المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
كلية الشريعة 
قسم الفقه 


فتاوى البغوي 


للإمام الحسين بن مسعود البغوي (ت٥٥ھ)‏ دراسة وتحقيقاً 
رسالة لنيل درجة العالمية العالية (الدكتوراه) 


إعداد الطالب 
يوسف بن سليمان القرز عي 


إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور 
عبدالله بن إبراهيم الزاحم 
- حفظه الله ورعاه - 


العام الجامعي 
١ه ۳١۱٣‏ ٤۱١ھ‏ 


المقدمة 
الحمد لله ذي الجلال والإكرام» والفضل والطول والمنن الجسام» الذي هدانا 
للإسلام» وأسبغ علينا جزيل نعمه وألطافه العظام» وأفاض علينا من خزائن ملكه 
أنواعاً من الإنعام» وكرّم الآدميين وفضلهم على غيرهم من الأنام» وجعل فيهم 
أئمة يدعون بأمره إلى دار السلامء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
راع مهدا عيده ور سو لد صلی الہ عليه وعلى آله وه ولم فما كثيزاً 
إلى يوم المعاد. 
أما بعد: فإن الاشتغال بالعلم من أفضل القربات» وأجل الطاعات» وأهم أنواع 
الخیرء وآكد العبادات» وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات» وشمر فى إدراكه 
والتمكن فیهء أصحاب الأنفس الزكيات» وبادر إلى الاهتمام به» المسارعون إلى 
جمل من الآيات الكريمات» والأحاديث الصحيحة المشهورات» ولا ضرورة إلى 
الإطناب بذكر ها هنا ؛ لكونها من الواضحات الجليات. 
لقد کان سلوكي طريق العلم الشرعي منحة كبرى» ومنة عظمىء ساقها الله عز 
وجل إليَّ» فله -سبحانه وتعالى- الحمد والثناء كما ينبغي لجلیل وجهه؛ و عظيم 
سلطانه . وها هي نعم الله وفضائله تتوالى» وآلاؤہ ومنحه تتتابع» فبعد أن وفقني 
-سبحانه- لاجتياز مرحلة (الماجستر) بدأت أفكر جاداً لدراسة (الدكتوراه) وما 
هو الموضوع الذي سأتناوله» فأنعم الله علیٌ وهداني إلى مخطوطة لها مكانتها 
العلمية بين علماء الفقه الشافعي وهي الموسومة ب (فتاوى البغوي) للحسين بن 
مسعود البغوي» ليكون تحقيقه موضوع رسالة (الدکتوراہ)ء وبخاصة أن رسالة 
(الماجستير) كانت في إعداد بحث بعنوان: (أحكام جرائم الشيك وتطبيقاتها 
القضائية)ء والجمع بين البحث والتحقيق حسنء ومفيد جداً ؛ لأنه يكسب الطالب 
خبرة» ودراية في المنهجين معا. وقد استشرت في ذلك بعض مشايخي 
وزملائي» على رأسهم الشيخ عبدالله بن غديان رحمه اللہ فوجدت منهم موافقة 
وتشجيعا. 
أسباب اختيار الموضوع وأهميته : 
١‏ أنه كان أحد كتب التراث المؤلفة فى الفتاوى الفقهية» فتحقيقه» وإخراجه 
إضافة جديدة ومتميزة للمكتبة الفقهية. 
٢‏ المكانة العلمية لمؤلفه» حيث يعد واحداً من أكابر فقهاء الشافعية الذين 
جمعوا بين الإمامة فی 'التفسيز» والحدیثء والفقه: 
کاخ االات علي كتين من الفتاو ى و المسائك و الأسئلة الفقيية» القن قد 
لا توجد في غيره» حيث بلغ عدد المسائل )۷٤٤(‏ مسألة » ولا شك أن 
توثيقهاء والوقوف على كلام أهل العلم فيهاء يرجع بفائدة كبيرة على 


طالب العلم. 

٤‏ اشتمال الكتاب على جميع أبواب الفقه» مما تكون فائدته للطالب أعم؛ 
حيث لا يقتصر في هذه المرحلة على فصل أو بابء بل يمر على جميع 
أبواب الفقه. 

٥‏ من المعلوم أن الاشتغال بتحقيق الكتب المخطوطةء خاصة للعلماء 
المتقدمين كالبغوي» يساعد الباحث على تنمية قدراته العلمیةء وحصيلته 
الفقهية, وضبط عبارات العلماء, 

٦‏ أهمية الکتاب العلمية ء وظهر ذلك فى كثرة من نقل هذه الفتاوى» من 
غلماء التَافعية ۱ 


لهذا وغيره من الأسباب» عزمت على تقديم الكتاب إلى قسم الفقه في كلية 
الشريعة تحت عنوان: (فتاوى الإمام الحسين بن مسعود البغوي دراسة 
وتحقيقا) ليكون موضوع رسالتي لنيل درجة (الدكتوراه) وقد قام القسم - 
مشكورا- بالنظر فيه؛ والموافقة عليه : ثم قام مجلس الكلية بإفرار 
الموضوعء وأسند الإشراف على البحث إلى فضيلة الأستاذ الدكتور: عبد الله 
ابن إبراهيم الزاحم. 


خطة الرسالة : 
تشتمل خطة الرسالة التي سرت عليها على مقدمة» وقسمين» وفهارس 
5 لة: 
أما المقدمة: 
ند فتشتمل على: 
أما القسم الأول: 


فقد خصصته للدراسة عن المؤلف» والكتاب» فجاء في فصلين اثنين: 
الفصل الأول: ترجمة الإمام البغوي» وقد اشتمل على سبعة مباحث : 
المبحث الأول: اسمه؛ ونسبه. 

المبحث الثانی: مولدہ ونشأته. ووفاته. 

الست القالت: رجالاتھ 

المبحث الرابع: شیوخ وتلامیذہ, 

المقكة الخاسو :مكائكة اة تناع العلماء علية: 

المبحث السادس: عقيدته» ومذهبه الفقهى. 

المبحث السابع: مؤلفاته» وآثاره العلمية. 
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١‏ - أسباب اختيار الموضوع. 
٣۔-‏ خطة الرسالة. 


4 - منهج التحقيق. 


المقدمة 
الحمد لله ذي الجلال والإكرام» والفضل والطول والمنن الجسام» الذي هدانا 
للإسلام» وأسبغ علينا جزيل نعمه وألطافه العظام» وأفاض علينا من خزائن ملكه 
أنواعاً من الإنعام» وكرّم الآدميين وفضلهم على غيرهم من الأنام» وجعل فيهم 
أئمة يدعون بأمره إلى دار السلامء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
راع مهدا عيده ور سو لد صلی الہ عليه وعلى آله وه ولم فما كثيزاً 
إلى يوم المعاد. 
أما بعد: فإن الاشتغال بالعلم من أفضل القربات» وأجل الطاعات» وأهم أنواع 
الخیرء وآكد العبادات» وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات» وشمر فى إدراكه 
والتمكن فیهء أصحاب الأنفس الزكيات» وبادر إلى الاهتمام به» المسارعون إلى 
جمل من الآيات الكريمات» والأحاديث الصحيحة المشهورات» ولا ضرورة إلى 
الإطناب بذكر ها هنا ؛ لكونها من الواضحات الجليات. 
لقد کان سلوكي طريق العلم الشرعي منحة كبرى» ومنة عظمىء ساقها الله عز 
وجل إليَّ» فله -سبحانه وتعالى- الحمد والثناء كما ينبغي لجلیل وجهه؛ و عظيم 
سلطانه . وها هي نعم الله وفضائله تتوالى» وآلاؤہ ومنحه تتتابع» فبعد أن وفقني 
-سبحانه- لاجتياز مرحلة (الماجستر) بدأت أفكر جاداً لدراسة (الدكتوراه) وما 
هو الموضوع الذي سأتناوله» فأنعم الله علیٌ وهداني إلى مخطوطة لها مكانتها 
العلمية بين علماء الفقه الشافعي وهي الموسومة ب (فتاوى البغوي) للحسين بن 
مسعود البغوي» ليكون تحقيقه موضوع رسالة (الدکتوراہ)ء وبخاصة أن رسالة 
(الماجستير) كانت في إعداد بحث بعنوان: (أحكام جرائم الشيك وتطبيقاتها 
القضائية)ء والجمع بين البحث والتحقيق حسنء ومفيد جداً ؛ لأنه يكسب الطالب 
خبرة» ودراية في المنهجين معا. وقد استشرت في ذلك بعض مشايخي 
وزملائي» على رأسهم الشيخ عبدالله بن غديان رحمه اللہ فوجدت منهم موافقة 
وتشجيعا. 
أسباب اختيار الموضوع وأهميته : 
١‏ أنه كان أحد كتب التراث المؤلفة فى الفتاوى الفقهية» فتحقيقه» وإخراجه 
إضافة جديدة ومتميزة للمكتبة الفقهية. 
٢‏ المكانة العلمية لمؤلفه» حيث يعد واحداً من أكابر فقهاء الشافعية الذين 
جمعوا بين الإمامة فی 'التفسيز» والحدیثء والفقه: 
کاخ االات علي كتين من الفتاو ى و المسائك و الأسئلة الفقيية» القن قد 
لا توجد في غيره» حيث بلغ عدد المسائل )۷٤٤(‏ مسألة » ولا شك أن 
توثيقهاء والوقوف على كلام أهل العلم فيهاء يرجع بفائدة كبيرة على 


طالب العلم. 

٤‏ اشتمال الكتاب على جميع أبواب الفقه» مما تكون فائدته للطالب أعم؛ 
حيث لا يقتصر في هذه المرحلة على فصل أو بابء بل يمر على جميع 
أبواب الفقه. 

٥‏ من المعلوم أن الاشتغال بتحقيق الكتب المخطوطةء خاصة للعلماء 
المتقدمين كالبغوي» يساعد الباحث على تنمية قدراته العلمیةء وحصيلته 
الفقهية, وضبط عبارات العلماء, 

٦‏ أهمية الکتاب العلمية ء وظهر ذلك فى كثرة من نقل هذه الفتاوى» من 
غلماء التَافعية ۱ 


لهذا وغيره من الأسباب» عزمت على تقديم الكتاب إلى قسم الفقه في كلية 
الشريعة تحت عنوان: (فتاوى الإمام الحسين بن مسعود البغوي دراسة 
وتحقيقا) ليكون موضوع رسالتي لنيل درجة (الدكتوراه) وقد قام القسم - 
مشكورا- بالنظر فيه؛ والموافقة عليه : ثم قام مجلس الكلية بإفرار 
الموضوعء وأسند الإشراف على البحث إلى فضيلة الأستاذ الدكتور: عبد الله 
ابن إبراهيم الزاحم. 


خطة الرسالة : 
تشتمل خطة الرسالة التي سرت عليها على مقدمة» وقسمين» وفهارس 
5 لة: 
أما المقدمة: 
ند فتشتمل على: 
أما القسم الأول: 


فقد خصصته للدراسة عن المؤلف» والكتاب» فجاء في فصلين اثنين: 
الفصل الأول: ترجمة الإمام البغوي» وقد اشتمل على سبعة مباحث : 
المبحث الأول: اسمه؛ ونسبه. 

المبحث الثانی: مولدہ ونشأته. ووفاته. 

الست القالت: رجالاتھ 

المبحث الرابع: شیوخ وتلامیذہ, 

المقكة الخاسو :مكائكة اة تناع العلماء علية: 

المبحث السادس: عقيدته» ومذهبه الفقهى. 

المبحث السابع: مؤلفاته» وآثاره العلمية. 


المبحث الأول: عنوان الكتاب» وتوثيقه ونسبته إلى المؤلف. 
المبحث الثاني: موضوعات الكتاب» ونظام ترتيبها. 
المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. 
المبحث الرابع: قيمة الكتاب العلمية. 
المبحث الخامس: مصادر الكتاب. 
المبحث السادس: نسخة الكتاب» ووصفهاء ونماذج منها. 
أما القسم الثاني: النص المحقق» وهو من أول الكتاب إلى نهايته. 
الفهارس :_ 
| -فهرس الايات الكريمة. 
رس اعا الوم 
ج فهرس الآثار. 
د -فهرس الاعلام. 
ونو اَعطاع اف زا ات اة 
و فھرس المصادر والمراجع. 
ز فھرس الموضوعات. 


منهج التحقيق : ۱ 
واثاره» وشرح غريبه» وترجمة اعلامه»ء والتعليق عليه على المنهج التالي : 
١‏ وضع النص في أعلى الصفحة والاجتهاد في إخراج النص على أقرب 
صوره ة أرادها المؤلف» وذلك بالمحافظة على النص» إلا في الأمور الآتية 


أ اجنم دن صلی و شار إلى اسر 
ان وجه أما نی حال عدو التاكد مخ الخطاء: ناو ها اتج ال ف 
الھامش. ۱ ۱ 
ب ما يحتاجه النص من زيادة بعض الكلمات» أو الحروف فاشیر إليه في 
الھامش مع الإشارة إلى المصدر إن وجد. ۱ 
ت ضبط ما يحتاج إلى ضبط من رسم الكتاب. 
ث جو موہ أخطاء نحوية أو إملائية مع العناية بعلامات الترقيم 
حرق و ن کے يذكر ها المولك؛ ودلقة بار حاعها :إلى 'المضبادن 
٦‏ 

٣‏ ۔مقارنة فتاوى البغوي بآرائه في كتبه الأخرى. 

٤‏ ذكر الأوجه الأخرى في المذهب والمعتمد منها. 


0 


ربط الكتاب بمصادره التي أفاد منها. 
التعليق العلمي على ما ذكره المؤلف متى لزم الأمر ذلك. 
عزو ايك ار دہ لی هو اتا في السورء مع ذكر رقم الآية واسم 
۸ تخريج الأحاديث رھت اور 7ھ الأصلية 1 إلى اسم 
المصدرء والجزءء والصفحة والباب» ورقم الحديث إن وجد وحکم 
العلماء عليهاء إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهماء فإن كان في 
الصحيحين أو أحدهما فأكتفي حينئذ بالعزو إليهما أو أحدهما. 
۹ تخريج الآثار التي أوردها المؤلف بعزوها إلى مصادرها المعتبرة. 
٠‏ -بيان معنى المفردات اللغوية الغريبة. 
١‏ ۔ توضیح المصطلحات العلمية. 
٢‏ -الترجمة للأعلام الواردين في الكتاب ترجمة موجزة. 
7 وضع فهارس عامة للكتاب» كما هو مبين في الخطة. 
جو ھی اپ ری و و بی 
ومدده الذي لمسته في كل جانب من جوانب هذه الرسالة» فله وحدہ - عز 
وجل - الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى. 
وبعد ذلك بدأت العمل مع الكتاب» وكانت رحلة ممتعةء على الرغم مما 
اكتنفها من مصاعب» وكان أبرزها: عدم وجود نسخة أخرى للكتاب» تساعد 
في تقويم النص» وتحريره» وإصلاح ما قد يقع فيه من خطأء وتدارك ما قد 
يحدث من سقط والممارسون لعملية التحقيق» يدركون الصعوبة البالغة 
للعمل على نسخة واحدة. 
ولقد كنت أقضي الوقت الطويل مع كلمة» أو جملة في المخطوط من أجل 
قراءتھاء أو استظهار معناهاء ولا أصل - أحياناً - إلى النتيجة المرجوة. كما 
أن توثيق المسائل من كتب المصنف؛ أو أرباب المذهب» هو الآخر إحدى 
المشاق التي واجهتني في تحقيق الكتاب» لاسيما مع كثرة المسائل والتي 
بلغت (755) مسألة» ناهيك أن المؤلف في كل مسألة يقوم بالتفريع عليها 
وذكر مثيلاتهاء فبلغ مجموع المسائل التي ذكرها المصنف» والتي فرع عليها 
ما يربو على )3٠٠١(‏ مسألةء وهذا يتطلب جھدا مضاعفاء وبحثا متواصلاًء 
وجردا للعديد من الكتب» وذلك لتنوع أساليب العلماء في دراسة هذه 
المسائل» وعرضها وذكرهاء واختلافهم في مكان إيراد بعض المسائل. 
على الرغم من ذلك فقد حرصت أن لا تمر مسألة إلا وأقوم بتوثيقها سواء 
من كتب المصنف أو أصحاب الكتب الأخرى الذين نقلوا عنه. وهناك 
المسائل القليلة التي لم أجد من تكلم عنهاء وذلك يدل على أن البغوي من 


كه €> 


المجتهدين في المذهب» كما وصفه بعض من ترجم له» کالسیوطيء حيث 
قال: " الإمام الفقيه الحافظ المجتھد أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي " 
)0 

ورغم ما ذكرت من العقبات» فإن اللہ عز وجل بكرمه» ولطفه وفضله. 

وتوفيقه» أعان» وسددء وذلل» ومهدء فله سبحانه الشكر أولاً و آخراء 


وظاهر | وباطنا. 
کو يفوتتئ یر ها كان بے سیف - رحمهما الله - من أثر في 
توجيهي العلمي» حيث جعاني منذ الصغرء على العلم وحفظ كتاب اللہ 


ا ا را ا ھن 
متابعتها لي والالتجاء إلى الله بالدعاء والتضرع وتیسیر أموريء وتوفیقي؛ 
وكانت تنتظر بشوق إكمالي لدراسة الدكتوراه» ولكن المنية حالت بينها وبين 
ذلك فاعقز افا يقضليما» وحمين تزينتهما؛ أسال اله عن وجل أن يعمهماء 
برحمته وفضله؛ وأن يرفع درجتهما في منازل الشھداءء والصالحين إنه 
رجیم ودود, 

وأما فضيلة والدي الثاني» أستاذي» وشيخي المشرف على هذا البحث 
فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور / عبدالله بن إبراهيم الزاحم. فلن أوفيه حقه 
ولن أستطيع القيام بواجب شكره» حيث كان نعم الموجه؛ إذ غمرني؛ 
بتواضعه الجمء وحلمه الواسع؛ ومراعاته لبعض ما يعتري الإنسان من 
ظروف» فله من الثناء أوفره» ومن الشكر أجزله؛ سائلاً الله عز وجل في ليلة 
كتابة هذه الأسطر ليلة السابع والعشرين من رمضان» أن يبارك له في علمه. 
وأهله» وولده» وأن يزيده بتواضعه رفعة؛ وبحلمه تقوى وبرأء وبسعة خلقه 
قدراً. 

وللقائمين على هذه الكلية الغراء شكر وافر وثناء عطرء وأخص بالذكر 
الامتنان» لما لامسته منهم من نصح وإرشادء وبذل وتيسير لطلاب العلم 
ضاعف الله مثوبتهم وأجزل أجرهم. 

كما لا يفوتني أن أشكر كل من أسهم» في إفادتي» وإعانتي» وتقديم النصح لي 
من مشايخ فضلاءء وزملاء أوفياء» وأخص بذلك أخي الأكبر خالد بن 
سليمان القرزعي» حيث ما زال في متابعتي والسؤال عني منذ علم بالتحاقي 
بدراسة الدكتوراه» كذلك أخي صلاح؛ أسأل الله عز وجل أن يفيض عليهم 
من خيره وبركاته» وأن يوفقهم لصالح الأعمال والأقوال. 


. ٤٥۷ص انظر: طبقات الحفاظ لابن كثير‎ )١( 


وأخيراً فقد اجتهدت في إخراج هذا الكتاب وتحقیقه فما كان فيه من صواب 
و لو میں مہ ور وہ وہہ فإن 
ذلكء وأرغب إليه؛ إنه: جوادء كريم» وهاب. وصلى الله وسلم على أشرف 
خلقه وخاتم رسله محمد وآله وصحبه وأهل شريعته إلى يوم الدين. 


القسم الأول 
القسم الدراسي 


ترجمة الإمام البغوي ودراسة كتابه 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول: ترجمة الإمام البغوي. 


الفصل الأول 
ترجمة الإمام البغوي : 
وفيه سبعة مباحث : 
المبحث الأول: اسمه» ونسبه. 
المبحث الثانى: مولده. ونشأته. ووفاته. 
المبحث الثالث: رحلاته. 


المبحث الرابع: شيوخه» وتلاميذه. 
المبحث الخامس: مكانته العلمية» وثناء العلماء 
المبحث السادس: عقیدته ومذهبه الفقهى. 
المبحث السابع: مؤلفاته» وآثاره العلمية.. 


الفصل الأول 
المبحث الأول: اسمه» ونسبه. 
هو الإمام» الفقيه» الحافظ المجتھد أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد 
البغوي الشافعي). ويلقب أيضا - بالفراء - نسبة إلى عمل الفراء وبيعهاء 
وهي صنعا أبيه» ويلقب كذلك بركن الدين» ومحيي السنة وشيخ الإسلام 
كما وصفه الذهبي به. والبغوي نسبة إلى بلدة من بلاد خراسان» يقال لها: 
بغ وبغشورء قال الحموي: " بغشورء بضم الشين المعجمة وسكون الواوء 
وراء: بليدة بين هراة ومرو الروذء ويقال لها: بغ» وقد نسب إليها خلق كثير 
من العلماء والاعيان» ومنهم...٠‏ الإمام ابو محمد» الحسين بن مسعود البغوي 
«"()|_ه 
المبحث الثانى: مولدہء ونشأته. ووفاته. 

أولاً: مولده. ۱ 
لم أجد من ذكر سنة ولادته» من خلال الاطلاع على من ترجم له» إلا ياقوت 
الحموي في " معجم البلدان " فقد قال فيه: " مات في شوال سنة 25١5‏ 
ومولده فى جمادى الأولى سنة ٣٤٣‏ "١٢ھ‏ 
ثانياً: نشأته. 
لم تذکر کتب التراجم عن نشأة البغويء وحياته منذ نعومة أظفاره» ما يشفي 
العلة, أو يروي الغلةء حيث لم تسعفنا التراجم إلا بذكر ثلاثة من أفراد أسرته 
وهم: أبوه» وأخوه الحسن» وزوجته. أما أبوه فقد ذكره الذهبي بقوله: " وكان 
بوه شر وينييتيا :1 ادي ریو من سر ھی انید تا 
فی أسرة فقيرة» كما نشأ أكثر العلماء فى بلدہء وذلك لما كانت عليه مدينة " 
بغ " من قلة موارد العيش» وة ما زه كما حاء ذلك مسا عند 
الحموي» حيث قال: " شربهم من آبار عذبة...ء وهم في برية ليس عندهم 
شجرة واحدھ...ء رأيتها فى شهور سنة 5١5‏ هء و الخراب فيها ظاهر() " 
اد وداک فيو صخر سا من اعشست ولقد تولى البغوي تربيته 

)١(‏ انظر: تذكرة ا حافظ ۰۳۷/٤‏ والسیر ٦۹/۱۸‏ وطبقات المفسرين للداوودي ص۱۱۳ء وطبقات ا حفاظ 
ص٦ ٤٥‏ . 

(۲) انظر: السير 50/١7‏ 5» وتذكرة ا حفاظ ص۳۸. 

(۳) انظر: معجم البلدان ٤٦۸/۱‏ . 

. ٤٦۸/۱ انظر معجم البلدان‎ )٤( 

.٤٤۱/۱۸ انظر: السیر‎ )٥( 

() انظر: معجم البلدان ٤1۷/١‏ . 


وتفقيهه("2., يقول الذهبي: " مات العلامة أبو علي» الحسن بن مسعود بن 
الفراء» سنة تسع وعشرين(" " إ-ه. وأما زوجته فذكرها ابن خلكان بقوله " 
ماتت له زوجة فلم يأخذ من ميراثها شيئا" " ولقد نشأ البغوي نشأة الزاهد 
الورعء حيث كان ذا تعبد ونسك وقناعة بالیسیر وكان يأكل كسرة خبز 
وحدهاء فعذلوه فكان يأكلها بزيت» بورك له في تصانیفهء ورزق فيها القبول 
التام» لحسن قصده» وصدق نيته وتنافس العلماء على تحصيلهاء وكان لا 
يلقي الدرس إلا على طهارة» وكان مقتصداً في لباسه»ء له ثوب خام» وعمامة 
وھ ہس رز ين 
زاهداء عابداء 0ھ اف 
ثالثاً وفاته: 
رحل الإمام البغوي بعد أن خلف تراثاً كبيراً ونتاجاً علمياً ضخماً. وكانت 
وفاته في شوال سنة 5١1‏ ه بمرو الروذ ودفن عند شيخه القاضي 
حسين'' ).وقد قيل: توفي في شوال سنة ©79٠١‏ ه, 

المبحث الثالث: رحلاته. 
بناء على تتبعي لمن ترجم للإمام البغوي لم يذكروا رحلاته» ولم يذكر ذلك 
إلا جمال الدين الأتابكى» إلا أنه ذكرها دون أن يسمى هذه البلادء حيث قال: 
" رحل إلى البلاد وسمع الکثیر وحدث وألف وصنف» " إ-ه. وكذلك 
ذكر عنه أنه رحل من بلده " بغشور " إلى " مرو الروذ " و" بنج ده "© 
وهما البلدان الوحيدان اللذان نصت عليهما سائر المصادر. 


.١١5ص انظر: العقد المذهب‎ )١( 

.54 57/١7 انظر: السير‎ )٢( 

(۳) انظر: وفيات الأعيان .١1/5‏ 

)٤(‏ انظر: تذكرة الحفاظ 28/5 والسير 41/١4‏ 4» وطبقات المفسرين ص۱۱۲ء وطبقات الشافعية لابن 
كثير ؟/77ه. 

.5/4/1١ 5 انظر: البداية والنهاية‎ )٥( 

.٦٦۸/١ و معجم البلدان‎ ١٢٥/٢ انظر: طبقات الشافعية‎ )٦( 

(۷) انظر: البداية والنهاية ۹/۱۲ ۸٦۔.‏ 

(۸) انظر: النجوم الزاهرة .۲٢٢/٥‏ 

(۹) انظر: معجم البلدان .451//١‏ 


المبحث الرابع: شيوخه وتلاميذه. 
إن المنهج المتبع عند السلف تلقی العلہ من أفواه الرجال» وعدم الاعتماد على 
سر ود وو ود ور رر یع دی ےو وت 
يقول الذهبي: می ود وسر و تم ده 
وإليك مشايخه الذين ذكروا في كتب التراجم وهم: 
١‏ القاضي حسين بن محمد بن أحمد المروزي. صاحب التعليقة المشهورةء 
والفتاوى» تفقه على القفال» وكان يقال له: حبر الأمة تفقه عليه البغوي!''. 
٢‏ علي بن يوسف الجويني» أبو الحسن ؛ عم إمام الحرمين» رحل في طلب 
العلم وسمع الكثيرء وعقد له مجلس إملاء بخراسان مات سنة 557 ه(". 
۲ حسان بن سعيد المنيعي الحاجي المروزي؛ روى عنه البغوي توفي سنة 
دم انه 

٤‏ عبد الواحد بن أحمد المليحي؛ من أهل الأدب والحديث» وصنف الرد على 
أبي عبيد في غريب القرآن . 

٥‏ عمر بن عبد العزيز بن أحمد بن يوسف» الفاشاني» المروزيء أبو طاهر. 
ولد سنة ۳۸۵۰ هء وتفقه ببغداد على الشيخ أبي حامد الإسفراييني. 

5 محمد بن عبد الصمد الترابي» أكثر عنه البغوي الرواية في شرح السنة 
توفي سنة ٣٦٤‏ ه(". 

۷ محمد بن أحمد الشيرازي السرخسيء أبو الحسنء روى عنه البغوي في 
شرح السنة» وهو من شيراز قرية بسرخس7) 

ا مین احم يرن المحلد در کے تو قوش أبو بکرء كان 


.5 50/8 انظر: السير‎ )١( 

.5 انظر: العقد المذهب ص5‎ )٢( 

(۳) انظر: شرح السنة ۱۲۳/۱ والطبقات الكبرى .۳۰۱/٥‏ 

.۷٦/۷ والطبقات الكبرى‎ »15/١ انظر: شرح السنة‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: شرح السنة 2١7/١‏ وطبقات الشافعية ؟/5171. 

.5 10/١7 والسير‎ »٥۲۳/۲ انظر: طبقات الشافعية‎ )٦( 

(۷) انظر: شرح السنة 2١97/١‏ والأنساب 9/ه8. 

(۸) انظر: شرح السنة ۱۸/۱ء تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ۸۲۲/۲. 


صحیح الأصول محتسباًء مات سنة 455 ه(". 

۹ أحمد بن أبي نصر الكوفائي؛ عده أصحاب التراجم من شيوخ البغوي» ولم 
أجد له ترجم(". 

٠‏ زیاد بن محمد بن زياد الحنفي الهروي ٠‏ أبو الفضل ء عده أصحاب 
التراجم من شيوخ البغوي» ولم أجد له ترجمة(". 

ثانیا: تلاميذه. 

ذلك إلى التدريس والتعليم» فاستضاءت بلاد خراسان بعلمه وفضله»ء وأقبل 

عليه طلاب العلم من كل حدب وصوب ينهلون من منبعه» ویروون عنه؛ ولقد 

"كف ركس بن محجد نوق سای نھد مس ار الات تق ای 
سعد الفارسي ثم السرخسيء فقيه ورع» تفقه على محيي السنة البغوي» 
وکان حافظا للمذهب توفي کھلاء سنة ٣٥٥‏ ها ). ۱ 

؟ الحسن بن مسعود البغوي» اتو “هلين أخو محيي السنة تفقه على أخيهء 
وتربى على يديه؛ قال الذهبي: " ومات أخوه العلامة المفتي» أبو عليء 
الحسن بن مسعود سنة ٥۹‏ ها" 

٣‏ محمد بن محمد بن علي الطائي الهمذاني؛ أبو الفتوح» صاحب " الأربعين 
الطائية " » ولد بهمذان» له نصيب من العلوم فقھاء وحديثاء وأدباء 
ووعظأًء توفي سنة ٥٥٥١‏ و 

٤‏ محمد بن أسعد بن محمد بن الحسين القاسم» أبو منصورہ من أهل 
نیسابور› واصله من طوس» تفقه بمروالروذ على الحسين بن مسعود 
سنة ٦۷٥‏ ھ0 

٥‏ محمد بن عمر بن محمد بن محمد الشاشيء أبو عبد اللہ من الفقهاء العبادء 
تفقه بمرو الروذ على البغوي» وحدث عنه بالأربعين الصغرى له؛ رواها 


)١(‏ انظر: السير 45/١7‏ ؟. 

(۲) انظر: السير 40/١9‏ 54» وطبقات الشافعية 5717/7. 

(۳) انظر طبقات الشافعية ؟/57» وطبقات المفسرين ص7١١.‏ 

.۱٥۷/۷ انظر: الطبقات الكبرى‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الطبقات الكبرى ۱۸/۷ء والسير 2757/1١‏ وطبقات الشافعية ؟/578. 
(7) انظر: الطبقات الكبرى ۱۸۸/۷ء والنجوم الزاهرة .۳۳٣۳/٥‏ 

(۷) انظر: طبقات الشافعية »٦ ٤۷/۲‏ والنجوم الزاهرة .۷۷/١‏ 


عنه عبد الرحيم بن السمعاني» توفي سنة ٣٥٥‏ ھ'. 

٦‏ محمد بن داوود بن رضوان الأبلاقي» أبو عبداللہء تفقه على البغوي بمرو 
الروذء قال السمعاني: قدم علينا من مروء وأقام عندي في مدرستي مدة. 
وسمعت منه الحديث» توفي سنة ٥۳۹‏ ه(") 
على البغوي0". 

۸ محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن علي بن یعقوب المروزيء كان 
اكا قاض شديد السرھ ماک رة 65۹ و 

۹ عبد الرحمن بن علي بن أبي العباس بن علي بن الحسین بن الموفق 
النعيمي الموفقي» كان فاضلاً عارفاً بالمذهب» مات سنة ٥٤١‏ هى( 
- فضل الله بن محمد التوقاني» أبو المكارم» وهو آخر من روى عن البغوي 
بالإجازة» أخذ عنه الكثير من علماء أهل مروء بقي إلى سنة ٠٠5ه2".‏ 

هؤلاء من التلاميذ الأعلام الذين حفظت لنا سيرهم» كتب التراجم» تتلمذوا 

على الإمام البغوي» وتخرجوا على يديه»ء فتبوؤوا الصدارة في علم الفقه 

وغيره من العلوم. 

المبحث الخامس: مكانتهك العلمية وثناء العلماء عليه. 
سيرته» وترجمته» وما قالوا عنهء ومن المشايخ الذين أخذ عنهم» وتلامذته 
الذين أخذوا عنهء كما يتطلب معرفة رحلاته العلمية» وآثاره التي خلف لأهل 
العلم ومن هنا نستطيع أن نحكم لذلك العالم» بمكانته العلمية. وبعد الاطلاع 
على سيرته ومن ترجم له» رأيت أن المصادر التي ترجمت له»ء تتفق على 
جلالة قدره وعلو كعبه في شتى الفنون» خاصة المتعلقة بالعلوم الشرعیةء فقد 
كان إماماً في أكثر من فن» حيث يقول ابن كثير: " أحد أئمة المذهب في 
التفسير» والحدیث والفقه(") ٢‏ . وقال الداوودي: 4 كان إماماً في التفسيرء 


.٠١۳١/۳ انظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 

.۳۰۲/۷ انظر: الطبقات الكبرى‎ )٢( 

(۳) انظر: الطبقات الكبرى ۱۳۱/۷. 

۱۸۷/٢ انظر: الطبقات الکبری ٦/۹۹ء وشذرات الذهب‎ )٤( 
.۱۷۹/۷ انظر: الطبقات الكبرى‎ )٥( 

.۳۸/٤٢ انظر: تذكرة ا حفاظ‎ )٦( 

(۷) انظر: طبقات الشافعية .٦٦/ ٦‏ 


إماماً في الحديثء إماماً في الفقه( " إ-ه. وكذلك وصف بألقاب تدل على 
علو مکانه» وارتفاع قدره» حيث لقب ب " محيي السنة " لجهوده فيها تصنيفاًء 
وجمعأء وشرحاء فقد قال الذهبي: " وكان يلقب بمحيي السنة(" " | -ه. وكذلك 
لقب بركن الدين» قال الذهبي: " توفي ركن الدين محيي السنة...( " إ-ه 
وقال ابن خلکان: " البغوي الملقب بظھیر الدين() " وقد اجتمعت فيه الإمامة 
في أكثر من فنء ففي التفسير: من ترجم له وصفه بالمفسرء يقول ابن كثير: " 
الفقيه الشافعي أحد أئمة المذهب في التفسير7 " ویقول الذهبي: " المفسر 
اكت التضبانيفع ارو قال كلك " وله الک ال سرف الس رز ا ماق 
الحديث والسنة المطهرة فقد لقب ب " محيى السنة " ووصفوه بالإمامة فى 
الحديث كالداوودي» وابن كثير» والذهبي ”ء وغيرهم. وقال ابن خلكان: " 
وروی الحدیث 7 " إ-ه. أما في الفقه» فقد خصه بعضهم بمرتبة الاجتهاد 
وفضلاً عن إطلاقهم له بالفقيه» فقد قال السيوطي: " الإمام الفقيه الحافظ 
المجتهد) " إ-ه. وأما إطلاقهم عليه بالفقيه» فأحسب كل من ترجم له وصفه 
بهذا الوصف كالداوودي» حيث قال: " كان إماماً في الفقه(' 2 " وقال ابن 
كثير: " الفقيه الشافعی!'') " إ-ه. 
وما نکر مکش ارات غلمية فى فق ميق اما الارضات العلمية الحانعة 
التي وصفه بها بعض من ترجم له؛ والتي تدل على سعة علمه واطلاعه 
جج پیےودتو لی كلد سو جو ہہ فى وش 
حيث قال: " كان بحرا في العلوه(” ''" وقال ابن كثير: " اشتغل على القاضي 


.١١7ص انظر: طبقات المفسرين‎ )١( 

69 انظرة ال 553/1۸ 

(7) انظر: العبر في خبر من غبر 057/7 5. 
)٤(‏ انظر: وفيات الأعيان ؟/75١.‏ 
(٥)انظر:‏ طبقات الشافعية .٥۲۲/۲‏ 

.٤٤١ - ٣۳۹/۱۸ انظر: السیر‎ )٦( 
.٠۲۲/۲ انظر: العبر ٢/٤٤٥ء وطبقات المفسرين ص۱۱۳ء وطبقات الشافعیة‎ )۷( 
. ۱۳۹/۲ انظر: وفيات الأعيان‎ )۸( 

(۹) انظر: طبقات الحافظ للسيوطي ص۷٥٤‏ . 
)١١(‏ انظر: طبقات المفسرين ص7١١.‏ 
)١١(‏ انظر: طبقات الشافعية .٢٢٥ ٢‏ 


9؟١١)‏ انظر: وفیات الأعيان .٣۱۳٦/٢١‏ 


حسين» وبرع في العلوم» وكان علامة زمانه فیھاا'' " . قلت: وما اجتمعت 
هذه الفضائل» وثناء العلماء عليه إلا بصدق نیتھ وإخلاصه مع الله. فقد ذکر 
ذلك بعض من ترجم له» فقال الذهبي: " بورك في تصانيفه» ورزق فيها 
القبول التامء لحسن قصدہء وصدق يته" "اھ وقال الداوودي: " وقد 
بورك له في تصانيفه» ورزق فيها القبول الحسن بنيته» وكان لا يلقي الدرس 
إلا على طهارة(" " إ-ه, 

المبحث السادس: عقيدته ومذهبه الفقهي. 
أولاً: عقيدته. 
إن لعقيدة المسلم أهمية عظمى على فكره وسلوكه وحياته العلمية» بل تزداد 
خطورة بالنسبة للعلماء» وذلك لانعكاسها على غيرها من الكتب التي 
يخلفونهاء والتلامذة الذين يتلقون العلم على أيديهم» ويسيرون على منوالهم؛ 
فلقد كان الإمام البغوي -كما أسلفنا- من أئمة الحدیثء والفقه» والتفسيرء الذين 
بورك لهم في تصانيفهم» وتلقاها الناس بالقبول» وكان إماماً من أئمة أهل 
السنة والجماعةء على طريقة السلف وعقيدتهم في الصفات والمعتقد» شهد له 
بذلك من ترجم لهء قال الذهبي عن البغوي: " على منهج السلف حالاً وعقداً0) 
" وقال شيخ الإسلام عن تفسيره: " والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي» 
لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة( 1 ه. ولقد 
سلم البغوي في الصفات من التأويل والتحريف» بل كان على طريقة السلف 
الصالح في الصفات» وشهد له بذلك السبكيء فقال: " كان إماماً جليلاً ورعاً 
زاهداء فقيهاء محدناء ۶,۸۴۶ جامعاً بين العلم والعملء سالكاً سبيل السلف!') " 
ولعل وضوح عقيدته وسلامتها تتضح من خلال كتابه " شرح السنة " وذلك 
عند حديثه عن الصفات فلعلى أقف هنا على بعض من أقواله عند ورود 
شات اد کل ها ل ١‏ 
أولاً: جاء في حديث الأعرابي الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يستسقي قوله عليه السلام: " إنه لفوق سماواته على عرشه» وإنه عليه لهكذا 
" قال البغوي: " الواجب فيه وفي أمثاله: الإيمان لما جاء في الحديث› 


.٦۸۹/۱۲ انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

.5 51/1١ انظر: السير‎ )٢( 

(۳) انظر: طبقات المفسرين ص7١ .١‏ 

.5 51/18 انظر: السير‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: مقدمة التفسير مع شرحه ص۹۱. 
)٦(‏ انظر: الطبقات الكبرى 75/1. 


والتسلیمء وترك التصرف فيه بالعقل!'' " !-ه. وقال بعد ذلك: " وعلى العبد 
أن يعتقد أن الله -- سبحانه -- عظيم له عظمة» كبير له كبرياء» عزيز له عزة 
حي له حياة» باق له بقاءء عالم له علمء ہر SEE‏ 
له قدره» وسميع وله سمع؛ بصير وله بصرا " إ-ه 

ثانياً: ۽ قال عند حديثه عن آيات الأسماء والصفات: " ويجب أن يعتقد أن الله 
عز اسمه قدیر بجميع أسمائه وصفاته؛ لا يجوز له اسم حادث» ولا صفة 
حادثة» كان الله خالقا ولا مخلوق» وربا ولا مربوب» ومالکا ولا مملوك.. 3 
وأسماء الله لا تشبه أسماء العباد. ..» ولا يعتقد في صفات الله تعالى أنها هو 
ولا غيره» بل هي صفات أزلية» لم يزل جل ذكره؛ ولا يزال موصوفاً بما 
وصف به نفسه»ء ولا يبلغ الواصفون كنة عظمتهء > هو الأول والآخرء والظاهر 
والباطن» وهو بكل شيء علیہ" " إ-ه 

ثالثاً: 77727 الرزد على من كلق ا " وقد مضى سلف هذه الأمةء 
وعلماء السنة على أن القران كلام اللہ ووحيه وليس بخالق ولا مخلوق؛ 
والقول بخلق القرآن ضلالة وبدعة:» لم يتكلم بها أحد في عهد الصحابة 
والتابعين رحمهم الله " إ-ه. ومن هنا يتضح أن الإمام البغوي قد تخطى 
عقبة عظيمة قد زلت بها أقدام» وضلت فيها أفهام» وبأقواله هذه فإنه يرد على 
كل من ضل في هذا الباب » أعني باب الأسماء والصفات من المعتزلة 
والجهمية وغيرهم من نفاة الصفات» فقرر بذلك مذهب السلف من الصحابة 
والتابعين» ولولا أن المقام لا يسع للكلام عن عقيدته» وكيف أقر مذهب السلف 
ثانیا: مذهبه الفقهي. 

أما مذهبه الفقهي» فكل من ترجم له نسبه إلى المذهب الشافعي» بل جعله في 
ذلك من أئمة المذهب الشافعي» كالذهبيء وابن کثیرء والداوودي؛ وابن 
کا 

ولعل من أبرز أسباب اختياره للمذهب الشافعي» البيئة التي عاش فيهاء 
والعلماء الذين التقاهم وأخذ عنهم الفقه. ويكمن وضوح مذهبه الشافعي 


.٠١١/١ انظر: شرح السنة‎ )١( 

(۲) انظر: شرح السنة .١57/١‏ 

(۳) انظر: شرح السنة .١515/١‏ 

.۱٦۸/١ انظر: شرح السنة‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: السیر »٤۳۹/۸‏ وطبقات ا حفاظ ص57 4» وطبقات المفسرين ص۱۱۳ء ووفيات الأعيان 
بوط" 


تصنيفه لأحد أهم المراجع في المذهب الشافعي» ألا وهو كتابه " التهذيب في 
فروع الفقه الشافعي " ويعتبر من المصنفات المعتمدة ة في الفقه الشافعي» ولا 
يقل أهمية عنه كتابه " فتاوى البغوي " ء الذي نحن بصدده» فقد أكثر الأئمة 
الأعلام من المذهب الشافعي من النقل عن هذين الکتابین کالرافعی 
واللووي» وابن حجرء والرملي؛ و بجی والشربينيء 
المبحث السابع: مؤلفاتھء وآثاره 28ف 
تعددت مصففات الإمام البغوي لتشمل أكثر من فن وذلك كما قلت سابقاً ؛ لأنه 
استطاع أن يكون له قدم السبق في أكثر من فنء حيث كان إماما في التفسیرء 
إماماً في الحديث» وإماماً في الفقه. 
وقد بارك الله له في مصنفاته بل ذاع صيتها في بقاع المعمورة؛ وانتشرت؛ 
ولاقت قبول الناس وإعجابهم يقول الذهبي: " بورك له في تصانيفه» ورزق 
فيها القبول التام لحسن قصدہء وصدق نيته» وتنافس العلماء عن لضن 
" . ويقول الداوودي: " بورك له في تصانيفه» ورزق فيها القبول الحسن 
بنيته " وأبرز هذه المؤلفات : 
أ - مؤلفاته فی التفسير وعلومه : 
١‏ - معالم التنزيل. 
نسب إليه هذا الكتاب جميع من ترجم لھ منهم الذهبيء والسبکي؛ 
والسيوطي» وابن خلكان7). وقد طبع هذا الكتاب أكثر من مرة منها : 
أ - طبع في القاهرة عام ١١55‏ ه على هامش تفسير ابن كثير. 
ب - طبع في بيروت الناشر دار الفكرء وطبع الكتاب مستقلاً عن غيره في 
خمسة أجزاء. 
ج - طبعة دار إحياء التراث العربيء بيروت لبنان» سنة ٠٤١٣۳‏ ف وقام 
بتحقيقها عبد الرزاق المھديء وهي الطبعة التي اعتمدتها في البحث. 
٢‏ الکفایة فی القراءةء ذكرة فی كشف:الظنون ٠‏ 
ب - مؤلفاته في الحديث وعلومه :. 


.5 51/١78 انظر: السير‎ )١( 

[7 ا فاتك لسريو DT‏ 

(۳) انظر: السير ۹/۱۸٤٦ء‏ والطبقات الكبرى ۷/٥۷ء‏ وطبقات الحفاظ ص۷٥٤‏ » ووفيات الأعيان 
ا 

. ٤۷/١ انظر: مصابيح السنة مقدمة التحقيق‎ )٤( 

.١ 599/7 انظر: کشف الظنون‎ )٥( 


١‏ -شرح السنة. 

نسب إليه هذا الكتاب من ترجم له» حيث قال السبكي: " 
ا الما سس ھت 
بيروت» سنة 575 ١ه‏ بتحقيق علي معوضء وعادل عبد الموجود» وهي الطبعة 
الثانية وهى التى اعتمدتها فى هذا الكتاب. 

رہ ا 
طبع هذا الكتاب بالقاهرة عام ۱۲۹١‏ ه في مجلدين ء ثم طبع عام ۱۳۱۸ ھا 
وطبع أخيرا في بيروت » ونشرتها دار المعرفة » وقام بتحقيقه الدكاتره يوسف 
المرعشلي» ومحمد سليم إبراهيم سماره» وجمال حمدي الذهبي» في خمسة 
أجزاء. 

٣‏ الجمع بين الصحيحين. 
نسب اليه هذا الكتاب جملة من أصحاب التراجم منهم: الداوودي» والذهبي» وابن 
كثير. قال المحقق شعيب الأرنؤوط في مقدمة تحقيقه لشرح السنة: " لم نقف 
عليه(*) ! وكذلك عده محققو " المصابیح " من الکتب المفقو دة( , 

٤‏ الأنوار فى شمائل النبی المختار. 
لم تسعفنا المصادر التي ترجمت للبغوي في نسبة هذا الكتاب إليه» إلا ما وجدتھ 
عند صاحب كشف الظنون» حيث قال: " الأنوار فی شمائل النبى المختار» 
للإمام محيي السنةء حسين بن مسعود البغوي " . ولم أعلم أنه مطبوع. 

٥‏ الإرشاد. 
نسبه إليه صاحب كشف الظنون!''. 
ت - مؤلفاته في الفقه : 

: فتاوى البغوي‎ ١ 

وهو الكتاب الذي بين أيديناء وهي مسائل فقهية سئل عنھا الإمام البغوي» 
فأجاب عنها أجوبة غير مطولة مملةء ولا مختصرة مخلةء وسوف یرد الكلام 
عن هذا الكتاب مفصلاً في الفصل الثاني. 


.7 5/1 انظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 

.۲۸/ ٤ انظر: دائرة المعارف الإسلامية‎ )٢( 

(۳) انظر: البدایة والنهاية ۹/۱۲ ۸٦ء‏ وطبقات المفسرين ص۱۱۳ء والسير 20/١7‏ 5. 
)٤(‏ انظر: مصابيح السنة» مقدمة التحقيق .٠٠/١‏ 

(5) انظر: البغوي ومنهجه ف التفسير ص١‏ 5. 

.۱۹۰/۱ انظر: كشف الظنون‎ )٦( 

(۷) انظر: کشف الظنون ۷۱/۱۔. 
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٢‏ فتاوى المرو الروذي. 

وهي فتاوى شیخھ القاضي حسينء جمعها الإمام البغوي؛ وقد وجدت منها نسخة 
مصورة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود تحت رقم ٤(‏ ۱۰۹۱) وقد 
جمعها البغوي على ترتيب مختصر المزني. وقد نسب إليه هذه الفتاوى 
السبكي(). ولم يطبع حتى الآن. 

٣‏ التهذيب في الفقه. 

وقد نسبه إليه أكثر من ترجم له كابن كثيرء والداوودي» وابن خلکان!"ء ويعد 
هذا الكتاب من الكتب المعتمدة عند الشافعية وقد أكثروا من النقل منه 
كالرافعي» والنووي» وابن حجرء والرملي» وغيرهمء والمتتبع لكلام فقهاء 
الشافعية يتضح له ذلك» ولقد خدم الإمام البغوي بهذا الكتاب المكتبة الفقهيةء 
وهو مشهور ومطبوعء وقام بتحقيقه بعض طلاب قسم الفقه» من كلية الشريعة 
في الجامعة الإسلامية. 

٤‏ ترجمة الأحكام في الفروع. 

يتضح من عنوانه بأنه بلغة غير عربية» وقد نسب صاحب كشف الظنون هذا 
لمحيي السنةء الحسين بن مسعود البغوي!" " . 

5 الكفاية في الفقه. 

e‏ و موا مان 

26 کہ یو جم مم OT‏ 


.۷٥/۷ انظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 
.٠١١/۲ ووفیات الأعيان‎ ء٦۰٢٥‎ /٢ انظر: طبقات المفسرين ص۱۱۳ء وطبقات الشافعیة‎ )۲( 
.۳۹۷/۱ انظر: کشف الظنون‎ )۳( 
.۱٢١۹۹/۲ انظر: کشف الظنون‎ )٤( 
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بعلم الفقه» وهذه المصنفات منھا ما طبع وتداوله الناس وانتشر في بقاع 
المعمورة» ومنها ما هو المخطوط وحبيس الأدراج» ومنها المفقود والذي لم 
نصل إليه حتى الآن. 
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الفصل الثانی 
دراسة الكتاب : 

وقد تضمن ستة مباحث : 

المبحث الأول: عنوان الكتاب» وتوثيق نسبته إلى 

المؤلف. 

المبحث الثاني: موضوعات الكتاب» ونظام 
| المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. د 
المبحث الرابع: قيمة الكتاب العلمية. 

المبحث الخامس: مصادر الكتاب. 

السادس: نسخة الكتاب» ووصفهاء ونماذج 
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۱ الفصل الثاني 
المبحث الأول: عنوان الکتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف. 
تكاد تجتمع المصادر التي أكثرت النقل من فتاوى البغوي» وكذلك من ترجم له. 
بأن عنوان الكتاب هو " فتاوى البغوي " > ولم أجد من خلال اطلاعي على من 
نقل من فتاويه أو نسب إليهاء أحداً خالف في ذلك. وهذا يتضح من خلال ثلاثة 
أمور: , 
الاول: أصحاب التراجم. 
ذكر أهل التراجم أن الإمام البغوي له فتاوى لنفسه غير فتاوى القاضي 
حسين التي جمعها عنه. ومن ذلك» قال السبكي: ۲ وله فتاوى مشهورة لنفسه 
غير سار اد هن : التي كلق قن ع ده 
وقال الداوودي مثل ما قاله السبکيی!'' وذكر صاحب كشف الظنون: 
فتاوى البغوي0". 
الثاني: : أصحاب المصادر الذين نقلوا عن الفتاوى : 
لقد أكثر فقهاء الشافعية الذي أتوا بعده النقل والاستشهاد من فتاوى الإمام 
البغوي كالرافعي» والنووي؛ والأنصاريء والشربيني» وابن حجرء والرملي؛ 
نوک 
تسميته ب " فتاوی البغوي " ء فهم عند النقل منه يقولون: قال البغوي في فتاويه 
أو أفتى البغويء أو مسائل في فتاوى البغوي »أوغير ذلك ويذكرون المسألة من 
الفتاوى» وهذا كثير جداء وقد اتضح لي ذلك عند قراءة تحقيقي لهذه الفتاوى» 
فمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 
ال ا و ا فرع کی سال نف کی اتی کے کس بعلن 
المسألة كما جاءت في الفتاویء وقال في موضع آخر: " ففي فتاوى 
البغوي أنه لا يقبل قولها0”... " . وقد أكثر النووي من الاستشهاد بهذه 
الفتاوى؛ فلا یکاد یذکر باباً الا وقد استشھدء أو نسب ل هذه الفتاوى» 
ا في الروت ان ار 


.۷۰/۷ انظر: الطبقات الکبری‎ )١( 
انظر: طبقات المفسرين ص۱۱۳‎ )٢( 
.۱۲۹۹/۲ انظر: کشف الظنئون‎ )( 
.۱۹۷/۷ انظر: الروضة‎ )٤( 
.١ ۷٥/٥ انظر: الروضة‎ )٥( 
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من النقل والعزو لفتاوى البغوي» فمن ذلك قوله في تحفة المحتاج: " 
وأفتى البغويء بأنها لو أذنت مخبرة ببلوغها فزوجت!''... " . ومن خلال 
اطلاعك على التحقيق سوف تجد مواضع كثيرة استقى ابن حجر من 
فتاوى البغوي. 

ج - أكثر الأنصاري من الاستشهاد بهذه الفتاوى سواء بالنقل أو العزوء فمن 
ذلك: ۲ TE‏ أبدا اون 7 شرطت أن لا يطأ أبداء 
وا ہیں می " في فتاوى البغوي0".... 0 

د - اعتمد الرملي في نقولاته واستشهاداته على فتاوى البغوي» في مواضع 
کیو من کو د عا المحتاج: أو يخاشيكب فمن ذلك قولف تارتن 
بالسنن أفضلء كما أفتى به البغوي©) " . 

الثالث: : ما كتب في مقدمة المخطوط حيث نسبھا إلى البغويء فقال: "تاو 

الشيخ» > الإمام» محيي السنة ناصر الحدیث أبي محمد الحسين بن مسعود 

البغوي(“ " . 

Ns‏ ود و رو a‏ یہ می مس 

مما تقدم أن لا تدع للشك مجالاً في أن اسم الكتاب " فتاوى البغوي او نے 

ظهر ذلك جليا مما ذكرت» وأن نسبته إلى البغوي أمر لا يرقى إليه الريب 

والشك. 

المبحث الثاني: موضوعات الكتاب» ونظام ترتيبها. 
تارق لري کی افر لان ا اي ای نها ذلك کر الا 
التي استفتي عنھاء ثم الإجابة عليها بإجابة مختصرة غير مخلةء وقد أتى البغوي 

على جميع الكتب الفقهية» من عبادات» ومعاملات» ومواریٹ: وأنكحة» 

وجنايات» وجهاد» وأطعمة» وأشربة» وقضاءء وشهادات» وعتق» وكتابة وما 
يتبع هذه الكتب من أبواب. 

ولم يقصد البغوي استيعاب جميع المسائل الفقهية في هذه الفتاوىء إلا انه يمكن 
الول رماع على ا لنت سای ھانے جانا ودلک تلك کہ الخال 


.٠٠۲/۳ انظر: تحفة ا حتاج‎ )١( 
.٥٥١/١ انظر: أسنی المطالب‎ )۲( 
.7 5 ١/" انظر: أسنى المطالب‎ )59( 
.۲۳ ٣/١ انظر: نحایة ا حتاج‎ )٤( 


(5) انظر: مقدمة الفتاوى ص .١‏ 
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الفقهية حداً كبيراً حيث بلغت )۷٤٤(‏ مسألة » وذلك دونِ التفريعات. أما مع 
التفريعات فقد بلغت» ما يزيد على )٠٠٠١(‏ مسألة تقريبا. 
أما الترتيب الذي مشى عليه البغوي» فقد سار في ترتيب الأبواب على حسب ما 
سار عليه أئمة الشافعية قبله, فيدأ بالعبادات» ثم المعاملات»› ثم الفرائنض» ثم قسم 
الصدقات › ثم النکاحء ثم الجنايات › ثم الجهاد › ثم الأطعمةء ثم الأيمان 
تابع البغوي ترتيب المزني» حيث لم يضع قسم الصدقات بعد الزكاةء وإنما جعله 
بعد المعاملات» وقد سار عليه الماوردي في شرحه لمختصر المزني» وهو بذلك 
يكون مخالفاً للإمام الشافعي فقد وضعه في آخر كتاب الزكاة. 
المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. 
من خلال صحبتي للمؤلف في كتابه " فتاوى البغوي " يمكنني الوقوف على 
أولاً: الأقوال. 
يعتبر هذا الكتاب من الكتب المذهبية التي تختص بالمذهب الشافعيء ولذلك من 
النادر أن يخرج عن الاقوال في المذهب والاوجھ فيه»ء إلا على سبيل الإشارة 
أما طريقة عرضه للاقوال أو الأوجه في المذهب فتتلخص في ما يأتي : ِ 
١‏ تختلف طريقة المصنف في ذكر الأقوال والأوجه في المذهب فأحيانا يقوم 

بإطلاق الأقوال» أو الأوجه دون أن ينص عليهاء وإنما يكتفي بقوله: فيه 

قولان» أو وجهان» أو أوجه أو ما شابه ذلك!'ء وأحیاناً ينص على الأقوال 

لم 

١‏ أحياناً یڈ يشير إلى ےس خلافاء کان يقول: : فيه اختلاف() 
۵ه توحي بو جود کو المسألة کان يقول: إن قلنا: ڪا ا 
وإن قلنا: كذاء فكذا. وقد استعمل ذلك في الكثير من المسائل7”. 


ثانياً: الترجيح 


.)۳١( انظر: مسألة‎ )١( 

(۲) انظر على سبيل الثال المسائل: (١)ء‏ و (5)» و(٢٤٢).‏ 
(۳) انظر على سبيل المثال المسائل: (١)ء‏ و(57)» و(١١١).‏ 
)٤(‏ انظر: أول مسألة في باب الغسل. 

(ھ) انظ على منبيل القال السالتین: (قمم و( 
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تنوعت أساليبه فی الإشارة إلى القول المختار عند تعدد الأقوال فی المذهب 
فيقوم بعد ذكره للأقوال أو الأوجه بذكر عبارة توحي باختياره لأحد هذه 
الأقوال أوالأوجه کان يقول: الأصح.ء أو الصحیح؛ أو الأاظھں أو عندي» أو 
أصحهما'. فهذه الألفاظ يستخدمها عند تر جيحه لأحد الأقوال أو الأوجه. 
ثالثاً: الاستدلال. 
من خلال صحبتي لكتابه. يبدو اق المیصنف التزم الاختصار في إجابته لی 
الفتوى» فلذلك لم يلتزم بالاستدلال للفتوى من الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة إلا في القليل من المسائل!''ء أما في التعليل للحكم فقد سار عليه 
وأكثر من ذلك؛ فغالباً لا تمر مسألة ويذكر لها حكماء إلا ويذكر التعليل لذلك 
الحكم1". 
رابعاً: التوثیق 
المنھج العام للمؤلف ذكر المعلومات دون نسبتها إلى مصدر أو مرجع؛ وهي 
عادة معظم المؤلفين قديماً إلا أن الكتاب في مجمله لم يخل من توثيق» وإن 
كان قلیلا. ويظهر ذلك من خلال ما يأتي : 
١‏ نسبة الأثر إلى صاحبه. ۱ 
٢‏ للنقل المباشر عن الأشخاص©. 
۳ للتصريح باسم الكتاب المنقول منه» أو مؤلفه0"©. 
خامسا: الاختصار. 
يبدو أن المصنف قصد الاختصار في إجابته على الفتوى» مع عدم تأثير ذلك 
بالإجابة على الفتوى فأصبح الکتاب حاویأً لكثير من مسائل الفقه مع اختصارہ 
حتى إنك لتطيل البحث عن مسألة فلا تجدها إلا بعد طول عناء ونظرء والقليل 
منها لا تجدها في المصنفات الأخرىء ولذلك عدّت بالمسائل الغریبة كما أطلق 
عليها السبكي» وأعد ذلك ميزة في هذا الكتاب ؛ لان مرادہ بالغريبة أي: لم يطلع 
على أحد قال بها في المذهب» لا أنها شاذة» أو ضعيفة» وسوف يأتي في المبحث 
الذي يليه بيان ذلك. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال المسائل: (١)ء‏ و(٢)ء‏ و(55)» و(75)» و(۸۳). 
(۲) انظر على سبيل المثال المسألتين: (۳۲)ء و(۸٦).‏ 

.)75( انظر على سبيل المثال المسائل: (١)ء و (۷۲)ء و(۷۳))ء و‎ )٣( 

.)۳٣( انظر على سبيل ا ثال المسألة:‎ )٤( 

(5) انظر على سبيل المثال المسائل: (5 ١۱)ء‏ و (٢٢١)ء‏ و (55). 

:انظ على ميل المثال المسالدين :49 0 و (۹: 
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هذه نبذة مختصرة في بيان منهج المؤلف وأسلوبه وبمطالعة الكتاب تتضح هذه 
المعالم للقارئ. 

المبحث الرابع: قيمة الكتاب العلمية . 
يحظى كتاب " فتاوى البغوي " بقيمة عالية» ومكانة علمية بين كتب المذھب؛ 
ولعل ذلك يبرز في الأمور الآتية: 
أولاً: عناية العلماء بهذا الکتاب واعتمادهم عليه في نقو لاتهم» واستشھاداتھم, 
ويتجلى ذلك في كثرة من نقل واستفاد من هذه الفتاوى من أئمة» وفقهاء في 
او اا ا ا اطي الله 
و ارم والعضت وا لاا ع کر ارد وان کس بو الزن كسس 
والسيوطيء والسيد بكري ء والجمل» وقليوبي» وعميرة» وغيرهم. 
ثانياً: كثير ممن ترجم للمصنف ذكر هذه الفتاوى له ء بل وصفها بعضهم 
بالمشهورة» حيث قال السبكي: " وله فتاوى مشهورة لنفسه(“ " . وما ذلك إلا 
لأهمية هذا الكتاب وقيمته العلمية. 
ثالثاً: ورد في الكتاب فروع غريبة» كما أطلق عليها السبكي» فهو لم يقصد 
بالغربة الشذوذء والضعف» بل أراد أنه لم يطلع على من قال بها غيره » ومنها: 
قوله: " ذكر البغوي في فتاويه مسألة غريبة من باب الخلعء وهي: أنها إذا قالت 
لوكيلها: اختلعني بما استصوبت» لم يكن له أن يخالع على عين من أعيان مالها 
؛ لان كل ما يفوض إلى الرأيء ینصرف إلى الذمة عادة» وهو فرع غريب وفقه 
جيد(" " . ومن ذلك نعلم بأن السبكي لم يرد بقوله في الطبقات الکبری: ' 
غرائب الفروع عن البغوي!'' " ء أنها شاذة» وضعیفة بل يبدو أن المراد من 
قوله: أنه لم يطلع على أحد قال بھاء يوضحه قوله في آخر هذه المسألة: " وهو 
فرع غريبء وفقه جيد " . وإن دل ذلك فإنه يدل على بلوغ المصنف مرتبة 
الاجتھاد حتى إنه ذكر عنه بعض الأقوال التي خرج بها عن المذاهب الأربعة. 


)١(‏ انظر: مواضع من هذه النقولات على سبيل المثال: الروضة »517١/5‏ والشرح الكبير 2475/5 وأسنى 
المطالب ١/5‏ 5 25 ونحایة ا حتاج 2575/١‏ وكفاية الأحيار ۱۳۰/۲ والإقناع ٤/١‏ ١٠ء‏ وحاشية قليوبي 
وعميرة 2٠١1/١‏ وحاشية إعانة الطالبين ۰۲۲۰/۳ والعباب 2١59/7‏ والأشباه والنظائر 2١95/١‏ 
وحاشية الجمل 57/1 ؟. 

(۲) انظر: الطبقات الكبرى ۷/٦٦۷۔.‏ 

(۳) انظر: الطبقات الكبرى ۷۸/۷. 

.۷۷/۷ انظر: الطبقات الكبرى‎ )٤( 
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السبكي عن المصنف في اختياره: " وإلا فاختياره خارج عن المذاهب 
الأربعة(" " . 
رابعاً: لعل مما يرفع من قيمة الكتاب العلمیة ويكسبه أهمية» مكانة مؤلفه 
العلمية بين علماء المذاهب عامة وفی المهذب الشافعى خاصة وقد بينت 
مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه بشيء من البسط في المبحث الخامس من 
الفصل الأول» فلا حاجة لتكراره فانظره. 
هذه أهم الجوانب التي تبرز قيمة الكتاب العلمية وترفع مكانته. 
المبحث الخامس: مصادر الكتاب. 

يمكن القول بأن المؤلف التزم الاختصار في إجاباته على الفتاوى فلذلك لم تكن 
مصادر الكتاب التى استقى منهاء أوأحال إليها بالكثرة» ولعل من أسباب ذلك 
تصنيف الكتاب» فليس هو ضمن الشروح الفقهية» أو المسائل الخلافية» أو 
الحواشي التي تهتم بإثبات المصادر» والنقول عن الأئمةء وإنما الكتاب مصنف 
ضمن الفتاوى الفقهية المختصرة» كما يتضح من عنوانه. 
ومع ذلك لم يخل الكتاب من المصادر والمراجع مبثوثة بين أبواب الكتاب» 
باسمائها فهي ما ياتي : 
١‏ -المهذب للشيرازيء كما في المسألة رقم .)۲٢(‏ 
٢‏ -والتعليقة للقاضي حسينء كما في المسألة رقم .)۲٢(‏ 
ا سم سو سس کو ل 

.)1۱۷( -والتلخيص لأبي علي › كما في المسألة رقم‎ ٤ 
أما المصادر التي لم يصرح بها فغالباً ما يقول: قال الأصحابء أو قال أصحابنا‎ 
قال فلان» وينص على اسم الإمام كالقاضي» والقفال» دون ذکر المصدر›‎ 7 ¢ 
أو يقول رأيت للقفالء أو قال القاضي مرۂا''.‎ 
أخيراًء وإن قلت: بأن المصنف لم يكثر من العزو للمصادر أو يستشهد بنقولات‎ 
الأئمة فلا ينقص ذلك من قيمة الكتاب العلمية» ولا يعتبر من المثالب على‎ 
الكتاب» وذلك لمكانة مؤلفه العلمية» وكذلك اعتماد الأئمة والفقهاء وكل من جاء‎ 
بعدہ على فتاويه والاستدلال بهاء وتتابعهم على النقل منه.‎ 

المبحث السادس: ۽ نسخة الكتاب» ووصفهاء ٠‏ نماذج منها. 

يوجد للكتاب - حسب علمي - نسخة فريدة» نسخت عام ۸٩ ٤‏ ف وهي من 
محفوظات المكتبة السليمانية بتركيا برقم )۳/٠۷١(‏ ضمن مجموعء ويوجد لهذه 


.۷۷/۷ انظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 
.)٦٦٦(ز انظر على سبيل المثال ا مسائل: (٤۹)ء و (۲۲۷))ء و( )»و (۷١٦))ء و‎ (٢( 
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النسخة مصورات ميكروفلمية في مركز الملك فيصل» وقد بحثت في فهارس 
ثانية» وقد أشار بعض الباحثين» بوجود نسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق› 

وبعد الاتصال» والاستفسارء اتضح لي بأنها ليست هي فتاوى البغوي» وإنما 

فتاوى القاضي حسين جمعها الإمام البغوي» وقد تحصلت على نسخة منها في 
جامعة الإمام» وقمت بمطابقتها مع نسخة فتاوى البغوي» فوجدت بأنها ليست 
هي إنما هذه للقاضي حسينء وتلك للبغوي» وهذا التباس من بعض المختصين. 
والمخطوط يتكون من مجلد واحد ووصفه على النحو الآتي : 

اسم الكتاب: فتاوى البغوي. 

اسم المؤلف: الحسين ابن مسعود البغوي. 

الناسخ: ابراهيم الكازروني. 

نوع الخط: معتاد. 

عدد الأوراق: ٠١١‏ لوحة. 

عدد الأسطر: )۲٢(‏ سطراً. 

عدد الکلمات٠ )١5(‏ كلمة تقریبا 

أوله: كتاب الطهارة. 

آخره: كتاب عتق أمهات الأولاد. وبه يتم الكتاب. 

وقد دون الناسخ في أول ورقة منه» وكذلك في غلافه اسم الكتاب» حيث جاء في 
غلافه " فتاوى الشيخ» > الإمام» محيي السنة ناصر الحديث» أبي محمدء الحسين 
بن مسعود البغوي " 
دوک وضلة بين ارو ری ال سا 7 7س تاراب 
ا توحديه أثان رطوية» ولا کر تا 
كما لا يوجد بالمخطوط فهارس للعناوين ولا ترقيم للصفحات. وقد جرى الناسخ 
على عدم إعجام بعض الکلماتء وعدم إظهار الهمزات إلا في القليل» وغالباً ما 
يكتب الألف المقصورة ألفاً ممدودة» كما قد وقع منه بعض الأخطاء النحوية 
والإملائية. 
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نماذج مصورة من المخطوط 


صفحة الغلاف 
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بدایة الکتاب 


7 
/ 


۶پ سے 
کے ہے الئاس والصلہ شرا رال اجرد 
سال میٹ انع اہ ا لاحل میا لن ا یڑ فی 
اشرب سے الاسلا “اب ا نات 
ولفاءرضوا ‏ سم الطيان حب ض ان راعج 
عسل الوح رالید بن رالرجلين رپ مه ارا سن وا نتا 
اشڑش بام الس يبو د کورعرے سا را ليك 


اران مانن انه جب تاعتسل ورتب اعلا" رض بان ئل 


رج ولح رانم شتد رجوے ارب الچ رم ماماد 
ا ری رر ہر و 
لول عا رتدانتدشل رحر الاعنق نکن ليرت 
برعنی انسل سلاة بعري زلاتصؤيزها زر اویه 
٭ عإناولونو کے ایو دک دس مرشم ۶ 5 الشمح 
جل ۸ا ا موضیۃ | رجه بن الصلوات ووا لدم انيرا لجح 

رونم الو ئا نلادص ا( صان ن راحو ول تی خلا ضري 
ا خو ائ شو رلاصل لا صلو, راحر ر [الدمى ست 


ان وښن حادق معت م اذا اسنا لوئ سلا لفرت 


۷ (صؤعزعاين الین ادا رتنع زحصلہ اع زصلافزناما 
ادا نوي مم ل ارچ الحرف وح رصلاء واحرة رارغ فا 
يدا مح لعو مرا وا حا لاتا رن اون۷ و ۷< 
بی عم لق لمان لادا تی پوش إن لادینل وجب 


إن 


ا ك۴ عبد تم ورات بتوعی ولیب 6 ل اث 6ک وٹ 
اللياب الواجيم ں ‏ علي بلدم اوج اڑوک 
مولا ےج عدي بمج الصلاء رانا جج و به ما بنٹش الب 
اللا رہ د عوا۷ معن وا )لے عل( >> ان اذائرب ایر الوا 
ہی کا مہ سنا ہے السلا و تول ۷اصا لم ما ولت رتوا حل 
م ولہتی في تقدجي مننعناں زا۷ وای رم ل سرع رلاوأ یا ذامذیت 


بالخضہ ا فان قلیاہا عاج جائ واککییر ينم کی ان ٤ات‏ الصع مم 


7,0 ہپ نحا لدت 6 رادا انت بو تل 
رحا وا کان !۷نا منيق الاس دعلا لوقل کارب علالفمنه 1 
2022 ها نرب واا ص۷۱۰ یر نان ا اسم لعن عل دمم ت 
سل اوغا الومنىء ل لرسب آذاعلجدہ وم يغرب و کان العام عامسب 
١‏ الورد عفارو الفعنہ عل ليسان رت عل عیلہ رلومیں من لومت 
الخسل رجب اٹ ۷ور ولسم اد اء عراز 
حي ا رحا الف الو ل اعا الین ٠:‏ سب عر اراد ' 
تقرمة اعاوات | خی مات وال ددن ق رانك دالااشي: 
6ل فب وكا لونوي النتطین وهوس لیر دكت .3 ولوان عه 
ا س لب رعنعین مالاع اعاجہ) فاعررل لاخو 6د لهاد 


الثائ بس الا اسال نل الاسم ون اة ایا د ول 


. لبس ل الي يحل لاه لول وون عل ساعد عاس مرحم ب ارات 


شار مُا افيا دعريث نزول ا حرف رکز ا إل العاس (٥۔(العاس‏ 
عد ساعن يأك اللا لان رای ثولتو لازال للدم وها برعات 
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ی مال !اسنا دااے انو ضا یا بجاد ء 

مره لسر و اع ار یں شک اٹ مر اده 
عد لا امات را و كبرو كم 
2 شرن | نش یہ سكيم )دا پا دی تہ سل الک ا ہہ 
ے الود سس السمرتتك نیل سلاج ات علیرآن بعو د 
اي اشرد ژافلین یه رد سل تبعد ا شرا درب 
نی ْمل ركن اصع ان ازيل ۰ اميك 
الب( نري الروت | الماع عے اۓ نعي دكالرسشك 
عل سام ۷ وگدس لوک ان جزاات | لري ادي كات 
'لرزاو عمرا وتدفائنه السله تان عليه تمناها حیعا 


(واسیرزلام لشّلاں وتربل ا ماعو مقرم وا المنااييت , 


یسید ۷(٤‏ رتل ام سرا | لفز ر مالقا عنم أبس 
ترات سرد تع (۷)م رڈلے صلا لامو ۷ نال فرب 
ا ب۸ سا بع الانام ول الماك واا امع لأ لان فط بخمط 
الام وس وا ء زرک ۷م زا سورد قاد الم رر لت 
سلا یلان الورک (۷) سوا تخل | ىسوم ناعام الناعب» 
ثرت ناء راس ۷نتطل معلا زا للام ابس 
الام ا ا و مامتا ۷ بنرك ۷ن زارد 
شرو | للد ال الام لمكن امام انع ليا اليرت 


ورك الام وا سد ال لی سرمت هلي 


رال من اسیا 6 عدر اللا فة 


. و ۰ ۱ 
۷ رن نايت سین رالا ی عو رل 7ے مو 


ہے واد الختا لٹا مر وات ويك ررك اا ینہ عا 
لامع کا او اد با جن ۷رف را لسہودا رررلیی کس 
تزتی(اام رمع جرعلا ردن ين فم اداد نميا لقا 
تاعا تلاك ےم إلسعيود واكم الٹ پر رنہ وا سوا الفاغ 
,“2 ات عل لعن ۔زبیردا في 
۲پ طنا بسكل 
یام مل لجو | ل اللہ 6 ليل وین احرما رمال ۷ “2 


بان هما افو درل عنلالنا "وتيك | لتپ الال تر اھ“ . . 


وا 0 ۹۶۹ 98 
رال ووث الاوقارسدليل انْ ل رج[ م عه اد ا 


:مر ومامن) نعل الثمره وإعرنا بدل الدكر لم اس اليد 


هنی 8١‏ | و١‏ انتک عینام راع نس ميا کن اض م رحرب+ 
عن لیگ ان يرد السث الري لق یہ علا لبابع لا رداك 
الي املك مه نارات اتر ینار اع نہ معطب )ان 
۷ ی مزا بد ال الدب بيعلا “ان رواناعکے 
لرک تلن و( حر الوجيي ئلا مكو اسان سنا ہہ 
کر ران سال السو شخ الام اذاس تا کرت يكلف 
رجلا وس مم نأ امرمچن دمو حرف رل رض لم ا كلهم 


۰ ات ہیس لان لسعم 


a "ٗ٘ ٔ ٘ ٔ 0 


4 
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۷ز ا لد سب اویناے مدين 6لا معابنااڈا ملک اربعين مالع لف 
سيت ل رور عاج ودلا الیگ بعلن أ لعن جب لشرلہ (۷ول شا و 
س۷ اللاب تا اى المتكين ئا رحب الخال بنہ وی راکادا 
ماع دابطاولہ وجب یہ الحش ہن مال بوت ل( العشر حازہ للا تر رلڑکی :م 
ولر رکا( رج مالع كل اس۲( ۴ 7 
وجت! لت ابعب عقوت[ نالل سعل نمالعبن ناث لک الراهن عار 
مدعي ل کی حرسا لح انتا زی اح رک سملو ما بے نحا الت 
رالیۓ ٠.‏ ایاپ( ا :رترت ادا ازج مرعبني 5اا ن لان موتو 
ع(ِحاء معيئيت يم ا سل ا )را ن لان موق ) ع مسو را ور) با إوعال 
جاع سعينيت” یب نات غد رمل شج د درالم بٰر!الصلع7 
عنں ن اسنرعلالٹیں ‏ زا :الع امب ارا ور 2 
دیک زلم عا ]را ن كات بع را تاراب نان بل رلک العشر 
علالزاب ان ١لزۓ‏ لر ران تلسرا درا 7 ری 


1 عزالق يلا x‏ تزللت ل مكاح و م تمد ٠‏ میت الصو لاعف 


لرنوراعغاؾ ادنر 2707 00 : بهل( دعترلللہ 


0/٢‏ 0 0 چون صر م 


العنثر زلا 000 "سی ووراد ت 
سس (ام ولح رتت ہے ات درد کک 
ع تم ع رل وس وار لون ريهس نامرد اجر سع ا 


0" )لنش ریہ ن مزا ولط ام‎ E 


Rr‏ دان وای بی ں تاج مره 


ر0 


ا میلع ری عو اعرد 


وان ران صل دعرلا نا۷ ې ات بې تارا روا نین رمضان | کہ الاسےہ 
مچ صو عت رشان ١‏ نہ الف لان نوي الو وتسا لرنر ی املا ہ 
دونالوتت واخطا الیں رہن رونا لرا مح فنادفا ماجزند 


زا سه موا من دشان [ا شتم الناسرلائت» اتتا عص 


عن اليا دار وعلي هذا لور رصممیں | 2-۷ شت عا السو 
فو نت نبا بعں £ رقب ”1 عل !نا توولو ف ص ی ول۷ سن راج د 
لسرم د رت را س بعد عه زا المناس “ا بیع واحد ٠‏ مب 


أت دايا ۶۳ ۰ت 
ا 


ير 5 
تیرٹی نكر ےک ;رع تلاادائن موت حارم ا سا رال 
وا 7ھ 70+00 ٥7ء‏ "0" 
رلرزل رما - - یی 
عله ن سیر( ری مطل د رہہ ا ىمادا نصا 
ET‏ ری وا ات سيلا ااك 
ست ا دا مال لان( سل سإ وع عر طلن دمارد ۵ 
رر کان ما عدكا ف ساع ا٤٥‏ )حل f‏ ل احا لرک 4 
عرزا میک راون لھ کے نر دالا راو لای 
ر (حرمر عض نال ان ران 
ار . ایا دادزا معرب / تك بنز متاه ہعند 
بلدا زر لمع( (ئ ۽ )وج ت/یٗ نسععد: ٠ ٠‏ امن خصو ی اث 
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من كتاب الخلع 


: نود .ننم تحن ا حرا ا راحب ات اگلوۓ ا۷ج یجاب زواواجمن ہا 


وط ور ۸ نہ مرل ی وا حر مم ليق تبیہ شا اون 


۴ 


ل ئلم نسي :2 میا حن و۷ كول ہوا ىك التفمو رات 


خذلمتبسپ) مز رااغطت اروج ا مسي غردرادرا ووو رل2 


تعمس ا كسم كر وا حرا وكي ع لكاز واحده نم ناک ب زاكل نبد 
رناب ما اخثلهت > ولصنم فرمعابل ‏ |حہ لھ رک يش ر ماجن ھھ 
اوا مسرن باعل موحد نہیں تفش ونیرت رش صا 
0-7 0 . رلالزرب انا رزوت ھلدابعیرا ل راچ > 
0 بل ے> مایب م۷ راکرد مد بڑراحد را 
اخذامت نن ود سی راوع / سما اليه ارام يد غا رو کہ 
)سراق وې منہ وها هن عرراحدة: سبح حتصرف رحرك عو) داه بط 


متیر رح مرت متاح ت ,یڑ“ لإلراع ا لك ركب شتا ١‏ 
نو رر ہو رہ کا سو ہے رر ع 
رد عدر إعامعت بوم کل لإ حر هرم بابع تبیہ عا/عل ص ولد . 


لولعئی ( حرا رر اعد ا نر گااخدلمہ/ دا كا مو را واا َ, 
و 


2۶ ۹ کت 


بس ادليه واف ع اجنرم مالا حوا 6 انم 6 (ع عست 


۳ 


براحت عل یما ری توفع انعا زا وجنر ولول ارک 


ہاجپنے مال حرا کات ع بازع او حت راج 


ماع خبن مامح اما يخي اند )) ۷بعینہ زی ن اجزاروفلت> 
أ 


2 


١‏ ہا و را ب( :سال لات ما يالك ماريب زافل لازت وات 


بج 


العمع إن الئل موقت ل ربنق عنت باع وم( بشتفر .ا ولرعيت 

احرم زا۷ ت مع تل )رر يتش ر رو حر دن ماشاءع] رع ا 
الونؾ وتم غود ادص ديا )چ ناوعا لع کله نتر سم آ بان 
زرحدسو رع ر ارباک جردو سرع ءزاس شك اليس 
(لرحیعیہ لحم فا ] فرك . جار اماو ن عب اعا / جا الوباغ عند ٭ 
ععبدین طلکبر انز عمد نك ام ابعج سيم اللامن ابد“ 
رهلاته تراجت تلاح( ولج تمم کالعرین ان ملا کےا 
کا ل ےجا ما راا سين و۷ د ,رات وا جاع ال مجعم لإچیر س علدب 
گنا رتور .ل لے الیل ائ( داطلن ( ریت طلة 6 رحع م E‏ 
ساد طلا إن سق اللہ اما ر۷ ےش مع E‏ 
سالا ست ت علا ری لات" عل لفن 6(6 کسی تک سا 
عا سيبس ولاب طا الوا ت وک لانن ررركلا/المزيلووتعا 


كله )ادا فاا ااا ری واا ا عب 


1ص 2 

انع ناکل ےجا الع عا رض ہ وحار ركه سعدا 
)لل و گل امسع الین رټ نیعم لان ادل و رت6//” ٣‏ 
الس ئر اناا ۷6 مار لسم عزللن نثلك رحد» تار م 
جد رکس رطا یسا عد بل سالاد ر مل 
بیلک ىر و LL AE‏ تلوس 


عمو رالات طلڑے م رس را ےزلر نا م وااو اتر الوا“ 


القسم الثانی : 


الد لكتاب 
لنص المحفة 

لمحفق. 1 

وهو من أول | 1 

8 پ إلى 


فتاوی 
الشیخ الإمام: محيي السنةء ناصر الحديث 
أبي محمدء الحسين بن مسعود البغوي 
تغمده الله برحمته» وأسكنه فسيح جنته. بمنه وكرمه. آمين. 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة على سيدنا محمد وآله أجمعين. 
هذه مسائل خرّجها الشيخ الإمام الأجل محيي السنةء ناص رالحديث» مفتي 
الشرق» شیخ الاسلام أبو محمد الحسين بن مسعود أنار اللہ برهاته. ولقاه 
رضواته. 
باب نيّة الطهارة" 

ہو ل ا فصح غسل الوجه. واليدين» والرجلين» ولا 
يصح مسح الرأس”؛ لأنه نه وإن قلنا: الغسلَ یقومُ مقامّه "المسح©». فهو لم يعتقد 
وجوت غسله” . 
فإن قيل: لو أن محدثاً ظنْ أنه جُنبٌء فاغتسل: ورتب أعضاءَ وضوئهه فلِمَ 
يخرجٌ عن الحدّث؟ وجها واحداء وإن”" لم يعتقد وجوب الترتيب”. 
قال الشيخ الأجلَ©: اعتقاذ وجوب الترتيب ليس بشرط؛ لان الترتيب ليس بفعل 
على حدة» إنما هو صفة لغسل الأعضاءء وقد اعتقد غسل وجوب” الأعضاء 


)١(‏ الطهارة لغة:النقاء من الدنس والنجس . وشرعاً : رفع الحدث أوإزالة النجس أومافي معناهما وعلى 
صورتھما.انظر:القاموس ا لحیط ص۸۱۰ .والمصباح المنيرص7” ”.وا جموع ۷۹/۱ ءوأسنی المطالب ٤/١‏ 

(۲) لم ترتفع الجنابة عن غير أعضاء الوضوء بلا حلاف في المذهب» وف أعضاء الوضوء وحهان: الأول لا 
ترتفع» والٹانی: ترتفع عن الوحه» واليدين» والرحلینء دون الرأس. وهو المعتمد في المذهب. وذكر المصنف 
هذه المسألة في كتابه التهذيب» وانتهى إلى ماذكره هنا. انظر: التهذيب ۲۲۹/۱ء و نماية المطلب ۹/۱ 
وروضة الطالبين ۷۹/۱ء ونحاية ا حتاج ۱۳۷/۱. 

)٣(‏ لعله خطأ من الناسخ والذي يظهر لي أتما (مقام ) حتى يستقيم الكلام. 

.۱۳۷/۱ انظر: نحایة المطلب ۹۰/۱ء ونحاية ا حتاج‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: التهذيب ۹/۱ ۲۲ء وتحاية ا حتاج ۱۳۷/۱ء 

.) لعل الصحيح من العبارة ( لأنه لم يعتقد وحوب الترتیب‎ )٦( 

(۷) الصحيح بناءً على المذهب» صحة وضوئه» كما ذكر ذلك النووي. انظر: المجموع .5715/١‏ 

(۸) يعني بذلك الإمام البغوي» وقد أكثر الناسخ هذه العبارة» ومن هنا يتبين أن كاتب هذه الفتاوى لیس 
البغوي نفسه» وإِنما غيره. 

(۹) هنا تقديم وتأخير والصحيح (وحوب غسل). 
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مسألة(١):‏ لو نوی بوضوئه أن يصلّي صلاةً بعینھاء ولا يصلّي غيرهاء فيه 
ثلاثة أوجه لأصحابنا"» ولو نوى أن يودي بتيمّم فرضين: هل تصحّ ؟ 
وجهان”. . 

قال الشیخ الاجل جِل: الأصحّ في الوضوء؛ ان بص ح لجميع الصلوات» وفى في التيمَم 
أنه لا یصح؛ لا انيت فى .لوو أن لا يصلّي إل صلاة واحدة» لیس خلاف 
قضیتھء فإنه يتصوّر أن يتوضّأ ولا يصلي به إلآ صلاةً واحدهٌء وفي التيمّم نيّته 
7 يصلي فرضینءخلاف مقتضاہ٥ء‏ فإذا استباح بالوضوء صلاة لغا قولھ: ل« 


أصلي غيرها؛ لأن الحدث إذا ارتفع في حقّ صلاةء ارتفع في حقّ الکلء فأمًا إذا 
نوى فقال: أرفع الحدث في حقّ صلاة واحدةء ولا أرفع في غيرها: هذا الوجه لا 
يصح قولاً واحداً؛ لأنّ ارتفاع الحدث لا يتجزأء فإذا بقي بعضه بقي كلّده. 

فإن قيل: إذا نوی بوضوئه أن لا یصلّي به» وجب أن لا يجوز؛ لأنه يتصوّر أن 
يتوضّأ ولا یصلّي به". 

قال: إن قال: نويثُ الطهارة الواجبة ولا أصلي به فيكون عليه ثلاثة أوجه 


)١(‏ المسألة فيها ثلاثة أوحه» كما ذكر هنا: الوحه الأول: تصح طهارته لجميع الصلوات. الوحه الثاني: لايصح 
أصلاً. الوحه الثالث: يصح وضوؤه للصلاة التي عينها دون غيرها. 

وقد صحح الإمام النووي الوحه الأول في كتابه المجموع» ونسبه إلى أبي الطيب ا حامليء والبغويء والرافعي. 
انظر: هذه المسألة في: التهذيب ۲۲۷/۱ والمجموع 2579/١‏ وحاشيتا قليوبي وعميرة .٦۷/١‏ 

(۲) بین المصنف الوحهين في كتابه التهذيب وهما: الأول :لا يصح تيممه. والثاني: يصح تيممه لواحدة 
منهما. وهو الراحح على المذهبء ومال المصنف في تحذيبه إلى الوحه الأول. انظر: التهذيب ۲۲۹/۱ 
و نحایة امحتاج .٠۸٤/١‏ 

(۳) لعل مراده هنا: أن نيته بالوضوء صلاة بعينهاء لا یعارض أن يصلي غيرها؛ لتحقق طهارته للصلاة الثانية. 


)٤(‏ لأن مقتضی التيمم أن يصلي به فرضاً واحداً؛ لأنه لا يصح أن يصلي بالتيمم فريضتين. 

)٥(‏ بين المصنف في تحذيبه هذه المسألة وذهب إلى ماذهب إليه هناء وكذلك الرملي ذكربأنه لايصح وضوؤه 
قولاً واحداً ونسبه إلى المصنف. انظر: التهذيب 2571/١‏ نحاية ا حتاج 2٠١/١‏ حاشيتا القليوي وعميرة 
AV‏ 

۲٠٠١/١ انظر: في هذه المسألة: حاشية البجيري على الخطيب‎ )٦( 
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أحدها: : الایصحء ری هو الأصحّ عندي لجميع الصلاة 8ء والثالث: یصحء 
فيعمل به ما لم ب يفتقر إلى الطهارة»› وهو الأضعف» وإنما قلت: يصح على 
الأصح؛ لأنه إذا نوی الطهارة الواجبة فهي كافية لاستباحة الصلاةت وقوله: له 
أصلي لغوء لما ذكرت أنه قد يتوضّأ ولا يصلي به وليس فيه تغيير مقتضاه. 

باب في الأواني 
فال الأواق 3ا سيك اه إن کان سڈ آل حا وار لت 


جوم 7 


)١(‏ لعل العبارة الصحيحة هي ( الأصح عندي يصح ل حمیع الصلوات» كما يفهم من السياق ) حيث نقل 
هذه العبارة هكذا الشرواني» نقلا من فتاوى البغوي. انظر: حواشي الشروانی ۱۹۲/۱. 

(۲) هذا هو الراحح في اللذهب ءونسب الشروانِ هذا الرأي للمصنف عن شرح العباب. انظر: تحفة امحتاج 
بشرح المنهاج لابن حجر »1۸/١‏ وحاشية البجيرمي على ا خطیب ۲۰۰/۱» وحواشي الشروانی ۱۹۲/۱. 


(۳) الفرق بين الوحه الثاني» والثالثء أن الوجه الثاني يصح الوضوء للصلاة ولغيرهاء والثالث» يصح لما سوى 
الصلاة» لقوله: (نويت الطهارة الواحبة ولا أصلي به). انظر: حواشي الشرواني ۱۹۲/۱ء وحواشي ابن 
قاسم العبادي ۱۹۲/۱. 

)٤(‏ الضبة قي اللغة: الضادء والباء أصل واحد يدل على الاجتماع وتغطية الشئ» ودخول بعضه في بعض. 
وٹی الاصطلاح : ما يصلح به خلل الإناء من شق ونحوه» فيوضع عليه صفيحة تضمه» وتحفظه» ويصلح 
به خلله. انظر: لسان العرب 557/5» ومعجم مقاييس اللغة ص۷۳١‏ وا حموع ۳۱۱/۱ء ونحاية ا حتاج 
۰۱. 

)٥(‏ الحاحة :ا أربة. وقيل: إن الحاحة تطلق على نفس الافتقار» وعلى الشئ الذي يفتقر إليه. وقال الشيخ 
أبو هلال العسكري: الحاحة: القصور عن المبلغ المطلوب. وتعٌرف كذلك: بأنھا ما تكون حياة الإنسان 
دونما عسرة شديدة. والمراد بها هنا: غرض إصلاح موضع الكسر. انظر: تاج العروس 250١/5‏ والروضة 
١/له.‏ 

)٦(‏ في هذه المسألة أربعة أوحه عند الشافعية الأول: إن كان قليلاً للحاجة لم يكره وإن كان كثيراً حرم» وهذا 
الذي ذهب إليه البغوي. الثاني :إن كان في موضع الاستعمال» كموضع فم الشارب» حرم وإلا فلا. 
الثالث: يكره ولايحرم بحال. والرابع: يحرم بكل حال. ويترحح على المذهب الوجه الأول» كما رححه 
النووي والرملي. وذكر البغوي هذه المسألة في التهذيب» وذهب إلى ماذهب إليه هنا. انظر في هذه 
المسألة: التهذيب 25١5/١‏ تحاية المطلب 2.40/١‏ و ا حموع ٣/١‏ ۳۱ء و الروضة 451/١5‏ ومنهاج 
الطالبين ص ۹٦ء‏ و نحایة ا حتاج ۷۷/۱. 


40 


جاز لقته٠.‏ 

نورو عف یوعد کسی کی لالہ كاد الثر الى نم 

قلبه والماءُ يجري على الفضة» يحتمل أن يكونَ کالشرب٥ء‏ والصحيح أنه لا 

يحرم؛ لان الماءَ ينفصل عنه على يده» ثم من يده ينقله إلى محل الوضوءء كما 
9۹80 ۶ ت0 

الورد من قارورة الفضّة على یسارہء ومن على يمينه» ولو صبٌ منه" على 

وضوء الغسل» وجب أن لا يجوز" والله أعلم. 


)١(‏ يجوز الوضوء من الإناء المضبب تضبيباً جائزاً بنا٤‏ على المذهب» وهو إن كان قليلاً للحاجة كماسبق بيان 
ذلك. انظر: بحر المذهب ۷٦/١‏ والمجموع .۳۱٣/۱‏ 

(۲) أي: تدحل ف الإناء جاز؛ لأنه لايستعمل الإناء مباشرة. 

(۳) أي: يحرم. 

)٤(‏ إذا استعمله في الوضوء بمذه الطريقة فإنه لايحرم بلاحلاف» كما نقل النووي في المجموع عن القاضي 
حسين قوله: " والحيلة في استعماله منهاء أن يصبه في يده اليسرى» ثم يصبه من اليسرى في اليمنى 
ويستعمله» فلا يحرم " إ-ه. ونسب النووي إلى المصنف هذه الرأي. انظر في هذه المسألة: المجموع 
١‏ وتحاية ا حتاج .۷٦/١‏ 

)٥(‏ هو القاضي أبو عاصم» محمد بن أ مد بن محمد بن محمد بن عبدالله بن عباد العبادي اطٰروي »شيخ 
الشافعية» ولد سنة ٣۳۷ھ‏ كان إماما فقيهاًء مناظراء دقيق النظر» تفقه على القاضي أبي منصورء محمد 
بن محمد الأزدي بمراة» وعلى القاضي أبي عمر البسطامي» بنيسابور» صنف كتاب "المبسوط"» و "أدب 
القاضي"ء و"الحادي", وله مصنف في طبقات الفقهاء» توفي في شوال سنة ۸٥٦ھ.‏ انظر: تمذيب 
الأسماء واللغات 2١5١/7”‏ والعقد المذهب قي طبقات حملة المذهب ص٤4»‏ و سير أعلام النبلاء 
۸ء تاريخ الإسلام 457/79. 

)٦(‏ لعل العبارة الصحيحة (منها) حتى تستقيم ا لحملة. 

(۷) الضمير هنا عائد على الإناء المضبب» فقد نقل النووي عن البغوي قوله: " فلو صب لماء على العضو 
الذي يريد غسله فهو حرام؛ لأنه استعمال " إ-ه. ونقل النووي الإتفاق على تحريم استعمال ماء الورد 
من قارورة الفضة. انظر: اٹ حموع للنووي ۳۰۷/۱. 

(۸) نص على ذلك البغوي في التهذيب ۲۱۰/۱. 
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باب سن4 الوضوء”» 

إذا ل على يده اثر مجن أو حناء فالغسلة التي زيل الحثاء والعجین لا 
تكسف من الوضوء إذا تغيّرَ منه الماءٌ”» وإن لم يتغيّر إن كان ذاكراً للنية 
تحسب» وإن لم يكن ذاكراً للنية: 

قال: فهو كما لو نوى التنظيف وهو ناس للنية '؛وجهان”". 
مسألة(؟): ولو كان على يده نجاسة في موضعين» فصب الماءَ على أعلاهماء 
تانكر إلى الأخرزق. 

قال: يطهر المحل الثاني"؛ لأن الماء بانفصاله عن محل النجاسة [وبين أن يزيل 
محل النجس» وبين أن يسيل إلى محل طاهر”]. 

ولو كان على ساعده نجاسة وهو يتوضأء و صب الماء على کفهء فسال منها إلى 
الساعدين» يزول الخدت عن که ال محل النجاسة ولا تزول النجاسة عن 


)١(‏ السنة ف اللغة: هي الطبيعة» والسيرة» والطريقة. انظر: القاموس ا حیط ص۸٦٦‏ » ومختار الصحاح 
ص۱۸۱ء والمصباح المنير ص١۷٠‏ . وقي الاصطلاح: يغلب على الأصوليين إطلاق السنة على المندوب» 
وقد عرف بأنه " المأمور به الذي لايلحق الذم بتركه من حيث هو ترك له من غير حاحة إلى بدل ". 
انظر: المستصفى 457/١‏ وروضة الناظر وجنة المناظر ۱۸۹/۱. 

(۲) الوضوء لغة: الواوء والضاد والمهمزة كلمة واحدة تدل على حسن ونظافة وَضُؤ الرحل یَوضؤ وهو وَاضئ» 
والوضُوء: الماء الذي يتوضأ به» والؤضوء فعلك إذا توضأت» من الوضاءة وهي الحسن والنظافة. انظر: 
مقاييس اللغة ص" ه »٠١‏ و القاموس المحيط ص” .١ 5 ١‏ 

(*) ماذكره المصنف هنا هو الصحيح بناءً على المذهب. انظر: هذه المسألة في الفتاوى الفقهية ۳٣۰/۱‏ 
واٹحموع .5١5/١‏ 

)٤(‏ رأي الصنف هنا هو الذي اشتهرعنه عند العلماء ونسبوه إليه. انظر: الفتاوى الفقهية ٥۳۰/۱‏ والمجموع 
۸۱. 

)٥(‏ الوجه الأول: يصح وضوؤہ. والوحه الثاني: لايصح. وهو الراحح في المذهب» وذکر المصنف الوحهين في 
كتابه التهذيب» وذهب إلى عدم صحة الوضوء. انظر: التهذيب 25٠0/١‏ والشرح الكبير 2٠١5/١‏ 
وامجموع ۳۷۰/۱ء وأسنی المطالب ۸۸/١‏ والنجم الوهاج ١/٦۳۱۔.‏ 

)٦(‏ لعل المصنف هنا يقصد: يطهر ا حل الثاني مع الأول؛ لأنه إذا طهر ا حل الثاني» فمن باب الأولى ا حل 
الأول الذي هو الأعلى» وقد ذكرت ذلك؛ لأن من تكلموا عن هذه المسألة نسبوا إلى المصنف طهارة 
الموضعين الأعلى» والأسفل» وهو الراحح في المذهبء انظر: مغني ا حتاج 259/١‏ والفتاوى الفقهية 
۱( وأسن المطالب .٠١/١‏ 

(۷) يظهر أن ما بين المعكوفتين فيه نقص » ول أستطع الوصول إلى السقط. 
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ساعده بذلك الماء؛ لأنه رفع الحدثء فلا يصح لإزالة النجاسة"» وهما" 
ئوان 

قال: ورأيته مکتوباء قال: وذكر القاضي'ٴ الإمامُ فيكره. 

جنبٌ على يده نجاسةء فصب الماءَ على محل النجاسة؛ تزول الجنابةٌ عمّا فوقها 
وتزول النجاسة أيضاًء لأن الماء لا يعتبر مستعملاً ما لم ينفصلء [ولكنّ]© 
الجنابة لا تزول عن محل النجاسة؛ ان الماء الواحد لا يكفي لھماہ وذکر [في 
كره]" على وجهين: أحدهما: هذاء والثاني: لا تزول النجاسة؛ لأن النجاسة 
والحدث نوعانء فإذا أزال النجاسةء والحدث عما فوقه النجاسة واتّصلَ محل 
النجاسة جُعل كالمنفصل» قال: وجعل القاضي الأول أصحّء قال شيخناه: 
وعندي الثاني أصحٌ» ويمكن بناءُ الوجهين على أن المستعمل في إزالة النجاسة" 


.٠۹۹/۱ ما ذكره الإمام هنا ذهب إليه في كتابه التهذيب. انظر: التهذيب‎ )١( 

)٢(‏ أي الحدث والنجاسة. 

(59) هذا هو الوجه الأول في المذهب» وهو ماذكره المصنف هناء بأنه لايجوز إزالة النجاسة بذلك الماء» والوجه 
الثاني: يجوز» والراحح الأول في المذهب. انظر: المجموع ۲۰۸/۱ء وروضة الطالبين ۲۷/۱. 

)٤(‏ المراد بالقاضي: هو القاضي حسين وقد تبين ذلك عند المسألة رقم (5؟) . وهو القاضي حسين بن 
محمد بن أحمدء أبو علي المروزي» القاضي» صاحب التعليقة المشهورة والفتاوى» تفقه على القفالء وكان 
يقال له: حبر الأمة» قال النووي: واعلم أنه متى أطلق القاضي في كتب متأخري الخراسانيين» فالمراد به : 
القاضي حسين» مات سنة اثنتين وستين وأربعمائة. انظر: تحذیب الأسماء واللغات 2178/١‏ والعقد 
المذهب صضسص3۷: 

)٥(‏ ما بين المعكوفتين لعله خطاأً من الناسخ ولعل الأقرب أن يقال: ( وقيل: الحنابة لا تزول )ء يوضح ذلك 
ما ذكر المصنف من الوحھین؛ وكذلك ما ذكر في الحاشية التي بعده» حيث إن المسألة فيها قولان. 

)٦(‏ الصحيح أن بدن المغتسل يكون كالعضو الواحد» فتزول الحنابة» وكذلك النجاسة؛ ولذلك ذكر النووي: 
بأن المغتسل إذا كان على بعض أعضائه بحاسة» فغسله مرة بنية رفع الحدث» أو رفع الحدث» والنجس 
معاًء طهر عن النجاسة بلا خلاف» وهل يطهر عن الحدث» وجهان أصحهما يطهر. انظر: المجموع 
۱ء وروضة الطالبين ۲۷/۱ء والتحرير .٠١/١‏ 

(۷) لعل العبارة حطأ من الناسخ والأقرب أن يقال: (ٹی حكمه). 

(۸) يقصد به البغوي» وهذا ما اتضح لي في ثنايا التحقيق» وكذلك بالرحوع إلى المصادر ومطابقة النقول. 

(۹) لعل النجاسة هنا زائد من الناسخ؛ لأن العبارة صحيحة بدونھا. 
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الحدث هل يجوز إزالة النجاسة به ؟ وجهان: أصحُهما: لا يجوز". 

موہ لس وہ چیا 
قال: ٤‏ " - هذا في حكم الباطن”؛ وكذلك موضع م الجرا ح [یج يجبٌ|) 
لی حلاف سیں ارک ا ال »مخلقها فلا يذل عر ی 
الظافرہء سیت فلا 

مسألة(٣):‏ رجلٌ غسل جميع بدنه إلا رجليه فقُطعت رجلّه. 

قال: عليه غسل ما ظهر [ظفر]© من تحتھاا*ء وكذلك لو لم يغسل ظفره؛ ثم 
فَلَمَ۷ عليه غسل ما ظهر من تحته» بخلاف ما لو غسل الظفرء ثم لَلَمَه لا 


)١(‏ المستعمل في إزالة الحدث الصحيح, أنه لايجوز إزالة النجاسة به» وقيل: يجوزء وهما وحهان مشهوران» 
ولكن اتفقوا على عدم تصحيح ال جواز. وقد نسب النووي هذا الرأي إلى المصنف. انظر: اٹ حموع 
(۸۱. 

(۲) شفتا الإنسان: طبقا فمه الواحدة شفة ولامها هاء» جمع شفاه وشفوات» والمشافهة المخاطبة من فيك 
إلى فيه. انظر: القاموس اٹحیط ص555» ومختار الصحاح ص٤‏ ۱۹. 

(۳) قي المسألة وجهان: الوجه الأول: ماذكره المصنف هنا وهو: عدم وجوب الغسل. الوجه الثاني: بجب غسل 
ماظهر بعد القطع. والراحح في المذهب الوجہ الثاني. انظر: المجموع 2.41/١‏ ونحایة ا حتاج ۱۰۷/۱. 

)٤(‏ لعل الصحيح (لا یجب) كما أشرت إلى ذلك في التعليق التالي» وهو المناسب للعطف على الحكم 
السابق» والمخالف لما بعده وعليه: فتكون [لا] ساقطة. 

)٥(‏ موضع ال جرح إذا حاف على نفسه» فإنه لاحب غسل العضوء وعليه أن يتيمم» بناءً على المعتمد من 
المذهب. انظر: نحایة ا حتاج .۱۷٤١ /١‏ 

)٦(‏ الصحيح في المذهب أنه يحب غسل شقوق الرحل وإيصال الماء إلى باطن تلك الشقوق. انظر: تماية 
الحتاج ۱۳۸/۱ء والمجموع »455/١‏ ومغني ا حتاج 95/1١‏ 

(۷) ماذهب إليه المصنف هنا ذكره في كتابه التهذيب 141/١‏ 7. 

(۸) لعل كلمة (ظفر) زائدة» حيث يستقيم الكلام بدوتھا. 

(9) هذا هو الصحيح من المذهب: بأنه يحب غسل ما ظهر من تحته. انظر في هذه المسألة: نحایة المحتاج 
(۱١‏ م ومغني ا حتاج ۹۳/۱ء وأسن المطالب ۹۰/۱. 

)١١(‏ قلمه: أي قطعه» قلم الظفر وغيره يقلمه وقلّمه: قطعه. انظر: القاموس ا حیط ص۱۰۸۷ ء المصباح 


المنير ص٦‏ ۲۰ . 
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یجبُ؛ لأنه أتى بالغسل الواجبء أما المُحدث إذا غسل أعضاءه إلا الرجل 
فقُطعت رجله نظر: إن قطعت فوق محل الغسل» لا يفرض عليه الابتداء لو 
كان بهذه الهيئة ما كان عليه غسله» ولو كان القطع من محل الفرض» عليه 
غسل ما ظهر من تحتط", 

مساأل4(٤):‏ شوكة دخلت أصبعه یصح 5ه :ونان كان راهنا لذن 
ما حوالیھاء يجب غسله وهو ظاهرء وما ستره الشوكة باطن وإن كان ینز عه» 
بخلاف ما لو فتح رأس الجدريء يجب إيصال الماء إلى باطنه؛ لأنه في حكم 
الظاهر0. 

مسألة(٥):‏ رجل متوضىء وجد من الماء ما لا يكفيه لغسله وهو يحتاج إلى 
غسل الجمعة والعيد. 
قال شيخنا: یغسل بعض أعضائه"ء ثم إن قلنا: بتفريق الغسل يجوزء كتفريق 


)١(‏ هذه كالمسألة السابقة بأن غسل جميع بدنه إلا رحليه» وهنا لو لم يغسل ظفرہ ثم قلمه عليه غسل ما ظهر 
ود تله 

(۲) نقل النووي عدم الخلاف في هذه المسألة. انظر: المجموع .٦٢٤/١‏ 

(۳) قال الإمام النووي: إذا قطعت يده» فله ثلاثة أحوال: ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله في الأم والأصحاب 
أحدها: تقطع من تحت المرفق» فيجب غسل باقي محل الفرض» بلا حلاف» والثاني: يقطع» فوق المرفق 
فلا فرض عليه ويستحب غسل الباقي ء الثالث: يقطع من نفس المرفق فيجب غسله. إ-ه بتصرف» 
انظر: المجموع للنووي /١‏ 477. وما ذكره النووي في أحكام اليدين» بحري في الرحلين» حيث قال 
صاحب أسن المطالب: " وتحري هذه الأحكام كلها في الرحلين كذلك أي: كجرياتما في اليدين " أسنى 
المطالب .۹٤١/۱‏ 

.7 517/١ بسط المصنف هذه المسألة في كتابه التهذيب» وانتهى إلى ماذكره هنا. انظر: التهذيب للبغوي‎ )٤( 


)٥(‏ هذا هو المذهب» وهو ماذهب إليه ابن حجر في فتاويه ونسبه إلى المصنف. انظر: الفتاوى الفقهية 
۱. 

)٦(‏ سبق بيان هذه المسألة عند حكم غسل شقوق الرحل عند المسألة رقم (؟) فانظره. 

(۷) إذاكان الماء لايكفي في الوضوء إلا لغسل الوحه» واليدين» فيغسلهماء ولكن في غسل العید وا لحمعة لا 
تحصل السنة إلا بغسل جميع بدنه» فلو غسل بعضه» صح غسله» لکن لايحصل المقصود» حتى يكمل 
غسل الباقي منه» وهذا هو المذهب عند الشافعية. انظر: الفتاوى الفقهية ۹۳/۱. 
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الوضوء" فیغسل أعضاء وضوئه؛ لأن حکم ذلك الغسل منقطع عما بعده. 
مسألة(٦):‏ كتب إليه: هل يجوز قراءة القرآن في حال شرب الخمرء وذكر الله 
ورسوله ؟ كتب في الجواب: (روابنا شد قران خواندن وحرمت بنون خداي 
زادران حالت ذكر كردن)”. 
باب الاستنجاء 
مسألة(7): إذا وجد مدر" وهو يحتاج إلى الاستنجاء و"يصلّي بلا تیقم* ثم 
يعيد" لن حكم إزالة النجاسة أقوىء» کمن يجد شيئاً من الماء يستعمله في غسل 
النجاسة ويتيمّم للوضوء”» وإن كانت صلاة الحالتين بشرط الإعادة, فلو دق 
المدر فتيمُم ثم ما تناثر منه استعمله في الاستنجاءء قال: تيمّمه قبل الاستنجاء؛ لا 


)١(‏ الصحیح بناءً على المذهب جواز تفريق الوضوءء وقيل لايجوز» والأول أصح. ونسب النووي هذا الرأي 
القائل: بصحة التفريق للمصنف. انظر: ا حموع ۳۷۰/۱. 

(۲) يتضح أن الجواب باللغة الفارسية» وقد بذلت الجهد لترجمتها فلم اهتد لذلك . 

(۳) المدر: قطع الطين اليابس» وقيل: العلك الذي لارمل فيه. انظر: لسان العرب ۲۲۳/۸ء والقاموس ا حیط 
ص۱۲۱۹, 

(5) يبدو أن الواو زائدة» فالصحيح يصلي بلا تيمم. 

(٥)ٹی‏ المذهب إزالة النجاسة مقدمة على التيمم والوضوء» فلو وحد من عليه حدث» ونحاسة ماءً يكفي 
أحدهماء تعين للنجاسة. انظر: غاية البيان ص٤‏ ۹ء ومغنی ا حتاج .٠٠١/١‏ 

)٦(‏ هذا هو الصحيح من المذهب: وهي مبنية على من لم يجد ماءً ولاتراباًء فهناك حلاف على أربعة أوجه: 
الوحه الأول: يجب عليه أن يصلي في ا حال على حسب حاله» ويجب عليه الإعادة إذا وحد ما٤ٌء‏ أوتراباً 
في موضع يسقط الفرض فيه بالتيمم» وهذا القول هو ترحیح النووي وهو المعتمد في المذهب. الوحه 
الثاي: لا بحب الصلاة» بل تستحب ویجب القضاء. الوحه الثالث: يحرم عليه الصلاة ویجب القضاء. 
الوحه الرابع: تحب الصلاة في ا حالء ولاتحجب الإعادة. انظر: المجموع .۳۲۲/۱١‏ 

(۷) هذاهوالراجح في المذهب. انظر:غاية البيان ص ١۹ء‏ ومغني ا حتاج ٠٠١/١‏ . 

(۸) هذا هو الصحيح» كما بينته في المسألة السابقة. 
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ہے یں رت سو رس ری 
مدة طويلة شلف أنه استعمل حجرين أو ثلاث هل يعيد الصلاة" ؟ 

الإعادة”» فلو دق المدر فتيمّم ثم ما تناثر منه استعمله في الاستنجاءء قال تممه 
قبل الاستنجاء لا يجوز وجاز استعمال ذلك التراب في الاستنجاء بالمدر 
وصلى» ثم بعد مضيّ مدة طويلة شك أنه استعمل حجرين أو ثلاثة هل يعيد 
الصلاة" ؟ قال: حكمه حكم ما لو توضّأ ثم بعد الفراغ شك في ركن» فلأصحابنا 
فيه خلاف”". فان قلنا: لا تجب إعادة الصلاةء فها هنا لا يعيد هذه الصلاة"©, 
ولكن لا يجوز أن يصلّي صلاة أخرى بعد هذا الشكء ما لم يكمل الاستنجاء 
لأنه حالة الشروع فيها متردّد بين كمال الطهارة وعدمهاء ولو وقع له هذا الشك 
في خلال الصلاة أتمّها". 


)١(‏ لأنه وبناءً على الراحح من المذهب» لابد من تقد الاستنجاء على التيمم» ولقد بسط المصنف هذه 
المسألة في كتابه التهذيب» وذهب إلى ما ذهب إليه هنا. انظر: ا حاوي الكبير "٠١/١‏ والتهذيب » 
ومغني ا حتاج .١50/١‏ 

(۲) بناءً على أن الصحيح في المذهب» أن أقل المسح ثلاثة أحجار لحديث أبي هريرة "وليستنج بثلاثة أحجار 
' حيث قال النووي " يلزمه ثلاث مسحات» وإن حصل الإنقاء بمسحة واحدة. نص عليه الشافعي في 
الأم» واتفق عليه جماهير الأصحاب في كل الطرق ". انظر: التهذيب 555/١‏ والمجموع ۱۱۹/۲. 

)٣(‏ هذا هو الصحيح كما بيناه في المسألة السابقة. 

)٤(‏ لأنه وبنا٤‏ على الراحح من المذهب» لابد من تقدیم الاستنجاء على التيمم. انظر: الحاوي الكبير 
للماوردي 28١5/١‏ ومغني المحتاج للشربيني .١70/١‏ 

)٥(‏ لقد بسط المصنف هذه المسألة في كتابه التهذيب وذهب إلى ما ذهب إليه هنا. انظر: التهذيب للبغوي 
١‏ . 

)٦(‏ بناءً على أن الصحيح في المذهب أن أقل المسح ثلاثة أحجار لحديث أبي هريرة "وليستنج بثلاثة أحجار 
" حيث قال الإمام النووي " يلزمه ثلاث مسحات وإن حصل الإنقاء بمسحة واحدة نص عليه الشافعي 
في الأم» واتفق عليه جماھیر الأصحاب في كل الطرق ". انظر: التهذيب للبغوي 2595/١‏ واٹ حموع 
للنووي ۱۱۹/۲ . 

(۷) في هذه المسألة وجھانء الوحه الأول: لا يصح وضوؤه» الوحه الثاني: يصح وهو الصحيح من المذهب 
كما رححه المصنف في كتابه التهذيب. انظر: ا حموع للنووي ۲٦٦/١‏ والتهذيب للبغوي ۳۱۸/۱. 

(۸) بناء على شكه هل استعمل حجرين أو ثلاثة. 

(۹) على الصحيح من المذهب» وهو رأي المصنف في التهذيب. انظر: ا حموع للنووي 075/7 والتهذيب 
للبغوي ۳۱۸/۱۔. 
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نظيره رجل 7“ بالاجتهاد» نَم ثد نة تغير اجتهاده في الصلاة الثانية» إلى جهة 
أخرى؛ بدليل مثل الأول؛ لا يجب عليه إعادة الصلاة© الثانية؛ لأنه في حال 


شروعه فيها كان متردداًء ولو بغير اجتهاده فى خلال الصلاة بدليل مثل دليل 
الأولى» یتم صلاة إلى تلك الجهةء ولا إعادة عليه. 
باب الحدث”» 

رجلان سمع بعينهما صوت حدث., وکل واحد يقول: * ناما أحدقة: يجوز لکل 
والح ان يصلي منفرداء أو مقتدياً بإمام آخر و ماما «والاخردين: ولا يقتدي 
أخذهها يضتاحيهة: فل أن الا لى ضا الظوز خلف أخدهها و ضليى اة 
العصر خلف الاخں قال: عليه إعادة صلاة العصر ؛ لأنه لما اقتدی بالأول 
أخرجه عن الحدث ء فتعيّن الحدث©. 


)١(‏ لو صلى بالاجتھاد ثم حضرت صلاة أخرى فاجتھد لما فتغير اجتهاده» اختلف الأصحاب في هذه 

المسألة على ثلاثة أوحه» الوحه الأول: يجب أن يصلي الصلاة الثانية إلى ا حهة الثانية» ولايلزم إعادة شئ 

من الصلاتین. الوحه الثاني: يجب إعادتمن. الوجه الثالث: تحب إعادة غير الأخيرة. والراحح الأول وبه 

قطع الجمهور» وذهب المصنف في التهذيب بمثل ماذهب إليه هنا. انظر: مغنی ا حتاج ۲۲۷/۱ ء وا حموع 
٣۳٣ھ‏ وت حفة اٹ حتاج ۱۷۸/١‏ والأشباه والنظائر ص5١‏ 5» والتهذيب .٦۹/۲‏ 

(۲) الحدث لغة: الحاء» والدال» والتاء أصل واحدء وهوالإبداء» وكون الشئ لم يكن. وشرعاً: عرفه الدميري 
بقوله " دنس يقوم بالأعضاء". وعرفه الشربيني بقوله " أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة 
الصلاة» حيث لامرحص ". انظر: معجم مقاييس اللغة صه575» والقاموس المحيط ص۹٦‏ ۲» والنجم 
الوهاج 5/١‏ ٢۲ء‏ والإقناع ۲۸۰/۱. 

(۳) الذي ذكره المصنف متفق عليه في المذهب» إلا ماحكي عن أبي ثورأنه يجوز أن يأتم أحدهما بالآحرء قال 
النووي: " قال أصحابنا: ولوحلس رحلان فسمع منهما صوت حدثء فتناكراه فهوكمسألة الإناءين» 
فتصح صلاة کل واحد في الظاهر» ولا يصح اقتداؤه بصاحبه ". ولوكانوا ثلاثة فتقاس على الأوان» 
كماذكر ذلك النووي» وبنا٤‏ عليه هناك ثلاثة أوحه في المسألة. الوحه الأول: أنه يصح لكل واحد 
الصلاة التي أم فيها والاقتداء الأول ويبطل الاقتداء الثاني. الوحه الثاني يصح لكل واحد التي أم فيها فقط 
ولا يصح الاقتداء أصلاً. الوحه الثالث: يصح لکل واحد التي أم فيها ويصح الاقتداء الأول إن اقتصر 
عليه» فلو اقتدی بعد ذلك بالآخر بطلت إحدى صلاتيه خلفھما لابعينهما فيلزمه إعادتھا. والراحح في 
المذهب الوحه الاول. انظر: المجموع ٢/٠٥۲ء‏ والأشباه والنظائر ص١ .١7‏ 

)٤(‏ وذلك بناء على الوحه الأول القائل: يصح لکل واحد الصلاة التي أم فيها والاقتداء الأول» ویطل 
الاقتداء الثاني» وهو الراحح في المذهب. 

)٥(‏ أي فتعين الحدث للثاني. 
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سئل ابن الحداد١ٴء‏ في خمسة سُمع من بينهم صوث حدثء وأم کل واحدء على 
قياس قول التلخیص: لا تجوز إحدى الصلاتين» لأن اجتهاده فی حدث الغير» 
لا کو أمنا: اذا كان اقاات ادها نكس واد زحلان»: وای كل 
واكة و خا فجاء رجحل وصلى: الظهو علق ها والعضز کلف ا خر 
وكان عالماً بحالهماء عليه إعادة صلاة العصر دون الظھر٥؛‏ لأن الاجتهاد في 
الأواني جائز. 


)١(‏ هو أبو بكر» محمد بن أ مد بن محمد بن جعفر القاضي المصري» صاحب الفروع» ولد سنة (715؟)هء 
وهو من نظار أصحابنا وكبارهم ومتقدميهم في العصر والمرتبة» أحذ الفقه عن أبي إسحاق المروزي» وكان 
إماماً في الفقه. والعربية» وانتهت إليه إمامة مصر في عصره» وكان أحد أبويه يعمل ا حدید ويبيعه» فعرف 
به» توفي سنة ٤٥(‏ ۳)ھ. انظر: تمذيب الأسماء واللغات ۰۸/۲ وسیر أعلام النبلاء ٤٥١/٠١‏ 5» والعقد 
المذهب ص۸٤‏ . 

(۲) هو مختصرٌ ذكر في كل باب مسائل منصوصة وخرحة ثم أموراً ذهبت إليها الحنفية على حلاف قاعدقم 
وهو أجمع كتاب ف فنه للأصول والفروع على صغر حجمه وخفة حمله» وهو للإمام» الفقيه» أحمد بن 
أبي أحمد الطبري» ثم البغدادي الشافعي» ابن القاص» مي بذلك؛ لأنه قص على الناس: أي وعظء أخذ 
الفقه عن أبي سریج؛ له كتاب "المفتاح" و"وأدب القاضي" و"التلخيص" مات بطرسوس» سنة 
(785)ه. انظر: سير اعلام النبلاء © 2307/1/1١‏ والعقد المذهب ص”؟ 5 » كشف الظنون ٤۷۹/۱‏ . 

(۳) إذا كانو خمسة» فإنھا تقاس على الآنية» بنا٤‏ على المذهب» كما ذكرذلك النووي» بأتحم إذا كانوا خمسة 
فسمع منهم صوت حدث فعلى ماحاء في الآنية» وهو أنه لايصح إلا ما أم فيها بلا حلاف» ولقد 
بسط المصنف هذه المسألة في كتابه التهذيب وذهب إلى ماذهب إليه هنا. انظر: المجموع ٣۲٥٢/١‏ 
والتهذيب ۳۸۱/۱۔. 


)٤(‏ سبق وأن بينت هذه المسألة فيما مضى. 
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مسألة(۸): الخنثى إذا کان واضحاً ذكراً فخرج من قُبله بول» فهو لبعضه ينفتح 
دون المعدة”". 

باب العمل 
هل يجب على المرأة الجنب إدخال الماء في الفرج في الغسل ؟ فيه اختلاف 
معروف» فمنهم من فصّل بين غسل الحيضء والجنابة» فقال في غسل الحيض: 
يجب لإزالة الدم كالفم ينجس”» قال: على هذا الوجه لو لم يدخل الماءء يصح 
غسلهاء حتى يجوز لها حمل المصحف» وقراءة القران» إل أن الصلاة» لا تصح 
للنجاسة» كالجنب يغتسل» وفمه نجس» جاز له حمل المصحف»› لأن غسله لیس 
لأجل أن الغسلَ موقوف عليه؛ بل لأجل النجاسة. 


)١(‏ لعله يشبه الخنثى بمن انسد المخرج المعتاد دون المعدة» فيكون ناقضاً للوضوء» حيث إن فقهاء الشافعية 
يعبرون بدون المعدة» بما تحت السرة» فهذا ناقض للوضوء» بلاخلاف عندالشافعية» وما فوق المعدة» فوق 
السرة» وهذا على قولين» أصحهما: لاينتقض. انظر: التهذيب 2537/١‏ وا حموع ”28/7 والتحقيق 
ص 5 ۷. 

(؟) الغسل لغة: الغسل بالضم الماء يغسل به» وبالكسر» ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. وشرعاً: 
سيلان الماء على جميع البدن. انظر: القاموس ا حیط ص۸٤‏ 5» ومختار الصحاح ص .77٠١‏ ومغني ا حتاج 
۱( وتنحاية ا حتاج ۱۳۱/۱ء وأسنى المطالب ۱۸۸/۱. 

(۳) المصنف هنا ذكر الخلاف وحكى القول الضعيف في المذهب» القائل: بوحوب ايصال ا اء إلى داحل 
الفرج في غسل الحيض» ولم يبين ماذهب إليه من وحوب ايصال الماء إلى مايبدو منها عند القعود كما 
هو رأي معظم الأصحاب» وسوف يأقٍ بیانھا في المسألة القادمة. انظر: التهذيب ۳۳۹/۱. 

)٤(‏ الذي عليه معظم الأصحاب والإمام الشافعي» وكذلك المصنفء أن المرأة إن كانت بكراء لم يلزمها 
إيصال ا اء إلى داحل فرحهاء وإن كانت ثيباً وحب إيصاله إلى مايظهر في حال قعودها لقضاء الحاحة؛ 
لأنه صار في حكم الظاهرء وهذا هو الراحح في المذهب. انظر: تماية المطلب 2155/١‏ والتهذيب 
(١‏ واٹ حموع .۲٠٠۰/٢‏ 
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مسألة(5): سئل عن من اتسخ بدنه بحيث يمنع ذلك الوسخ سیلان الماء على 
بشرته»› هل يمنع ذلك صحة الغسل ؟ 

قال: ما تولّد منه لا يمنع صحّة الغسل١ء‏ وما حصل باجتماع الغسل عليه يمنع". 

مسألة( ۲۰ سئل عن الحائض أوالنفساء حشت فرجهاء واغتسلت وصلت. 

قال٠‏ لا یصح(' بخلاف البائل» ومن يخرج منه المني» إذا نند مباله» ومنع 
خروجه» فتوضأ واغتسل وصلى» صح'ٴ والفرق أن الحیض والنفاس لكل 
واحد منهما زمان مقدّرء لا يصح غسلھما قبل انقطاع الدم» أو استکمال ذلك 
الزمان» بدليل لو انقطع ساعة في تلك الأيام فاغتسلت» لم يصح» فيجعل منعها 
في تلك المدة كإمساك الدم بنفسه» / أما البول والمني» فلا يتقدّر لهما زمان 
ومدة بدليل أنه لو أمسك بنفسه لحظة فتوضأ واغتسل» صح» فيجعل منعه 
بضعه» كإمساكه بنفسه. 

مسألة(١ :)١‏ امرأة استدخلت ذكراً مباناً. 

قال: يجب عليها الغسل“. كما لو أولج رجل في فرج ميتة» يجب الغسل0» 


وكما لو مسّ ذكراً مبانء يجب الوضوء" قال: ولا تثبت المصاهرة؛ وكذلك في 
وطء الميتة"» كما لو سقي لبناً خلب من ميتةء لا تثبت حرمة الرضاع. 


)١(‏ لعل المصنف يقصد ماتولد من ذلك الوسخ بعد غسله» مثل: أثر دهن مائع» أوبقي لون ال حناءء فان 
ذلك لابمنع صحة الغسلء وهوالمذهب عند الشافعية. انظر: أسنى المطالب ۱۳۱/۱ واٹحموع .٥٥٤/٤‏ 

(۲) يقصد بذلك بأن يكون له جرماً بعد الغسل» كالدهن على بدنه» فقد يجتمع على أحد أعضائه بعد 
غسله» ويحصل له جرمٌ؛ فان ذلك بمنع وصول الماء إلى البشرة» فيمنع صحة الغسل» بناءً على المذهب. 
انظر: المجموع .٥٥٤/٢‏ 

(۳) هذا المذهب» لأنه وبنا٤‏ على المذهبء إذارأت المرأة الدم في باطن فرجھاء فإنه له حكم ا حیض؛ فمن 
باب أولى إذا حشت فرجھا واغتسلت وصلتء فلايصح؛ لأن العبرة بوجود الحيض في باطن فرحها وهي 
كذلك. انظر: الفتاوى الفقهية .١١7/١‏ 

)٤(‏ هذا المذهب» وقد ذكر ابن حجر الميتمي نحواً من هذه المسألة» وهي أن المني لونزل إلى قصبة الذكر 
فحبسه حتى سیت لم يغبت له حكم. انظر: الفتاوى الفقهية .١١ 4/١‏ 

)٥(‏ إذا استدخلت المرأة ذكراً مبان ففي وحوب الغسل عليها وجھان؛ هما كالوجهين في انتقاض الوضوء 
بمسهء وسيأتي ذكر الوحهين بعد المسألة التالية. انظر: الروضة ١/٦۷ء‏ والمجموع 2151/7 والإقناع 
1 . 

.٠١١/۲ هذا المذهب بلاخلاف. انظر: المجموع‎ )٦( 
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مسألة(7 :)١‏ استدخلت المرأة منيّ الرجل يثبت النسب في الصهرية» وتجب 
العدة ويبطل به الصومء وہ بيبطل يه اكرام ولا يبطل به اللإحصان» ولا 


التحلیلء وفي تقرير المهرء وثبوت الرجعة إذا أوجبنا العدة» قال: ولو 
استدخلت ذكراً أشْلَ فلا نسب» ولا صهرية» ولا عدء كما لو استدخلت ذكراً 
انا ولا يبطل به الاحرام والإحصان» ولا التحليل» ولا یتقزر المهرء ولا 
تجب العدة» ويجب الغسل» وكذلك المبان٥.‏ 
باب فضل الماء 

الجنب إذا كان يتوضأ فی إناء فيه ماء قليل» فأدخل يده فيه لیاخذ الماء 
يعمل السا ل تی الام مك لان قصيدة اک الا فمل لهك كن 
غسل اليدين» قال: وذكر القاضى أنه يصير مستعملا؛ لأنه حال وقت غسل اليد 
لا يحتاج فيه إلى نية جديدةء فإذا اتصل الماء بيده حصل الغسلء فعلى هذا إذا 
أخرج الیدء هل يرتفع الحدث عن يده إلى كوعه ؟ وجهان“ ولا فرق بين أن 
يأخذ الماء بیمینه أو یسارہ أما إذا أخذ الماء بكفه لغسل الساعد لايصير 
مستعملاء ولكن لاہدٌ من أن يرد الماء من الساعد إلى الكف؛ لأنه أخذه الساعدء 
فلا يصير الكف به مغسولة» قال شيخنا الإمام الأجل: إذا قلنا يصير الماء 
مستعملاً إذا أخذ بيساره لغسل يمينه لا يصير مستعملاء كما إذا أخذ بكفه لغسل 


)١(‏ إذامس ذكراً مقطوعاء ففي انتقاض الوضوء؛ وجهان مشهوران» أصحهما انتقاض الوضوء» وقد نسب 
النووي هذا الرأي إلى المصنف» وهوالصحيح في المذهب» وقيل: لاينتقض. انظر: المجموع 247/١‏ 
والروضة ۱/٦۷۔.‏ 

(۲) هذا المذهب. انظر: نحایة ا حتاج للرملي 2١5٠/1‏ وتحفة ا حتاج لابن حجر .١١//5‏ 

(۳) لأنه يشترط في ثبوت الرضاع بناءً على المذهب» أن يكون اللبن من امرأة حية» وهو ماذهب إليه 
المصنف في التهذيب. انظر: التهذيب ٦/۳۰۳ء‏ وخاية ا حتاج 50/17 .١‏ 

)٤(‏ هذا الصحيح في المذهب» حيث جاء في الروضة " إذا استدخلت ماء زوجهاء ثبتت المصاهرة» والنسب» 
والعدة» دون الإحصان والتحليل "إ-ه. وقد نسب هذا الرأي للمصنف» ابن حجر. انظر: الروضة 
٣‏ وتحفة ا حتاج .١٠۸/٤‏ 

)٥(‏ الصحيح ثبوت ذلك» وقد نسب الرملي عدم الوحوب للمصنف. انظر: تماية ا حتاج ۱۱۱/۷ء وأسنى 
المطالب .۳٣٣/۷‏ 

(5) هذا المذهبء انظر: في هذه المسألة» اٹ حموع ۱٥١/٢‏ والروضة 077/١‏ وأسنى المطالب .۳٣٣/۷‏ 

(۷)الوحه الأول: يرتفع» الوحه الثاني لايرتفع» والصحيح في المذهب الأول القائل: برفع الحدث بناءً على 
ترحیح النووي. انظر: ا حموع للنووي .٠٠١/١‏ 
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ساعده وجبتء قلنا: يصير مستعملاً إذا أخذ يساره إذا کان يأخذ / بيساره لغسل 
يساره» بحيث قلنا: يصير مستعملاً» إنما يصير مستعملاً بعد إخراج الكف منه 
من ماء على کفه؛ لا يصير مستعملاً ما لم ينفصل» إل على الوجه البعيد الذي 
يقول: إذا أدخل يده في الإناء بعدما نوى» فبملاقات أول جزء من يده» يصير 
الماء مستعملاً حینئذء وما على كفه مستعملاًء ولو انغمس جُنب في ماء قليل" 
بنية الغسلء وقبل خروجه انغمس آخر هل يرفع الجنابة عن الثاني أم لا ؟ 
وجهان :١‏ أحدهما: بلى لأن الماء لم يصر مستعملا إلا بانفصال عن الأولء 
والثاني: لا؛ لان ما اتصل بالثاني اتصل بالأول ٥ء‏ قال الشيخ الأجلّ: يمكن بناء 
الوجهين» على أن الماء إذا صّبّ على الثوب النجس» هل يحكم بطهارته قبل 
العصر ١‏ ؟ وجهان©. ويخرج من هذا أن الجنابة »هل ترتفع عن الأول قبل 
خروجه ؟ وجهان: إن قلنا ترتفع» لم ترتفع عن الثانيء» وإن قلنا: لم ترتفع عن 
الأول» ترتفع عن الثاني إذا خرجاء والمسألة المتقدّمة في باب سنة الوضوءء في 
صب الماء على محل الجنابة إذا انحدر الماء إلى محل النجاسة تُخرّج على هذا 


0 


)١(‏ وهو ما دون القلتين؛ لأنه إذا کان فقلتين» ارتفعت جنابته» ولا يصير مستعملاً بلا خلافء وكذا لو 
اغتسل في قلتين» حماعات مجتمعين أو متفرقين» ارتفعت حنابتهم» وم يصير الماء مستعملاً. انظر: 
امجموع .5١7/١‏ 

(۲) الوحه الأول : ترتفع ال حنابة عن الأول دون الثاني» حيث نص النووي على ذلك فقال : "فإن نوى 
أحدهما قبل الآخر ارتفعت جنابة السابق بالنية» وصار الماء مستعملاً بالنسبة إلى الآخر وغيره" إ-ه. 
الوحه الثاني: ترتفع جنابة الثاني» والصحيح, الوحه الأول. انظر: المجموع ۲۱۸/۱. 

(۳) نسب النووي هذا القول للمصنف. انظر: المجموع .517/١‏ 

)٤(‏ علماء الشافعية يفرقون بين الماء الذي ورد على ن:حاسةء فإنه یطھرء وبين النجاسة إذا وردت على الماء. 
فإنه لا يطهر. انظر ا حموع۱۹۰/۱. 

(5) الوحہ الأول: لا يشترط في حصول الطهارة عصر الثوب» بل يطهر بدون العصر. الوجه الثاني: يشترط 
العصر. والراحح الأول. انظر: الروضة ۳۹/۱ء وكفايةالأخيار ۹۷/۱. 

)٦(‏ سبق بيانه في المسألة رقم (؟). 
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باب التیمم ٠‏ 

إذا لم يجد ماء ولا تراباً صلّى لحقّ الوقت» فلو صلَّىء ثم وجد الماء» أو 
التراب وهو في السفرء عليه استعماله» وعليه إعادة الصلاة» ولو كان في 
الحضرء فوجد التراب» هل عليه استعماله ؟ 
قال رضي الله عنه©: يحتمل أنه إن كان الوقت باقياً يجب مراعاته لحقّ الوقت» 
ثم يعيد إذا وجد الماء وإن کان بعد ذهاب الوقتء لا يجب أن يتيمّم» لأن صلاته 
بالتيمّم بشرط الإعادۃ بخلاف ما لو کان الوقت باقیا؛ لان الوقت حق یراعی؛ 
ولهذا أمر بالصلاة بلا وضوءء ولا تيمّم» ويحتمل أن يقال: یتیئم ويصلي› > ثم إذا 
وجد الماءء یعیدء وإن كان الوقت فاتتاً؛ لأنه أحد الطھورین؟ء فوقت وجوده 
مو رہ مر و تد رت 
ثم وجد أحدهما أيهما كان عليه أن ڊ يستعمل ويصلي ؟ ومن قال بالأول قال 
۷ئ“ یم" 


)١(‏ التیمم لغة: القصدء والتوحي» والتعمدء يقال: تيممت فلاناً بسهمي ورحی؛ إذا قصدته دون من سواه 
وكثر استعمالحم لحذه الكلمة حتى صار التيمم: مسح الوحه واليدين بالتراب. وشرعاً: إيصال التراب 
للوحه واليدين بدلاً عن الوضوء والغسل» أو عضو منهماء بشرائط مخصوصة. انظر: تاج العروس 
۹۶ء ومقاييس اللغة ص۹٦٠٠»‏ والقاموس ا حیط ص١٤٤٣‏ وتحفة ا حتاج ۱۱۱/۱ء وأسنى 
المطالب ۲۱۲/۱ ومغني ا حتاج .١ 437/1١‏ 

(۲) يقصد به المصنف. 

(۳) الطهوران هما: الماء والتراب. انظر : الإقناع ۲۱۹/۱۔. 

.۳۹۲/۱ بسط المصنف هذه المسائل في كتابه التهذيب وانتهى إلى ما بينه هنا. انظر: التهذيب‎ )٤( 
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مسألة(7١):‏ المتيمّم يجب عليه القصد إلى التراب» فلو أخذه ونشرہ على 
أعضائه»ء قال: وجب أن يصح تيمّمه؛ لن المقصود ايصال التراب إلى عضو 
بعد عضو قصده» وقد وجد"» ويحتمل أن يبنى على رذ غسل الرأس» هل يقوم 
مقام المسح” ؟ الأصح أنه يقوم» فعلى هذا هاهنا يصح» وإن قلنا: لا يقوم فهاهناء 
لا يصح» لأنه مأمور بمسح الوجه واليدين» ولم توجد صورة المسح؛ كما في 
مسح الرأس. 

مسألة(؛ :)١‏ قال: إذا كان على عضو المتيمّم نجاسة غير معفوّة فأمرٌ التراب 
عليه» ينبغي أن لا یصخ؛ لن البشرة إذا كانت نجسةء لا يكون لاتصال التراب 
إليه حكم٠“»‏ وإن وصل إلى ظاهر البشرة» ينبغي أن يمرّه على عضو ظاهر 
کالماءء بل أولى؛ لأن الماء مع كونه طهوراً إذا أورده على عضو الحدث, لا 
يزيل الحدث إذا كانت عليه نجاسة» فالتراب وهو فى التطهير دونه أولى©» 
يؤكّده أنه لو أورد عليه الماء» أزال الحدث [لا یزیلھا]٦ء‏ فهاهنا أولى أن يزيله؛ 
ولأن المحلّ النجس لا يجوز إيراد طهور الحدث عليه؛ لان النجاسة أقوى من 
الحدث. 

مسألة(5 :)١‏ إذا كان معه ماء يحتاج إليه لشربه ما دام لم يصل إلى الماء له أن 
يتيمّم في الحال» ولو كان له رفقاء يحتاجون إلى الماء لشربهم لا في الحال؛ 
ولكن بعد ھذاء إلى 2 یصلوا إلى الماءء فله 5 يحتبس الماء لشربھم ويتيمم» 
كما لو مات واحدء وله ماءء وأهل الرفقة يحتاجون إليه للشرب في الطریق؛ 
يمُموه وأخذوا ماءه7" , ١‏ 


)١(‏ القصد إلى التراب جعله المصنف شرطاً لصحة التيمم فقد نص على ذلك بقوله: " والقصد إلى التراب 
شرط لصحة التيمم " إ-ه. انظر: المرحع السابق. 

(۲) ذهب المصنف إلى ما هو أبعد من ذلك» حيث قال: "ولو اجتمع التراب على رأسه» أو على عضو غير 
عضو التيمم» فأخذ ما عليه» ومسح به وحهه ويديه» جاز". انظر: المرحع السابق .٠٠١/١ 27/١‏ 

(۳) الصحيح أن غسل الرأس يقوم مقام المسح» كما صححه المصنف هنا. انظر: نحایة ا حتاج ۱۳۷/۱. 

)٤(‏ الصنف ل بجز التيمم بالتراب الذي اختلط به زعفران» أو دقيق فإذا كان على عضوه بحاسة من باب 
أولى» بجامع عدم وصول التراب إلى العضو؛ لأنه قد يعلق بالتراب ما بمنع وصوله إلى العضوء وبالتالي فان 
النجاسة على العضو تمنع من إمرار التراب على عضو ظاهر. انظر: التهذيب .٠٠٠١/١‏ 

)٥(‏ في حالة عدم إزالة حدث عضو المتيمم التي عليه نحاسة. 

)٦(‏ يبدو أنما زائدة من الناسخ. 

(۷) انظر في هذه المسألة: التهذيب ۳۷۲/۱. 
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مسألة(5١):‏ قال رضي الله عنه: وإن کان الماء زائداً على قدر صاحبهم» عليه 
أن يتوضّأ بالفضل» ولا يتيمّم» وإن كان يتوهم أن يطول مقامهم في منزل بعذر 
يحدث فيحتاجون إليه؛ لأنه نادر لا يتحقّق» فلو صلوا بالتيمّم؛ فوصلوا إلى الماء 
وقد فَضْل من مائهم فضٰل؛ هل عليه إعادة ما صلّی بالتيمّم ؟ 
قال: / نظر: إن وقفوا على ما لم يكونوا عرفوہء بل سقط مطرء أو عين» أو على 
بئر لم يعرفوهاء فلا إعادة عليهم» فإن وصلوا إلى ماء عرفوه؛ نُظرء إن كان 
وصولهم إليه في السير فوق العادة» ولو ساروا على العادة» ما كان يفضل الماء 
الذي معهم» أو يموت بعض دوابه ولو عاشواء لم يفضل» وعطشوا أنفسهم في 
بعض المنازل» فقضْل» فلا إعادة عليهم, »> فإن لم يكن شيء من ذلكء فعليه 
الإعادة؛ لأنه تيمّم ومعه ماء فاضل عن حاجته. 
مسألة(۱۷): لو نوی أن يصلي بالتيمّم فرض الظهر خمس رععات أو ثلاثا. 
قال: لا يصح تيمّمه؛ لان أداء الظهر خمس رکعات غير مباح» وكذلك لو نوى 
بأن يصلي عریاناً مع وجود الثياب2؛: أما إذا نوى أن يصلّي الظهر مقصوراًء 
صح تيمّمه» ثم له أن يتيمّم» كما لو نوى أن يصلّي الصبح» > فلم يفعل» بل قضى 
به الظهر”". 
مسألة(۱۸): إذا وجد المسافر ماء قليلآء لو غسل کل عضو تلاثاًء لم يكف 
لوضوئه» ولو غسل مرة مرة» کفی. عليه أن يغسل كلّ عضو مرة مرة؛ لأنه 
فرض"”" وترك المضمضة والاستنشاق ولو كان يكفي لوضوٹھ ثلاثا ثلاثا»» ولو 
غسل مرة مرة كفى لوضوء آخر بعده إذا أحدث. قال: الأولى أن يغسل كل 
عضو ثلاثاء ويأتي بالسنن؛ لأن بهذا السُنّة توجُھت عليه وفرض الوضوء 
الآخرء لم يتوجّه عليه بعد وفي المسألة الأولى: لو غسل كل عضو مرة مرة 
كفى ولو غسل ثلاثاء لا يكفيه» ولو غسل ثلاث وبقي بعض أعضائه غير مغسول 


)١(‏ نسب الرملي هذا القول إلى المصنف» حيث قال: " ولو نوى أن يصلي بالتيمم فرض الظهر خمس 
ركعات» أو ثلاثاً قال البغوي: لم يصح؛ لأن أداء الظهر مس ركعات» غير مباح» وكذلك لو نوى أن 
يصلي عرياناً مع وحود الثياب " إ-ه. انظر : نحایة ا حتاج .٠۸٤/١‏ 

(۲) نسب الشربيني هذا القول للمصنف. انظر: مغني المحتاج .١7/1١‏ 

(۳) نسب هذا القول الشربینی إلى الصنف؛ حيث قال: " أو قل الماء بحيث لا يكفيه إلا بعد الفرض» فتحرم 
الزيادة» لأنه تحوحه إلى التيمم مع القدرة على الماءء كما ذكره المصنف في فتاويه " إ-ه. انظر: الإقناع 
022 


يكتفي بالوضوء مرة مرة یت ا الآخر. 
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یتیئم ولا إعادة عليه؛ لأنه صب الماء لغرضء كما لو صبّه تنظفاء لا يجعل کمن 
أراقه سفهاًء وهذا كالمريض إذا کان حكمه أن يصلى بالفاتحة وحدها قائماء فلو 
أنه اشتغل بقراءة السورة وقعدء جاز. ١‏ 
مسألة(9 :)١‏ إذا لم يجد الماء في السفرء له التيمّم» فلو وهب" منه" الماءء يجب 
القبول» فلو كان الواهب محتاجاً إليه» هل يلزم الموهَبٌ له القبول ؟ 
قال: نُظر: إن كان الواهب يحتاج إليه لشربه» إما في الحال وإما في المستقبلء 
لا يجب وإن كان يحتاج إليه للوضوءء فإن كان بعدما صلى الواهب صلاة 
الوقت» يجب القبول» / وإن لم يصلّ هو إن قلنا: هبته صحيحة» يجب القبول» 


وإلاً فلا 
مسألة(١٠7):‏ لو قدّم التيمم على الاستنجاءء لا يجوز على أصح القولين» بخلاف 


قال: إذا كان تيمّمه عن جراح» وجب أن يجوز تقديمه على الاستنجاء كما 
يجوز أن يقدّم على غسل ما صح من أعضائه. لن تيمّمه ليس يعدم فيه الماء 
حتى يقال بطل ما يستنجى به". 

مسألة(١۲):‏ ولو كان على بدنه نجاسة ومعه ما يكفي لغسلها فتيمّم» فله أن 
يغسلها. 


.٤٥٥/٥ المبة: هي التمليك لا بعوض في الحياة. انظر : الروضة 2571/7 وأسنى المطالب‎ )١( 

(۲) ومثله قول صاحب المهذب " وإن باعه منه " قال النووي: صحيح» وقد عده بعض الناس في لحن 
الفقھاء وقال لا يقال: باع منه» إنما يقال: باعه» وليس كما قال بل هما جائزان. انظر: ا مجموع 
. 

(۳) لقد ذهب المصنف إلى هذا الرأي في كتاب التهذيب. انظر: التهذيب ۳۷۷/۱. 

)٤(‏ في مسألة تقد الوضوءء والتيمم على الاستنجاءء ثلاثة أوحه: الوحه الأول: يصح الوضوء والتيمم. الوحه 
الثاي: لا یصحان. الوحه الثالث: يصح الوضوءء ولا يصح التيمم. والراحح الوحه الثالث عند 
الأصحاب. انظر: المجموع ۱۱۳/۲. 

(5) لم أجد قولاً للمصنف» في هذه المسألة على حسب اطلاعي. 


57 


قال: رأيت أنه لا يصح”؛ لأنه لا يستبيح به الصلاة”» قال: ويحتمل أن يصح؛ 
لأن الماء مستحق الصّرف إلى إزالة النجاسةء فهو كما لو كان معه ماء يحتاج 
خی سو و یت یمم پر لم يدو a‏ و از تكرركها على 
الأرض فمسح وجهه. صحء أما مسح الیدء فلا يصح بالتراب» ما لم تزل 
النجاسةء كما في الوضوءء ولا يصح الغسل عن فرض الوضوء إلا بعد زوال 
النجاسةء وتتصوّر هذه المسألة في الجريح الواجد للماء. 
إذا كان عرياناء ويحتاج إلى ماء الوضوء ومعه تمن أحدهماء قال الأولى أن 
يشتري به الثوب؛ لأنه بدل للسنن؛ ولأن فيه مراعاة حقين» ولو كان عبده عریاناً 
والسيد يحتاج إلى ماء للوضوء ومعه ثمن أحدهماء قال: الأولى أن يشتري له 
الثوب للستر”» قال: وكذلك لو كان في سفر ومعه ثمن الماءء لكنه يحتاج إليه 
لکسوتھ أو لكسوة عياله ما دام في سفرہہ فلا يجب عليه شراء الماء بل يتيمّمء 
كما إذا كان یحتاج إليه لنفقته. 
مسألة(۲ 7 /): حكى شيخنا الإمام عن القاضي الإمام الحائض إذا تنيممت 
لغشيان الزوج فهو كالتيمم للفرض؛ لأن التمکین واجب عليهاء ولها أن تصلي به 
فرضاً آخرء ولا يجب تجديد التيمّم لكل وطأة قال©: هذا مشکل؛ لأن التمكين إن 
جعله فرضاء حتى صحّح له التيمّم؛ فالجمع بین فرضين بتيمّم واحد لا يجوزء 
ولكن اختلفوا في جواز التيمّم للتمكين فإن قلنا: لا يجوز وهو کم 
تيمّم للصلاة» > ثم بعد أداء الصلاة أرادت التمكين» > يجوزء وإن قلنا: التمكين 
للتيمم» یجوزء فقد قال بعض أصحابنا: / يجوز أن يصلّي به الفرض إذا لم يكنء 
گال لم را برجن له أن لے کر ا سا اتلك الد بر على 


)١(‏ نسب النووي هذا القول إلى المصنفء حیث قال: وقال البغوي: "الوحهان فيمن ليس معه ما يغسل به 
النجاسة فأما من معه ما يكفيه للنجاسة فلا يصح تيممه قبل إزالتها "إ-ه. انظر: المجموع ۹۸/۲. 

(۲) أي قبل غسل النجاسة التي على بدنه. 

(۳) لأنه لا بدل له» والوضوء له بدل» وهو التيمم» هذا ما ذكره المصنف في تمذيبه» انظر: التهذيب 
۱ 

)٤(‏ يقصد به المصنف. 

)٥(‏ التيمم للتمكين» مختلف فيه على ثلاثة أوحه: الوحه الأول: أنه يصح التيمم. الوحه الثاني: لا يصح تيمم 
منقطعة الحيض. الوحه الثالث: يصح إن كان لما زوج. والراحح الوحه الأول القائل بالصحة. وهو ما 
رححه المصنف انظر: التهذيب ٤/٤‏ ٤٠ء‏ والمجموع ۲۰۷/۲. 

۱ یقصد به القاضي‎ )٦( 
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قياس" هذا ينبغي أن يقال: إذا صلّت به فریضة لا يجوز التمكين بعدها إلا 
بتيمّم جديدء ولا يجوز أن يجمع بين وطأتين" وبين فريضة ووطأة؛ لان التمکین 
ليس بواجب عليها بحق الشرع» لکن وجب عليها مراعاة لحق الزوج» كسائر 
طاعات الزوج؛ ويدور على نشاط الزوج» فإن نشط في النافلة» لا يجوز أن 
يصلي به الفرض» ثم يجوز له أن يجمع بين نوافل بتيقم واحدہ فعلى هذا إذا 
تیم المتمكن» > جاز التمكين به» ولا يجوز أن يصلي به الفرض على الصحيح 
a‏ 
مسالة(۳ ہج العليل”) الجريح إذا لم یجد ييا يخبره إن استعمل الماء یضرہء ام 
لا ؟ يصلي بالتيمّم*» ثم إذا وجد المخبرَ کمن يريد أن يصلي واشتبه عليه القبلة 
إذا لم يجد من يدلّه. 
إذا لم يجد الماء ة في الحضرء وهو جنبء وأراد أن يقرأ القرآن بالتيمّم» هل يجوز 
أم لا ؟ 
قال. : فعلى وجهين”, بناء على أنه» هل يقرأ القرآن في الصلاة ؟ وهكذا إذا أراد 
المحدث أن يصلَّي النفل بالتيمّم؛ هل يجوز أم لا ؟ فعلى وجهين: : أحدهما: يجوز» 


)١(‏ القياس لغة: التقدير» يقال: قست الشئ بالشئ أي قدرته على مثاله» ويقال: بينهما قیس رمح» وقاسُ 
رمح» أي قدر رمح؛ ويقال: قايست بین شيئين إذا قدرت بينهماء وقاس الطبيب قعر الجراحة قيساً. 
وشرعاً: حمل فرع على أصل في بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهما. انظر: لسان العرب 2550/10 و 
الصحاح ۷/۳٦۹ء‏ واللمع في أصول الفقه ص۱۹۸ء والورقات » وروضة الناظر ۷۹۷/۳. 

)٢(‏ لعل المصنف حالف ,أيه هناء بما ماجاء في كتابه التهذيب» حيث أجاز هناك جواز الجمع بين أكثر من 
وطأة بتيمم واحد» وهنا منع ذلك» بقوله: " ولا يجوز: أن يجمع بين وطأتين» وبين فریضةء ووطأة "إ- 
ه. وحاء في تهذيبه قوله: "ولا يبطل في حق الغشيان؛ لأن تحرم الغشيان قد ارتفع بالتيمم الأول» فلا 
يعود إلا بحیض جديدء أو بوجود الماء ". انظر: التهذيب .5١ ٤/١‏ 

() هذا هو الصحيح في المذهب» حيث نص على ذلك الشربيني بقوله "!-ه. ويشترط تقديم الصلاة على 
التمكين " انظر: تحفة الحنيبت ٤۳/١‏ : 

)٤(‏ العلة: المرض» وحدث يشغل صاحبه عن وجهه؛ كأن تلك العلة صارت شغلاً ثانياً منعه عن شغله 
الأول. انظر: المصباح المنير ص55 ۲» وحختار الصحاح ص48 ؟. 

)٥(‏ حيث نص المصنف في تمذيبه بقوله: " وإذا أشكل أمر المرض» فلا يقبل في كونه مخوفاً إلا قول طبیب 
مسلم عدلء كان عبداً أو امرأة "إ-ه. انظر: التهذيب .4١ 5/١‏ 

)٦(‏ الوحه الأول: الحواز. الوحه الثاني: لا يجوز له قراءة القرآن. وقد رجح المصنف الوجه الأول» وهو الصحيح 
انظر: التهذيب 5915/١‏ واڑ حموع .۳٣۸/۲‏ 
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وهذا الأصح”" كما في السفرء والثانئ: لا ا او سی ولو أ 
مسافراً نوى الإقامة في موضع يعدم فيه الماء غالباء وصلّی به بتيمّم بتيمّم» هل يعيد ؟ 


وجهان. 
باب ما يفسد الماع“ 


إذا 0 الكلب في إناء فطرح في خلء أو ماءِ ورد فعفر ہ٥‏ بالترابء ثم 
لہ سس فل سفن ناب ايها ا مه وا الکن اف( ينك 
ا هنا؛ لأن الشرع أمر بسبع غسلات0» ومطلق الغسل يحمل على الماء 
ما الات نوما لو SE‏ كاف ضا الله ES RE‏ 
الوردء وهل يطهر ؟ وجهان: : أحدهما". : بلی؛ لوجود الغسلات السبع والتعفیر 
والثاني: لاء بل ينبغي أن يكون التراب إليه / بمعاونة الماء؛ ليجمع الطهورين؛ 
فيكون أقوى في التطهير©. 


.7 47/7 وهو المعتمد في المذهب كما رححه النووي. انظر: المجموع‎ )١( 

)١(‏ نقل النووي» عدم الخلاف في هذه المسألة» وهي المسافر الذي نوى الإقامة في موضع يعدم فيه الماء غالبا 
حيث قال: " ولو نوى - أي المسافر - هذه الإقامة في موضع من البادية يعم فيه عدم الماء» فلا إعادة 
عليه فيه بلا حلاف "إ-ه. وهذا ما ذكره المصنف في تحذيبه. انظر: التهذيب ۱/٣۳۹ء‏ وا حموع 
TET‏ 

(۳) الفساد لغة: ضد الصلاح» والمفسدة ضد المصلحة:؛ والفساد: أخذ ا مال ظلماً. وشرعاً: الفاسد مرادف 
للباطل عند الشافعية» حيث قال الغزالي "والفاسد مرادف للباطل في اصطلاح الشافعي"إ-ه. فإذاً 
الباطل هو: ما لا يتعلق به النفوذ» ولا يعتد به. انظر: القاموس ا لحیط ص۹۹۰ء ولسان العرب 
۳. المستصفي ٠١/١‏ ١ء‏ والورقات ص٣۳.‏ 

)٤(‏ ولغ: يقال: ولغ الكلب يلَع ولْغاً وولوغا شرب» وهو: أن يدل لسانه في الماء ويحركه» والشراب أعم 
منه» فكل ولوغ شرب ولا عكس. انظر: حاشية إعانة الطالبين ۰۱٦٤/۱‏ والمصباح المنير ص۳۹۹ 
والمعجم الفقهي ص55. 

)٥(‏ التعفير: تفعيل من العفر وهو: أن خلط التراب بالماء حلطاًء ثم يغسل ا حل. انظر: غاية البيان ص١‏ ه» 
وأسنى المطالب .50/١‏ 

)٦(‏ وحهان في المسألة: الوحه الأول: لا تكفي الست. الوحه الثاني: تكفي. والأصح هو الوحه الأول. انظر: 
الروضة »47/١‏ والتحقيق ص٠١ 2١‏ وغاية البيان ص٠‏ 5. 

(۷) هذا هو الأصح في المذهب. انظر: غاية البيان ص٠‏ 5. 

(۸) تطرق المصنف ذه المسألة في تحذيبه وذكر ما ذكره هنا. انظر: التهذيب .595/١‏ 
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مسألة(4 ): ما ليس له نفس سائلة" إذا وقع في الماء القليل» وقلنا: لا ينجسه لو 
تغيّر به الماءء وجب أن يكون طاهرا غير مطهر”,؛ قال: ورأيت عن ابن 
سريج". فيه وجهين وذکر ھما صاحب المهدذّب©» في المهدذب©,. 

مسألة(ه ؟): قمقمة" مثقوبة" فيها ماء وضعت على نجاسة» والماء يجري من 
الثقبة» قال: ذكر القاضي” الإمام أنه لا ينجس ماء القمقمة؛ لأن خروج الماء 


)١(‏ ما ليس له نفس سائلة :- أي لا دم له سائل والنفس: الدمء يقال: سالت نفسه وسمي الدم نفساً؛ لأن 
النفس التي هي اسم لحملة الحيوان» قوامها بالدم. انظر: المعجم الفقهي ص۸٤»‏ وتار الصحاح 
ص 775١‏ والمصباح المنير ص۷٥۳.‏ 

.٠١۳/١ بحث المصنف في تحذيبه هذه المسألة وانتھی إلى مابينه هنا. انظر: التهذيب‎ )٢( 

(۳) ابن سريج: هو القاضي الإمام» أبو العباس» أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» إمام أصحاب الشافعي» 
وهو الذي نشر مذهب الشافعي وبسطه. ولي قضاء شيرازء تفقه على أبي القاسم الأغماطي» وتفقه 
الأنماطي على ا زی والمزن على الشافعي» مات سنة ست وثلاثمائة» عن سبع وخمسين سنة وأشهر. 
انظر: طبقات الشافعية ۹۱/۱ء سير أعلام النبلاء 5 2701/١‏ تمذيب الأسماء واللغات ۱۲۳/۱ء والعقد 
المذهب ص٣٠.‏ 

)٤(‏ صاحب المهذب: هو الشيخ الإمام» القدوة» المحتهد. أبو إسحاقء إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز 
أبادي» وهي قرية من قرى فارس» شيخ الشافعية» ولد سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة» تفقه بفارس على 
أبي عبد اللہ البيضاوي» وقدم بغداد سنة خمس عشرة وأربعمائة فتفقه على أبي الطیب الطبري له 
مصنفات كثيرة» كا مهذب» والتنبيه» واللمع» وغيرها توق سنة ست وسبعين وأربعمائة وغسله أبو الوفا بن 
عقيل الحنبلي. انظر: السير »457/١/‏ والبداية والنهاية ١۹۷/۱۲‏ . 

(5) الوحهان ذكرهما صاحب المهذب بقوله " فإن كثر من ذلك ما غير الماء» ففيه وحهان: الوحه الأول: 
ینجس؛ لأنه ماء تغير بالنجاسة. الوحه الثاني: لا ينجس؛ لأن ما لا ينجس الماء إذا وقع فيه وهو دون 
القلتين» لم ينجسه وإن تغير به» كالسمك والحراد. والأصح منهما أنه ينجسه. انظر: المجموع ۱۷۸/۱. 

)٦(‏ القمقمة: وعاء من نحاس له عروتان يستصحبه المسافر» والجمع القماقم» وهو رومي معرب. انظر: مختار 
الصحاح ص۲۹۹ء والمصباح ا منیر ص۲۹۹۔. 

(۷) الثقب: بالفتح واحد الثقوب؛ والثقب بالضم: جمع ثُقبة» ويجمع أيضاً على ثقب» المثقب: ما يثقب به 
وهو: خرق» لا عمق له» وجمعه ثقوب. انظر: الصحاح ۹۳/۱ء والمصباح المنير ص٥٣‏ . 

(۸) المقصود به هو القاضي حسين» شيخ المصنف» حيث وجدت هذه المسألة في فتاوى القاضي حسين» 
والتي جمعها تلميذه البغوي» فقد نص على هذه المسألة بقوله: " كوز ينزل الماء من أسفله» فوضع أسفله 


على بحاسة ؟ قال: لا ينجس الماء» لأن خروج الماء یمنع من دخول النجاسة» فأما إذا سد ثقبه بشحم 


61 


يمنع من أن يرجع إليها شيء من النجاسة قال شيخنا الأجل: فإن كانت القمقمة 
انسذت ثقبتھ بالتراب» لا يجري الماء فيه» فوضع موضع الثقبة على النجاسة 
ینجس؛ لأن التراب يتنذى بالماء وینجس بالوضع على السندقة" فتصل النداوة 
إلى الماع في القمقمة؛ لأن التراب تخلله النداوة دائماً", 
باب الماء الذي لا ينجسه” 

مسألة(٢٤):‏ رجلان معھما إناء فيه ماء» عند أحدهما أنه طاهرء وعند الآخر أنه 
نجس» فتوضّأ هذا به وتيمّم ذلك به» هل يجوز اقتداء أحدهما بالآخر ؟ 
قال: لا يخلو إما إن بقي من ذلك الماء شيء» أو لم يبق ؟ فإن لم يبق نُظر: إن 
کان ا تس ره 
بظن يجوز اقتداء کل واحد منهما بصاحبه»ء وإن كان يقول عن حقيقة» بأن رأى 
نجاسة وقعت فيه فعلى الآخر أن يأخذ بقوله إن كان ثقةء ولا يصح وضوؤه؛ 
وإن لم يكن ثقة لا يجب أن يأخذ بقوله٠»‏ وإذا توضّأ به وتيمّم هذاء جاز 
للمتوضىء الاقتداء بالمتيمّم"» ولا يجوز اقتداء المتيمّم بالمتوضّىء؛ لأن عنده 
أنه استعمل النجس"ء وإن قلنا بقوله عن اختلاف العلماء بأن کان قدرَ استیفاءِ 


نحس» أو شمع نجس بحس الماء " إ-ه. ولعله من هنا يتبين مراد المصنف عندما يذكر القاضي فيريد به 
شيخه القاضي حسين. وقد سبقت ترجمته عند المسألة الثانية. انظر: فتاوى القاضي حسين ص١١.‏ 

)١(‏ كلمة السندقة فارسية» وقد بحثت عن معناها فلم أهتد لذلك. 

(۲) انظر: فتاوى القاضي حسين ص75 .١‏ 

() النجاسة لغة: النون» والحيم» والسين» أصل صحيح يدل على خلاف الطهارة» أو شيء جس ونحس: 
قذر» والتنجيس اسم شيء من القذرء أو عظام الموتى» أو خرقة الحائض. وشرعاً: مستقذر يمنع من 
صحة الصلاة حيث لا مرحص له. انظر: القاموس امحيط ص٤‏ ١٦۱۲ء‏ ومقاييس اللغة ص٦۹۷‏ وكهاية 
امحتاج »,571/١‏ والإقناع ۸۸/۱ء وفتح الوهاب ۱٦۹/‏ 

)٤(‏ إذا أحبره ثقة بنجاسة ماء أو ثوب أو طعامء فإن بین سبب النجاسة» وكان ذلك السبب يقتضي 
النجاسة» حكم بنجاسته» بلا خلاف؛ لأن خبرہ مقبول» ويقبل في هذا المرأة والعبد والأعمى» بلا 
حلاف» لأن خبره مقبول» ولا يقبل فاسق وكافر» بلا خلاف. انظر: نحایة المطلب ۲۸۰/۱ وا حموع 
الا 

.١58-1١514/١ تكلم المصنف عن هذه المسألة التهذيب وما ذكره هنا ذكره هناك. انظر: التهذيب‎ )٥( 

(5) لأنه لم يبق من ذلك الماء شيء فتيمم. 

(۷) المسألة هذه تضاهي اقتداء أحد الرحلین بالثاني» وقد مع منهما صوت حدثء فان المتيمم يقول: إن 
كنت مصيباًء فأنا مقتد بن استعمل بحسا وإن كان إمامي مصيبأء فصلاتٍ باطلة» وكذلك لو وجد 
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شرب منه» وهو على مذهب أصحاب الرأيء فتركه فتوضّأ به الآخر وتيمّم هذا 
واقتدى المتوضىء بالمتيمّم» يجوز» وهل يجوز اقتداء المتيمّم بالمتوضىء ؟ 
فعلی وجهين: کاختلاف الإمام والمأموم» / إذا علم الإمام على اعتقاد نفس" 
قال: وإنما يجوز اقتداء المتوضّىء بالمتيمّم إذا تيمّم بعدما توضّأ المتوضّىء» 
فإن كان قبله نفي اقتداء كل واحد منهما بصاحبه [وجهان]"؛ لأنه يتيمّم مع 
زخو الماع “عند 'المتوضنى »> قاما إذا كان الذي يقول بنجاسته يقوله عن 
اجتهاد“» فان كان هناك إناءان» نجس أحدهماء واشتبه واجتھدء وإذا اجتهد كل 
واحد منهما إلى طهارة إناء آخرء فلم يصب أحدهماء وبقي الآخر وتوضأً به من 
أدى اجتهاده إلى طهارته وتيمّم الآخر. ويجوز اقتداء المتوضّىء بالمتيمّم» ولا 
يجوز اقتداء المتيمّم بالمتوضّىء؛ لأن عنده أنه استعمل النجسء هذا إذا لم يكن 
قد بقي من الماء شيءء فإن بقي من الماء ما يتوضّأ© به الآخر فلم يتوضّأ وتيمّم 
صار فيه ما ذكرناه من التفصيل: إن كان المتيمّم يقول بنجاسته عن ظنء لا 


(١) 


شافعي وحنفي نبيذ التمر» فتوضأ به الحنفي» وتيمم الشافعي» واقتدى أحدها بالثاني» فصلاة ا تیم 
باطلة عند » وصلاة المتوضئ باطلة عند المتيمم. انظر: نمایة المطلب ۲۸۲/۱. 

ذكر إمام الحرمين ثلاثة أوحه في هذه المسألة» وهي اختلاف الحنفي والشافعي -فمثلاً إذا توضأ حنفي 
واقتدى به شافعي» والحنفي لا يعتقد وحوب نية الوضوءء والشافعي يعتقدهاء فهنا ثلاثة أوحه: الوحه 
الأول: لا يصح اقتداؤه نوى أو لم ينو؛ لأنه وإن نوى فلا يراها واحبة» فهي كلمعدومة» فلا تصح 
طهارته. الوحه الثاتي: يصح الاقتداء وإن لم ينو الحنفي» فإن كل واحد مؤاحذ بموجب اعتقاده» 
والاختلاف في الفروع رحمه. الوحه الثالث: إن نوى صح اقتداء الشافعي به» ولا يضر عدم اعتقاد 
الوحوب» وإن لم ينو لم يصح اقتداء الشافعي به. فهذه الأوحه مشهورة» وقد اختار النووي وجھاً رابعاً 
وهو: أنه يصح الاقتداء بالحنفي ونحوه» إلا أن يتحقق إخلاله بما نشترطه ونوجبه. وما اختاره النووي هو 
الأصح. انظر: نحایة المطلب 258١/١‏ والمجموع 55/١‏ 5. 


(۲) ما بين المعكوفتين زائدة من الناسخ. 


(۲ 


و 


ذكر الفقهاء في مسألة الاجتهاد في الإناء شروطاً وهي: الأول: بقاء المشتبهين إلى تمام الاجتهاد» فلو 
انصب أحدهماء أو تلف» امتنع الاجتھاد. الثاني: أن يتأيد الاجتهاد باستصحاب الطهارة» فلا يجتهد في 
ماء اشتبه ببول. الثالث: أن يكون للعلامة فيه محال أي مدخلء كالأواني والثياب» فإذا اختلط بعض 
محارمه بأحنبية» فلا يجوز نكاح واحدة منهن. الرابع: أن تظهر علامة» فإن لم تظهر علامة» تيمم بعد 
إراقة الماءين. انظر: الروضة 4/١‏ 25 وناية ا حتاج 259/١‏ ومغني ا حتاج .5//١‏ 

هنا مسألة حديدة وهي: إذا بقي من الماء بعد أن توضأ المتوضئ» أما المسألة التي قبله فهي: إن لم يبق 
من ذلك الماء شيء فقد ذكر المصنف حكمه. 
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يصح تیمّمه بل عليه أن يتوضّأ به» وإن کان يقوله عن حقيقة بأن رأى نجاسة 
وقعت فيه غير أن الآخر لم يثق به» فلم يأخذ بقوله٠»‏ فلا يجوز اقتداء أحدهما 
بالآخر؛ لأن عند المتيمّم أن المتوضىء استعمل النجس وعند المتوضىء أن 
المتيمّم تیم مع وجود الماءء وإن کان يقوله عن اختلاف العلماء بأن رأى سبعا 
ولغ فيه وهو يعتقد مذهب أبي حنيفة» هل يجوز اقتداء كل واحد منهما بالآخر ؟ 
فعلى وجهين كاختلاف الإمام والمأموم”"؛ وإن كان يقوله عن اجتهاد كما 
صورناء فلا يجوز اڈ قتداء أحدهما بالآخر؛ لأن عند المتوضّىء أن المتيمّم يترك 
الماء الطاهر ويتيمُم» وعند المتيمّم فيه تراب نجس فتکڈر؟ بالماء النجس. 
مسألة(۲۷): قلتان» من الماء وقع فيه تراب نجس فتكدّر به» قال: لا پنجسں: 
ويطهر التراب النجس بوقوعه*“ في ذلك الماء بخلاف ما لو وقع فيه صبغ“ 
نجس وتغيّر» نجُس؛ یس وہ سی س رس فيه جاب , 
تتخس» و المت دا ا او قك ت فيه نجاسة» لا ينجس» فقي ففي الصبغ جعل 


.۲٤١۱/۱ نسب النووي هذا الرأي للمصنف. انظر: اٹ حموع‎ )١( 

)٢(‏ سبق بيان هذه المسألة قريباً. 

(۳) الكدر: ضد الصفوء وبابه سهل وطرب» و الكدرة محركة» من الحوض: طينة» أو ما علاه من طحلب 
ونحوه. انظر: القاموس ا حیط ص۱۱۱۸ ومختار الصحاح ص5 .7١‏ 

)٤(‏ القلتان في اللغة: هي واحدة القلة: وهي إناء للعرب كال حرة الكبيرة» وقيل: هي ا حرة العظيمة» أو الحرة 
عامة» أو الحرة الكبيرة من الفخارء وقد احتلف الفقهاء في مقدار القلتين على ثلاثة أوحه: الوحه الأول: 
خمسمائة رطل بغدادية. الوحه الثاني: ستمائة رطل. الوحه الثالث: أنحما ألف رطل. والأصح هو الوحه 
الاول. ثم إن الإمام الشافعي لم ير قلال هجرء ولا أهل عصره» لأنھا تركت ونفدت فاحتاج إلى تقديرها 
ھا هو معروف عندهم ومشاهد منهم» فقدروها بقرب ا حجاز متماثلة مشهورة» فروي عن ابن جریج 
أنه قال: قد رأيت قلال هجرء والقلة تسع قربتين» أو قال: قربتين وشیا قال الشافعي: فالاحتياط أن 
تكون القلتان مس قرب. ومقدار القلتين برطل دمشقء مائة وثمانية أرطال بالدمشقيء وبالمساحة» ذراع 
وربع طولاً» وعرضاً وعمقاً. انظر: المصباح المنير ص 55 27 وتاج العروس ۲۷٥۰/٣۰‏ و الحاوي ۳٣۳٣/۱‏ 
والمجموع ۱۷۰/۱ء وفتاوى النووي ص5". 

.۱۹۱/۱ ذهب المصنف في التهذيب إلى ما ذكره هنا. انظر: التهذيب‎ )٥( 

)٦(‏ الصبغ: ما يصبغ به الخبز في الأكل» ويختص بكل إدام مائع کا خل ونحوه» وقي التنزيل "وصبغ للاکلین" 
والجمع صباغ. انظر: مختار الصحاح ص۰۲۰۰ والمصباح المنير ص۱۹۹. 
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المتغیر مع وقوع النجاسة فيه» فيجعل كما لو وقع بعد التغيرء > فان کان الترابء 
فيحتمل أن يجعل كإناء الولوغ إذا وضع / في قلّتين" من الماء؛ وفيه أوجه”. 

مسألة(۲۸): سئل” عما إذا طرح بعرةً في ماءٍ فتقاطر منه قطرة إلى ثوب 
إنسان هل ينجس ثوبه ؟ قال: إن كان أقلَ من قلتين» ينجس» وإن كان الماء قلتين 
قال: إن قلنا القول الجديد: : أنه يبعد مما حوالي النجاسة بقدر القلّتینء نجس©؛ 
لأنه لم يبعد وأصابه من حيث النجاسةء وإن قلنا بالقول الأصخ*: أنه من أي 
موضع يجوز أخذ الماء فهاهنا لا ينجس ثوبه. لان الماء كله طاهر قرب 
النجاسة أو بعد على هذا القول» وعلى هذا لو كان لابس نعل وعلى أسفله نجاسة 
جامدة فأدخل رجله مع النعل في الماء ثم أخرجء لا ينجس ظاهرٌ نعله ورجله 
على القول القدیم وأسفله نجس لبقاء النجاسة عليه", وعلى القول الجدیدء 
التعل تجو 


)١(‏ ذكر المصنف هذه المسألة في تمذيبه» حیث قال " ولو ولغ كلب في إناء» ووضع ذلك الإناء في ماء كثير» 
لايطهر إلا بأن يجري عليه سبع حریات» أوتحركه فيه سبع مرات ویکرر"إ-ھ. انظر: التهذيب ۱۹۳/۱. 


(۲) صورة المسألة هناء أن الكلب لو ولغ في إناء» فوضع ذلك الإناء في قلتين من الماء» هل يكفي ذلك في 
طهارة الإناء» اعتماداً على غمس الإناء في الماء الكثير» أم لا يكفي» في المسألة وحھان: الوحه الأول: 
لا يكفي غمس الإناء في الماء الكثير. الوحه الثاني: يكفي ذلك. والأصح هو: الوحه الأول؛ لأنه غلظ 
أمر هذه النجاسة بالجمع فيه بين جنسین هما الماء» والتراب. انظر: الشرح الكبير 2517/١‏ والروضة 
۱ء وشرح صحيح مسلم .571/١‏ 

)٣(‏ هذه اللفظة من الناسخ والمسؤول هو المصنف. 

)٤(‏ معنى كلام المصنفء أنه بناء على القول الجديد في المذهبء إذا وقع في الماء الكثير الراكد نحاسة جامدة» 
يحب أن يبعد عن محل وقوع النجاسة بقدر قلتینء فلو كان الماء منبسطاً بلا عمق» تباعد طولاً وعرضاً 
قدراً يبلغ قلتين في ذلك العمق. 

)٥(‏ في المسألة قولان قول حديد» وقول قسع. القول القدم: إذا سقطت بحاسة في الماء وكان قدر القلتين» م 
ينجس ذلك الماء» يجوز الاغتراف من أي موضع شاءء ولا يجب التباعد؛ لأنه طاهر كله. والقول الثاني وهو 
الجديد: يحب أن يبعد عن النجاسة بقدر قلتين من سائر ال حوانب. والأصح هو القول القدم. انظر: الروضة 
۱ء والنهاية ١/٦٦ء‏ وحاشية إعانة الطالبين ١/هه.‏ 

)٦(‏ وهو الأصح بناء على المذهب كما قدمت ذلك قريباً. 

(۷) لم أعثر على قول للمصنف في هذه المسألة. 

(۸) كثير من فقهاء الشافعية عند هذه المسألة يأتون بمثال البعرة إذا سقطت في البحر» فارتفعت من أجل قوة 
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باب المسح على الخفين””" 
إذا انتهت مذة المسح في خلال الصلاة قبل انتهاء المدة حين انغسلت رجله 


ثم انتهت نتھت المدةء قال: لا يصح أيضاً"؛ لأنه حين غسل الرجل لم يغسله على 
اعتقاد الفرض؛ لأن الفرض سقط عنه بمسح الخ وكذلك في غير الصلاة ةء لو 
صب الماء في خفه وهو على طهارة المسح؛ ثم نزع الخف إذا انتهت المدةء 
وجب أن لا يجوز أن يصلي به حتى يعيد غسل الرجلين» ويحتمل غيره”؛ لأن 
عسل الرجل :وإن كان تر كه ربخضة له قإذا تركف الرخضية لا يقال: لم وذ 
الفرض كالمسافر إذا أتمّ أو صام©. 

باب الحيض" 


ارات اد وجوه فنا أحمر» سنا ھا اُسود ,‌208] 


الطرح قطرة منه على شيء» هل تنجسه أم لا ؟ 

)١(‏ المسح في اللغة: إمرارك اليد على الشيء السائل أو المتلطخ لإذهابه والخف: واحد الخفاف التي تلبس في 
الرحل ويجمع أيضاً على أخفاف. والمسح على الخفين شرعاً: يتحقق بلمعنى اللغوي. انظر: الصحاح 
۸٥‏ وتاج العروس ۲۳۳/۲۳. 

(۲) هذه ا حملة تشعر بوحود السقطء حيث إن في المسألة عدم وضوح» وقد بذلت الجهد لأصل إلى السقطء 
فلم يكن في مقدوري ذلك. 

(۳) أي يحتمل الحواز. 

)٤(‏ الرخصة لغة: الراءء والحخاءء والصاد أصل صحیح يدل على لين وحلاف شدة, والرخصة في الأمر 
حلاف التشديد. وشرعاً: عبارة عما وسع للمكلف قي فعله وعجز عنه» مع قیام المسبب ا حرم. انظر: 
لسان العرب ٥٥٤/۷‏ ؛ومقاییس اللغة ص٤٤٦ء‏ ومختار الصحاح ص۱۳۹ والمستصفي ۱۸٤١/١‏ والأشباه 
والنظائر ۹۹/۲. 

.٦٢٤/٢ انظر: ما ذهب إليه المصنف في التهذيب حيث ذهب إلى ماذهب إليه هنا. انظر: التهذيب‎ )٥( 

)٦(‏ الحيض لغة: من حاضت المرأة تحیض حيضاً ومحيضاً ومحاضأء فهي حائض» وهو: السیلانء يقال: حاض 
السيل وفاض» إذا سال.. وشرعاً: دم تقتضيه الطباع السليمة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغهءا 
على سبيل الصحة من غير سبب» في أوقات معلومة. انظر: لسان العرب 47/7 »١‏ والقاموس ا حیط 
ص 0775 والسراج الوهاج ص۳۸ ونحایة ا حتاج ١/٥۷ء‏ ومغنى ا حتاج ۱۷۰/۱. 

(۷) لا يراد بالأسود عند الفقهاء الأسود الحالكء وانما یراد به الأسود الذي تعلوه حمرة» كأنه سواد من تراكم 
الحمرة» وهذه الصفة الأولى من صفات دم الحيض.الصفة الثانية: الاحتدام: وهو الجاري الذي يلذع 
البشرة ويحرقها بحدته. الصفة الثالثة: يختص برائحة كريهة انظر: نحاية المطلب ۳۳۳/۱ء والحاوي 
ؤ: 
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أحمر”, واستمر» وجاوز خمسة عشر ترى هكذا ابد الذهر. ولیس لھا عادة”", 
ولا مبیزت ٤ء‏ 5 > 2 ظ5 0 
قال الشيخ الإمام الأجلّ: حكمها حكم امرأة ترى یوما دما ويوماً طهراً ويوماً 
دماء فيه قولا التلفيق2©. 

مسالة(۹ ۲: الآيسة٠‏ إذا عاودها الذَمْ فدام یوماً ولیلة يكون حيضاً تترك الصوم 
والصلاةء ويجتنبها زوجهاء والمبتدأة“ إذا رأت الدم أوَلَ ما رأت على لونين: 
أسود وأحمر وجمعت شرائط التمييز" وجاء خمسة عشرء فهي مميزة حيضها 


.۸٦ص والخلاصة‎ 2391/1١ الدم الأحمر المشرق الرقيق» استحاضة عند الفقهاء. انظر: الحاوي‎ )١( 


(۲) قوله ليس ها عادة: تأت مقابل المعتادة» وهي المبتدأة وهي التي حاضت أول مرة فاستحيضت» واستمر 


(۲ 


كما الدم. انظر: ا خلاصة ص۸۷. 

قوله ولا تمییز: أي: هي التي يكون جميع دمها بصفة واحدةء أو يكون قويأء و ضعيفاً. انظر: نحایة 
المطلب ٤١/١‏ والروضة .١١9/١‏ 

التلفيق :هو أن ترى يوماً دما ويوماً نقاءًء ويوماً دما ويوماً نقاءً فتلتقط الأيام» فتلفق أيام الطهر 
بالطھرء وأيام الحيض بالحيض. ولعل مقصوده بقولي التلفيق في المسألة المذكورة» وهي إذا رأت يوماً دما 
ويوماً طهراً وحاوز خمسة عشر یوما فهنالك قولان في المذهب :- القول الأول: تكون مستحاضة 
كغيرها إذا جاوز دمهاء وقد اختلط حيضها بالاستحاضة. القول الثاني: قول محمد بن بنت الشافعي 
وهو: إذا اتصل الدم المحاوز» بدم ا خمسة عشرء فالحكم كذلك» وإن انفصل بتخلل نقاء فا حاوز 
استحاضة» وجميع ما في ا خمسة عشر من الدماء» حيض. والأصح من القولين: أنما مستحاضة في 
الجميع. انظر: الحاوي ١/٤٤٦ء‏ والخلاصة ص۸۸ والشرح الكبير 2555/١‏ والروضة ۱۳٤٣/١‏ 
والفتاوى الفقهية .١5 5/١‏ 


)٥(‏ الآيسة لغة: من أيس منه اباسا آی؛ قنط» وآيست وأيسته. رقا فی التي انقطع حيضها كالصغيرة. 
انظر: القاموس ا حیط ص۷۱ء وتاج العروس 7177/١5‏ 4» والروضة ۱۷/۸ء وإعانة الطالبين .٦٦/٤‏ 


00 


(۷ 


المبتدأة: هي التي بدأ بجا الدم من غير أن يكون لما حيض من قبلء وما سن يجوز أن یکون دمها فيه 
حيضاً. انظر: الحاوي ٠5/١‏ 5» وتحاية ا حتاج .5١١/١‏ 

لقد ذكر فقهاء الشافعية بأن شروط التمییز ثلاثة وهي: أولاً: أن لا يزيد القوي على خمسة عشر يوماً. 
ثانیً: أن يكون سواد الدم قدراً يكون 9۳+ أن يبلغ يوماً وليلة ولا يتجاوز خمسة عشر. ثالثاً: أن 
لا ينقص الضعيف عن خمسة عشر يوماً لیمکن جعله طهراً بين حيضتين. انظر: الحاوي ۳۹۱/۱ 


والروضة ۱۱۷/۱۔ 
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الأسود وطهرها أيام الحمرة» ولا تكون على قولين”": أما إذا رأت” / الم على 
لون واحد واستمر بها وجاوز” وهو الأصح”» وفي قول إلى ست وسبع". 


كتاب الصلاة› 
باب المواقيت”» 
مسألة(١‏ 3 : إذا شك في دخول الوقت فشرع في الصلاة ة على الشك» لا ينعقد 
فرضاً"» وهل تنعقد نفلاً ؟ قولان©: كما لو ظهر يقيناً أن الوقت لم يدخل» ولو 
اجتهد في الوقت» فأذى اجتهاده إلى دخول الوقت» فشرع في الصلاة صحت 
صلاته©, فلو بان بعده أن صلاته كانت بعد الوقت» فلا قضاء عليه؛ لأنا لو 
أمرناه بالقضاء» ما كان يمكنه إلا الاتیان بها بعد الوقت» ولو بان أنه صلى قبل 
الوقت» عليه الإعادة كما في الصومء ولو اشتبه عليه شهر رمضان فاجتهد 
وصام شهراً بعد رمضان» صمّء وإن صام شهراً قبله» لم يصح“ على أصح 
القولين". 
مسألة(١"):‏ الو شرع في الصلاة باجتهاد أن الوقت قد دخلء وهناك رجلٌ آخر 
يريد أن يصلّي تلك الصلاة» لکن عنده أن الوقت لم یدخلء لا يجوز له أن يقتدي 
به في تلك الصلاة» ولو اقتدى به في صلاة أخرى» هل يجوز أم لاہ“ ؟ قال: 
ينبني على أن من شرع في الصلاة قبل الوقتء هل تنعقد صلاته نفلاً ؟ قولان": 
إن قلنا: تنعقد نفلا صخ+'ء وإن قلنا: ری یت ہپ قتدی شافعي١‏ 
بحنفي'ء والحنفي توضّأ بنبيذ التمرءأو مسن فرجه ولم يتوضّأء وفيه اختلاف 
بين أصحابناء أن الاعتبار بعقيدة الإمام» أو المأموم» إن اعتبرنا اعتقاد 


)١(‏ لعله يقصد قولي التلفيق وقد بينتهما قريباً. 

(۲) يقصد كا المبتدأة. 

(۳) أي جاوز الخمسة عشر یوما 

)٤(‏ يبدو واضحاً أن العبارة فيها سقطء ولعل الأقرب للمراد بحذه المسألة هو ( أما إذا رأت الدم على لون 
واحد واستمر بھاء وحاوز الخمسة عشر يوماً فإن حيضها يومٌ وليلة» وهو الأصح )؛ لأن فقهاء الشافعية 
ذكروا هذه المسألة قريباً من هذه العبارة. انظر: المنهاج ص۸۸. ونحایة ا حتاج .۲٠٠/١‏ 

)٥(‏ في هذه المسألة وحهان: الوحه الأول: أن حيضها يوم وليلة وطهرهاء تسع وعشرون» تتمة الشهر. الوحه 
الثاني: تحیض غالب الحيض وهي: من ست إلى سبع» وبقية الشهر» طهر. والأصح: هو الوجه الأول. 
انظر: الحاوي ١/١‏ 5» ومنهاج الطالبين ص88» ونحایة ا حتاج ۲۱۱/۱ء السراج الوهاج ص۳۹. 

- 4145/١ لقد بسط المصنف هذه المسائل في كتابه التهذيب» وذهب إلى ما ذكره هنا. انظر: التهذيب‎ )٦( 


۹ 
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)١(‏ الصلاة في اللغة: الدعاء والاستغفار. وشرعاً: أقوال وأفعال خصوصة» مفتتحة بالتكبير» ختتمة بالتسليم. 
انظر: القاموس ا حیط ص 275١‏ مقاييس اللغة ص۹٤٠٠‏ مختار الصحاح ص۲۰۷ء وأسنی المطالب 
١‏ التحفة .١ 45/١‏ 

)٢(‏ المواقيت في اللغة: الواوء والقاف» والتاء: أصل يدل على حد الشئ وكنهه في زمان وغيره» والوقت: 
المقدار من الدهرء وأكثر ما يستعمل في الماضي »كالميقات» والميقات: مصدر الوقت» والآخرة: ميقات 
الخلق» ومواضع الإحرام: مواقيت الحاج. وشرعاً: جزء من الزمن محدود الطرفين. وعرف بأنه: زمان 
العبادة. انظر: لسان العرب ۳٦٦/۹‏ القاموس ا حیط ص 5١7‏ ١ء‏ مقاييس اللغة ص 2٠١٠‏ وحاشية 
البجيرمي 4١7/7‏ مغني المحتاج .٦۸٦/١‏ 

(۳) هذا متفق عليه بين الأصحاب. انظر: المجموع .511/١‏ 

)٤(‏ القول الأول: تنعقد نفلاً. القول الثاني: لاتنعقد نفلاً ولا فرضاً. والصحيح انعقادها نفلاً. انظر: الشرح 
الكبير ۱۷۱/۱ء المجموع 59/9 7. 

.۷۷/۲ ذكر المصنف هذه المسألة في كتابه التهذيب وذهب إلى ماذهب إليه هنا. انظر: التهذيب‎ )٥( 

.١ 5/8 لقد بسط المصنف هذه المسألة في تمذيبه وانتھی إلى ماذهب إليه هنا. انظر: التهذيب‎ )٦( 

(۷) القول الأول: إن صام قبله» لم يجزئه. القول الثاني: يجزئه. والصحیح إجزاؤه. انظر: ا حموع .۲۹۹/٦‏ 

(۸) تكلم المصنف في هذه المسألة في التهذيب وانتهى إلى ماذكره هنا. انظر: التهذيب للبغوي ؟//5. 

(9) هذا مختلف باختلاف الصورء إن أحرم قبل الزوال عالماً بحقيقة ا حالء فالأصح بطلانھاء وقيل: تنقلب 
نفلاً» وإن كان يظن دخول الوقت بالاجتهاد فتبين خلافه» فالأصح: أتما تكون نفلاً. انظر: الشرح 
الكبير ۱۷۱/۱ء المجموع 59/9 7. 

)٠١١‏ أي اقتداؤه. 

)١١(‏ نسبة إلى الإمام الشافعي» محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد 
يزيد بن هشام» ولد بغزة سنة خمسين ومئة» نشأ يتيماً في حجر أمه» وارتحل وهو ابن نيف وعشرين سنة» 
وقد أفتى وتأهل للإمامة بالمدينة» وصنف التصانيف» ودون العلمء ورد على الأئمة متبعاً الأثر» وصنف 
في أصول الفقة وفروعه» وبعد صيته» وتكاثر عليه الطلبة» وقد كانت وفاته بمصرء سنة أربع ومائتين. 
انظر: تمذيب الأ ماء واللغات ١/7ه»‏ السير ١١/ه.»‏ البداية والنهاية .591/١٠١‏ 

)١١(‏ نسبة إلى الإمام أبي حنيفة» النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي» الكوفي» إمام الأئمة» فقيه العراق» 
وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهبء وكان مولده سنة ثمانين في حياة صغار الصحابة» قال الشافعي: 
الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة توفي سنة خمسین ومئة» وله سبعون سنة. انظر: الطبقات السنية في 
تراحم ا حنفیة ۷۳/۱ء والسير ۳۹۱/٦‏ والبداية والنهاية .575/١١‏ 
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الإمامة", صحء 7 فلاء كذلك هاهناء هذا هو الأصحء ويحتمل هاهنا أن لا 
يصح؛ E‏ اجتهاده يتصوّر بظهور الخطأ يقيناً“ فيهء ونم لا یصخ. 
مسالة(۳۲): إذا أدرك آخر الوقت بحيث لو أذى الفرض بسننها يفوت الوقت» 
ولو اقتصر على أداء الأركان أمكنه إتمامها في الوقت» فهل الأولى أن يترك 
السنن ويقتصر على الأركان» أم يستمرفي الصلاةء ويتمٌ الصلاة بسننها 
وأركانها ؟ 
قال: الأولى أن یتم الفرض بسننها وأركانهاء وإن الصدّيق© كان يقول حين 
طول القراءة: "لو طلعت يعني الشمس ما وجدتنا غافلين"© ويحتمل” أن يقال: 
إن أمكنه إدراكها كاملة في الوقت إذا أتى / بالسنن» ينبغي أن لا يترك السنن٥؛‏ 
لان:الضلاة ل تضتیر قصيو ا إن لم يمكنه إلا أقلَ من ركعة ؟ قال: الأولى أن 
یقتصر 7 الأركان» قال: وهذا فى سنة لا يجب سجود السهو» بتركهاء أمّا 
الأبعاض” التي يوجب ترکھا سجود السهوء فلا يتركهاء وإن فات الوقت. 


)١(‏ أي: إذاكانت نية الإمام هي نية المأموم» صح؛ اعتباراً بنية المقتدي. 

(۲) فمتى أعمل احتهاده ظهر له الخطأ يقيناً. 

(*) الأركان جمع ركن ورکن الشيء: جانبه الأقوى. والمراد به هنا أركان الصلاة. انظر: الصحاح ١5/5‏ 4» 
والقاموس المحيط ص77 .1١‏ 

)٤(‏ هو أبو بكر الصديق» عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب 
ابن لؤي القرشي التيمي» خلیفة رسول اللہ صلی الله عليه وسلم» ولد بعد الفيل بسنتين وستة أشهرء 
روى عنه خلق من الصحابة» وقدماء التابعين» من آخرهم أنس بن مالك» وكان أبیض نيفاً» حفيف 
العارضين» معروق الوحه» ناتئ ا حبھة يخضب بالحناء والكتم» وهو أحب الرحال لرسول الله صلی الله 
عليه وسلم» توفي مساء ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى سنة ثلاث عشرة من ا جرة الآخرة وكانت 
حلافته سنتين ومئة يوم. انظر: السير ۷/۲۸ والإصابة في تمییز الصحابة .۲۷۱/٦‏ 

)5١‏ لعلي اُقف على تخریجه قادماً. 

(5) هذا هو الأصح في المذهب» حيث نص الرملي على ذلك» فقال :"ومن كان لو اقتصر على أركان 
الصلاة أدركهماء ولو حافظ على سننھاء فات بعضهماء فالإتيان بالسنن أفضل» كما أفتى به البغوي 
وحزم به صاحب الأنوار وهذا هو المعتمد" إ-ه. انظر: نحایة امحتاج 274/1١‏ وحاشية البجيري ۱۸/۲ء 
والعباب .١٠١ 57/1١‏ 

(۷) نسب هذا القول» للمصنف الرملي في خايته» وقد ذكرته بالمسألة التي قبلها. 

(۸) سوف أقوم بتعريفه في بابه. 

(۹) الأبعاض: جمع بعض: والباء» والعين» والضاد» أصل واحد» وهو بحزئة الشيء» وكل طائفة منه بعض» قال 
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مسألة(7"): إذا أدرك شيئاً من وقت العشاء فعاوده العذر"» بعد مضي أربع 
رکعات ذكرنا في التعليق أنه يلزمه العشاء دون المغرب» وإن عاوده بعد 
مضي ثلاث العشاءء الوقت و قته» فلا يلزمه المغربء قال الإمام: ولو أدرك من 
آخر وقت قدر ركعة:؛ فلا يمكن إيجاب الصلاتين عليهء والوقت وقت المغرب 
هي أولى بوجوبهاء ولذلك لو أدرك قدر ركعة من وقت العشاء وامتدّ" إلى أن 
مضی من وقت الصبح قدر ركعتين» أو ثلاث ركعات من بعد أدرك”. ولكن إذا 
ألزمناه الصبح» لا يبقى إمكان العشاء* والوقت وقت الصبح فهو أولى 
بالوقت٥ء‏ ولو أدرك من وقت ت العصر مقدار ركعتين وامتدت الآية إلى أن مضى 
من وقت المغرب قدر رکعتین تلزمه العصر؛ لأنه لم یتمگن قدر إمكان فعل 
المغرب" فلم يمكن إيجابهاء وأدرك إمكان العصرء بخلاف ما ذكر شيخي" 
وتوقت في إذا أدرك قدر ثلاث ركعات من وقت العشاءء لا يلزمه المغرب في 
احتماله؛ لأنه لم يدرك شيئاً من الوقت للمغرب» نَا لز فيه عا ولو ادرك شر 
ركعتين» أو ركعة من وقت الظهرء وامتذ الآية إلى أن مضى من وقت العصر 
قدر سبع ركعات يلزمه الصلاتان» فإن أدرك من آخر وقت الظهر قدر ركعتين 


الخليل: بعض کل شيء طائفة منه. وهذا مصطلح ينفرد به الشافعية وهو: جملة السنن التي لو ترك شيغاً 
منهاء تصح صلاته» ولكن يلزمه سجود السهو. وهي أربعة : القعود للتشهد الأول وقراءة التشهد فيه 
والقنوت في صلاة الصبح وثي الوتر» والصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم في التشهد الأول» وعلى 
الآل في التشهد الأحير على أحد القولين. انظر: مقاييس اللغة ص١۱۲ء‏ والقاموس ا حیط 287١/١‏ 
والشرح الكبير ٢/٤٦٦ء‏ والتهذيب 58/5 »١‏ وأسنى المطالب .١ 50/١‏ 

.۳۸ ١/١ العذر المراد به: هو ما يسقط القضاءء كالجنون» والحيض. انظر: الشرح الكبير‎ )١( 

)٢(‏ لعله هنا سقط ويبدوأن العبارة الصحيحة ( وامتد 7 ) ويأق بعدها ما يوضحها. 

(۳) يبدو واضحاً أن فيه سقطأء ولعل الأقرب للمراد هو " من بعد أن أدرك قدر إمكان فعل الصبح " لأن 
المصنف كرر ذلك عند كل مسألة» فقال في المغرب: " قدر إمكان فعل المغرب "» وقال في العصر: " 
لأنه أدرك في العصر إمكان فعله ". 

)٤(‏ أي لا يبقى إمكان فعل صلاة العشاء؛ لأن الوقت هو وقت صلاة الصبح» فهو أولى بالوقت. 

)٥(‏ لأن الصلاة التي تجمع ويكون وقتهما واحداً هي: الظهر مع العصرء وا مغرب مع العشاء. انظر: الشرح 
الكبير .۳۸٦/۱‏ 

(1) التي يكون إدراكها بثلاث ركعات. 


(۷) يقصد شيخه القاضي حسين. 
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وامتدذت ١ء‏ حتی مضى من وقت العصر قدر رکعة فلا يلزمه الظهر؛ لأنه لم 
يدرك من وقت العصر قدر أربعء حينئذ يلزمه العصر دون الظهر؛ لأنه أدرك 
من رات الهو لیک كله و و إذا امن الع لاعتی اکاہ فل الط 
فلا ازم الظهر. 


باب استقبال القبلة 
إذا كان يصلّي النافلة” على الراحلة فوقعت قعت دابته. 

قال: لا یضرّہ قال: وسمعت أنها / إن وقعت لا إلى رأسه ودّتبه مستقبل القبلة 
وشا 0 ٠‏ كالمريض يصلي على جنبه الأيسر مستقبل القبلة؛ 
ولأنا شرطنا الافتتاح عند الاستقبال» فلو لم يحوّل الدابّة» لکن تحوّل هو على 
الدابةء يجوز. 
مسألة(4 ؟): إذا خاف فوت الوقت لو اشتغل بالاجتهاد» يصلّي على التخمين قال: 
ورأيت أنه يجتهد ولا يصلي» وإن خاف فوت الوقت لو اشتغل بالوضوءء يصلّي 
بالتیم لحق الوقت» إذا كان واجداً للماء» قال: فالفوت معهما أن أمر الطهارة 
أقوى» فیقڈم على حق الوقت» بخلاف القبلة» فإن أمرها أخف» فإنه ما من جهة 


إلا وهي قبلة لقوم؛ بدليل أنه يصلّي في حال المسايفة إلى غير القبلة, ولا 
يصلي بغير الطهارة» من رجا وجود الماء في آخر الوقت يؤخَّر في قول“؛ وفي 


)١(‏ أي الآية. 

(۲) يتضح من خلال قراءة المسألة الوعورة فيهاء وني فهمهاء وحتى يتضح المراد من كلام المصنف» أقول: هو 
لا يتكلم عن إدراك الصلاة» فإنه من المعلوم أن إدراك الصلاة» تكون بقدر ركعة» وقيل: بقدر تكبيرة 
الإحرام» وإِنما يريد بالمسألة التي ذكرها وفرع عليهاء متى يجب عليه فعل الصلاتینء إذا عاوده» كالمغرب 
مع العشاء» والظهر مع العصرء ومقدار امتداد السلامة. مثاله: إذا بلغ الصبي في آخره وقت العصر» ثم 
جن أو أفاق ا حنونء ثم عاد جنونه» أو طهرت الحائض» ثم حنت» أو أفاقت» ثم حاضت. انظر: 
الشرح الكبير »*854/١‏ وا حموع .٦۹-٥۸/٢‏ 

(۳) صلاة النافلة على الراحلة» جائز عند فقهاء الشافعية» ولكن اختلفوا في صلاة العيد» والكسوف» و 
الإستستقاءء فقيل: لا يجوز صلاة العيد» والكسوف» والاستسقاء لشبهها بالفرائض. وقيل: يجوز وهو 
الأصح. انظر: الروضة للنووي .١514/١‏ 

)٤(‏ لقد حالف ما ذهب إليه في التهذيب حيث قال: "وإن حاف فوت وقت الصلاة إن اشتغل بالاجتهاد, 
يصلي لحق الوقت على التخمين؛ ثم يجتهد, ويعيد الصلاة" انظر: التهذيب .٦۷/٢‏ 

)٥(‏ إذا رجا أو ظن وجود الماء في آخر الوقت» احتلف الأصحاب على قولين : القول الأول: تعجيل التيمم 
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القبلة يجتهد في أول الوقت ولا يؤخر؛ ولأنه يتوصّل إلى تعيّن الطهارة 
بالوضوء؛ وبالاجتھاد لا يتوصل إلى تعين القبلة نظيره: إن سلموا لو خاف 


ويعيد. 


أفضل. القول الثاني: التأحير أفضل. وذكر الرملي قولاً ثالثاً واستحسنه» حيث قال: " فإن صلاها 
بالتيمم أول الوقت» ثم أعادها آخره مع الكمالء فهو الغاية في إحراز الفضيلة ". وهذا هو الأصح. 
انظر: نحایة ا حتاج ١/۷٦۱ء‏ ومغني ا حتاج .١ 45/١‏ 
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باب صفة الصلاة 
لو شرع في صلاة ظنها عليه؛ فبان أنه لم يكن عليهء هل تنعقد نفلاً ؟ 
قال: هو كما لو شرع في صلاة قبل دخول الوقت. 


.۷۷/۲ ذهب المصنف في التهذيب إلى ما ذهب إليه هنا. انظر: التهذيب‎ )١( 
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مسألة(5"): ولو نذر رجل صوم يوم الاثنين» ثم نسي يوم الاثنين فنوی ليلة 
الثلاثاء صوم الغد عن نذرہء على اعتقاده أنه ليلة الاثنين. 

قال: يصحّ؛ كما لو وقع اجتهاده بعد الوقت» ولو نوى ليلة الأحد صوم الغد عن 
نذره على اعتقاد أنه يوم الاثنين» قال: لم يصح؛ لأن العبادة لا تسبق الوقت» كما 
ذكرنا في الاجتهاد» وهل ينعقد صوم الأحد نفلاً أم لا ؟ يحتمل أن يكون على 
القولين"» كما لو شرع في الصلاة قبل دخول الوقت» ويحتمل أنه لا ینعقدء كما 
لو أدى دين على ظن أنه واجب عليه فبان أنه لم يجب عليه؛ يستردّه؛ فلا يقع 
نفلاء والاول ہج 


ف0 تنعقا صلاته منفردآ“ ورایت غ اش القفال* يقول: کے صلاته لا تنعقد 


)١(‏ هذه المسائل التي ذكرها المصنف» نظير مسألة من أحرم بالظهر قبل الزول» وهي التي قال المصنف عنها: 
لو شرع في صلاة قبل دخول الوقت» فهل تنعقد نفلا فقد ذكر الأصحاب وجھین في هذه المسألة : 
الوحه الأول: أتما تنعقد نفلاً. الوحه الثاني: لا تنعقد. والأصح هو الوحه الأول. انظر: ا حموع 2749/9 
والأشباه والنظائر ص۹۳. 

(۲) نسب هذا القول زکریا الأنصاري للمصنف في نظائر لهذه المسألة انظر: أسنى المطالب .٥٤ 5/١‏ 

(۳)ھذا ما اختارہ المصنف في كتابه التهذيب» حيث قال: " لو أحرم بالظهر قبل الزوال» هل تنعقد نفلاً ؟ فيه 
قولان: المنصوص أنه ينعقد نفلاً "إ-ه. انظر: التهذيب ۷۷/۲. 

)٤(‏ نسب الشرواني في حاشيته هذا القول للمصنف» حيث قال: " وإفتاء البغوي بأنه لو كبر» فبان إمامه لم 
يكبر» انعقدت له منفردا". وذكر الوحهين : الأول: تنعقد منفرداً. الثاني: لا تنعقد. والأصح الثاني. 
انظر: حواشي ۹/۲. 

)٥(‏ هو محمد بن أحمد بن الحسين بن عمرء أبو بكر الشاشي» صاحب الشيخ أبي إسحاق» يلقب بفخر 
الإسلام» كان مبرزاً في علم الشرع» عارفاً في المذهب» حسن الفتیاء جید النظر» حققاً مع ا خصومء درس 
في بدايته مع الإمام أبي عبدالله الكازوني» وسمع الحديث منه ومن أبي اسحاق الشيرازي» وأبي بكر 
الخطیب. من تصانيفه " المعتمد " و " العدة" عرف بالقفال الصغير» قال النووي عنه: " والذي في 
الوسيط» والنهاية» والتعليق» والتهذيب» والعدة ونحوها من كتب الخراسانيين هو: القفال المروزي الصغير 
... توق يوم السبت» الخامس والعشرين من شوال» سنة سبع وخمسمائة» ودفن مع شيخه أبي اسحاق 
انظر: طبقات الفقهاء الشافعية ۸۸/۱ وتحذيب الأسماء واللغات ۰۱۰۳/۲ والسیر 14/1١9‏ ۳۹. 

(7) ذكر القفال في فتاويه ما يأ : "إذا ظهر أن الإمام افتتح الصلاة فافتتح» ونوى الاقتداءء ثم بان أنه لم 
يكن كبرء لم تنعقد صلاته» ويفارق ما لو أحرم حلف جنب؛ حيث انعقدت صلاته» وإن لم يصح 
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حسّاً ظنَ أن الإمام انتقل إلى ركن فانتقل ثم بان أنه لم ينتقل» لا يحسب له ذلك» 
قال: لم يصح اقتداؤه به فلم يحسب له ما أتى به على مخالفته» وذكر الشيخ القفال 
على هذا أنه لو شك أن إمامه نقل الإمام وهذا الصحيح لأنه كبّر شاكَا في تكبيره فلم 
تنعقد على الشك صلاثه. 
مسألة(۳۷): إذا شك في خلال الصلاة هل نوى ام لاء فتذكر بعد إحداث فعل 
بطلت صلات١۱ء‏ قال شيخنا الإمام الأجلّ: فرع عليه شيخنا يعني القاضي": لو 
شرع في صلاة ظاتاً أنه في الصبح. ٠‏ فلما سلّم تذگر أنه في السنة» تبطل 
الصلا8 ٥ء‏ وقد ذكر بعض أصحابنا: أنه إذا كان في صلاة وظن أنه في أخرى 
فأتمٌ عليه صحّت صلاتھء قال: وهذا الذي ذكره أصحابنا فيما لو ظنّ أنه في 
۵ ۶ لت صا اتان ده 
على الشك في أصل النيةء والإتيان به على اعتقاد أنه فرض آخرء كالإتيان بفعل 
على اعتقاد أنه ليس في الصلاةء ثم تذگر أنه في الصلاة» تصح صلاته ويسجد 
للسهو كذلك هاهنات. 
مسألة(۳۸): إذا شك في نية صلاته فأتى بفعل على الشك» قد ذكرنا أنه تبطل 
صلاته» ولو شرع وقرأ الفاتحة على هذا الشك نصّ عليه أنه تبطل صلاتهء أما 
إذا قرأ السورة على هذا الشكء قال الشيخ: وجب أن تبطل صلاته ولو قرأ 
بعض الفاتحة على هذا الشك» هل تبطل” أم لا ؟ يحتمل؛ لأن حكم الذكر 


أخف". 


شروع إمامه في الصلاة؛ لأن الصلاة لا تشاهدء والتكبير يسمع ويمكن إدراكه"!-ه. انظر: فتاوى القفال 
للقفال لوحة رقم ( ٠١‏ )» وفتاوى القاضي لوحة رقم ( ٠١‏ ). 

.۷۰/۲ ذكر المصنف هذه المسألة في التهذيب» ولم يخالف رأيه هنا. انظر: التهذيب‎ )١( 

(۲) انظر: هذه المسألة في فتاوى القاضي حسين لوحة رقم ( ١9‏ ). 

(۳) ذهب المصنف في التهذيب إلى ما ذهب إليه هنا. انظر: التهذيب ۷۸/۲. 

)٤(‏ حيث نص ركريا الأنصاري على ذلك فقال: " وفيها عن الأصحاب» لو ظن أنه في صلاة أحرى» فا 
عليه صحت صلاته "إ-ه. انظر: أسنى المطالب 07/١‏ 4. 

)٥(‏ يبدو أن المصنف يفرق بين من أتى بفعل على الشكء فإن هذا تبطل صلاته» وبين من أتى بفعل على 
اعتقاد» فإنه تصح صلاته» ويسجد للسهوء فهو يفرق بين الشك والاعتقاد. 

(5) ذكر المصنف المسألة في التهذيب» ومال إلى ما قاله هناء غير أنه لم يتطرق إلى ما بخص قراءة بعض 
الفاتحة في الشك. انظر: التهذيب ۸۰/۲. 

(۷) لعل قول المصنف: " يحتمل؛ لأن حكم الذكر أحف " يشعر بأنه لم يجزم بالبطلان» وانما رأى احتمال 
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مسألة(9"): وقد ذكر المسألة الأولى في موضع آخرء إذا شك في صلاته أنه 


يصلي الظهرء أم العصرء أو شك أنه في فرضء أو في نفلء فأتى بركن على 
هذا الشك» تبطل صلاته٠»‏ كما لو شك في أصل النيةء قال: رأيت في شرح 
التلخيص" / لأبي علي السنجي” ': إذا كان يصلي ركعة في القضائية» فصلى 
ركعة في الثانية» ظنّ أنها عصر فأتمّها عليه ثم ذكر في الثالثة أنها ظهرء قال: 
صخت ظهره» ولا یضرّہ توهمه في الثانية أنه من العصر؛ لأنه ليس على 
لعل في ها الضنادة إن بھی ھب امن طون أن ا تھا 
الإمام: والقياس عندي أن تبطل؛ لكونه شاكًاً في أصل النية» وقد أتى بأفعال 
عليه » لات امتا كين ال قرط في تخلال: الصبلاة. في اصل اة 
[ استدامته] شرط حکملہ وإن کان لا يشترط ذکرہ: فإذا أخطأ منع الجواز 
كما في الابتداء» وكذلك إذا قلنا: إذا شك في أصل النية فأتى بفعل تبطل صلاته؛ 


البطلانء وقد احتلف فقهاء الشافعية في ذلك» وهو إذا شك في صلاته» هل أتى بالنية المعتبرة بعد أن 
أحدث ركناً قولياً كالقراءة» وأشار المصنف إلى احتمال البطلانء إذا قرأ الفاتحة» ولم يجزم بالبطلان» وإنما 
جزم ببطلان الصلاة إذا قرأ الفاتحة كاملة» وهو على هذا الشك» فالأصحاب اختلفوا على قولين: القول 
الأول: لا يضر إحداث الأركان القولية على التردد والشك. القول الثانی: أنه لا فرق بين الأركان القولية» 
والأركان الفعلية» فتبطل الصلاة إذا اتی بها على الشكء والأصح الثاني. انظر: الشرح الكبير .475/1١‏ 

" نص القاضي حسين على ذلك فقال: " لأن هذا في الحقيقة شك في النية» لأنه نوى الفرض أو النفل‎ )١( 
.)۱۹ ( انظر: فتاوى القاضي حسين لوحة رقم‎ 

)٢(‏ بعد البحث والاستفسار لم أعثر على هذا الكتاب لا مطبوعاً ولا مخطوطاً. 

(۳) هو الإمام» شيخ الشافعية» أبو علي» الحسين بن شعيب السنجي المروزي» تفقه على القفال وغیرہء وله 
تعليقة جمع فيها بين طريقتي أصحابناء وهو أول من فعل ذلك» شرح فروع ابن الحداد والتلخیص؛ وله 
كتاب طويل في المذهب ماه إمام الحرمين بالمذهب الكبير» وكان من رفقاء القاضي حسين» وأبي محمد 
الجويني» مات في ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثین وأربع مئة» وقال الرافعي في تذنيبه سنة سبع وعشرين» 
ودفن إلى جانب أستاذه القفال. 
انظر: سير أعلام النبلاء 577/117» والعقد المذهب ص ۸۲. 

وہب جرح یو موی 
الصلاة ثم تذكرها بعد إحداث فعل "إ-ه. انظر: فتاوى القاضي حسین لوحة رقم ( ٠‏ 

.) لعله سقط منه كلمة ( لأن‎ )٥( 

(7) استدامة النية» وإن لم يكن شرطاً في داوم الصلاةء إلا أن الامتناع عما يناقض جزم النية» شرط» فلا بد 
من استدامة حكمه» ويشترط الإمتناع عما يناقضه. انظر: الشرح الكبير .4515/١‏ 
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لأن استدامته شرط حكماًء وقد بطل بالشك» ولا یقال: أصل النية لیس بشرط في 
خلال الصلاة» فلا یضر الشك فيه يدل على هذا أنه لو شك أنه في ظهر أو 
عصر فأتمٌ عليه» لا تصح صلاته» وإن كان ما ذكره صحيحاًء وجب أن يقال: 
الشك لا يضرٌء كما أن النية في بعض اليوم» كما لم يكن شرطاء ولو شك في 
اليوم أو ظنَ أنه في يوم آخرء لا يعذر هاهناء لما كان شك يمنع صحة صلاته 
وظنه أنه غيرها أولى» والدليل عليه ما ذكرنا من فرع القاضي في المسألة التي 
کچھ ل لح ہا وا ا م 
ونوى الخروج عن الظهر فإذا هي عصرء إن قلنا: ليس بشرط نية الخروج؛ لا 
يضرء وان قلنا: شرط تبطل صلاته" والقياس على الوجهين أنه إذا کان بخطأ 
لا یحسب سلامه» ويسجد للسهوء ویسلّم ثانیاء وإن تعمّدء بطلت صلاته2, 
وكذلك ذكر صاحب التلخيص". 


مسألة(١ 5٠‏ من فاتته صلاة / الظهرء ثم أدرك الإمام في. مكتوبة الس 
فالأولى الصلاة معه؛ ليحوز فضيلة الجماعة للوقت, ثم بي يقضى الظهر©, 


مسألة(١‏ ؛): لو صلّی مع الإمام» ثم بعد الفراغ علم أنه لم ينو الاقتداء بھء يجب 
2 تجب الاعادذ٥ء‏ کما لوظھر 7 إمامه کان مقتدیاہ بعیرہ بخلاف ما لو بان 


)١(‏ اختلف الفقھاء في نية الخروج من الصلاة» هل هي ركن» أم ليست برکن ؟ والصحيح آنا ليست بركن. 
انظر: تحاية ا حتاج ۳۳۲/۱١‏ ومغني ا حتاج ۲۲۸/۱. 

.٠١۳/۲ انظر: التهذيب‎ )٢( 

(۳) قد وحدت ذلك موثقاً في التهذيب ونسبه إلى صاحب التلخیص؛ وهو ابن القاص وقد سبقت ترجمته في 
أول باب الحدث. 

)٤(‏ لم أحد كلاماً للمصنف حول هذه المسألة. 

)٥(‏ لأن من شروط الاقتداء» أن ينوي المأموم الجماعة أو الاقتداءء وهذا متفق عليه بين الأصحاب. 

انظر: الشرح الكبير ٠۸١/۲‏ والمجموع .۹٥/٤‏ 

)٦(‏ لم يخالف رأي المصنف في التهذيب ما ذهب إليه هناء حيث قال ما نصه: " فلو ترك نية الاقتداء 
بالإمام» أو نية الجماعة» أو ترك نية الاقتداء انعقدت صلاته منفرداً فلو تابع الإمام في أفعاله بطلت 
صلاته "إ-ه. 
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الإمام جنباً؛ لأنه لا يمكن الوقوف عليه ولا الفحص عن جنابته فلم يكن شرطاًء 
إل على قول من يقول: لو وقف أفعاله على أفعال إمام» صح. 

مسألة(۲ :)٤‏ إذا شك هل نوى الاقتداء أم لاء بعد الفراغ من الصلاةء فهو كما لو 
تيقن أنه لم ينو" إل على قول الإملاء” الذي يقول: إذا شك بعد الفراغ من 
الصلاة في ركن من أركان الصلاةء بنى عليه؛ لأن الأصل مضي الصلاة على 
السلامة©, 

مسألة(۳ :)٤‏ ومن عطس في الصلاةء فقال: الحمد لله فأتمٌ على الفاتحة. 
قال: تحسب© ولا يخرج الو ج ٥ء‏ على الذي يقول في جلسة الاستراحة": إنها 
تقوم مقام القعود بين السجدتين» والفرق أن القعود بين السجدتين ليس بمقصودء 
بل هو للفصل”» وقد حصل الفصل» بدليل أن قراءة غير الفاتحة» لا يقوم مقامها 
مع القدرة» فهو كسجود التلارة لا يقوم مقام سجود صلب الصلاة"» و دة أن هنا 
كان من سنن الصلاةء لا يقوم مقام فرضها الذي ليس بمقصود عند اتفاق الجنس 


)١(‏ الأصح في هذه المسألة: أنه لا شيء عليه وصلاته ماضية على الصحة» حيث» نص النووي على ذلك 
فقال: " أما إذا اقتدى بإمام فسلم من صلاته» ثم شك» هل كان نوی الاقتداء ؟ فلا شيء عليه 
وصلاته ماضية على الصحة؛ هذا هو المذهب "إ-ه. انظر: المجموع ٤/۹٦‏ . 

)٢(‏ الإملاء: هو ما أملاه الإمام الشافعي لتلاميذه. 

(۳) أورد المصنف هذه المسألة في التهذيب» ولم يخالف ما ذهب إليه هناء فقال ما نصه: " ولو شك المأموم 
في نية الاقتداء» نظر إن تذكر قبل أن يحدث فعلاً على متابعة الإمام» أنه قد نواه صحت صلاته» وإن 
أحدث فعلاً على متابعة قبل التذكر بطلت صلاته "إ-ه. انظر: التهذيب ۱۹۲/۲. 

.477/١ الأصح أنه لا يجزيه. انظر: حاشية الرملي على أسن المطالب‎ )٤( 

)٥(‏ ما ذكر المصنف هو الوحه الأول» القائل: بأن جلسة الاستراحة تنوب مناب الجلسة بين السجدتين. 
الوحه الثاني: أتما لا تنوب مناب الجلسة بين السجدتين. والأصح هو الوحه الأول. انظر: الحاوي 
۲ء وفایة ا حتاج .۳۳۲/١‏ 

)٦(‏ جلسة الاستراحة: هي جلسة خفيفة» فاصلة بين الركعتين بعد السجدة الثانية. انظر: ص۱۰۱ء وكهاية 
امحتاج .۳۲٣٣۰/۱‏ 

(۷) قال النووي : " اختلف أصحابنا في جلسة الاستراحة» هل هي من الركعة الثانية» أم جلوس مستقل ؟ 
على ثلاثة أوجه : الوجه الأول: أتما من الأولى. الوحه الثانى: أتما من الثانية. الوجه الثالث: أتما جلوس 
فاصل بين الركعتين. والأصح هو الوجه الثالث. انظر: المجموع ٣/٤٤٦ء‏ ونحاية المحتاج ۳۲۱/۱. 

(۸) لأتما من لواحقها لا من نفسها كما بين ذلك الرملي. انظر: نحاية امحتاج ۳۳۲/۱. 
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في وجه بعيد» وقراءة الفاتحة» مقصودة(") وحمد العاطس؛ لیس من السنن في 
الصلاة.. 

مسألة(٤ :)٤‏ رجل أراد أن يسجد فألقاه إنسان على وجهه. 
قال: إن کان قد عزم الانتقال الت السجود معه في تلك الحالف حسب سجودہ 
وإلاً فلا؛ لأن الانتقال عن الركن» واجب» كما قال الشافعي؟: لو رفع / رأسه 
لينقله» يجب أن يعود©. 

مسألة(5 4): رجل شك في صلاته أنه متطهّرء أم لا ؟ ۱ 
قال: هو كما لو شك في النية» فإن تذگر بعده بزمان أنه على طهارة» تجب 
الإعادة. 

مسألة(5 :)٤‏ العجميٴ الذي لا يطاوعه لسانه في تعلم ما يفتح به الصلاة من 
القراءة» هل يرخص له أن يقرأ ما كان مثله في المعنى» أم يأتي بأذكار 
صحيحة"؛ لان ما ليس مثله في المعنى» ليس بقراءة. 


)١(‏ نسب الرملي إلى المصنف» هذا الرأي في مسألة نظيره لهذه المسألة التي ذكرهاء وهي التسليمة الثانية من 
الصلاة» وبين أتما من لواحقها ومکملاتھاء وليست من صلب الصلاة؛ لأن نية الصلاة لم تشتمل 
التسليمة الثانية. انظر: نحایة ا حتاج ۳۳۲/۱. 

)٢(‏ أورد المصنف هذه المسألة في التهذيب» وذهب إلى أنه إن قصد به قراءة القرآن» وغيره لا تبطل صلاته. 
انط الوب 11 

(۳) قال الشافعی: " ولو أن رحلاً هوى ليسجد» فسقط على بعض حسده» ثم انقلب على وحهه فماست 
جبهته الأرض» لم يعتد بهذا السجود؛ لأنه لم يرده» ولو انقلب يريده فماست جبهته الأرض أجزأه 
السجود وهكذا لو هوی على وجهه لا يريد سجوداً فوقع على جبهته» لم يعتد هذا له سجوداًء ولو 
هوى يريد السجودہ وكان على إرادته فلم يحدث إرادة غير إرادته السجود أجزأه السجود, ولا يجزيه إذا 
سجد السجدة الأولى» إلا أن يرفع رأسه» ثم يستوي قاعداً حتى يعود کل عضو منه إلى مفصله"إ-ه. 
انظر: الأم ص۸۹. 

)٤(‏ ذكر المصنف مسألة نظير هذه المسألة في التهذيب» ولم يخالف رأيه هناء حيث قال : " ولو هوى 
ليسجد» فسقط على الأرض بجبهته» نظر: إن وضع جبهته بنية الاعتماد» لم يحسب عن السجود» وإن 
وضع بنية السجودء أو دام على نيته الأولى» أو لم يحدث نية الاعتماد تحسب "إ-ه. انظر: التهذيب 
A‏ 

.١ والقاموس ا لحیط ص55‎ ۲٥۸/٦ العجم: خلاف العرب. انظر: الصحاح‎ )٥( 

)٦(‏ لقد بسط القول» المصنف في التهذيب وكذلك الرملي» و زکریا الأنصاري» وذكر المصنف ما ذكره هنا. 
انظر: التهذيب ٤/۲‏ ۰۱۰ و أسن المطالب 2477/١‏ ونحاية ا حتاج ۲۹۹/۱. 


80 


مسألة(7؛): إذا كان على جبهته جراح فعصبها وجعل يسجد على العصابة» هل 
عليه الإعادة إذا اندملت2 ؟ قال الإمام: يحتمل أن یقال: کما لو مسح قاع 
الجبيرة فيه قولان”ء ويحتمل أنه تجب الإعادة قولاً واحداً وهو الاصح؛ أت 
وضع الجبهة على الأرض تسقط بالأعذار من غير الإعادة فقط ,فلا تصح 
صلاتھ بلا طهارة من غير وجوب الإعادة”. 
مسألة(5 5): إذا لصق على شفتيه كاغذة» أو خرقة صخت قراءته» وإن كان لا 
يلاقي بشفته عند الاعتمادء كما في الاعتماد على الدال إذا اتصل بحنكه شيء. 
مسألة(؟ ؛): إذا تذگر أنه نسي خمس سجدات من صلوات عشرين ترما قال: 
نظر: إن تذكر أنها من صلاة واحدة لا يدري عينهاء يعيد أربع صلوات» الظهرء 
والعصرء والمغربء والعشاء دون الصبح؛ لأنه لیس فيها خمس سجدات» وإن 
تحقّق أنه ترك كل سجدة من صلاةء أو شلك لا يدري أنه ترك الكل من صلاة 
اک آو قن ا نكلو آن تكدى انها سار ۷ جع اء خسم 
صلوات» وإن تحقق أنها متفقة» أو شك في إعادة خمس وعشرين صلاةء وكذلك 
إن علم أن سجدة تركها من الصلوات التي ترك فيها الأربع» وشك في الأربعء 
وإن تحقق أن سجدتين / من صلاتين ن مختلفتين» وشت في البواقي» عليه إعادة 
عشرين صلاة» وإن تحقّق أن ثلاثاً من ثلاث صلوات مختلفة» وشكَ في السنن» 
عليه إعادة قضاء خمس عشرة صلاة» وإن تحقّق أن أربعاً من أربع صلوات 
مختلفة وشكَ في واحدة» عليه قضاء عشر صلوات©. 
مسألة(٠‏ 5): سئل شيخنا الإمام إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة التسبيح© 
قبل أن يأتي بالتسبيحات ؟ قال: لا يجوز أن يعودء ويقضي تلك التسبيحات؛ لأن 


)١(‏ اندمال الجرح: هو تراحعه إلى البرء. يقال: دمل الأرض دملاً ودملاً» أصلحها. انظر: القاموس ا حیط 
ص۷٤ »٤‏ والمصباح المنير ص5 .٠١‏ 

(۲) القول الأول: أن يضعهما على طهر فلا يجب عليه القضاء. القول الثاني: أنه لا يحب وضعهما على طهر 
ولا قضاء عليه. والأصح الأول. انظر: الحاوي ۲۷۸/۱ء والروضة ۹۳/۱ء والإقناع 4/١‏ ١5؟.‏ 

)۳( م أقف على قول للمصنف في هذه المسألة. 

)٤(‏ الكاغذ: بفتح العين» القرطاس» فارسي معرب. انظر: تاج العروس ۱۱۰/۹ء والقاموس ا حیط 
N‏ 

.٠١۷ص والأشباه والنظائر‎ »٤۹-٤٥/٤ انظر: في هذه المسألة المهذب مع شرحه ٤/٤٦ء والمجموع‎ )٥( 

)٦(‏ صلاة التسبيح أو التسابيح» من الصلوات التي لا تسن ا الجماعة» وهي أربع ركعات» يقول فيها ثلاثمائة 
مرة " سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ": بعد التحرم وقبل القراءة مس عشرةء وبعد القراءة وقبل 
الركوع عشرآء وفي الركوع عشراء وكذلك في الرفع منه وٹی السجودہ وني الرفع منه» والسجود الثاني: فهذه 
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الاعتدال رکن قصیر يجوز مده وجوز في صلاة التسبیح؛ لورود السنة فلا 
يزيد على قدر ما ورد فيه السنء والسجود تطويله مستحب» فيقضي فيه؛ لأنه 
ليس في قضائه ترك سنة أخرىء كما قال الشافعي: لو ترك الجمعة في الركعة 
من الجمعة. دا ماوع اس کی ا5 قال: ومن صلاة التسبيح» إذا جلس 
بعد السجدتين ذ في الركعة الأولى يقعد مكبّراء فإذا سبّح» يقوم غير مكبّرء إن لم 
ترد سنة بخلافه؛ لأنه ليس محل التكبير» ولا تكبير بعد الرفع من السجود إلى 
القيام إلا واحدة» قال: ويحتمل أن يقال: يكبّر؛ لأن هذا القعود التحق بسائر 
قعدات الصلاة في التطويل والتسبيح فيلتحق بها في التكبير". 


مس وسبعون» في أربع» ثلانمائة. انظر: الإقناع .۲۷٦/۱‏ 

)١(‏ نسب النووي استحباب صلاة التسابيح إلى المصنف» وقد بين ضعف من قال باستحبابھاء فأحد من 
المناسب ذكر ما قال النووي في رده على من قال باستحبابما؛ لأهميته» حيث قال: " وقي هذا 
الاستحباب نظر؛ لأن حديثها ضعيف» وفيها تغيير لنظم الصلاة المعروف» فينبغي أن لا يفعل بغير 
حدیث» ولیس حدیٹھا بثابت» وهو ما رواه ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم للعباس رضي الله عنه: " يا عباس يا عماه ألا أعطيكء ألا أمنحكء ألا أحبوك ألا أفعل بك 
عشر خصال: إذا أنت فعلت ذلك غفر اللہ لك ذنبك أوله وآحره قليعه وحديثه خطأه وعمدہ صغيره 
وكبيره سره وعلانيته» أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة» فإذا أنت فرغت من 
القراءة في أول ركعة وأنت قائم» قلت: سبحان اللہ وا حمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشر مر 
ثم تركع وتقوها وأنت راكع عشراًء وترفع رأسك من الركوع» فتقولها عشراء ثم تموي ساجداًء فتقولها وأنت 
ساحد» عشراًء ثم ترفع رأسك عشراًء فذلك مس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات إن 
استطعت أن تصليها كل يوم» فافعلء فان لم تفعل ففي كل جمعة مرة» فان لم تفعل ففي كل شهر مرة» 
فان لم تفعل ففي كل سنة مرة» فان لم تفعل ففي كل عمرك مرة "رواه أبو داود وابن ماحه وابن خزمه في 
صحيحه وغيرهم» ورواه الترمذي من رواية أبي رافع معناہء قال الترمذي: روي عن النبي صلی الله عليه 
وسلم في صلاة التسابيح غير حديث قال: ولا يصح منه كبير شيء» قال: فقد رأى ابن المبارك وغير 
واحد من أهل العلم صلاة التسبيح» وذكروا الفضل فيه. وقد قال العقيلي: ليس في صلاة التسابيح 
حديث یثبت؛ وكذا ذكر أبو بكر بن العربي وآخرون» أنه ليس فيه حديث صحيح ولا حسن والله أعلم. 
انظر: ا حموع ٤٦/۳‏ 5. 

(۲) القول بسنية صلاة التسابيح» هو المعتمد في المذهب» حيث قال الشربيني عن صلاة التسابيح: " وما تقرر 
من أنمما سنة» هو العتمدء كما صرح به ابن الصلاح وغيره» وإن قال في المجموع بعد نقل استحبابما عن 
جمع: وف هذا الاستحباب نظر؛ لأن حدیٹھا ضعيف " إ-ه. انظر: المغني 47/١‏ 5, والإقناع .707/١‏ 
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مسألة(1 5): المصلّي إذا خاف هلاك ماله أو رأى من يسرقه. 

قال: له ن يقطع صلاته(“»› [ویحتمل]١٥ء‏ وكذلك إذا خاف وقوع صغير في ماء 
أو بئرء وليس ثم غيره» هل يجب عليه أن بقطع صلاته فيمنعه من الوقوع ؟ 
قال: يجب عليه قطع صلاته ويحتمل” أن یقال: يخلص ذلك في صلاته» وني 
على من خاف على ماله لقصد سبیلء / أو سبع بين يديه هارباء مصلَياًء هذا 
مثله. 

قال: في تطوّع الليل يقرأ .بين الس والجھرهء وكذلك فی الوکر والسنن 
الرواتب مثل: مده الشھر بت انتا 


)١(‏ في المسألة وحهان : الوحه الأول: يلزمه القطعء أي قطع الصلاة. الوحه الثاني: يخلص ذلك في صلاته 
كما ذكر المصنف» وقد مثل الفقهاء بذلك فيمن خطف نعله في الصلاة جاز له طلبه» والأصح الأول. 
انظر: نحایة امحتاج ۲ء وحاشية إعانة الطالبين .۲٢/۲‏ 

(۲) يبدو واضحاً السقط في ا حملة ولعل الأقرب للمراد هو "ويحتمل ألا يقطع". 

(۳) إشارة إلى الوجه الثاني القائل: بأن له تخليصه في الصلاة. 

)٤(‏ ذكر المصنف هذه المسألة في التهذيبء إلا أنه قال: " السنة ألا يرفع صوته بليغاء ولا يخفض جداً لقوله 
تعالى " وابتغ بين ذلك سبيلاً " الإسراء الآية .١١١‏ انظر: التهذيب .٠٤١/۲‏ 
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مسألة(۲ 5): لو التحف امرأتان بلحاف”" واحد وصلتاء أو رجلان عاريان اتزرا 
بإزار واحد. 
قال: تصح صلاتهما؛ لأن السّتر حاصل إذا لم یبصر كل واحد منهما عورة 
الآخرء وإن كان تمس عورة أحدهما عورة الآخرء كما لو كان على إزاره 
نقبة"» فوضع غيره يده عليه لم يجز لمس العورة» غير أنه يحصل له الستر 
حتى تصمّ صلاته. 

مسألة(57): قال الإمامء إذا سبقه الحدث فتقدّم للخلافة مسبوق» عليه مراعاة 
نظم صلاة الإمام في شيء تلزمه متابعة الإمام فيه» فإن قیل؟: وجب أن يسلم 
في محل سلام الإمام» قلنا: لا يفعل؛ لأنه لا يوافق فيه» وإنما عليه مراعاة نظم 
صلاة وسلام الإمام في شيء يلزمه متابعة الإمام فيه٠»‏ قال: ولو سبق الإمام 
الحدث فأراد القوم أن يتموا صلاتهم فرادى» جازء فلو تابع واحد من المأمومين 
آخرء لم يتقذم للخلافة فی ٥ء‏ وإن یکن كما لو وصل صلاة المنفرد بصلاة الإمام؛ 
لأنه إذا لم يعتقد التقدّم للخلافة لاتجب مراعاة ما تقدّم لهاء فقد اعتقد مراعاة نظم 
صلاة الإمامء فكان کمن تابع الإمام» عليه أن يتابعه". 


)١(‏ اللحاف» والملحفة» والملحف : اللباس الذي فوق سائر اللباس» من دثار البرد ونحوه» وكل شيء تغطيت 
به فقد التحفت به» واللحاف اسم ما يلتحف به. انظر: لسان العرب ۹/٣۳۱ء‏ والمصباح المنير 
ص4 ۲۸. 

(۲) النقبة: هي الثوب كالإزار يجعل له حجزه مخيطة من غير نيفق» ويشد كما يشد السروايل. تقول منه: 
نقبت الثوب تقبأ أي جعلته نقبة. انظر: الصحاح ”2554/7 والقاموس ا حیط ص۱۷۸/۱ء وتاج 
العروس ٤٢‏ /۲۹۰۱. 

)٣(‏ إشارة إلى وحود حلاف في المسألة» وما ذكره الصنف هو الأصح» حيث نص النووي على ذلك؛ فقال: 
" وإذا استخلف مأموماً مسبوقا لزمه مراعاة ترتيب الإمام» فيقعد موضع قعوده» ويقوم موضع قيامه» 
كما كان يفعل لو لم يخرج الإمام من الصلاة» فلو اقتدى المسبوق في ثانية الصبح» ثم أحدث الإمام فيها 
فاستخلفه فيهاء قنت» وقعد عقبهاء وتشهدء ثم يقنت في الثانية لنفسه» ولو كان الإمام قد سهاء أو 
بعده» سجد في آخر صلاة الإمام» وأعاده في آخر صلاته نفسه في أصح القولين ". انظر: ا حموع 
1 .. 

.۲٦٢/٢ جاء في التهذيب ذكر هذه المسألة» ولم يخالف رأيه هنا. انظر: التهذيب‎ )٤( 

)٥(‏ لعل في هذه العبارة سقطاً وهي كلمة (حاز) فيتضح بأن العبارة الأقرب أن يقول ( ل يتقدم للخلافة فيه» 
جاز ) يوضحه ما بعده. 


.١51-1١1//5 لقد نسب النووي هذه الأقوال للمصنف. انظر: المجموع‎ )٦( 
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مسألة(؛ ه): إذا شك هل سلم أم لا ؟ 
قال: يجب أن يسلم» ولا يسجد للسهو لهاء بخلاف ما لو شك في ركن آخرء يأتي 
به ويسجد للسهو؛ لأن هناك إنما يجب عليه سجود السهو بعد الإتيان بالركن 
المشكوك فيه» وها هنا إذا أتى بالركن المشكوك فيهء يفوت محلّ سجود السّهو”". 
وأمَا إذا سلّم التسليمة الثانية على اعتقاد أنه قد سلّم الأولى» ثمّ شك في الأولىء 
أو تيقن أنه لم يسلّم الأولى» فهذا السلام لا يكون محسوباً عن فرضه؛ لأنه يأتي 
على اعتقاد النقل» ولا يحكم بخروجه عن الصلاة؛ لأنه ساہِ فيه فعليه أن يسجد 
للسهوء ثم يسلّم بعده تسليمتين» بخلاف الأولى؛ لأن سهوه هاهنا حقيقة قبل 
التحلّل بالتسليم» وهي التسليمة التي أتى بها على اعتقاد النقل» وثم إنما يتحفّق 
سهوه بالإتيان بالتسليم ويرتفع التحلّل5. 
مسألة(5 5): ولو نسي الفاتحة خلف الإمام» فركع الإمام وهو معه» ثم تذكّرء لا 
يعود ويتابع الإمامء ثم يقضي ركعة”, فإن قيل: ما الفرق بين هذاء وبين ما لو 
لأنه ك 
يجوز 7 يتابع الإمام فيما يأتي به من الأركانء وإذا تمّ صلاته يتابع الإمام فيما 
۷ ۶۹۹ و لا كون 
محسوبا. 
مسألة(55): إذا صلّی مع الإمام» وشكٌ بأن الإمام سجد سجدة» أو سجدتين إلا 
واحدة؛ لأن هذا إنما يراعى فى حقّ نفسه لا فى حقّ الغیر فهو فى حقّ نفسه»ء 
تعيّن أنه يسجد سجدتين» غير أنه شك أن ما أتى به خلف الإما» هل کان 
صحيحاً أم لا ؟ فالأصل صحته» کمن رأى على ثوبه أثر المني بعد الصلاة من 
آخر من آخر نومة نامها في ذلك الثوب. وإن كان الشك موجوداً فيما سبق من 
الصلاة؛ لأنه تحقق الإتيان والأصل مضيّها على الصحّة» والدليل عليه أنه 
تفريق بين ما يقع في ذاته» وبين ما يقع في ذات الإمام إذ الإمام كان محدثاًء /لا 
تجب الإعادة» على المأموم» فإذا بان أنه محدث» تجب الإعادة. 


)١(‏ هذا على اعتبار أن محل سجود السهو جميعه؛ قبل السلام عند الشافعية. 

(۲) انظر في هذه المسألة: الإقناع 4/١‏ 5 وغاية البيان ص۳٦‏ ١ء‏ وحاشية البجبرمي .۲۸٤/١‏ 

(۳) هذا هو الصحيح» وقد نص النووي على ذلك فقال: " فلو ركع مع الإمام» ثم تذكر أنه نسي الفاتحة» أو 
شك في قراءتھاء لم بجز أن يعود؛ لأنه فات محل القراءة» فإذا سلم الإمام» قام وتدارك ما فاته " إ-ه. 
انظر: الروضة ۲٦۷/١‏ والإقناع ١/٣٦۳ء‏ وحاشية البجيرمي 857/١‏ والمجموع .۱۳۲/١‏ 

)٤(‏ الإعادة: ما فعل في وقت الأداء ثانياًء لخلل في الأول» من فقدان ركن أو شرطء وقيل لعذر. انظر: رفع 
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مسألة(5017): رجل سجد في الركعة الأخيرة» ثم شك أن هذه الو 
الأولى أم الثانية ؟ فرفع رأسه وقعد وتذگر أنها سجدتھ الثانية فتشهد 
قال: إن كان قعوده على الشك أكثر مرخ الود سن سکم قطن ساٹ لأن 
عليه أن يعود إلى القعود في المجلسين. 
مسألة(/5): رجل صلى وبعد الفراغ منها شك في ترك ركن» الصحیح أن 
الصلاة صحیح ۱ء وأمًا إذا شك في النيةء أنه نوی الفرض› أو التطوعء يجب 
أن يعيد» كما لو شك؛ هل صلى أم لا ؟ وكذلك لو شك أن هذا الذي أذى كان 
ظهراءً أوعصراًء وقد فاتته الصلاتان عليه قضاؤهما جميعاً". 
مسألة(؟ ه): إذا سجد الإمام للتلارة وقد بلغ المأموم؛ قوله: ولا الضالين» فلم 
يسجد مع الإمام وقال: أتمْ هذا القدر من الفاتحة ثم أسجدء فقبل أن پسجدء رفع 
الإمام» بطلت صلاة المأموم؛ 2 الفرض كان عليه متابعة الإمام وقطع الفاتحة» 
وإنما أبيح له التخلف لحظة بشرط السلامة» وهو أن يدرك الإمام ة فى السجودء 
فإذا لم يدرك بطلت صلاته”؛ بخلاف ما لو ركع الإمام واشتغل المأموم بإتمام 
الفاتحة فرفع الإمام رأسه» لا تبطل صلاته في الظاهر©؛ لأنه يفوّت القيام 
بمتابعته في الرکوعء سو لحرت لأن الإمام يعود من سجود التلاوة إلى 
القيام» فيمكنه إتمام الفاتحة 
مسألة( ° ): المسبوق إذا ارت الإمام في السجود الأول فكيّر وسجد معه هل 
يجب الاعتدال بين السجدتين أم لا ؟ 
قال: يجب وتجب الطمأنينة / فيه» وإذا لزمته المتابعة وإن لم يكن في ترك 
الطمأنينة مخالفة ظاهرة كما لو أدنى جبهته من الأرض في السجود الذي 
ليس بمحسوب لرفع الإمامء ولم يضع جبهته على الأرضء لم يجز. 


الحاحب عن مختصر ابن الحاحب ۸/۱٦ء‏ والمستصفي ۱۷۹/۱. 

)١(‏ هذا هوالأصح في المذهب» وهذا ما ذكر المصنف في التهذيب» حيث قال: " ولو شك بعد الفراغ من 
الصلاة» أنه صلی ثلااً أو أربعاًء أو شك في ركنء أنه هل أتى به أم لا ؟ لا يلزمه شيء ". انظر: 
التھذیب ۱۸۰/۲ء ومنهاج الطالبين ص۱۱۱ء ومغني ا حتاج ۳۲۰/۱. 

(۲) نسب الشربيني هذه الأقوال للمصنف» حيث قال " أما إذا شك في النية» أو تكبيرة الإحرام» فإنه تلزمه 
الإعادة» وكذلك لو شك في أنه هل نوى الفرض» أو النفل» كما لو شك» هل صلی أم لاء ذكره البغوي 
في فتاويه» ولو شك أن ما أداه ظهر أو عصرء وقد فاتتاه» لزمه إعادتمما جميعاً " إ-ه. انظر: مغني 
امحتاج .۳۲٣٣۰/۱‏ 

(۳) هذا ما ذكره ابن حجر في شرح الإرشاد. انظر: فتح ا حواد بشرح الإرشاد ۲۷۱/۱. 

.۳۸۸/۱ نسب الشربيني وغيره هذا القول إلى المصنف. انظر: المغني‎ )٤( 
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مسألة(١١51):‏ إذا كان يصلّي الظهر قاعداً. فلما فرغ من السجود في الركعة 
الثانية وقعد وابتدأ الفاتحةء نظر: ھا وی وس چٹ سو سب 
لسانه» هل يعود إلى التشهد» وان ذ نسي الجلوس فاشتغل بالفاتحة على ظنّ أنه 
محل قيامه» هل يعود إلى التشهد ؟ 
قال: يحتمل وجهين: أحدهما وهو الأصحّ": لا يعود؛ لأن هذا القعود بدل عنه؛ 
كما لو قام وترك التشهد الأول ثم تذكّرء لا يعودء والثاني: يعود؛ لأن الرجوع 
عن الفرض إلى النفلء إنما لا يجوز في الأفعال» دون الأذكارء بدليل أنه لو 
رجع من الفاتحة إلى دعاء الاستفتاح» يجوزء وهاهنا فعل القعود واحدء إنما أبدل 
الذكرء فلا بأس بالرجوع”؛ ونظير هذه المسألة: إذا اشترى عیناء ثم باع نصفها 
من إنسان آخرء ثم وجد به عيباء لیس له أن يرد النصف الذي بقي في يده على 
البائع؛ لأنه يودي إلى تفريق الملك عليه فلو أنه اث شترى عيناً وباع نصفها من 
بائعهاء ثم وجد بها عیبأء هل يرذ النصف الذي في يده على البائع ؟ وجهان: 
أحدهما: لا يجوز؛ لأنه تفريق على معنىء والثاني: يجوز؛ لأنه لا تفريق في 
الصورةء كذلك في مسألتنا في أحد الوجهين لا يعود؛ لأنه انتقال معنیٗء والثاني: 
يجوز ؛؟ ؛ لأنه لا انتقال في الصورة. 


.١57ص ما ذكره المصنف» هو الأصح» وهذا اختیار الرملي. انظر: غاية البيان‎ )١( 

(۲) نسب هذا القول إلى المصنف الرملي: في حاشيته حيث قال: " قد ذكر البغوي في فتاويه هذه المسألة 
فقال: يحتمل وحهين : أحدهما: وهو الأصح لا يعود» لأن هذا القعود بدل عن القيام» كما لو قام وترك 
التشهد الأول» ثم تذكرء لا يعود. والثاني: يعود؛ لأن الرحوع عن الفرض إلى النفل إنما لا يجوز في 
الأفعال دون الأذكار» بدليل أنه لو رحع من الفاتحة إلى دعاء الاستفتاحء يجوزء وها هنا فعل القعود 
واحد» وإنما أبدل الذكر فلا بأس بالرحوع " إ-ه. انظر: حاشية الرملي ٣٠٠/١‏ 
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مسألة(۲ :))٦‏ الإمام إذا سبقه الحدث فاستخلف رجلاء وسها بعض المأمومين بعد 
حدث الإمام وقبل تقديم الخليفة» ثم تابع الخليفة» فإذا سلّم الخليفة هو يسجد 
للسهو؛ لأنه كان في حکم المنفرد في الحالة التي تخلّلت0: ولو كان الإمام 
والخليفة سهياء فسجد / في آخر صلاته على المأموم متابعته بحسب هذا 
السجودء عن سهوه الذي سها فی الحالة المتخلّلة". 
قال: يحتمل أن یحسب؛ لأنه موضع سجوده؛ ولأن السهو وإن كثر فتداخل فيكفي 
فيه سجود واحدء فغاية ما في الباب أنه تابع الإمامء وذلك لا يخرج عن إجزائه 
عن سهوه» ويحتمل” أن لا يحسب؛ لأنه لا يجوز أن يتابع الإمام في السهو الذي 
وقع له إذا كان هذا الإمام وة فإذا سجد مع الخليفة من آخر صلاته» فإذا 
قام لقضاء ما فاته قضى وسجد لسهوه من آخر صلاته ولسهو الإمام جميعا 

مسألة(57): إذا تنحنح ٥‏ الإمام فظهر منه حرفان» هل يجوز 05 7 يدوم 
على متابعته» ويحتمل على أنه مغلوب ؟ ذكر القاضي الإمام وجهين: أحدهما: 
يدوم؛ لأن الأصل صحّة الصلاة» والثاني©: لا؛ لأن الأصل صحة بدنه» قال: 
وإن علم أنه غير مغلوب» لکن شك أنه نسيهاء أم ت تعمّدء يحمل على السهوء أم 


)١(‏ نص على ذلك جمع من الفقهاء ومن نص عليه النووي» فقال: " سهو القوم قيل حدث الإمام وبعد 
الاستخلاف حمولء و بينهما غير محمول» بل يسجد الساهي بعد سلام الخليفة " إ-ه. انظر: المجموع 
ڈراک 

(۲) لم يخالف المصنف في التهذيب ما ذهب إليه هناء فقال: " وإن سها بعد حدث الإمام قبل تقدم الخليفة» 
فعليه أن يسجد للسهو بعد تسليم الخليفة» لأنه كان وقت السهو في حكم الإنفراد " إ-ه. انظر: 
التهذيب ؟/5515. 

(۳) الأصح هو القول الأول» القائل: بأنه يسجد في آخر صلاة الإمام» وعلى المأموم متابعته؛ لأن السهو وإن 
کثر كما قال المصنف فیتداحل فيكفي سجود واحد» وهو ما رححه النووي. انظر: المجموع .۱۳۹/٤١‏ 

)٤(‏ النحنحة هي: صوت ال حرع من الحلق» ويقال: نح ينح نحيحاً: أي تردد صوته في حوفه. انظر: تاج 
العروس ۷/۷٦۱ء‏ والقاموس ا حیط ص۷٦۱۲.‏ 

)٥(‏ الوحهان مذکوران في فتاوى القاضي حسين» حیث قال : " لو تنحنح إمامه نظر: إن علم أنه مغلوب 
يتم صلاته» وإن شك» هل يجوز للمأموم أن يتابعه ؟ قال يحتمل وحهين : أحدهما يجوز على أنه 
مغلوب؛ لأن الأصل صحة الصلاة. الثاتي: لا بجوز؛ لأن الظاهر سلامة بدن الإمام» والأصح؛ الوحه 
الأول» فقد رححه الرملي. انظر: فتاوى القاضي حسين لوحة رقم ( ۲٤‏ )» وتحاية ا حتاج 4/7 ؟. 

)٦(‏ أورد هذه المسألة المصنف في التهذيب» وذكر الوحهين الذين ذكرها القاضي حسين, ولم يزد عليهما. 
انظر: التهذيب .۲٦۸/۲‏ 
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على العمدء على هذين الوجهين" فإن جوّزنا له المتابعة معه فإن سجد للسهو في 
آخر صلاته» سجد معه. وإن لم يسجد الإمام» سجد المأموم؛ لأنا حملن على 
السهوء وفي المسألة الأولى» لا يسجد؛ لأنه مغلوب والسجود يلزم الساهي» وهو 
الذي لا يعلم أنه في الصلاةء أو يجهل الحكم» وأما المغلوب؛ فلا. 

مسألة(؛ 5): لو سجد في الصلاة منكبّاً على وجهه مادا رجليه ؟ 

قال: لا يجوز؛ لأنه لا بعد مناجذاء ولر تيت الشعر على وجهة شنج علیہ جا 
بخلاف الناصیةء لأن ما نبت على المسجد” مثل بشرته”. 

مسألة(55): المریض إذا أمكنه أن يقوم على هيئة الراكع» يجب أن يقومء كذلك 
الشيخ الذي انحنى ظهره يقوم كذلك©؛, ولو كان الرجل مقطوع / القدمين لا 
يمكنه أن يقوم على ساقه ويمكنه القيام على الركبتين» قال: ينبغي أن يقال: لا 
يجب القيام على الركبتين بل يصلي قاعداً؛ لأن القيام إنما يكون على الساق» 
وإذا قام على ركبتيه» لا يكون فيه انتصاب الساقء» بخلاف ما لو قام على هيئة 
الراكعين صح". 

مسألة(٦1):‏ إذا ترك الإمام السجدة الثانية» وقام إلى الركعة الثانية فنبّه المأموم 
عليه بعذء فللمأموم أن لا يخرج عن متابعته» ويسجد» ولو لم يخرج عن متابعته» 
ليس له أن ينتظره في القعود بين السجدتين؛ لأنه ركن قصير لا يجوز تطويله؛ 
ولكنه يسجد وينتظره ه ساجدأء ولو سجد ورفع رأسه عمدأء بطلت صلاته؛ لأنه 
سبق الإمام بركن كامل”"؛ ولو لم يعرف المأموم أن الإمام ترك السجودء فسجد 


)١(‏ سبق ذكرهما في الحاشية الماضية. 

(۲) أي موضع السجود حيث قال الحموي " والمسجد بيت الصلاة» والمسجد أيضاً موضع السجود من بدن 
الإنسان» وا مجموع مساجد " إ-ه. انظر: المصباح المنير ص55 .١‏ 

)2 لم أحد كلاماً للمصنف حول هذه المسألة. 

.57 هذا هو الأصح. انظر: المنهاج ص۹۷ وكنز الراغبين ص‎ )٤( 

)٥(‏ ذكر المصنف هذه المسألة في التهذيب» وذهب إلى ما ذهب إليه هناء فقال: " وإن تقوس ظهره» حتى 
صار كأنه راكع» أو كانت به علة لا يمكنه الاعتدال» وأمكنه القيام على هيئة الراكعين يجب أن يقوم". 
انظر: التهذيب ۱۷۳/۲ والمنهاج ص۹۷. 

)٦(‏ قال النووي: " فإن لم يطق انتصاباًء و 

صار كالراكع» فالصحيح: أنه يقف كذلك". 

(۷) صورة المسألة: أن المأموم إذا علم أن إمامه ترك سجدة لم يسجدهاء فعلى المأموم أن يأ بمذہ السجدة 


ولا يخرج عن متابعته فإذا سجد المأموم انتظر في سجوده» في الركعة الثانية» وعند انتظاره للإمام وهو 
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هو وقامء وصلى معه الركعة الثانية» کان محسوباً للمأموم» إن لم يحتسب 
للإمام» ولو سجد المأموم ولم يعرف أن الإمام ترك السجودء فلما رفع رأسه. 
عاد الإمام فسجد المأموم معه إن شاءء وإن شاء لم یسجدہ فإذا رفع تابعه. 

مسألة(5177): المأموم إذا قام إلى الثالثة وترك التشهد وقد قعد الإمام فلم يشعر به 
المأموم» عليه أن یعود١‏ فلو لم يتنبّه حتى قام الإمام» لا يعود", فإن كان قد قرأ 
الفاتحة قبل أن يعرف حال الامام٥)؛‏ لان فراءته كالمسبوق چ خا ظنٌْ 2 
الإمام قد سلب فقام وصلّی ما فاته» ثم بان له أنه لم یسل له ما أتى به قبل سلام 
الامام, 

مسألة(۸١):‏ سئل عن المصلّي كيف يدفع المارً بین يديه ؟ 
قال: يدفعه بالأحسن» فالأحسنء قال: فان دفعه بالأحسن» فصار مقتولاً فيه لا 
شيء عليه كما لو صال عليه إنسان فقتله دفعاً عن نفسه لا شيء عليه؛ لأنه 
مأذون بقتاله شرعاً فيهدر دمه قال: فإن أبى فليقاتله» كما في العادل إذا قتل 
الباغي دمه هدر؛ لأنه مأذون في مقاتلته شرعاًء قال الله تعالى: 
٥۷۰0+"‏ ئ8 دن دج درسم هده © 2 رم ہے ت۰ ۶7 ب لكا ٭ م 
AOE 3-9 «2790© © 2151© ©3> » >‏ وو د4ع + "ء أمر بالمقاتلة 
إلى أن یندفعء فإذا صار قتلاً قبل أن يندفع» لا شيء عليه. 

مسألة(٦٦):‏ رجل صلّی خلف إمام جنب فسها المأموم» لا يتحمل عنه الإماي 
ولو سها الإمامء لا يجب على المأموم شيءء ولو سجد الإمام للتلاوة فسجد 
المأموم معه؛ ثم بان بعده جنابة الإمام» لا يلزمه سجود السهو؛ لأنا لم نحكم 


ساجد لا يرفع رأسه» حتى لا يسبق إمامه بركن كامل. 

.۷۸/۲ هذا هو الصحيح. انظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) ذكر المصنف مسألته هذه في التهذيب» وقال ما قاله هناء حيث قال: " ولو قعد الإمام للتشهد الأول» 
فقام المأموم ساهياء يجب عليه أن يعود؛ لأن متابعة الإمام فرض» فان لم يتنبه حتى قام الإمام» لا يجوز 
أن يعود " إ-ه. انظر: التهذيب ۱۹۰/۲. 

(۳) لعل في هذه العبارة سقطأء ولعل الأقرب للمراد أن تكون العبارة بما يأتي :- " قبل أن يعرف حال الإمام» 
صحت قراءته "؛ لأن العبارة التي بعدها توضحها. 


)٤(‏ هذه قطعة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم 
يقول: " إذا صلی أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه» فليدفعه فان أبى 
فليقاتله فإنغا هو شيطان" رواه البخاري في كتاب الصلاة: باب: يرد المصلي من مر بين يديه حديث رقم 
5094 )» وكتاب بدء الخلق» باب: صفة إبليس و جنوده» حديث رقم ( ٣‏ ۳۲۷ ). 

.)۹( سورة الحجرات آية رقم‎ )٥( 
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ببطلان صلاته فالمجرى على متابعته فیما فعله على متابعته يكون موضوعاً 
عنه» فإن سها الإمام وسجد هو معه في آخر صلاته فكذلك لا يجب به شيء؛ 
لأنه فعله على متابعته فصار كما لو أدرك الإمام في سجود أو تشهد سجد وتشهد 
معه» لا يلزمه بهذا سجود السهو إن لم يحسب له. 

باب سجود السهو“ 
مسألة(٠‏ ۷): إذا شك الإمام أنه صلى ثلاثاً أم أربعاًء بنى على اليقين ويسجد 
للسهوء والمأموم تيقن أنه لم يزد على الأربع. . 
قال: على المأموم موافقته في سجود السهو؛ لأن الموجب للسجود على الإمام 
إتيانه بالركعة على الشك» وقد تحقق على ذلك من الإمام» فهو كما لو تكلم 
ساهياء عليه متابعته في سجود السهو وإن لم يتكلم هو؛ لأن سهو الإمام لحق٥ء‏ 
وأيضاً فإن الإمام لو تيقن عندہ أنه لم يزد على الأربع» عليه سجود السهو؛ لأنه 
أتى بأفعال على الشكء فكذلك المأموم يوافقه في السجود وإن تيقّنء» قال: هذا 
بخلاف ما لو شك الإمام» هل تشهد الأول أم لا ؟ عليه سجود السهوء فإذا سجد 
والمأموم يعلم أنه لم يترك التشهد الأول لا يوافقه في السجود؛ لأن الموجب 
للسجود / هو ترك التشهد وهو لم يتركء بدليل أن الإمام لو تین ذلكء لم يلزمه 
تنجو د الهو وإن تيقن© بعدما سجد للسهو ثانياً کھذاۃ, 
مسألة(١۷):‏ رجل يسر في صلاته أو جهر في موضع السرء أو ترك شيئاً من 
تسبيحات الركوع» والسجود» فظن أنه يوجب سجود السهوء فسجدء تبطل 
صلاته؛ لأنه لا يعذر بترك العلم؛ بخلاف ما لو ظنّ أنه قد سهاء بأن كان عنده 
بأنه قد تكلّم ساهياً فسجد للسهوء > فلما فرغ علم أنه لم يسه» ولم يتكلم فسجد ثانياً 


٦١٤/١٤ السهو: هو نسيان الشيء» والغفلة عنه» وذهاب القلب عنه إلى غيره. انظر: لسان العرب‎ )١( 
.١5377/1١ والقاموس ا حیط‎ 

(۲) ذكر المصنف نظير هذه المسألة ولم يخالف رأيه في التهذيب هناء حيث قال: "ولو سجد الإمام في آخر 
صلاته سجدتين» يجب على المأموم متابعته» ويحمل على أنه سهاء ولم يطلع عليه المأموم» حتى لو لم 
يسجد إلا سجدة واحدة سجد المأموم أخرى» ويحمل أن الإمام نسيها " إ-ه. انظر: التهذيب 
. 

(۳) لعل في هذه ا حملة سقطاً والصحيح أن يقول: " وإن تيقن بعدما سجد للسهو سجد للسهو ثانياً كهذا" 
يؤيد ذلك ذكر المصنف ممذه المسألة في تمذيبه حيث قال: " أما السهو بسجود السهو موجب سجود 
السهو مثل: إن شك هل قعد للتشهد الأول» أو هل قنت أو لا ؟ فسجد للسهوء ثم بان أنه قد أتى 
به له أن يجك اا لان يوه هذا الجر نل سرت" اف ادت ااا 


.5//١ انظر: في هذه المسألة: مغنی ا حتاج ۳۱۹/۱ء ومنهاج الطالبين ص۱۱۱ء وتحاية ا حتاج‎ )٤( 
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لیے نهذ الخو هة لا قطل لات لان الأول ج و لا يعدن بَالعِملَ الا 
أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ في البادية» والثاني نسي ويعذر بالنسيان”". 
مسألة(۷۲): ولو شك في السجدة الأخيرة في الركعة الثانية في صلاة ذات أربع 
ركعات أنه هل ركع أم لا ؟ عليه أن يركعء فلما ارتفع لیرکعء تذكر أنه رکع؛ 
يجوز أن يعود إلى التشهدء ولایٔجعل کمن نسي التشهد فقام؛ لان ثمّة قام إلى 
الفرضء فهاهنا قام ليركع» حكى هذه المسألة عن القاضي الإمام"» قال شيخنا 
الإمام: أنا أقول بمثله: لو شك في القيام في صلاة المغرب أنه أولىء أو ثانيته» 
فحسب أنها أولاه» وقام إلى الثانية» ثم تذكر أنه قام إلى الثالثة» يمضي» ويسجد 
للسهو”» قال: ولا يجوز أن يعود إلى التشهد؛ لأن هذا القيام فرض عليه» بدليل 
أنه لو تبيّن أنها ثانيته» جاز له المضي فيه ولو شك في صلاة ذات أربع أنها 
نت ثانيته» أو ثالثته فحسب ثانيته وتشهد» وقام إلى الرابعة وقد قرأ الفاتحة 
جاز له المضيء فلا تجب الاعادذ:“. 
مسألة(۷۳): ولو نسي سجود السهو وسلم» ثم تذگر فهل يعود“ أي: إلى 
صلات٥٥‏ ؟ / 


)١(‏ نسب زكريا الأنصاري هذا القول للمصنف حيث قال " ولا يسجد لباقي السنن أي لتركه كترك السورة 
بعد الفاتحة وتسبيحات الركوع» والسجود؛ ولأنه لم ينقل ولا هو في معنى ما نقل إذ القنوت مثلاً ذكر 
مقصود إذ شرع له محل حاص بخلاف السنن المذكورة فانھا كالمقدمة لبعض الأركان كدعاء الافتتاح» أو 
التابع كالسورة» فان سجد لشيء منها ظاناً جوازه بطلت صلاته» إلا لمن قرب عهده بالإسلام» أو نشأ 
ببادية بعيدة عن العلماء قاله البغوي في فتاويه "إ-ه. انظر: أسنى .571/١‏ 

(۲) انظر: فتاوى القاضي حسين لوحة رقم ( ١9‏ ). 

(۳) ما ذكره المصنف هنا هو الذي ذهب إليه في التهذيب» حيث قال: " ولو شك في القيام في صلاة المغرب 
أتما أولاه أو ثانيته ؟ فأحذ باليقين أنھا أولاه» فأتم تلك الركعة» وقام إلى الثانية» ثم تذکر؛ نظر إن تذكر 
أنه قام إلى الثالثة عليه سجود السهو لترك التشهد الأول "إ-ه. انظر: التهذيب للبغوي ۱۹۰/۲. 

.۲۷٥۱/۱ انظر: في هذه المسألة مغني ا حتاج‎ )٤( 

.4 5/5 نسب النووي هذا القول إلى المصنفء بأنه يعود إذا لم يطل الفصل. انظر: ا مجموع‎ )٥( 

)٦(‏ أورد المصنف هذه المسألة في التهذيب وذهب إلى ما ذهب إليه هناء فقال: " فلو نسي سجود السهوء 
وسلم» نظر: إن تذكر والفصل قريب» سجدء فلو لم يفعل فصلاته صحيحة, وإن طال الفصل ففيه 
قولان» وا حدید أنه لا يسجد؛ لأن محله الصلاة فبعد طول الفصلء لا يبني» وهل يعود إلى الصلاة ؟ قال 
فيه وحهان: المذهب لا يعود إلى حكم الصلاة؛ لأنه تخلل بالسلام» بدليل أنه لو سجدء جازء ولو كان 
سلامه غير حسوب» للزمه الرحوع " إ-ه انظر: التهذيب ۱۹۰/۲. 
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وجھان(ء قال: ولو نسي سجود السهو وسلم من الجمعة فخرج الوقت» ثم تذگرء لا 
يسجد“» كذلك المسافر لو قضى وسهاء لم يسجدء ثم تذگر بعدما صار مقیما لا 
پسجد؟ لأن سجوده بعد نية التمام يكون في آخر الصلاة» ولا يمكننا إيجاب إتمام 
ظا و ےہ سو سی ہد e E‏ 
ا المصلى اك مكاق نخ 
ا رجل سلم عن ركعتين ساھیاء وقام وشرع في صلاة أخرى وقرأ 
الفاتحة» ١‏ ثم تذگر أنه لم یتم الصلاة الأولى» هل تكون هذه القراءة محسوبة ؟ 
قال إن شرع في نافلة» فلاء وإن كان في فریضةء تحسب؛ لأنه قرأها على 
اعتقاد الفرض» وهذا على الوجه الذي أنه إذا تذكرء لا يجب القعوده». فإذا 
أوجبناء فلا تكون مھ مضیو تہ وک على أصل ١‏ وهو أن ھن کان صلی 
الظهر ففي الركعة" ظِن أنه عصرء ثم تذگر في الثالثة قال أصحابنا: تص۸(١؛‏ 


)١(‏ ذکر فقهاء الشافعية في هذه المسألة وحهين : الوحه الأول: إن طال الفصل عرفاً» فات محل سجود 
السهو؛ لتعذر البناء بالطول» وإن قرب الفصلء لا يفوت كما لو سلم ناسياً. الوحه الثاني: لا یفوت؛ 
لأنه جبران عبادة» فیجوز أن يتراخى عنهاء كجبرانات الحج. والأصح: الأول. الذي يفرق بين ما طال 
به الفصل عرفاً فيفوت» وما لم يطل الفصل عرفاً فلا يفوت. انظر: منهاج الطالبين ص7١١.‏ وتحاية 
امحتاج 57/7. 

(۲) لأنه حرج وقت الجمعة» حيث نص الرملي على ذلك فقال: " ومحله ما م يطرأ مانع بعد السلام» و 
إلاحرمء كأن حرج وقت الجمعة " إ-ه. انظر: تحاية اٹحتاج ؟55/7. 

(*) لم يذكر المصنف هذه المسألة بالذات» لكنه ذكر قريباً منهاء وهي: "ولو سها في صلاة الجمعة» فسجد 
للسهو فقبل أن يسلم حرج الوقت» يجب عليه إكمال الظهرء ويسجد انیا في آخر صلاته» وكذلك 
المسافر لو شرع في الصلاة بنية القصرء فسها وسجد للسهوء فقبل أن يسلم نوى الإتمام» أو صار 
مقيماًء عليه أن يتم الصلاة» ويسجد ثانياً في آحر صلاته؛ لأن محل سجود السهو آخر الصلاة " 
إ-ه. انظر: التهذيب ۱۹۰/۲. 

)٤(‏ لعله يقصد : أن قيامه م يكن مقصوداً للإتيان بالركعة» وإِنما قيامه بعد اعتقاد أنه انتھی من صلاته. 
انظر: نحایة امحتاج ٦٤/٢‏ . 

)٥(‏ في هذه المسألة وجھان : الوحه الأول: يجب على المأموم العود لمتابعة إمامه إذ المتابعة فرض» فرحجوعه إلى 
فرض لا إلى سنة. الوجه الثاني: ليس له العود» بل ينتظر إمامه قائماً لتلبسه بفرض» وليس فيما فعله إلا 
التقدم على الإمام بركن. والأصح هو الوحه الأول الموحب للعود. انظر: تحاية ا حتاج .٦٤/٢‏ 

(7) يتضح أن في الجملة سقطاً وهي كلمة الثانية فتكون الحملة: ( ففي الركعة الثانية )؛ لأن السياق لا 
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قال الشيخ: عندي أنه لا يحسب» وكذلك إذا کان يصلي الظھر وظن أنه عصرء 
فإن تذگر على هذاء لم يصح". 

مسألة(٥‏ ۷): إذا قام الإمام إلى الثالثة ساهياً وترك التشهد الأول بعد قيام الإمام 
إذا لم يخرج المامومء فهل للمأموم متابعته ؟ ۱ 
قال: نظر: إن كان المأموم قام معه لا يجوز أن یعودہ فإن لم يكن قد قا 
فيجوز له أن يخرج عن متابعته ويتشهد» ولا يجوز أن يشتغل بالتشهد بعد قيام 
الإمام" إذا لم يخرج عن متابعته٠»‏ وإذا عاد الإمام قبل قيام المأموم؛ فليس 
للمأموم 2 يقعد لمتابعته؛ لأنه إن عاد عدا فصلاته باطلة, فإن عاد ساهياًء 
ففعله التشهد لغو٥؛‏ لأنه سهوء وليس للمأموم أن / يتابع الإمام في فعل يأتي به 
الإمام سھوأء بل إن خرج عن متابعته فتشهد؛ جاز» فإن دام على متابعته يقوم 
فينتظره قائماء حتی یقوم الإمام» حینثد ذ يتابعه". 


يستقيم إلا بذلك. 

)١(‏ نص الرملي على ذلك» فقال: " ولهذا لا يضر الخطأ في تعيين غير ما هو فيه كما لو دحل ف ظهر 
وظنها في الركعة الثانية عصراً ثم تذكر في الثالثة صحت صلاته " إ-ه. انظر: غاية البيان ص۸٤ .١‏ 

(۲) ورد ذكر هذه المسألة في التهذيب» وذهب المصنف إلى أنه ينبغي ألا تحسب على ما جاء به» على اعتقاد 
أنه عصر؛ لأنه وإن لم يكن تعين النية خلال الصلاة فاستدامة حكمه» واحب» فإذا أخطأ الدوام فقد 
بطل حكم استدامته. انظر: التهذيب ۷۷/۲. 

(۳) ما ذكره المصنف هو الصحيح على المذهب» وهو ما رححه علماء الشافعية» فقد نص على ذلك غير 
واحد من الفقهاءء ومنهم النووي» حيث قال: " ولا يجوز للمأموم أن يتخلف عنه للتشهد» فإن فعل 
بطلت صلاته» فإن نوى مفارقته ليتشهد» حازء وكان مفارقاً بعذر» ولو انتصب مع الإمام فعاد الإمام 
للتشهدء لم جز للمأموم العود» بل ينوي مفارقته " إ-ه. انظر: المجموع 5/./5. 

)٤(‏ ما ذكره الصنف هنا هو رأيه» في التهذيب فقد نص على ذلك» فقال: " ولو كان يصلي مع الإمام فترك 
الإمام التشهد الأول وقام» أو ترك القنوت وسجدہ لا يجوز للمأموم أن يشتغل به» فلو فعل» بطلت 
صلاته» بل يجب عليه متابعة الإمام فلو حرج عن متابعته وتشهد» فهو خروج بالعذر "إ-ھ. انظر: 
التهذيب ۷۷/۲. 

(ھ) اللغو: السقط وما لا يعتد به من كلام وغيره» ولا يحصل منه على فائدة. انظر: لسان العرب 
» و القاموس ا حیط ۱۷۱/۱. 

.5/./5 نسب النووي هذه الأقوال إلى المصنف. انظر: ا حموع‎ )٦( 
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مسألة(٦۷):‏ إذا سم من صلاته في غير موضعه ساهياًء عليه سجود السهوء أما 
إذا قال السلام قبل أن يقول: عليكم» فذكرء فلا سجود عليه؛ لأنه لم يوجد منه 
كلام خطاب» والسلام من أسماء الله تعالى» فلا يبطل الصلاة. 
باب الصلاة بالنجاسة 
قال دن رامت الكمر ا هل بطر الل ؟ 
قال: إن جفف» ثم صب فيه الماء حتى تخلّلت أجزاؤه» يطهر ظاهراً وباطناًء 
وان کان قد تحجّرء لا يتخلله الماء يطهر ظاهره دون باطنه» قال: ويجوز أن 
يجعل فيه الأشياء الرطبة» بخلاف ما قلنا في دبغ الجلود إذا رفع”» وقلنا بقول 
القدیم: إنه ل يعون إلا ظاهره [إلا طاهرا"] ولا يطهر باطنه» له یستعمل في 
الأشياء الرطبة؛ لأن ما في باطنه يتخلّل» بخلاف المتحجّر من الخزفء هذا إذا 
زالت رائحته بالغسلء فإن لم يزل تولي الخمر يغسله فلا تزول رائحتها. 


)١(‏ الخمر: ما أسكر من عصير العنب وغيره؛ لأنما تغطي العقل. انظر: كفاية النبيه ۳۹٦/١۷‏ ونحاية ا حتاج 
۷ ء و القاموس ا حیط 5/١‏ 45» ولسان العرب 5/5 75. 

(۲) يقصد بقوله " دبغ ال حلود إذا رفع " أن الجلود إذا وضعت قي دن» فنقعت في إناء فارتفع الماء» ثم عاد إلى 
أسفل» حكم بطهارة ما ارتفعت إليه» حيث نسب الرملي ذلك إلى المصنف في مسألة مشاجة لماء وهي: 
مسألة الخمر إذا وضع في دن حيث قال " قال البغوي: أما لو ارتفعت بفعلهء فلا يطهر الدن 'إ-ه. 
وذلك بعد أن قرر بأن الخمر إذا كان في دن فارتفع إلى رأس الدنء ثم عادت إلى أسفل وتخللت حكم 
بطهارة ما ارتفعت إليه من الدن للضرورة. انظر: غاية البيان ص45 . 

(۳) هناك قولان في مسألة طهارة الحلد بالدباغ» من حيث الظاهر والباطن: القول الأول: هو القول الحديد 
القائل: يطهر بالدباغ ظاهر ا لد قطعاء وباطنه على المشهور الجديد» فيجوز بيعه» و يستعمل في 
المائعات» ويصلي فيه. القول الثاني: القول القدم القائل: بمنع طهارة الباطن» والصلاة» والبيع» واستعماله 
في المائع. قال النووي " أنكر جماهير العراقيين» وكثيرون من الخرسانيين هذا القدم وقطعوا بطهارة الباطن 
وما يترتب عليه وهذا هو الصواب "إ-ه. انظر: الروضة .٦۹/۱‏ 

)٤(‏ هكذا في النسخة و يبدو بأن ( إلا ) زائدة من الناسخ» فلعل الأصح ( لا يكون إلا ظاهره طاهراً ولا 
يطهر باطنه ). 
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مسألة(۷۷): الآدمي لا ينجس بالموت» على أصح القولین١ء‏ وعلی القول 
الآخرء ينجس» فإن قلنا: ينجس بالموت» قال: يطهر بالغسل كرامة له 
وتخصيصاًء وفيه إشكال؛ لأن الأعيان النجسة بالغسل لا يزول حكم نجاستهاء 
ولا يحكم بطهارتها. 

مسالة(۷۸): العذرة" إذا ظهر منها دودء أو نشأت منها ذبابةء فذلك الذبابء 
یکون طاهراًء ويقال: إن عذرة الكلب ينشأ منه طيارات كالذباب» قال:٠‏ وذلك 
يكون طاھرأء إن غسل ظاهره. 

مسالة(۷۹): وسئل عن الجنب» والحائض هل لهما المكث على مضطجع 
المسجد ؟ 
قال: لا یجوزء وكذلك إذا کان في المسجد بئرء لا يجوز للجنب المكث فيها. 
وسئل عن جنب يعلق نفسه بحبل فمكث في هواء المسجد/ [إكصلاة الإمام في 
المسجد]”. 
قال: يجوز“؛ لان لهواء المسجد حُرمة المسجدء ألا ترى لو وقف عليه أي بنفسه 
بنفسه وتوجه إلى هواء البيت» وصلى تصحّ صلاته؛ فجعلنا هواء البيت كالبيت. 

مسألة( ۰" ولو حمل طائواء أو حيواناًء مذبوحاً في الصلاة مأكولاً. 


: اتفق الأصحاب على هذا القول؛ لأن الآدمي» لا ينجس بالموت» و ذکر صاحب المهذب القولین‎ )١( 
الأول: أنه بجس؛ لأنه ميت» لا يحل أكله فكان بحسا كسائر الميتات. القول الثاني: أنه طاهر؛ لأنه لو‎ 
كان بحساً لا غسل كسائر الميتات. والراحح: القول الثاني القائل بالطهارة» وقد نص النووي على هذه‎ 
المسألة» فقال: " وأما الآدمي هل ينجس بلموت أم لا ؟ فيه هذان القولان» الصحيح منهما: أنه لا‎ 
ينجس» اتفق الأصحاب على تصحيحه» ودليله الأحاديث السابقة والمعنى الذي ذكره» وعجب إرسال‎ 
المصنف القولين من غير بيان الراحح منهما في مثل هذه المسألة التي تدعو الحاحة إليهاء وقد ذكر‎ 
البندنيجي في كتاب الجنائز» وصاحب الشامل في باب الآنية أن القول بالطهارة هو نصه في الأم»‎ 
وبالنجاسة هو نصه ف البويطي» وسواء في جريان القولين المسلم و الكافر. وأما قوله تعالى: " إِنما‎ 
المشركون بحس " فليس المراد نحاسة الأعيان و الأبدان» بل بحاسة المعنى والاعتقاد؛ ولهذا ربط النبي صلی‎ 
الله عليه وسلم الأسير الكافر في المسجدء وقد أباح الله تعا ی طعام أهل الكتاب والله أعلم ". انظر‎ 
.519/7 المهذب مع شرحه ۱۰۷۸/۲ والمجموع‎ 

(۲) العذرة: الخرء» وتطلق على فناء الدار؛ لأتمم كانوا يلقون الخرء فيه. انظر: الصحاح ۳۰۲/۳ والمصباح 
المبيز ضن ۲۰۹۷۷ 

(؟) ما بين المكعوفتين زائدة من الناسخ. 

)٤(‏ لعل الصواب: ( لا يجوز )؛ لأن ما بعده يوضحه فلا يستقيم الكلام إلا بذلك. 
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قال: إذا كان بعد تنقية باطنهء یجوزء وأما قبله» فلا یجوزء بخلاف ما لو حمله 
حياً؛ لأن الحی لا تراعى نجاسة باطنهء وإذا مات فهو كقارورة فيها نجاسة٠‏ 
قال: ولو حمل آدمياً ميت وقلنا: إن ميتته طاهرة» أوقلنا: إنه نجس وكان بعد 
الغسل”» وقلنا: یطھر٥؟ء‏ وجب أن لا يجوز كما قلنا: في الطائر المذبوح؛ لأن 
باطنه نجس. 
مسألة(۸۱): سئل عن رجل صلى وهو على ثوبه نجاسة غير معفوّ عنهاء وهو 
لم يعلم بها حتى مات» هل يؤاخذ بتلك الصلاة في الاآخرة ؟ 

وكتب في الجواب الذي يجابر“ فيه فضل الله تعالى» أن لا یؤاخذء مع وعده بأن 
الخطأ والنسيان عن الأمة مرفوع©. 

باب صلاة التطوع 
يجوز أن يصلي النوافل أربعا بتسليمة واحدة» وأكثرء ويجوز بتشهد واحد 

وتشهدين» قال: ولو شرع بنيّة أن صلی أربعا فقام إلى الثالثة قبل أن يتشهد: 
ليس له أن يعود إلى التشهد كما في الفرضء ثم هل يسجد للسهوء نظر فإن كان 
عزمه أن يصلي بتشهدين فقام ساهياً یسجدہ فإن كان عزمه أن يصلي بتشهد 
واحد فلا یسجدہ ولو بدا له أن یقتصر على ركعتين قال: يجوز ویعقد ولا يسجد 
للسهو” إذا لم يكن في عزمه أن يصلي بتشهّدين» لأن هذا القيام لم يكن سهواً 


)١(‏ القارورة التي فيها نحاسة ذهب المصنف إلى أن من حمله في الصلاة» لا تصح صلاته» وعلل بأن تلك 
النجاسة أودعها بصنعته» أما الحيوان إذا كان حياً فقد ذهب المصنف إلى صحة صلاة من حمله داخل 
الصلاة وإن كان باطنه بحساً. انظر: التهذيب .۲۰٢/٢‏ 

)١(‏ على اعتبار أنه يطهر بالغسل» تخصيصاً للآدمي وإكراماً له» كما بين ذلك الصنف عند المسألة رقم 
(۷۷). 

)۳( أي بعد الغسل. 

)٤(‏ هكذا في النسخة» ولم أعثر على معنى ھھا. 

)٥(‏ ذكر المصنف هذه المسألة ولم يتطرق إلى ما يخص ثوابه في الآخرة» لکن ذكر ما بخص وحوب الإعادة 
عليه» وذهب إلى أنه يجب عليه الإعادة» على قول الشافعي في الجديد وهو المذهب. انظر: التهذيب 
۱. 

لت لم يخالف المصنف في تمذيبه رأيه هنا فقال: " وإن نوی عدداًء لا يجوز أن يزيد عليه» ولا أن ينقص عنه» 
إلا بعد تغییر النية» فلو فعل عمداً من غير تغيير النية» بطلت صلاته " إ-ه. انظر: التهذيب ۲۲۷/۲. 
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کمن مر بآية التلاوة فهوى» ليسجد» ثم بدا له» فعادء لا يسجد للسهو". 

مسألة(۸۲): إذا كان يوتر بخمس» / أو سبعء بتشهد واحدء يجلس في كل ركعة 
التي هي مجلس التشهد في سائر الصلوات أولى. _ 

باب اختلاف الإمام والمأموم 

مسألة(۸۳): قال شيخنا الإمام: لو صلی خلف شخص ظنّ أنه رجلٌ فبان أنه 
امرأة٠»‏ تجب الإعادة» ولو بان خنثى مُشكلاً فكذلك”, فلو لم يعرف حتى بان أن 
الخنکی رجلا لا إغاذة عليه بخلات ها لو كان تكالة :الاقتداء عالما يكوته خفن 
ولم يعرف حتى بان أنه رجل» تجب الإعادة» على الأصح من القولين©؛ لأنه 
كان مترددا حالة الشروع» فهو كالاقتداء حالة التردد. 

مسألة(٤‏ ۸): إذا اقتدى بالآخرس الذي له إشارة مفھومة فهو كالاقتداء 
بالأمي". : 
إن كان المقتدي في مثل حاله يجوز”» وإن كان قارئاًء لا يجوز على الصحيح 
من القولین!* ولو اقتدى بإمام قاریءء ثم خرس الإمام في خلال الصلاة» فعجز 


.١١17ص وتحاية ا حتاج 87/7» ومنهاج الطالبين‎ »۲ 47/١ انظر: في هذه المسألة الروضة‎ )١( 

(۲) نص على ذلك النووي» فقال:"ولو اقتدى بمن ظنه رحلاً فبان امرأة أو خنثیء وجبت الإعادة" إ-ه. 
انظر: الروضة 5/١‏ 75. 

(۳) ورد ذكره هذه المسألة في التهذيب» وذهب المصنف إلى ما ذهب هناء حيث قال: " ولو صلی خلف 
إنسان ظنه رحلا فبان امرأة أو خنثیء يجب عليه الإعادة " إ-ه انظر: التهذيب .۲٦۸/۲‏ 

)٤(‏ في هذه المسألة قولان كما ذكر المصنف» والصحيح : القول بوجوب الإعادة. انظر: الروضة 55/١‏ ؟. 

)٥(‏ الأحرس: منعقد اللسان عن الكلام عياًء أو خلقه. انظر: تاج العروس 24/١5‏ والقاموس ا حبط 
۰/۱ ولسان العرب .٦٦/٦‏ 

)٦(‏ المراد بالأمي: من لا بحسن الفاتحة» أو بعضها؛ لخرس وغيره» فيدخل فيه الأرت: وهو الذي يدغم حرفاً 
بحرف في غير موضع الإدغام» والألثغ: وهو الذي يبدل حرفاً بحرف» كالسين بالثاء» والراء بالغين» ومن 
في لسانه رحاوة تمنعه التشديد. انظر: الروضة ۲٥٢/٢‏ والتهذيب »۲٦۷/۲‏ ولسان العرب 277/١7‏ 
والمصباح المنير ص7١‏ . 

(۷) لقول النووي: " ويصح اقتداء أمي بأمي مثله» فلو حضر رجلانء کل واحد منهما يحسن بعض الفاتحة» 
إن كان ما يحسنه ذاء يحسنه ذاك» جاز اقتداء كل واحد بصاحبه " إ-ه. انظر: الروضة .7557/١‏ 

(۸) نص النووي على هذه المسألة» فقال: " فإن أحل بأن كان أمياً ففي صحة اقتداء القارئ به ثلاثة أقوال: 
الجديد الأظهر: لاتصح. والقدعم: إن كانت سرية» صح» وإلا فلا. والثالث: مخرج أنه يصح مطلقاً. 
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عن قراءة الفاتحةء يخرج من متابعته» بخلاف ما لو عجز عن القيام» لا يخرج 
عن متابعته؛ لأن اقتداء القائم بالقاعد يجوزء واقتداء القارىء بالآخرس: لا 
يجوزء ولو لم يعلم بحدوث الخرس في لسانه حتى فرغ من الصلاة» قال: يعيد» 
ولو صلّی خلف أمي لا يعرف كونه أَمَياًء لا تجب الإعادة وهذا لأن حدوث 


الخرس في الصلاة نادر فالتحق بالموجود الخفي» وحدوث الحدث غير نادر؛ 
لأنه في العادة يتعاقب. 


هكذا نقل الجمهور. وأنكر بعضهم الثالث» وعكس الغزالیء فجعل الثاني الا والثالث انیاء والصواب 
الأول "إ-ه. انظر: الروضة .۲٥٢/١‏ 
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مسألة(٥۸):‏ لو أن الإمام اقتدى في خلال صلاته برجل آخرء فهو كوصل 
الصلاة» كل من علم من القوم بحاله فدام على متابعته» بطلت صلاته» ومن لم 
يعلم قال: يحتمل وجهين: أحدهما: لا يبطل؛ كما لو أحدث الإمام في صلاته ولم 
يعلم المأموم عليه متابعته. وإن لم یعلمء فيه وجهانء كما إذا بان الإمام كافرا كذا 
ھاهنا( 


)١(‏ أرى من ا مناسب أن أنقل کلام ابن حجر من الفتاوى كاملاً في هذه المسألة» حيث جاء فيه: "وسئل عن 
إمام اقتدى به جماعة» ثم اقتدى بإمام آحرء هل له ذلك ؟ فإن قلتم لاء فكيف صح اقتداء أبي بكر 
رضي الله عنه بالنبي صلی الله عليه وسلم في الحديث الذي لا یخفی على علمكم ؟ فان قلتم نوى 
المفارقة عن الجماعة» ثم اقتدى بالنبي صلی الله عليه وسلم كيف صح اقتداء الجماعة المذكورين به 
أوضحوا لنا كيفية ذلك مفصلاً ؟ فأحاب بقوله: للإمام أن يقتدي بإمام آخر سواء نوى مفارقة 
المأمومين؛ أم لا لأنه متبوع لاتابع بخلاف ا أمومء ليس له الاقتداء بإمام آخحرء إلا إذا نوى مفارقة إمامه 
الأول وإلا لزم أن يكون مقتدیاً باثنين في حالة واحدة وهو ممتنع» وإذا اقتدى الإمام بإمام آحرء بطل 
اقتداء الأولين به» فإن علموا فوراً» وحبت عليهم مفارقته بالحال» وإلا بطلت صلاتھم إن تابعوه في فعل 
من أفعال الصلاة» أو في سلام بعد انتظار كثير» وكذا إن جھلوا واستمروا على متابعته؛ لأن العبرة في 
الصلاة بما في نفس الأمرء وهذا في نفس الأمر لا يصح الاقتداء به» فهو كما لو بان إمامه من لا تصح 
القدوة به» فان صلاته تبطل وإن ظنه من يصح الاقتداء به» وإذا بطل اقتداء الأولين به» فلهم أن يقتدوا 
بمن اقتدى إمامهم به» وهم أن يتموا منفردين وهذا أعني: حواز اقتداء الإمام بإمام آخر وبطلان اقتداء 
الأولين به جواز اقتدائهم بمن اقتدى إمامهم به مأخوذ من قصة أبي بكر فإن النبي صلی الله عليه وسلم 
لما جاء وتأخر له أبو بكر نوى الاقتداء به ونوى الناس مفارقة أبي بكر والاقتداء بالنبي صلی اللہ عليه 
وسلم» وأما ما في الصحيحين من أن الناس اقتدوا بأبي بكر حلف الرسول صلی الله عليه وسلم 
فمحمول على أنحم كانوا مقتدين به صلی الله عليه وسلم وأبو بكر يسمعهم التکبیرں كما في الصحيحين 
أيضاًء فنتج من مجموع هذين الحديثين اللذين كلاهما في الصحيحين ما قلناه» وأما ما رواه البيهقي من أنه 
صلی الله عليه وسلم صلی في مرض موته خلف أبي بكر رضي اللہ عنه فقال فيه النووي في بحموعہ: إن 
صح هذا كان ذلك مرتين كما أحاب به الشافعي والأصحاب. وقد استدل أصحابنا على جواز نية 
المنفرد الاقتداء أثناء صلاته بقضية أبي بكر المذكورة» وبينوا ذلك بأن الإمام في حكم المنفرد» وا رواه أبو 
داود و الدار قطني وغيرهما. وقال البيهقي: رواته ثقات من أنه صلی الله عليه وسلم أحرم فأحرم الناس 
حلفه» ثم ذكر أنه جنب فأشار إليهم كما أنتم» ثم حرج فاغتسل ورحع ورأسه يقطر وتحرم بھم؛ ومعلوم 
احم أنشأوا اقتداءاً جدیداً لانفرادهم بعد خروجه ولا ينافيه حبر الصحيحين أن النبي صلی اللہ عليه 
وسلم ذكر أنه جنب قبل أن يحرم؛ لأنمما قضيتان"!-ه. انظر: الفتاوى الفقهية ۳۲۲/۱. 
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مسألة(٦۸):‏ ولو / حلف أن لا يصلي في جماعة فأذن" وأقام وصلى وحده» لم 
يحنث؛ لأن ذلك لا يعد صلاة جماعة في أحكام الدنيا وإن وعده الشرع ثواب 
الجماعة. 
باب موقف الإمام والمأموم 
إذا اختلف البناء بالإمام والمأموم» بأن وقف الإمام في صحن؛ والمأموم 
ES‏ اس a‏ ووا ي 
كزين تمق عا طرت ال الذي حصل به الاتصالء لا يصح» وات كات 
تكبيره عقب تكبيرة الإمام» كما لو وقف في الصفة قدام من حصل به الاتصال» 
لا یجوزء قال شيخنا: بل هذا الأولى©؛ لأن التقدم بالتكبير فوق التقدم بالموقفء 
بدليل أنه لو ابتدأ المأموم بالتكبير مع الإمامء لا يجوزء ولو ۳ مانا لد 
يجوزء قال شيخنا الإمام: فلو أن من حصل به الاتصال أحدث في خلال الصلاة 
وذهبء لا تبطل صلاة من في الصََفَة وجاز لهم متابعة الإمام“؛ لان الاتصال 


)١(‏ لم تتضح لي هذه العبارة. 

(۲) الصفة من البنيان: شبه البهو الواسع الطويل السمك. انظر: تاج العروس 274/55 ولسان العرب 
9۹. 

(۳) يبدو أن السقط واضحٌ هناء وعند التأمل في المسألة يتضح السقطء فلعل المراد هو: أن يقول: (بحيث لو 
كبر قبل تكبير من على طرف الصفة ) يوضحه أكثر ما نقله المصنف في تمذيبه عن القاضي فقال: "لو 
كبر من في الصفة بعد تكبير الإمام وقبل أن يكبر من حصل به الاتصال لاتصح "إ-ه. انظر: التهذيب 
,۸0ء 

)٤(‏ وهو: الرحل الذي في الصحن المتصل بطرف الصفة» وهو: من حصل به الاتصال. 

(5) يشير إلى مسألة: تقدم تكبير من في الصفة على من هو في الصحن الذي حصل به الاتصال. 

(5) ذهب المصنف في التهذيب إلى مثل ما ذهب إليه هناء حيث قال: " وإن اختلف ہما البناء» فلا بد من 
اتصال الصف من أحد البناءين بالثاني» مثل إن كان الإمام في الصحن وبعض المأمومين في صفة على 
يمين الإمام أو يساره» يشترط أن يقف رحل في الصحن متصلاً بالصفة» ورحل على طرف الصفة متصلاً 
بمن في الصحن» بحيث لا يكون بينهما موقف الرحلء فإن كانت الفرحة بينهما يسيرة بحيث لا تسع 
موقف» الرحل لا بمنع الاقتداءء ثم كل من وقف في الصفة على ثلاثمائة ذراع» تصح صلاتھم تبعاً لمن 
حصل به الاتصال ولو وقف في الصفة رحلء أو جماعة قدام من حصل الاتصالء واقتدى بالإمام في 
الصحن» لا يجوز» و إن كان خلف الإمام؛ لأن صلاة من في الصفة إنما تصح تبعاً لمن حصل به 
الاتصالء فلا يجوز أن يتقدم عليه» و إن وقف خلف من حصل به الاتصال» يجوز» حت فرغ القاضي 
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شرط لابتداء الانعقاد لا للدوام لان حكم الدوام أقوى, وكذلك لو وقف المأموم 
على طرف سطح» والإمام في الصحن يشترط أن يكون لخن حك اعت 
يحاذي رأس من في الصّفة الرجل الذي على طرف السطح» ولا يكون بينهما 
موقف رجل واحد(»› قال شيخنا الإمام: فلو حصل الاتصال» ثم في خلال 
الصلاة أحدث» بخلاف ابتداء العددہ والردّة» والانفضاض في الجمعةء ولو كان 
من في الصحن عاجز عن القيام؛ فافتتح الصلاة قاعداً تصح صلاة من على 
السطح؛ لان رأسه لو کان قائما يحاذي رجله. [ولو لدى حصل به الاتصال 
الصلاة عامداً بعد انعقادھاء واتصلت الصفوف به]"» قال: حكمه حکم ما لو 
سبقه الحدث فخرج وقد قلت: لا تبطل صلاتهم”. 


رحمه الله قال: "لو كبر من في الصفة بعد تكبير الإمام وقبل أن يكبر من حصل به الاتصال لا تصح"!- 
ھ. انظر: التهذيب ۲۸۲/۲. 

)١(‏ ذکر المصنف هذه المسألة في التهذيب وم يخالف ما جنح إليه هنا فقال: " ولو وقف بعضهم على 
سطح» أو على طرف صفة مرتفعة» والإمام في الصحن» نظر: إن كان ارتفاعه بحيث لا يحاذي رأس من 
ف الصحن رحل من على السطح» لم يصح اقتداء من على السطح به» و إن كان حضيضاً بحيث 
بحاذي راس من في الصحن رحل من على السطح» جاز إذا حصل الاتصال» وهو أن يقف رحل على 
طرف السطح» و رحل في الصحن متصل به" إ-ه. انظر: التهذيب ۲۸۳/۲. 

(۲) يتضح أن في الجملة سقط وعند تأمل المسألة يبدو واضحاً ما سقط من ا حملة فلعل ال حملة تكتمل بأن 
يقول : ( ولو أن الذي حصل به الاتصال خرج من الصلاة عامداً بعد انعقادها واتصلت الصفوف به). 
يوضح ذلك قوله في آخر المسألة ( حكمه حكم ما لو سبقه الحدث فخرج ). 

(9؟) يقصد بما سبق في هذه المسألة عند قوله: ( فلو أن من حصل به الاتصال أحدث في خلال الصلاةء 
وذهب» لا تبطل صلاة من في الصفة» وجاز لهم متابعة الإمام ). 
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مسألة(۸۷): / إذا کان الإمام في المسجد والمأموم خارجاً في الوجه وبينهما 
حائلء لا يصح صلاة المأموم» وإن كان ثمّة باب مفتوح» وقف الإمام في 
محاذاته» صح» فلو رذت الريح الباب في خلال الصلاةء إن أمكنه فتحه في 
الحال فعله ودام على متابعتھ وإن لم يمكنه. خرج عن متابعته» وأتوثء ويجوز 
أن يقال: انقطعت المتابعةء كما لو أحدث” الإمام فلو تابعه» بطلت صلاته. 

مسألة(۸۸): إذا تقدّم المأموم بعقبيه على الإمامء بطلت صلاته ولو تقدّم بأحد 
العقبين نظر: إن اعتمد على القدم الذي تقذم بطلت صلاته وإن لم یعتمد لم 
تبطل صلاته ولو كان معتمداً عليهماء قال: لا تبطل» كما لو وقع في السجود 
أنفه ورأسه قبل الإمام» وإن کان يصلي قاعدا وأحد قدميه قذام الإمامء لا تبطل 
صلاته» والاعتبار في التقديم في محل القعود هو الإلية» وإن كان يصلي قاعدا 
فالاعتبار بالتقديم بالجنب”: وهو ما في مقابلة أعضائه٠.‏ 


)١(‏ نسب الشربيني للمصنف هذا القول» ولكنه لم يفرق بين ما أمكنه فتحه» وما لم يمكنه» فصحح الحالتين 
ما دام الباب مفتوحاً وقت الإحرام» فقال: " قال البغوي: لو كان الباب مفتوحاً وقت الإحرام فانغلق في 
أثناء الصلاة» لم يضر "إ-ه. انظر: الإقناع .۳٥۹/۱‏ 

(۲) أي لو تابعه مع علمه بحدث إمامه بطلت صلاة ا أمومء أما إن لم يعلم حدث إمامه» فالصحيح: أنه لا 
تبطل صلاته» و قد نص النووي على هذه المسألة فقال: " لو اقتدى بمن ظنه متطهراًء فبان بعد الصلاة 
محدثاً أو حنباًء فلا قضاء على المأموم "إ-ه. انظر: الروضة 57/١‏ ؟. 

(۳) لقد بين الرملي هذه المسألة وبين المعتبر في ذلك» حيث قال: "والاعتبار في تقدمه وتأحره ومساواته في 
القيام» ومثله الركوع فيما يظهرء بالعقب وهو: مؤخر القدم» لا الكعب وأصابع الرحلء إذ فحش التقدم 
إنما يظهر به فلا اعتبار بتقدم أصابع المأموم مع تأخر عقبه» بخلاف عكسه» وق القعود بالإلية» ولو في 
التشهد وإن كان راكباًء وقي الاضطجاع» بالجنب وني الاستلقاء احتمالان أوحههما برأسه سواء فيما 
ذكر اتحدا قیاماً مثلاً أم لاء ومحل ما تقرر في العقب وما بعده إن اعتمد عليهء فإن اعتمد على غيره 
وحده كأصابع القائم وركبة ا لحالس؛ اعتبر ما اعتمد عليه فيما یظھرء ولو اعتمد علیھماء صحت 
القدوة» كما اقتضاه کلام البغوي» وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى» فلو صلی قائماً معتمداً على خشبتين 
تحت إبطيه فصارت رجلاہ معلقتین بالحواء» فان لم تمكنه غير هذه الحيئة» فالأوحه اعتبار الخشبتين» أما 
إذا تمكن على غير هذا الوحه» فصلاته غير صحيحة» ولو تعلق مقتد بحبل وتعين طريقاًء اعتبر منكبه 
فيما يظهر» وبحث بعض أهل العصر أن العبرة في الساحد بأصابع قدميه» ولا بعد فيه غير أن إطلاقهم 
يخالفه"إ-ه. انظر: منهاج الطالبين ص 4١7١‏ وحاشية البيجيرمي 27٠0/7‏ ونحاية اٹ حتاج .۱۱٦/١‏ 

)٤(‏ نسب هذه الأقوال الشربيني إلى المصنف» فقال: " لو اعتمد على احدى رجليه وقدم الأخرى على رجحل 
الأمام لم يضر ولو قدم إحدى رجليه واعتمد عليهماء لم يضر في فتاوى البغوي» والاعتبار للقاعدة 
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باب صلاة المسافر 
مسالة(۸۹): مسافر نوى القصرء ثم قام إلى الثالثة ساهياًء ثم تذكرء عليه أن 
يعود» ولا تجب إعادة التشهدء إلا أن لا یکون قد تشهد فیتشھدء غير أن السنة 
أن يتشهد إن لم يكن تشهد". ۱ 
إن قلنا: نیا" الجمع شرط في أول الجمع» فلا جمع له لأنه لم ينوه» وإن قلنا: لو 
نوى الجمع في خلال الصلاة الأولى» يجوز هاهنا إذا نوى بعدما صار مسافرا 
قبل أن يسلم عن الظهرء جاز له الجمع”. 
مسالة(۹۱): ولو شرع المقيم في الصلاة بنية الجمع بعذر المطرء فصار 
مسافراء ثم خلال الصلاة الاولی؛ سلم عن الاولی والمطر منقطعء لا یجوز 
الجمع بعذر المطر١»‏ قال: ولا يجوز أن يبني على جمع السفر / وصلى العصر 
معه بعذر السفر إلا ان ينوي» يجوز فيه الجمع في خلال الصلاة الاولی بنية 
جمع الإمامة» فلا ينبني عليه جمع السفرء ويحتمل أن یجوزء كما لو صلى 


بالإليه كما أف به البغوي " إ-ھ. انظر: الإقناع .٠٠٤/١‏ 

)١(‏ ذكر المصنف هذه المسألة في التهذيب ولم يخالف رأيه هناء حيث قال: " ولو شرع في الصلاة بنية القصرء 
ثم قام إلى الثالثة ساهياًء ثم تذكرء يجب أن يعود ويسجد للسهو ويسلم" إ-ه. انظر: التهذيب 
۸۲.. 

(۲) يشير المصنف إلى ال خلاف وني وقت نية الجمع» وقد ذكر النووي الخلاف في ذلك فقال: " ففي وقت 
النية نصان مختلفان» قال أصحابنا العراقيون والخرسانيون: قال الشافعي: في الجمع بالمطر ينوي عند 
الإحرام بالأولل» وقال في الجمع بالسفر إذا نوى قبل التسليم أو معه كان له ا حمعء والطريق الثاني وهو 
المشهورء و به قطع الجمهور في المسألتين قولان: أحدهما لا تجوز النية فيهما جميعاًء إلا عند الإحرام 
بالأولى كنية القصرء و أصحهما باتفاق الأصحابء يجوز مع الإحرام بالأولى» أو فی أثنائهماء أو مع 
التحلل منهاء ولا يجوز بعد التحلل"إ-ه. انظر: المجموع 5/5 75. 

(۴) نسب النووي إلى اللصنف القول بجواز الحمع في صلاة السفر إذا نوى قبل الفراغ من الأولى أي في خلال 
الصلاة وقبل أن يسلم. انظر: المجموع .۳٥٣/٤٣‏ 

)٤(‏ نسب النووي إلى المصنف هذا القول» حيث قال " وقال البغوي: إذا انقطع قبل دحول وقت الثانية» لم 
يجز الجمع» بل يصلي الأولى في آخر وقتها ". إ-ه. انظر: المجموع .٠٠۲/٤‏ 
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المسافر الظهر المقصور خلف من يصلي الجمعةء وقلنا: ظهر مقصورء جاز 
ويحتمل أن يقال: ثمة في القصرء لا يجوز؛ لأنه مقيم. 

مسألة(7 5): إذا أراد الجمع فی وقت الصلاة الثانية» يؤخر الأولى إلى وقت 
الثانية بنية الجمع٠»‏ وهل يحتاج حالة الشروع في الصلاة الأولى إلى نية 
الجمع(" ؟ 
قال: يحتمل وجهين: أحدهما: فل كما لو جمع في وقت الأولى» والثاني: لا 
ويمكن بناؤها على أن الترتيب والموالاة”» هل يجب في هذه الصورة ؟ فيه 
وجھان“. 

مسألة(۹۳): صبي خرج إلى السفر وبلغ» وبينه وبين المقصد أقل من مسافة 
قال: له القصر إذا كان من مخرجه إلى مقصده مسافة القصرء وأما الكافر إذا 
أسلم في سفره ولم يبق إلى مقصده مسافة القصرء ليس له القصر©. 

باب الجمعةه 


)١(‏ لم يختلف ما ذهب إليه الصنف في التهذيب عما قاله ھناء حيث قال: "' وإذا جمع بينهما في وقت 
الثانية» يحب أن يؤحر الأولى بنية الجمع» حتى لو أخر لا بنية الجمع حتى خرج وقت الأولى» فقد عصى 
الله تعالى» وصارت صلاته قضاءء لا يجوزله قصرها على قول من يقول لا يجوز قصر القضاء ". إ-ه. 
انظر: التهذيب 5/7 .5١‏ 

(۲) يحب أن يكون التأحير بنية الجمع» وتشترط هذه النية في وقت الأولى» بحيث يبقى من وقتها قدر يسعها 
أو أكثرء وذلك تمييزاً عن التأخير تعدياً. انظر: المجموع ۲٥٢/٤‏ والإقناع 27070/١‏ والسراج الوهاج 
ص٥۸.‏ 

(۳) اختلف فقهاء الشافعية في الترتیب والموالاة على قولين : القول الأول: أنما مستحبة ليست بواحبة» فلو 
تركهاء صح الجمع. القول الثاني: أن الترتيب والموالاة واحب» ولو أل بواحد منهما صارت الأولى 
قضاءء لا يجوز قصرها إذا لم بحوز قصر مقضية السفر. والصحيح من القولين: القول الأول. انظر: 
امجموع 2557/5 والتهذيب .٠٠١/۲‏ 

)٤(‏ ذكر المصنف الوجهين الذين أطلقهما هناء وصحح أن الترتيب لا يجب؛ لأن الوقت للأخير» والأولى 
تبع» كما صحح أن الموالاة أيضاًء لا تجب. انظر: التهذيب .۳۱٦/۲‏ 

)٥(‏ نسب الشربيني هذا القول إلى المصنف» حيث قال: " ولو نوى الكافر والصبي سفر قصرء ثم أسلم أو بلغ 
في الطريق» قصر في بقيته» كما في زوائد الروضة» وإن كان في فتاوى البغوي أن الصبي يقصر دون من 
أسلم " إ-ه. انظر: مغي ا حتاج .۲٦۹/۱‏ 

(5) الجمعة لغة: بضم الیم وإسكاتما وفتحهاء وجمعه» جمعات وجمع» وجمع الناس تجميعاً: شهدوا الجمعة 
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إذا کان فی قرية أزبغون.رجلاً» ویعضھم لا يخسة:الفاتحة» هل لهم إقامة 
الجمعة ؟ 
قال: إن قلنا: على المأموم قراءة الفاتحة", لا تجوز جمعتھم؛ وإلا فيجوز إذا 
أُمُھم قارىءء فان قلنا: لا يجوز إذا سمعوا نداء اليلد عليهم حضور الجمعة 


والاً فلاہ, 
مسألة(؛ :)٩‏ إذا خطب بأربعين وكبّر الإمام» ولم یکبرواء حتى ركع الإمام ثم 
كبروا ورفعوا معه. 


قال: رأيت القفال ذكر مرة أنه يصلي الظهرء ومرة ة أنه يصلي الجمعة قال: 
وهذا هو المذھب؛ لأنهم أدركوا الركوع مع الإمام فسبق الإمام بالتكبير وبالقیام 
إذا لم يمنع من إدراكهم الركعة من انعقاد الجمعة» بأن الإمام سبق المأموم ابتداءً 
بالتكبير» ولا يجعل کمن عقد الصلاة منفرداً". 
مسر 4 إذا سبق امام الحدث في صلاة الجمعة» وتقذم خليفتان» فاقتدى 
بعض القوم بهذاء وبعض القوم بذاك» نظر: إن كان / الإمام قد صلى ركعة 
کاملةہ ثم سبقه الحدثء فتصخ جمعة القوم خلف الخلیفثین لا أنهم انتوا فرادىء 
صحت جمعتهم؛ لأنهم صلوا مع الإمام ركعة٠»‏ ولو أحدث الإمام قبل أن يصلي 
بهم ركعة فتقڈم رجل وأَتمَ بهم 207 يجوزء ولو تقذم رجلان واقتدى بعضهم 
بهذا والبعض بذاك ر إن تابع كل طائفة خليفة على التوالي» وكان عدد 
السابقين أربعين» صحّت جمعتهم» والآخرون يصلون الظهر”» وإن كان عدد 
السابقين أقل من أربعين» هذا ينبنى على أن نقصان العدد في خلال الصلاة» هل 
وقضوا الصلاة فيهاء ميت بذلك؛ لاجتماع الناس» وقال أقوام: ميت الجمعة في الإسلام؛ وذلك 
لاحتماعهم في المسجدء وقيل غير ذلكء وكان يسمى في الجاهلية يوم العروبة. وشرعاً: هي ركعتان 
كغيرها من الصلوات الخمس في الأركان والشروط والآداب» إلا أتما تختص بشروط لصحتهاء ولزومهاء 
وبآداب. انظر: لسان العرب >٠١ 5/٠‏ ومختار الصحاح ص۷۲ والروضة ۲۸٦/١‏ والمغني .٦٤ ٤/١‏ 

)١(‏ الصحيح أنه يجب على المأموم قراءة الفاتحة» وهناك قول ضعيف أن المأموم» لا تحب عليه في الصلاة 
الجهرية. انظر: ا حموع ۲۸۳/۳. 

(۲) إذا لم يمكنهم ماع نداء البلد وهم أقل من الأربعين» فلا تحب عليهم الجمعة» والمعتبر نداء مؤذن علي 
الصوت يقف على طرف البلد من الجانب الذي يلي تلك القرية» ويؤذن على عادته» والأصوات هادئة 
والرياح ساكنة. انظر: الشرح الكبير .۳۰۲٣/۲‏ 

(۳) نسب الرملي هذا القول إلى المصنف» حيث قال: " ولا تنعقد بأربعين وفيهم أمي؛ لارتباط صحة صلاة 
بعضهم ببعض» فصار كاقتداء القارئ بالأمي» كما نقله الأذرعي عن فتاوى البغوي " إ-ه. انظر: نحایة 
امحتاج 85/7 .١‏ 
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يمنع الجمعة ؟ فيه قولان“: الأصح» يمنع الجمعة» وهل تصحّ ظهرهم ؟ قال: 
هو کمن صلی الظهر قبل فوات الجمعة وفيه فولان: الأصح» لا تصح٥؛‏ ا 
إذا تابعت الطائفتان الخلیفتین ات فإن كان أحدهما أقل من أربعين» فالذین هم 
أربعون» صحّت جمعتهم» ومن لم یتم عددهم أربعين» هل يصح ظهرهم ؟ فعلى 
الاختلاف”» وإن كان کل واحد من العددين أربعين أو أكثرء لا تصح جمعتهم» 
وهل يصح ظهرهم ؟ 

قال:٠‏ يحتمل أن يجعل کمن صلى الظهر قبل فوات الجمعة"؛ ويحتمل أن يقال: 
هاهنا تصح؛ لأنه ليس هاهنا جمعة منتظرة حتى يكون ظهرهم سابقاً علیھم٥‏ 
وان اكتمل أن الطائفتين و فخا معا فيو كما لور فعا معا 


)١(‏ نسب الرملي والشربيني هذا القول إلى الصنف؛ حيث قالا: " لو أحرم الإمام وتباطأ المأمومون» أو 
بعضهم بالإحرام عقب إحرام الإمام» ثم أحرمواء فان تأخر تحرمهم عن ركوعه» فلا جمعة لحم» وإن لم 
يتأخر عن ركوعه فان أدركوا الركوع مع الفاتحة صحت جمعتهم, وإلا فلا لإدراك الركوع والفاتحة معه في 
الأول دون الثاني وسبقه في الأول بالتكبير. والقيام» كما لم بمنع إدراكهم الركعة» لا یمنع انعقاد ا لحمعق 
وهذا ما جری عليه الإمام الغزالي» وقال البغوي إنه المذهب" إ-ه. انظر: نحایة ا حتاج ۱۸۸/۲ء ومغنى 
امحتاج ٤/١‏ 57. 

(۲) نسب الشربيني هذا القول إلى المصنف» حيث قال: " لکن قال البغوي: يتمها جمعة؛ لأنه صلی مع 
الإمام ركعة وهذا هو الظاهر " إ-ه. انظر: المغني .457/1١‏ 

(۳) انظر: في هذه المسائل : نحایة ا حتاج ٢/٦۲۱ء‏ والمغني 55/١‏ 4. 

)٤(‏ نقصان العدد في خلال الصلاة فيه خمسة أقوال : القول الأول: تبطل الجمعة؛ لأن العدد شرط. القول 
الثاني: إن بقي انان مع الإمامء أتم الجمعة» وإلا بطلت. القول الثالث: إن بقي معه واحدء لم تبطل. 
القول الرابع: لا تبطل وإن بقي وحده. القول ا خامس: إن انفضوا في الركعة الأولى» بطلت الجمعة» وإن 
انفضوا بعدهاء لم تبطل الجمعة» بل يتمها الإمام وحده» وكذا من معه إن بقي معه أحد. والصحيح: 
القول الأول وهو ما اختاره المصنف. انظر: اٹحموع .۳۷٣/٤‏ 

)٥(‏ هذا هو الصحیح؛ حيث قال النووي " من لا عذر له» إذا صلی الظهر قبل فوات الجمعة» لم تصح ظهره 
على ا حدید وهذا هو الأظهر " إ-ه. انظر: الروضة ۳۰۹/۱. 

)٦(‏ أي: لم يسبق أحدها الآخر. 

(0) يشير إلى مسألة صلاة الظهر قبل فوت الجمعة» وقد سبقت قريباً. 

(۸) سبق أن بين المصنف قريباً المسألة وذکر القولين. 

(9) نسب النووي ذلك إلى البغوي» فقال: " قال البغوي وغيره: ويجوز استخلاف اثنين وثلاثة وأربعة واکٹر 
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مسألة(٦۹):‏ لو أن أهل قرية فيها أربعون رجلاً من أهل الکمال لم يصلوا 
الجمعة وصلوا الظهرء يصح ظهرهم ؟ قال: 
يحتمل وجهين”": أحدهما: يصح الظهر بلا عذر قبل أن يصلي الإمام الجمعة 
ففيه قولان"؛ لأنه مخاطب بحضور الجمعة. والوجه الثاني: يصح ظهر هم؛ لأنه 
ليس هاهنا جمعة منتظرة یقیمھا غيرهم حتى يكون ظهرهم سابقاً عليها. 
مسالة(۹۷): ولو کانوا أربعون كلهم أمّيون فهل عليهم إقامة الجمعة هناك ؟ 
قال: ينبغي أن تجب» بخلاف ما لو كان بعضهم / كذلك؛ لان ثمة تتعلق صحة 
صلاة القاریء بصلا اة القوم والقوم مين فصار کاقتداء القارىء بالأمی؛ لا 
يجوز ؛ ؛ لأنّ شرط الكمال في القوم أكثر شرطاً في الإمام؛ بدليل أن الإمام في 
الجمعة لو كان عبداء يجوزء والقوم لو کانوا عبیداء یجوزء وهناك لو كان الإمام 
أمَّيأء لا يجوز فالقوم أولىء أما إذا كان الكل أميين في درجة واحدة واقتدى 
بعضهم بالبعض» جازء فإن أقاموا الجمعة كمّل بعضهم بالبعض» يجوزء وأما إذا 
يحسن النصف الأول من الفاتحة 4ء والبعض النصف الثاني» بحيث لا 
يجوز اقتداء البعض بالبعضء لا يجوز إقامة الجمعة" لهم» ثم يحضر ون البلد 
إن سمعوا النداءء أما إذا كانوا أمّيين في الخطبة أيضاً بأن جهلوهاء قال رضي 
اللہ عنه: : لا تجوز جمعتهم إذا لم يكن فيهم من يحسن الخُطبة: بخلاف الصلاة؛ 
لأن الخطية شراط لكوان ان کل ا وة فإذا لم يحسن واحد منهم الخطبةء 


يصلي كل منهم بطائفة في غير الجمعة» ولكن الأولى الاقتصار على واحد " إ-ه. انظر: ا حموع 
.١‏ 

)١(‏ الوحه الأول: يصح ظهرهم ويأثمون. الوحه الثاني: لا يصح ظهرهم؛ لأنھم صلوها وفرض الجمعة متوحه 
عليهم. انظر: المجموع .٦٤٤/ ٤‏ 

(۲) القولان ذكرهما الشیرازي وها : الأول: يجزئه؛ لأن الفرض هو الظهر وهو القول القدم. الثاني: لا يجزئه» 
ويلزم إعادتماء وهو القول ا لحدید. قال النووي: " وقال جمهور الأصحاب: ولا فرق بين ترك الجميع 
والآحاد ففي ا حدید لا يصح ظهرهم في ا حالتین؛ لأنھم صلوهاء وفرض الجمعة متوحه عليهم وهذا هو 
الصحيح عند جميع المصنفين " إ-ه. انظر: المهذب مع شرحه 557/4, والمجموع .۳٣٣/ ٤‏ 

(۳) نسب ابن حجر هذا القول إلى المصنف» فقال: " فإذا كان في بلد أربعون أمياً فقط واتفقوا أمية. قال 
البغوي: فينبغي أن نلزمهم الجمعة؛ لصحة اقتداء بعضهم ببعض. قال: فإن كان بعض الأربعين أمياً 
وبعضهم قارئاً» لم تصح الجمعة؛ لارتباط صلاة بعضهم ببعض فأشبه اقتداء قاريء بأمي؛ وكذا إذا 
اختلفوا أمية» كأن أحسن بعضهم من الفاتحة ما لا يحسنه الآخرون, وأقره على ذلك الأذرعي وغيره "إ- 
ه. انظر: الفتاوى الفقهية 4/١‏ *". 
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لم يوجد فيهم شرط القصرء فلم يجزء أما إذا أحسن واحد منھم الخُطبة» لكنهم لم 
يحسنوا الفاتحة» فشرط القصر قد وُجد لکن صلاتهم ناقصة لكونهم أمّیینء وذلك 
النقصان موجود في حالتئ الجماعة والانفراد» فجاز لهم إقامة الجمعة بل 
وجب , 

مسالة(۹۸): ولو لم يحسن الخطبة بالعربیة فخطب بالفارسیة يجوز ويصلي 
الجمعةء وكذا إبدال الحرف؛ لأنهم إذا لم يحسنوا الخطبة والفاتحة لا يسقط عنهم 
فرض الجمعةء بل تجب إقامتهاء فإن كان فيهم من يحسنء لا يجوز بالفارسيةء 
كما لا تجوز صلاة القارىء خلف الأمّي وتجوز للأمّي خلف القارىء". 

مسألة(۹۹): المريض إذا صلّی الظهر يوم الجمعة لعجزه عن حضور الجامع؛ 
والمعذورء ثم زال عذره قبل فوات الجمعة هل عليه حضور الجمعة ؟ 
قال: عليه حضور الجمعة”. وهذا أصبحٌ من أهل وجوب الجمعةء بدليل أنه لو 
کان في الجامعء تلزمه الجمعة وسقوط الجمعة عنك لعذر وقد زال» انتا 
المسافر والعيد إذا صلیا الظهرء > ثم حضرا الجامع قبل فوات الجمعةء لا تجب 
ا بخلاف المعذورء قال رضي الله عنه: رأيت أنه إذا تکلف 


)١(‏ نسب ابن حجر هذا الرأي إلى المصنف» فقال: " قال البغوي: ولو جهلوا كلهم الخطبة» لم تحز ا لحمعق 
بخلاف ما إذا جھلھا بعضهم؛ لأتما تشرط لصحتھا ومراده بجوازها في الشق الثاني ما يصدق بالوحوب» 
فإنه إذا عرفها واحد من الأميين المستوين» وحبت عليهم» كما مر عنه» وحيث لم تلزمهم ا حمعة ومعوا 
النداء بشرطه من بلد الجمعة؛ ولم يخشوا من الذهاب إليها على أنفسهم ولا ما لحم لزمهم الذهاب إليهم 
وصلاة الجمعة معهم, وإلا آٹمواء وإن أحزأتهم صلاة الظهرء وأما صلاة الجمعة إذا فقد شرطها فلا تجوز 
ولا تحزئ " إ-ه. انظر: الفتاوى الفقهية 4/١‏ *". 

(۲) ذكر المصنف رحمه الله في التهذيب: وجوب الخطبة بالعربية» ولم يتطرق إلى حال عدم القدرة على إلقائها 
بالعربية» حيث قال: " ويجب أن يخطب بالعربية " إ-ه. ولعله يقصد بذلك: من يقدر على الخطبة 
بالعربية» أما من لا يحسن العربية فقد ذكر النووي عن الأصحاب: الجواز» حيث قال: " قال أصحابنا: 
فإذا قلنا بالإشتراط» فلم يكن فيهم من يحسن العربية جاز أن يخطب بلسانه مدة التعلم "إ-ه. انظر: 
التهذيب ٢/٣٤٣۳ء‏ والمجموع 591/5. 

(۳) نقل النووي اتفاق الأصحاب على إجزاء ظهره» حيث قال: " قال أصحابنا: إذا صلی المعذور الظهرء 
ثم زال عذره وتمكن من الجمعة» أجزأته ظهره» ولا تلزمه ا حمعة بالإتفاق " إ-ه. انظر: المجموع .۳٦٣/٤‏ 

)٤(‏ وذلك؛ لأن المسافر والعبد يخالفان المريض» حيث إن المسافر والعبد» لا تنعقد بم الجمعة» بخلاف المريض 
حيث تنعقد به الجمعة. انظر: المجموع ۳۷۰/٤٣‏ والإقناع ۳۸۲/۱. 
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مسألة(١١٠):‏ العبد والمرأة إذا نويا الظهر مقتديين بإمام الجمعة وأتمًا 


أربعاء يجوز» وكذلك المسافر(»› ومن الصبيٰء لا يجوز؛ لأنه مأمور بالجمعةء 
كما هو مأمور بأصل الصلاةء وكذا من جاز له ترك الجمعة بعذرء فإذا حضرء 
غليه الجمحة: :و لا ينهو .أن :يضليهننا ظهر أ مع الإمام. 

مسأل۱۰۱(4): إذا خطب مستدبر E‏ 

قال: فلو قام الإمام في المسجد مستقبل القبلة وتوجّه إليه يُكره» ويحتمل أن 
يجوز» وليس الاعتبار بالقبلة» إنما الاعتبار بالناس» فاستدبار القبلة سنةء 
واستقبال الناس» فرض» .ولو قام في أسفل المسجد مستدير القبلة والناس خلفه 
في جانب القبلة لا يجوز”. 

مسألة(7 :)٠١‏ السفر القصير يجوز فيه ترك الجمعةء قال شيخنا: هذا إذا 
خرج إلى قرية لا يبلغهم نداء البلدء فلو خرج من البلد إلى قرية قريبة من البلد 
يلزمهم حضور بلد الجمعة / فإن لم يكونوا أربعين ويسمعون نداء البلد لا يجوز 
لهم ترك الجمعة» وإن كانوا أربعين رجلا يسمعون نداء البلدء فعليهم الجمعة 
هناك» فان تركوا الجمعة وهذا الخارج إليهم لا يسقط عنهم الجمعة؛ لأن هذه 
مسافة يجوز قطعها لأجل الجمع فا بء ا اة کما لو کان في 
البلد وداره بعيدة عن الجامع". 

مسألة(۳١٠):‏ إذا أقيمت جمعتان في بلدہ فالسابقة صحيحة»ء والسّبق يقع 


)١(‏ لأن العبد والمرأة والمسافر؛ لا تنعقد بمم ا حمعة؛ فلذلك أجاز الصنف ممم ذلك» وقد نسب النووي إلى 
الصنف القول: بأن المسافر لا تنعقد به الجمعة» وكذلك نسب إليه بمسألة قريبة من هذه وهي: من نوى 
الظهر مقصورة خلف ا حمعة مسافراً كان إمامها أو مقيماً» فحكى عن البغوي ما يأتي: " إن قلنا: هي 
ظهر مقصورة» جاز القصر كالظهر مقصورة حلف عصر مقصورة» وممن حكى هذا الطريق البغوي " إ- 
ھ. انظر: اٹ حموع ٤/٤‏ ۲۳. 

(۲) ذکر النووي الوحهين ورحح الحواز فقال: " ومنها: أن يستدبر القبلة» ويستقبل الناس في خطبتيه» ولا 
يلتفت ييناً ولا شمالاً» ولو خطب مستدبراً الناس» جاز على الصحيح. وعلى الثاني» لا يجزئه "إ-ه. 
انظر: الروضة .٠١ ٤/١‏ 

(۳) ذکر في التهذيب هذه المسألة» لکن ليس هذه التفصيل الذي ذكره هناء بل ذكر وحوب استقبال الناس 
فقال: " ويجب على الإمام أن يخطب قائماً حطبتين مستقبل الناس " إ-ه. انظر: التهذيب .۳٣٤٤/٣٢‏ 

)٤(‏ نسب زکریا الأنصاري هذا القول إلى المصنف» فقال: "إن حرج إلى قرية يبلغ أهلها نداء بلدته» لزمته؛ 
لأن هذه مسافة يجب قطعها للجمعة فلا يعد سفراً مسقطاً لماء كما لو كان بالبلدة وداره بعيدة عن 
الجامع " إ-ه. انظر: أسنى المطالب 4/8/7 .١‏ 
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بتكبيرة الصلاة على أصح الوجهين٠»‏ فإن سبق أحدهما بهذه التكبيرة» والأخرى 
بالفراغ من قراءتها. 0 

قال: ينبغي أن يكون السبق لمن فرغ من الراء”" اوّلاً؛ لان الشروع في الصلاة 
يحصل بالفراغ لا بالابتداءء ألا ترى أن المأموم لا يجوز له أن يبتديء التكبير 
ما لم يفرغ الإمام من راء” التکبیرء ويحتمل أن يقال: السابقة بهذه التكبيرات 

أولى» على ما لو قرن النية بهذه التكبير ولم يستدم إلى فراغهاء فيه وجهان. 
مسألة(؛ :)١ ٠‏ إذا صلی رجل بقوم الجمعف > ثم بعدما فرغ؛ قال: كنت جنباً 
أو محدثأء إن كان ثقة في قوله؛ عليهم إعادة الصلاة وإِلَّا فلا ولو قال: كنت 
كافراً. قال القاضي: لا إعادة؛ لأنه يمكن إحداثهء قال الشيخ الإمام: يجب أن يعيد 
كما في سائر الصلواتء إذا قال الإمام: : كنت كافراًء يجب الإعادة. 

مسألة(5 :)٠١‏ لو أن جماعةً من المسافرين خطب واحد منهم وصلوا 
الجمعة 


)١(‏ ذكر الأصحاب ثلاثة أوجه في هذه المسألة : الوحه الأول: أن السبق يعتبر بالإحرام بالصلاة. الوجه 
الثاني: أن السبق يعتبر بالسلام منها. الوحه الثالث: أن الاعتبار بالشروع بالخطبة. والصحيح: الوحه 
الأول القائل: بأن العبرة بالإحرام بالصلاة. وهو ما رححه النووي ونسبه إلى المصنف» حيث قال: " 
الصحيح باتفاق الأصحاب أن الاعتبار» بالإحرام بالصلاة» فأيتهما أحرم بما أولاً» فهي الصحيحة:؛ وإن 
تقدم سلام الثانية وخطبتها ومن صححه...» والبغوي " إ-ه. انظر: الشرح الكبير 2557/5 والمجموع 
٤‏ والحاوي ٤٥۱/۲‏ . 

)٢(‏ ذهب المصنف إلى ما ذهب إليه هناء فقال: " وإذا أقيمت جمعتان في بلد ففيه مس مسائل: إحداها: 
إذا سبقت إحدى الجمعتين» وعرف السابق» فهي صحيحة» وعلى الآخحرين إعادة الظهر " إ-ه. انظر: 
التهذيب .۳٤۸/۲‏ 

(۳) هذا هو الصحیح وهو ما ذهب إليه ابن حجر حيث قال: " فإن زاد التعدد على الحاجة فالسابقة إذا 
علمت هي الصحيحة والمعتبر في السبق راء تكبيرة الإحرام " إ-ه. انظر: الفتاوى الفقهية ۳۳۲/۱. 

.۳٣۸/۲ ذكر المصنف في كيفية وقوع السبق» قولين» وصحح أنه يكون بتحرمه الصلاة. انظر: المجموع‎ )٤( 

(ه) م أحد من ذكر الوجهين في استدامة النية» وانما ذكروا بأن الاعتبار هو الفراغ من الراء في تكبيرة الإحرام. 
انظر: المجموع .٥٥٤/٤‏ 

)٦(‏ ذكر قي التهذيب ما ذكره هنا في الجنب إلا أنه لم يتطرق على كفر الإمام ولم أحد من نسب هذه المسألة 
إلى المصنف حيث قال: " ولوصلى خلف رحل فبان الإمام محدثاً أو جنباً م تصح جمعة القوم» بخلاف 
سائر الصلوات» لأن أداءها منفرداً يجحوز» وأداء الجمعة منفرداً لايجوز " إ-ه. انظر: التهذيب .٠٤۷/۲‏ 
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E‏ ۳ تع الإمام: وجب أن ا ال 0" ظھر 
مقصور ؛ انا زان سميناة طهر ا مقضو را0 فين الفصرين تاد من خب إن 
الجمعة تستدعي دار الإقامة واجتماع أهل الکمال والقصر في السفر بخلافه 
في هذا الحکم فكيف يتأذذى سی نو تسس اختلاف ؟! 


مسألة(5١٠):‏ سئل عن رجل أدرك الإمام ذ في التشهد في صلاة الجمعة 
كيف ينوي ؟ 

قال: ينوي فرض الظهرء فإن نوى الجمعة قال: إن قلنا: الجمعة ظهر مقصورء 
جاز ويتمٌ الظهر بعد سلام الإمام / وهذا أآصح٥٥‏ وعلى هذا یفتیء وإن قلنا: 
فرض على حدة يستأنف الظهرء وكذلك لو أدرك الإمام في التشهد يوم الجمعة 
ركان فى وروی وو لو ہہ پا ہہ نيلي 


)١(‏ اختلف الأصحاب في ا حمعة والظهر يوم الجمعة» على ثلاثة أقوال : القول الأول: کل واحدة أصل 
بنفسه. القول الثاني: الظهر أصلء والجمعة بدل» وهو القول بأنھا ظهر مقصورة. القول الثالث: أن 
الجمعة أصل والظهر بدل. وهذا هو الصحيح من الأقوال. انظر: الحاوي 54/7 247 وائحموع ٠٠٠/٤‏ . 

(۲) نسب النووي هذا القول إلى المصنف» حيث قال: ' والثاني إن قلنا: هي ظهر مقصورة» جاز القصرء 
كالظهر مقصورة خلف عصر مقصورة» وإلا فهي كالصبح» ومن حكى هذا الطريق البغوي ‏ "إ-ه. 
انظر: المجموع ٤/٤‏ ۲۳. 

(۳) يذكر فقهاء الشافعية هذه المسألة عند مسألة ما تدرك به الجمعة» والصحيح أن من أدرك ركوع الثانية 
أدرك ا حمعق أما من تحقق في حقه الفوات» بأن كان الإمام قد رفع» ففي هذه الحالة» هل ينوي الظهر 
أو الجمعة ؟ فيه وجھان أحدهما: أن ينوي الظهر؛ لأنه الذي عليه. الثاتي: أنه ينوي الجمعة موا 
للإمام. والصحيح هو الوحه الأول القائل: بأنه ينوي الظهر. انظر: كفاية النبيه ٠٤٤/٤‏ 

)٤(‏ وحدت في التهذيب للمصنف ما يشعر بأنه يجوز أن ينوي الجمعة» حيث قال: " مثل القول في جواز 
إكمال الظهر مع شروعهم فيها بنية الجمعة " إ-ه. وقد حكى النووي بأن المصنف يرى بأنه الجمعة 
ظهر مقصور. انظر: التهذيب 2859/5 واٹحموع ٤/٤‏ ۲۳. 

)٥(‏ وذلك بناء على القول القائل: يجوز أداء الجمعة خلف من يصلي الظهر. وقد ذهب إلى ذلك المصنف» 
حيث قال: " يجوز أداء الجمعة خلف من يصلي الظهر " إ-ه. وكذلك رحح النووي الصحة» حيث 
قال: " والصحيح صحة الجمعة خلف الظهرء وخلف التفل والصبي والعبد والمسافر " إ-ه. 
انظر:التهذيب ۳۳۲/۲ء والمجموع 1171/5. 
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باب صلاة الخوف١'‏ 

قال الشيخ الإمام: إذا صلی الإمام في صلاة الخوف بالطائفة الأولى رکعة 
وبالثانية ثلاث ركعات» يجوز”, فإنه منتظرء أما لو فرق الإمام أربع فرق 
وصلى بكلٌ طائفة رکعة فصلاة الطائفتين الأولیینء صحيحة بالاتفاق٥ء‏ فلولا 
أن الانتظار جاز له في الركعة الأولى» لم تصحّ صلاة الطائفة الثانية. 
مسألة(۱۰۷): ولو صلى الإمام بطائفة ركعة» فدام القوم على متابعته» حتى 
قرأ الفاتحة على متابعته ثم فارقوه. 
قال: يجوزء والأولى أن يفارقوه حال ما قامء ولو تمّت تلك الطائفة صلاتهم بعد 
مفارقته وذهبوا إلآ واحد منهم» وداوم على متابعته» حتی أتت الطائفة الثانیة 
فأتم صلاته مع الإمام» يجوز©. 
مسألة(۸ ١ ٠‏ قال: إذا كان يصلي في شدة الخوف راجلا أو يعدو. 
الإمام سئل: إن أمكنه أن يسجد على الأرض مستقبل القبلة وصلىء فإن لم 


)١(‏ الخوف لغة: الخاء» والواو» والفاء أصل واحد يدل على الذعر والفزع. يقال: حفت من الشيء خوفاً 
وخیفة ومخافة» يتعدى بنفسه فهو خوف. ويتعدى بالحهمزة والتضعيف» فيقال: أحفته الأمر مخافة وحوفته 
إياه فتخوف. وصلاة الخوف شرعاً: هي الصلاة التي تؤدى في الخوف في الفرض والنفل المؤقت الذي 
تشرع فيه الجماعة في الأنواع الأربعة. انظر: معجم مقاييس اللغة ص۰۱۷ء والمصباح ا نیر ص۱۱۲ 
والإقناع 97/١‏ 5» وحاشية ا حمل .۳/٣‏ 

(۲) لم أحد للمصنف ذكر لهذه الصفة» وانما ذكر أن صلاة الخوف لو كانت بالحضر فيصلي بهم صلاة ذات 
أربع ركعات» يصلي بطائفة ركعتين» ثم تأت الطائفة الثانية» فيصلي يم ركعتين» وقد ذكر المزحد اليمني 
هذه الصفة» فقال: " فإن صلی بفرفة ركعة وبأخرى ثلاث أو عكسه» صح ذكره "إ-ه. انظر: 
التهذيب ۳۰۹/۲ء والعباب .777/١‏ 

(۳) ذكر المصنف هذه المسألة وهي: لو فرقهم أربع فرق فصلى بكل طائفة ركعة» فهل يجوز ؟ فقال: " فيه 
قولان: ...» والثاني: وهو الأصح يصح؛ لأنه لما جاز انتظاران للحاحة إليهماء فقد يحتاج إلى أن يجعل 
ثلاثة أرباع الجيش في مقابلة العدوء لكثرة العدوء فيحتاج إلى أربع انتظارات " إ-ه. يتبين من كلامه أنه 
يجوز عند الحاحة فان لم يكن هناك حاحة» فلا يجوز» حيث قال بعد كلامه هذا: "والمنصوص أن للإمام 
أن ينتظر قدر ما انتظر النبي صلی الله عليه وسلم» وهو عليه السلام انتظر في الركعة الأولى فراغ الطائفة 
الأولى» وبحيء الثانية» وني الركعة الثانية» انتظر فراغ الطائفة الثانية فحسب فإذا زاد على ذلك» وانتظر 
بحي ء الثالئة بطلت صلاته» فالطائفة الثالثة اقتدت به بعد بطلان صلاته" إ-ه. انظر: التهذيب 
۲ء وكفاية النبية .۲٢ ٥/٤‏ 

)٤(‏ ذكر المصنف هذه المسألة في تحذيبه وذهب إلى ما انتهى إليه هنا. انظر: التهذيب ”7/هه". 
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يمكنه [أومأ الإعادة٠‏ عليه]» بخلاف من يتنفل ماشياً في السفر عليه أن یتم 
اذكو والسكود إلى و از و هداق جوت لكك عن جج 
القدر لا يتخلّف, والمبيح هاهنا خوف العدو وهو حاصل لو أتمٌ. 
کتاب“ 
تارك الصلاة يقتل" دون تارك الصوم©؛ لأن الشرع سمى الصلاة إیماناء 
وتارك الإيمان» یقتل؛ ولان القتل في الصلاة يجب بإخراج الصلاة عن الوقت 
عمدأء بدليل أنه لو أخرج قتل» وإن أمكنه القضاء ويقول: أقضي لكنه لا يفعل» 


تبيّن بهذا أنه لا يجوز ترك الصلاة في الوقت للقضاءء وكل موضع جوز التركء 

لا يجب القضاءء كما في الحائضء أما الصومء فيجوز تركه للقضاءء كما في 

الحائض» والمسافرء والمريضء فإذا أخرجه عن وقته فربّما يكون له عذر لا 
كتاب الجنائز”» 

إذا وجد عضو من أعضاء ميت» يغسل ويصلى عليه إن عرف أن صاحبه 


)١(‏ يتضح السقط هناء ولعل ا حملة تستقيم مما یأتی: ( فان لم يمكنه أومأء ولا إعادة عليه ). وذلك؛ لأن کل 
من ذكر هذه المسألة» وهي: شدة الخوف في حال الصلاة» ذكر الإيعاءء وأنه لا إعادة عليه؛ ولذلك قال 
الحصني "...» أو اشتد الخوف ولم يلتحم القتال وم يأمنوا أن يركب العدو أكتافهم...» و يصلون ركباناً 
ومشاة مستقبلي القبلة» وغير مستقبليها...؛ لأن الضرورة قد تدعو إلى الصلاة على هذه الحالة» و لا 
يجب الاستقبال لا في حال التحرم ولا في غيره» وإن كان راجلا قاله البغوي وغيره» ولا إعادة عليه " إ- 
ه. ونحو ذلك ذكر المصنف في تمذيبه. انظر: كفاية الأحيار .١ 55/١‏ والتهذيب .٠٠۲/۲‏ 

)٢(‏ هكذا ورد في المخطوطء ولعله كتاب تارك الصلاة» حيث ورد في كثير من مصنفات فقهاء الشافعية» كما 
في الشرح الكبير» والروضةء والمنهاج» وغيرها. 

(۳) ذكر المصنف بأن تارك الصلاة يقتل» حيث قال: " ومن ترك صلاة متعمدا حتى خرج وقتهاء لا يصير 
كافراً ما لم يححد وجویھاء ووقت قضائها مضيقء فيؤمر بالقضاء ء فإن لم يفعل» يستتاب» كما يستتاب 
المرتد» فان م يفعل يقتل " إ-ه. انظر: التهذيب ۳۳/۲. 

)٤(‏ بين المصنف في تمذيبه بأن تارك الصيام بلا عذرء يكون عاصياًء ویجب عليه القضاءء ويعزره السلطان. 
انظ اتانب ۳لک 

(ه) الجنائز: جمع جنازة وهي بالکسر: النعش» وبالفتح: الميت» وقيل: السرير مع الميت» ولا يسمى جنازة 
بالكسر» حتى يشد مكفناً عليه. انظر: معجم لغة الفقهاء ص۷٠‏ ١ء‏ والقاموس ا حیط ص ٤٢٤۲ء‏ والزاهر 


في غرائب الإمام الشافعي ص۸۹. 
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میت وإن کان حیأء لا یصلّی عليه قال: ولا يجب تکفینه ولا غسله. ولو 
تبين عضو من إنسان فمات. 

قال: إن مات في الحال» فحكم الكل واحد» يجب غسل كل العضوء والأصل 
تكفينه ودفنه» وإن مات بعد مدة اندملت الجراحة ولا تندمل“ يجب غسل 
الأصل والصلاة عليه وتكفينه» [أما العضو فحكمه ما لو لم يجب الأصلء فإن 
العضو قد تبيّن حالة الكفن ثم سلم]". 


)١(‏ ورد ذكر هذه المسألة في التهذيب» ولم يخالف رأي المصنف فيه» على ما ذكر هناء فقال: "ولو وجد 
عضواً من أعضاء ميت» يغسل ويصلى عليهء ويكفن» ويدفن إذا علم أن صاحبه ميت" إ-ه. انظر: 
التهذيب .٦٢٤٤/٢‏ 

(۲) يتضح السقط في هذه ا حملة ولعل الصحيح أن يقال: " بخلاف ما إذا مات بعد مدة سواءٌ اندملت 
جراحته أم لا". وقد وحدت هذا النص منقولاً كما كتبته عن فتاوى البغوي» حيث قال ركريا الأنصاري: 
"وأفتى البغوي» ثم قال: فلو أبين عضو من إنسان فمات في ا حالء فحكم الكل واحد» يحب غسله 
وتكفينه والصلاة عليه ودفنه» بخلاف ما إذا مات بعد مدة سواءٌ اندملت جراحته أم لا" إ-ه. انظر: 
أسنى المطالب .۲۹٤/۲‏ 

(۳) ما بين المعكوفتين لم تتضح» فيبدو السقط في الحملة» وقد بذلت جهدي في معرفة السقط فلم أهتد 
لذلك. 
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مسألة(۱۰۹): إذا کان للميت مال [یجب أن يشترى من ماله الماءء فإن لم 
يكن له وارث]" فأهله و الرفقة لا یشترونء بل يِيمّموه ويدفنونه» وإن کان مع 
رفيقه ثمن ماء فاضلاً عن حاجته؛ أو ماءً فاضلاء لا يجب عليه بذله لغسل 
المیت× لن له بدلاً وهو التيمم؛ كما لا يجب في الحياة لأجل الطهارة» أما الكفن 
إذا کان للمیت ثوب يكفن فيه وإن لم يكن یکره على رفيقه بذله بالعوضء فان لم 
یکن له عوض»› فمجاناً؛ لأن تكفينه على عامة المسلمين» واجب؛ ولا بدل له 
یصار إليه". 


مسألة(١٠١١):‏ ولو يُمّم ميت لعدم الماء ثم وُجد قبل الدفن. 

قال: يجب غسله. وتعاد الصلاة عليهء وإذا وُجد بعد الدفن / لا ينبّش» 
ويحتمل أن يقال: بعد الصلاة» لا يجب غسله»ء وكذلك في خلال الصلاة. 
مسألة(١1١١):‏ ولو كان ثوب نجس وديباج” يكفن في الثوب النجس؛ لام 
المقصود منه ستر العورة لا العبادة"©, كالحي يجد ثوباً نجساً وديباجاً يلبس 


)١(‏ يبدو أن في العبارة سقط ولعل الصحيح أن يقال: ٠يشتري‏ من ماله الماء» أو من مال مورثه» فان لم 
يكن له وارث) على اعتبار أن الأهل أعم من الوارث. 

(۲) نسب ا حمل القول في هذه المسألة إلى المصنف» فقال: " وقي فتاوى البغوي أنه إذا لم يكن له ما 
ييممه الرفقة ولا يلزمهم شراء الماء» وإن كان عنه فاضلاً عن حاجاتمم» أو كان معهم فاضل» لا يحب 
على الرفيق بذله لغسل الميت؛ لأنه له بدل وهو التيمم» كما لا يجب في الحياة لأحل الطهارة» وجزم بأنه 
يبذل الکفن ولو محاناً؛ لأنه لا بدل له" إ-ه. انظر: حاشية الجمل .٠١/۳‏ 

(۳) نسب الشربيني هذا القول إلى المصنف حيث قال: "ولو یمم ميت وصلي عليه ثم وحد الماء وحب غسله 
والصلاة عليه» سواء كان في أثناء الصلاة أم بعدهاء ذكره البغوي" إ-ه. انظر: الاقناع ۲۱۳/۱۔. 

(4) النبش: من نبش الشيء ينبشه نبشاً: استخرجه بعد الدفن» ونبش الموتى استخراجھم. انظر: لسان العرب 
٦‏ وتاج العروس 2757/17 والمصباح المنير ص٤ .٠١‏ 

(5) الديباج: الثوب من الحرير» والدبج : النقش. انظر: التهذيب ۸/۲١٦ء‏ والقاموس ا حیط ص٤٤١٦‏ 
والمصباح المنير ص5 ١١‏ . 

)٦(‏ ذكر المصنف في تمذيبه أنه لا يكفن الرحال في الديباج» ويجوز تکفین النساء فيه» ولم يتطرق على ما إذا 
لم يوحد إلا هو والثوب النجسء إلا أن زکریا الانصاري» والرملي» والجمل» تكلموا عن هذه المسألة 
وذكروا رأي المصنف» حيث جاء عنهم: "إذا لم يكن الطاهر حريرا» فإن كان حريراً قدم عليه ا متنجس؛ 
كما صرح به البغوي" إ-ه. قال الرملي الكبير في حاشيته: "كلام البغوي في هذه المسألة مبني على رأي 
له مرحوح» وهو أنه إذا حرج من الميت نحاسة» أو وقعت عليه بعد تكفينه» لا يحب غسلهاء والمذهب 
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الثوب النجس لستر العورةء أما الصلاة ففيه كلام. 

مسال4(٢ :)١١‏ إذا كفن أحد الورثة الميت وأسرف” فيه عليه أن یغرم 
نصيب سائر الورثة» وهل لسائر الورثة أن ينبش القبر ؟ إن لم يزد في العدد 
لکن كان على الباقي القيمة» فلاء وإن زادوا في العددء فله النبش وإخراج 
الزيادة» ولو قال المسرف: أخرجوا المیت لا یلزمھم ذلك“ بل لهم تغريم 
أن يقول اذهب فرّذه. 

مسألة(7١١):‏ الولي الأقرب في صلاة الجنازة غائب إلى فرسخ والأبعد 
am‏ یں 

قال: الابعد أولى؛ لانھ أشفق والغيبة القريبة والبعيدة في صلاة الجنازة واحدة”. 
إذا كان الإمام يصلي على ميت حاضر والمأموم على غائب» جاز؛ لأن اختلاف 
النية» لا يمنع الاقتداءء وتعيين الميت ليس بشرط في صحة صلاة الجنازة ولا 
معرفته بعينه سواءً كان الميت غائباً أو حاضراً"» ولو صلی على من مات من 
القوم» وجب أن یجوزء فإن لم يعلم ولاب من نوع تمييز مثل: ان گان حاترا 
بين يديه» أو كان غائباء فيميّز بنوع تمييز مثل أن يقول: نويت الصلاة على 


وحوبه» فالمذهب تكفينه في الحرير لا التنجس''إ-ھ. انظر: اسنى المطالب 2774/7 وحاشية الرملي 
الكبير على أسنى المطالب »۲۷٤/۲‏ وحاشية ا حمل ٠١٦/۳‏ والتهذيب .٦١۸/۲‏ 

)١(‏ الإسراف ضد القصد يقال أسرف في ماله أي: أنفق من غير اعتدال» ووضع ا ال في غير موضعه. انظر: 
الصحاح 53/5» والقاموس ا حیط ۸/۱٥۱ء‏ تاج العروس ٤۲۸/۲۳١‏ ومعجم المصطلحات والألفاظ 
الفقهية ۱۷۲/۱۔ 

9؟) نسب ركريا الأنصاري هذا القول إلى المصنف» فقال: "قال البغوي: ولو كفنه أحد الورئة من التركة» 
وأسرف» فعليه غرم حصة بقية الورثة» فلو قال: أخرجوا الميت وحذوهء لم يلزمهم ذلك وليس لحم نبش 
الميت إذا كان الكفن مرتفع القيمة» وإن زاد في العدد» فلهم النبشء وإخراج الزائد" إ-ه. انظر: أسنى 
المطالب .۳٣۸/۲‏ وحاشية الجمل .١55/*‏ 

(۳) نسب ا حمل هذا القول إلى المصنف» حيث قال: "ولو غاب الولی الأقرب أي: ولا نائب له» كما يعلم 
ما يأ في المجموع, قدم الولي الأبعد سواء كانت غيبته بعيدة» أم قريبة» قاله البغوي" إ-ه. انظر: حاشية 
الجمل .٦۰٢/۳‏ 

)٤(‏ ذكر المصنف هذه المسألة في التهذيب وذهب إلى ما ذهب إليه هناء حيث قال: " ولو اقتدى بإمام 
يصلي على حاضرء ونوى هو الصلاة على غائب» یجوز لأن احتلاف نية الإمام والمأموم» لا يمنع صحة 
الصلاة" إ-ه. انظر: التهذيب .٦٤ ٤/٢‏ 
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موتی بلد كذاء وإن أخبر بموت واحد من بني فلان» ولم يعرفه فاقتدی به 
المأموم» ونوى الصلاة على من يصلي الإمام عليه يجوزء / وإن كان لا يعرفه 
الإماه”". 

مسألة(4 :)١١‏ قال شيخنا: رأيت مسطوراً أنه إذا أدرك الإمام في صلاة 
بعدما كبّر فلما كبّر كبّر الإمام التكبيرة الأخرىء قال: ينبغي أن يسقط عنه 
القراءة؛ لأن التكبيرة الأخرى كركن آخرء كما لو كبّر في الفرض فركع 
الإماهم". 

مسألة(5١١):‏ صلاة الجنازة» لا تجب على النساء ولا يسقط بهن 
الفرض”. 

قال: ولو لم يكن إلا النساءء لا تجب عليهن”. 

مسألة(7١١):‏ إذا خرج من الميت شيء بعدما صُلّيَ عليه أو حمل إلى القبر 
لا يعاد ولا غسل ذلك الموضع؟ٴ؛ لان ذلك لا يتناهى» وإنما يعاد إذا خرج في 
تلك الحالة. 

مسألة(۱۱۷): إذا مات رجل فتكفينه وتجهيزه على المسلمين» لا يختصّ 


)١(‏ بناء على ما ذكره المصنف أن اختلاف النية» لا یمنع الاقتداء» وتعيين الميت ليس بشرط» وكذلك قاله في 
التهذيب. انظر: التهذيب ٤١٤/۲‏ . 

(۲) بین المصنف هذه المسألة في تمذيبه وانتهى إلى ما ذكره هناء فقد نص على ما یأتی: "ولو أدركه بعد ما 
كبر للأول» فإذا كبر الإمام الثانية» يكبر معه الثانية» وسقط عنه القراءة» كما لو أدرك الإمام في الركوع 
في سائر الصلوات" إ-ه. انظر: التهذيب ؟/478. 

(۳) ذكر النووي هذه المسألة وبين: أن الفرض لا يسقط بصلاة النساء مع وحود الرحال» ونسب ذلك إلى 
البغوي» حيث قال: " وهل يسقط هذا الفرض بصلاة النساء مع وجود الرحال فيه وجحهان: أصحهما لا 
يسقطء وبه قطع الفوراني والبغوي" إ-ھ. انظر: المجموع 155/5. 

)٤(‏ لعله يقصد: بأنمن لا تحب عليهن الصلاة عليه جماعةء أما الصلاة عليه فرادى» فيجب» حيث إن النووي 
نقل عدم الخلاف في هذه المسألة» فقال: " وأما إذا لم يحضره إلا النساء فإنه يحب عليهن الصلاة عليه 
بلا حلاف» ويسقط الفرض بفعلهن حينعذ» بلا حلاف ويصلين فرادی...ء وحكى الرافعي عن حكاية 
أبي الکارم صاحب العدة وحهاً ضعيفاً أنه: يستحب هن الجماعة في جنازة المرأة وهو شاذ" إ-ه. انظر: 
امجموع .٦٦۹/١‏ 

)٥(‏ وحكى الرملي والشربيني عن المصنف القول بذلك» حيث نصا عليه فقالا: " بل حکی الإسنوي عن 
فتاوى البغوي أنه لا يحب غسلها إذا كان بعد التكفين" إ-ه. انظر: نحایة ا حتاج ۲۸۰/۲ء ومغنی المحتاج 
1١‏ . 
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بمن یکون وارثاً له أو لا یکون: إذا لم يكن وارثه ممن يلزمه نفقته". 
مسألة(۱۱۸): استئجار الأرض لدفن الميت وجب أن لا يجوز؛ لأن نبش 
القبر» لا يجوز قبل أن يبلى الميت فيه فلا يبقى منه شيئ ولا يعرف شيء 
یکون ". 

مسألة(۱۱۹): إذا وضع الميت فی اللحدا” على وسادة©» مستقبل القبلة 
كره“ وجاز؛ ولا ينبش» بخلاف ما لو دفن مستدبر القبلة. 

مسألة(١7١):‏ إذا انهدم القبر بعد الدفن» فإن شاءوا تركوا وإن شاءوا 
أصلحوا قبرا آخر”. 


)١(‏ ذهب المصنف في تحذيبه إلى ما ذهب إليه هناء حيث ذکر بأن تكفين الميت وتحهيزه يكون ممن يلزمه 
نفقته» فان لم يكن فيكون من بيت ا الء فان لم يكن في بيت ا ال مال» فعلى عامة المسلمين کفنہ 
ومؤنة دفنه. انظر: التهذيب .٦٢٤/٢‏ 

(۲) في التهذيب نص على ما يأتي: "ولو استأجر أرضاً ليدفن فيها ميتأء فللمعیر الرحوع قبل الدفن» وبعد ما 
دفن لا رحوع له» حتى يصير الميت ترابأ» وإذا صار الميت تراباً قي المقبرة حاز نبش قبره" إ-ه. انظر: 
التهذيب ٤٤۷/۲‏ . 

(۳) اللحد: هو الشق الذي يكون في جانب القبر موضع ا میت. انظر: لسان العرب ۳۸۸/۳ والقاموس 
احیط .٤٠ ٤/١‏ 

)٤(‏ الوسادة: الواوء والسين» والدال كلمة واحدة» وجمعها وسائد وهي المخدة» والؤساد: ما يستوسده الرحل 
عند منامه والجمع وُسّد. انظر: معجم مقاییس اللغة ص57 »٠١‏ ومختار الصحاح ص۳۸۰. 

(5) قال الشربيني: "يكره ذلك؛ لأنه إضاعة مال بل يوضع بدلا حجر أو لبنة» ويفضي بخذه إليه» أو إلى 
التراب" إ-ه. ويتبين من ذلك أنه لا ينبغي وضع الميت على أي شيء يفضي إلى إضاعة ا ال كالتابوت 
والوسادة وغيرهما" ١-ه.‏ وقد أشار المصنف إلى ذلك في تمذيبه» فقال: "ويكره أن يجعل الميت في 
التابوت» إلا أن تكون الأرض رخواً أو نديا" إ-ه. انظر: المغنى ۰۳۹/۱ء والتهذيب 517/5 54. 

)٦(‏ لقد ذهب المصنف في تمذيبه» بأن الميت إذا دفن إلى غير القبلة ينبش القبر» حيث قال: " ولو دفن الميت 
قبل الغسل» أو إلى غير القبلة ينبش القبر» ویغسلء ويحول إلى القبلة ما لم يتغير" إ-ه. انظر: التهذيب 
۲ء 

(0) لم أر من حالف في هذه المسألة» فذكر الأصحاب: بأن القبر لو انحدمء تخير الولي بین ثلاثة أشياء: ترک 
أو إصلاحه» أو نقله منه إلى غيره. انظر: نحایة ا حتاج ۹/۳ء وحاشية البجيرمي 55/9. وتحفة الحتاج 
تا 
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کتاب الزکا8( 

رجل دفع إلى رجل ألف درهم ليوصله إلى الفقراءء أو إلى وجه من وجوه 
الخیرء فقبل أن يصرف إليه حال عليه الحول. 
قال: الزكاة واجبة على الدافع؛ لأن ملكه عليها باق”» أما إذا دفع إلى الإمام فلا 
تجب؛ لأنه نائب المساكين” فصار كما لو دفع إلى المساكين*» ولو نذر أن 
يتصدق بهذه الدراهم» فقبل أن يفعل حال الحولء لا زكاة عليه فيها؛ لأن ملكه 
زال بالنذر“ ولو أوصى بأن يصرف دراهم إلى الفقراء فحال الحول عليها قبل 
موت الموصيء عليه الزكاة» وإن مات قبل أن يصرفها / إلى الفقراء فحال 
الحول» فلا زكاة فيها". 


)١(‏ الركاة في اللغة: لما عدة معان منها: الطهارة» والنماءء» والبركة» والمدح» وكل ذلك قد استعمل في القرآن. 
وشرعاً: هو اسم لأحذ شيء مخصوصء من مال مخصوصء على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة» 
ميت بذلك؛ لأن المال ينمو ببركة إخراجهاء ودعاء الآخذ لما؛ لأنھا تطهر مخرجها من الإثم وتمدحه حتى 
تشهد له بصحة الإيمان. انظر: النهاية في غريب الأثر 2775/7 وتاج العروس ۲۲۰/۳۸ واٹحموع 
٥ء‏ والإقناع ۲۱۱/۱ والحاوي 9ه ؟١.‏ 

(۲) لأن الاعتبار بيوم حلول الحول. 

انظر: التهذيب .٦٦/٣‏ 

(۳) المسكين: هو من لا شيء له» أو له مالا يكفيه. انظر: القاموس ا حیط ۸۸/۱٦ء‏ ومختار الصحاح 
ص .١75‏ 

)٤(‏ بين المصنف قي تمذيبه بأن الإمام يقوم مقام المساكين» حيث قال في مسألة النية: "إذا دفع إلى الإمام وم 
ينو» جاز؛ لأن الإمام لا يدفع إليه إلا الفرض» فاكتفى بمذا الظاهر عن النية. والأول أصح؛ لأن الإمام 
نائب الفقراء" إ-ه. انظر: التهذيب ٦٠٦/٣‏ 

)٥(‏ لأنه بالنذر يخرج ا مال من ملكه. والمال الركوي يشترط فيه الملك التامء كما ذكر ذلك الصنف في تمذيبه 
فقال: "كل مسلم تام الملك ملك نصاباً من ا ال الركوي حولاً كاملاً» يلزمه الرّكاة" إ-ه. والناذر زال 
ملكه بالنذر. انظر: التهذيب 0/9 ه. 

)٦(‏ لأن الاعتبار بحلول ا حول على ما بينه المصنف في تمذيبه» ففي هذه المسألة إذا حال ا حول قبل موت 
الموصي» عليه الركاة؛ لأن الرّكاة هنا وحدت شروطهاء أما بعد موت الموصيء فلا ركاة» لعدم وحود 
الحول. 
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مسألة(۱١۱۲):‏ لو دفع الزكاة إلى صبي ليوصله إلى المستحق» هل يجوز ؟ 
قال: إن عين المدفوع إليه جاز وإلا فلا". 
في زكاة البقر 

إذا وجب عليه مسنة" في الأربعين من البقر» وأعطى تبيعين". , 
قال: رايت لبعض اصحابنا أنه: يجوز“؛ لانھ يجوز عن ستين» فعن أربعين من 
البقر أولى» ذكر أبو إسحاق في المهذب أنه يجوزء بلا خلاف©؛ لأنه لما جاز 
عن ستين ففي أربعين من البقر أولى؛ قال شيخنا الإمام: وعندي لا يجوز؛ لأنه 
ينقص عن السنء فلا ینجبر نقصان السن بزيادة العدد كما لو أخرج بنتي لبون 
عن إحدى وستين بدل الجذعةء لا يجوزء وإن كان يجوز إخراج بنتي لبون“ 
عن ست وسبعين". 

باب تعجيل الزكاة 
إذا عجّل الزكاة» ثم خرج المسكين عن الاستحقاق قبل الحول وقلنا: 


)١(‏ نسب الشربيني هذا القول إلى المصنف» حيث قال: " وله مع الأداء بنفسه في المالين التوکیل فيه؛ لأنه 
حق مالي» فجاز التوكيل في أدائه» كديون الآدميين» وقضية إطلاقه جواز توكيل الكافر والرقيق» والسفيه» 
والصبي المميز» لکن يشترط في الكافر والصبي تعيين المدفوع إليه» كما في البحر» وذكر البغوي مثله في 
الصبي» ولم يتعرض للكافر"إ-ه. انظر: مغنی ا حتاج .501/١‏ 

(۲) المسنة: هي ولد البقر التي دحلت في الثالثة» میت مسنة؛ لتكامل أسنانھا. انظر: الروضة ۳۷۹/۱ 
ومغني ا حتاج 5/١‏ 5ه. 

(۳) التبيع: الذي طعن في السنة الثانية» والأنثى تبيعة» سمي بذلك؛ لأنه يتبع أمه في المرعى» وقيل: لأن قرنه 
يتبع أذنه» أي يساوي. انظر: الروضة ۳۷۹/۱ء ومغني ا حتاج 5/١‏ هه. 

)٤(‏ ذكر ذلك جملة من الأصحاب منهم الماوردي» والشيرازي» حيث نص الماوردي على ذلك فقال: "ولو 
وجب عليه مسنة في أربعين فأعطاه تبيعين قبلا "إ-ه. انظر: الحاوي .١١١/۳‏ 

)٥(‏ نص على ذلك أبو إسحاق الشيرازي» فقال: "وكذلك لو وحبت عليه مسنة» فأحرج تبيعين» أجزأه؛ لأنه 
إذا أحزأه ذلك عن ستين» فلأن بجزي عن أربعين أولى"إ-ه. انظر: المهذب مع شرحه 401/5. 

)٦(‏ بنت لبون: ما لها سنتان من ولد الناقة» ميت بذلك؛ لأن أمها تكون قد نتجت فصار ا لبن فهي 
لبون. انظر: المعجم الفقهي ص٤١‏ ۱۱ء والمصباح المنير ص٣۳۲.‏ 

(۷) ذكر المصنف هذه المسألة في تمذيبه» وذهب إلى ما ذكره هناء فقال: "وعندي لا يجوز أن يخرج تبيعتين 
بدل مسنة؛ لأن الشرع أوحب في أربعين سناً زائدة» فلا یجبر نقصان السن بزيادة العدد كما لو أخرج 


عن ست وثلاثين» ابنتی مخاض» لا جوز" إ-ه. انظر: التهذيب ۲۸/۳. 
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یسٹرد() وكانت حصلت منه زوائد قال أصحابنا: تلك الزوائد يقع للمسكين» 
كالموهوب يرجع فيه الأب. 

قال رضي الله عنه: وعندي فيه إشكال ينبغي أن يرجع بالزوائد المنفصلة؛ لأنه 
إذا خرج عن الاستحقاق ببراءة» لم يملك» كما لو ظهر أنه لم يكن مستحقاً حالة 
الدفع اليه فقلناء إنه يرجع بالزوائد المنفص٥۷)ء‏ بخللاف الموهوب فإنه ل يعدم 
الملك من قبل؛ وكما لو دفع إليه على ظن أن عليه ديناًء فلم یکن”ء ولو عجل 
عن خمس وعشرين بنت مخاض١٥ء‏ ثم تلف منها واحدة قبل الحول» يسترد بنت 
المخاض» وعليه أربع شياه» فلو أراد أن يحسب ابنة المخاض عن الزكاة على 
قولنا: إن الواجب في خمس من الإبل بعير» حتى يجوز أن يخرج عن عشرين / 
بعيراًء وجب أن يجوزء ولا يؤمر بأن یستردء ثم یعطی؟ٴء بخلاف ما لو عجل 
عن خمس وثلاثين بنت مخاضء ثم نتجت واحدة قبل الحول» وجب عليه بنت 
لبون» ولو صارت بنت المخاض في يد المسكين بنت لبون» یستردء ثم يعطى 
ثانیا؛ لأنه ظهر أن الواجب عليه بنت لبون» وهذه حين أعطى كانت بنت 
المخاضء وإعطاء بنت مخاض عن بنت اللبون» لا يجوز" وهاهنا حين أعطى» 


)١(‏ إذا حرج المسكين عن الاستحقاق بعد تعجيل الرّكاة» فقد بين المصنف في تمذيبه بأنه يسترد ما دفع إليه. 
انظر: التهذيب 9/7 ه. 

(۲) هذا ما ذهب إليه المصنف في تمذيبه» حيث قال: "أما إذا بان المدفوع إليه أنه لم يكن بصفة الاستحقاق 
يوم الدفع إليه» بأن كان رقيقاًء أو كافراء أو غنياً» يسترد ما دفع إليه بالزوائد المتصلة والمنفصلة» ويغرمه 
منه إرش النقصان" إ-ه. انظر: التهذيب 59/7. 

(۳) نص على ذلك المصنف في تمذيبه» فقال: "كما لو دفع مالاً إلى إنسان» على ظن أن عليه ديناًء فلم 
يكن» يسترد ما دفع إليه" إ-ه. انظر: التهذيب 9//ه. 

)٤(‏ بنت المخاض: ما لما سنة من ولد الناقة» میت بذلك؛ لأن أمها تكون قد حملت بولد ثاني. انظر: 
الروضة ۳۷۹/۱. والمعجم الفقهي ص77١.‏ 

)٥(‏ عرض المصنف هذه المسألة في تمذيبه وذهب إلى ما ذهب إليه هناء فقال: " ولو عجل 9 شاة 
عشر شياه» ثم تلف ماله قبل ا حول إلا أربعمائة غير عشرة» وما عجله قائم في يد المسكين» يضم المخرج 
إلى ما عنده» على قولنا: إنه يسترد» حتى يصير أربعمائة» تحسب من الركاة أربع» ويسترد ست" إ-ه. 
انظر: التهذيب .٠٦/٣‏ 

)٦(‏ ما ذهب المصنف في تمذيبه هو ما ذكره هناء حيث قال: "ولو عجل من خمس وعشرين من الابل بنت 
مخاض» فبلغت ماله بالنتائج ستاً وثلاثين قبل الحول» فعليه فيها بنت لبون» وصارت بنت المخاض في يد 
المسكين بنت لبون» يستردها ویخرجھا ثانی أو يخرج بنت لبون أخرى" إ-ه. انظر: التهذيب .٠٦/٦‏ 
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ظهر أن الواجب عليه أربع شياه» وأعطى بنت المخاض عنهاء يجوز على هذا 
القول2". 

مسألة(۱۲۲): إذا عجّل الزكاة» ثم خرج المسكين الآخذ عن الاستحقاق» 
وقلنا: يسترد فإن كان قد تعيب في يد المسكين» يسترد أرش النقصان معهاء فلو 
استرد على ظن أنها سليمة كما كانت فبانت معيبة» يرجع بالأرش" قال: وكذلك 
لو باع شیناً ووجد المشتري به عيبا وقد تعيّبت» في يده لا يمكنه الرد إل برضا 
البائعء بل يأخذ الأرش» ولو فسخ البيع بالعيب القديم» ولم يعرف البائع بحدوث 
ار ظر موی لی ا روا ررقت > بل يرجع 
مت رو و مور من ا سے 
قلنا:الإقالة:” فسخ لا رذ له. . وإن قلنا : بيع يرده بالعیب٥ء‏ ويحتمل و يقال فی 
مسألة الفسخ بعد حدوث العيب: أن يفسخ الرد وهو الأرش إذا لم يرض به 
البائع". 

مسال۱۲۳(4): قال: ولو عجل عن خمس وثلاثين بنت مخاضء ثم نتجت 

في الحول واحدة وكانت بنت المخاض قد تلفت في يد المسكين. 

قال: يحتمل أن يقال: إخراج بنت مخاضء ولا يجب عليه بنت اللبون؛ لأن 


)١(‏ يقصد بمذا القول هو القول القائل: بأنه يجوز أن يخرج من الرّكاة ما هو أكمل من الواحب »كأن يخرج 
عن التبيع مسنة» وهذا ما ذهب إليه الأصحاب» وهو الراحح في المذهب» خلافاً للمصنف كما سبق 
بيان هذه المسألة في باب ركاة البقر. انظر: الحاوي »1١١/«‏ والمجموع 25/4/05 والمهذب مع شرحه 
۷۶ . 


(۲) ذكر المصنف هذه المسألة في تمذيبه» وذهب إلى الاسترداد إن لم يتغير» فان تغیرء فقال ما یأتی: " وإن 
كانت العين قائمة» لكنها تغيرت» لا يخلو: إما إن تغيرت بزيادة أو نقصان...» وإن تعن نقصانء هل 
يلزمه إرش النقصان ؟ فيه وجهان : أحدهما: يلزمه» كما يلزمه ضمان العين. الثاني: لا يلزمه؛ لأنه نقص 
حصل في ملكه» فلا يؤخذ بضمانه...» ويغرمه أرش النقصان؛ وإن كان يوم حلول الحول بصفة 
الاستحقاق" إ-ه. انظر: التهذيب /5ه. 

(۳) الإقالة: هي الرفع والإزالة» ومنه قوهم: ( أقال الله عثرته ): إذا رفعه من سقوطه» ومنه الإقالة: في البيع؛ 
لأتما رفع العقد. وشرعاً: رفع العقد المالي بوحه مخصوص. انظر: فتاوى السبكي ۳۸/۱ء و أسنى المطالب 
٤ء‏ والقاموس ا حیط ص۱۱۰۷ء والمصباح المنير ص .7١١‏ 

)٤(‏ الصحيح أن الإقالة: فسخ لا بیع بناء على المذهب قال الماوردي: "وعند الشافعي أتما: فسخ في 
الحالين" إ-ه. انظر: الحاوي ۷/٥۲۳ء‏ أسنى المطالب .۱۸٦/٤١‏ 

. 557/79 بسط المصنف في تمذيبه مسائل الرد بالعيب وانتهى بمثل ما انتهى إليه هنا. انظر: التهذيب‎ )٥( 
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إيجاب بنت اللبون إنما يكون بتقدير بقاء ما / تلف في يد المسكين» وإنما يجعل 
التالف في يد المسكين في حكم الباقي» إذا كنا نحسبه عن الزكاة» وهاهنا لو 
جعلناه كالباقي» لم يمكننا أن نحسبه عن الزكاة؛ لأنه حينئذ الواجب عليه بنت 
اللبون» إذا ثبت أنا لا نحسبه عن الزكاةء فلا يجعل التالف كالباقي وإذا لم يجعل 
التالف كالباقى فیصیر كأنه تلفت واحدة من خمس وثلاثين قبل الحولء» 
وحصلت واحدة فلا يكون فيها إلا ابنة مخاضء ولا يمكنه أن يجعل ابنة 
المخاض المخرجة محسوبة؛ لأنا لو جعلناها محسوبة» جعلناها کالقائمةء ولو 
جعلناها کالقائمة كان الواجب عليه ابنة اللبون": بخلاف ما لو تلفت واحدة فى 
يد المالكء لا يجب عليه إلا إخراج ابنة مخاض أخرى؛ لأنا لا نحتاج أن نجعلها 
كالباقية» والمعجل إذا تلفء يحتاج أن نجعله كالباقي في حق الحساب عن 
الزكاة» قال: وهذا احتمال» والصحيح أن يقال: المخرج كالقائم" وعليه بنت 
لبون» كما لو زاد واحدة؛ لأن المخرج يجعل كالقائم في ملك المالكء وإن كانت 
تالفة إذا لم يكن تغيّر حال الدافع والمُدفع إليه. 

مسألة(4 ۱۲): قال: إذا مات و عليه دين» فلا يجوز صرف الزكاة إلى دينه 
إذا كان قد مات معسراًء كما لا يجوز في حياته دون إذنه”. 

مسألة(5 7 :)١‏ سئل: إذا كان عليه دَيْن يزيد على يساره» هل يجوز أن 
يتصق تطوعا ؟ 

قال: یجوزء والأولى أن لا يفعل ويصرف المال إلى دَيْنها»؛ لأن أداءه واجب 


)١(‏ بين المصنف في تحذییه هذه المسائل» وما ذكره هنا ذكره هناك» حيث قال في مسألة المحرج إذا كان 
هالكاً: "فلو كان المخرج هالكاًء والنتائج لم يزد على أحد عشرة» حتى كان مع المخرج ستاً وثلاثين» 
وحب ألا يجب بنت لبون؛ لأنا إنما بحعل المخرج كالقائم» إذا كنا نحسبه عن الركاة» وها هنا لا نحسبه عن 
الركاة» فيصير كهلاك بعض الال قبل الحول"إ-ه. انظر: التهذيب 50/7. 

(۲) الصحيح بناء على المذهب أن المخرج كالقائم هذا إذا وقع محسوباً عن الركاة. انظر: الحاوي ۱۷٦/٣‏ 
والتهذيب ٠٦٠/۳‏ والشرح الكبير 5 ۳/ء والروضة .471/١‏ 

(۳) نسب الرملي إلى المصنف القول: بعدم إعطاء الرّكاة» إذا كان له مال يستغرقه الدين» حيث قال: "ولو 
كان له مال يستغرقه الدين» لم یعطہ كما قاله البغوي» حتى يصرفه في الدين" إ-ه. انظر: غاية البيان 
ص۷ 

)٤(‏ ذهب المصنف في التهذيب إلى أنه لا يجوز أن يتصدق إلا بما فضل على دين إن كان عليه؛ لأنه حق 
واحب» فلا يجوز تركه بالتطوع» فإن فضل عن حاجته» يستحب أن يتصدق به. انظر: التهذيب 
وو 
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عليه وفي المهذب: أنه لا يجوز”. 
مسألة(١۱۲):‏ من عليه الزكاةء أو الكفارة إذا بعث الكفارة» أو الزكاة على 
ہك تی الین الفقراء / يجوز" والتمليك من الباعث لا من الحاملء وحمل 
الحامل أمارة وعلامة التمليیكء كما لو كتب إليه كتاباً. 
باب الخلطة” 

قال: أرأيت إذا كان له ثمانون شاة» فبعد مضي ستة أشهرء باع منها 
أربعين ولم يميّزء فإذا مضت ستة أشهر من يوم البيع؛ على البائع شاةء ثم إذا تم 
حول آخر قال شيخنا: وجب أن لا يجب على البائع في الحول الأول أيضاًء إلا 
نصف شاة؛ لان جميع ماله كان يخلط بالأربعين في جميع الحول؛ بخلاف ما لو 
كان شريكه ذمّيا وأسلم في خلال الحول» يبتدىء له الحول من الان» وغل 
شريكه إذا تم حوله شاة؛ لأنه كان في حكم الانفراد في نصف الحول©. 


)١(‏ نص الشيرازي في المهذب على ذلك» فقال: "ولا يجوز لمن عليه دين» وهو محتاج إلى ما يتصدق به لقضاء 
دينه؛ لأنه حق واحبء فلم بجز تركه بصدقة التطوع» كنفقة عياله"إ-ه. انظر: المهذب مع شرحه 
a‏ 

(۲) نسب النووي إلى المصنف القول: بأن الرّكاة ينوب فيها من لیس من أهل وجوب الركاة عليه» حيث قال: 
"قال البغوي في توجیه قول القفال في الاكتفاء باللفظ: لأن النيابة في الزكاة جائزة. فلما ناب شخص 
عن شخص فيهاء جاز أن ينوب القلب عن اللسان. قال: ولا يرد علينا الحج» حيث تحزيء فيه النیابق 
ويشترط فيه نية القلب؛ لأنه لا ينوب فيه من ليس من أهل ا حجء وق الركاة ينوب فيها من ليس من 
أهل وجوب الرّكاة عليهء فإنه لو استناب عبداًء أو كافراً في أداء الزکاۃء جازء هذا كلام البغوي" إ-ه. 
انظر: المجموع .١59/5‏ 

)٣(‏ الخلطة في اللغة: هو المزج» وهو أعم من أن يكون في المائعات وغيرها. وق الاصطلاح: له نوعان 
أحدهما: خلطة الاشتراك وهي: أن لا يتميز نصيب أحد الرحلين» أو الرحال عن نصيب غيره» كماشية 
ورٹھا قوم» أو ابتاعوها معا فهي شائعة بينهم. وتسمى أيضاً خلطة الأعیانء وخلطة الشيوع. والثاني: 
خلطة جوا وهي: أن يكون مال كل واحد متعيناً متميزاً عن مال غيره» ولكن يجاوره بجاورة المال 
الواحد. وتسمى أيضاً خلطة الأوصاف. انظر: تاج العروس ۲٥۷/۱۹‏ ولسان العرب ۲۹۱/۷ 
والحاوي ٠٤٤١/٣‏ والروضة ۱۷۰/۲. 

)٤(‏ ذكر المصنف المسألة هذه في التهذيب» ولم يخالف ما قاله هناء حيث قال: " ولو ملك رحل ثمانين من 
الغنم» فباع نصفها مشاعاً من رحل أول صفرء فإذا جاء ا حرمء ماذا يحب على الأول ؟ اختلف أصحابنا 
فيه: منهم من قال: يجب عليه شاة؛ لأنه ملك نصاباً إلى آخر ال حول؛ وكان متفرداً في بعض ال حول؛ 
فيغلب حکم الإنفراد. ومن أصحابنا من قال: لا يحب عليه إلا نصف شاة. قال الشيخ: وهو الأصح 
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باب النية 
إذا امتنع رجل عن أداء الزكاة أخذه السلطان قهرأ". قال شيخنا الإمام: لا 


فرق بين الأموال الظاهرة والباطنة» إذا قال رب المال: لا أَوَدَيء أمّا إذا قال:أنا 
أؤدّي إلا أنه يؤخرء هل للسلطان أخذه قهراً ؟ 

قال: ليس له في المال الباطن» أما في الظاهرء إن أوجبنا الدفع إليه» أخذه قهراًء 
وإلا فله”". 


(١) 


عندي؛ لأن ا حول انعقد على ثمانين» بقي له نصفهاء وكان ذلك النصف مختلفاً بأربعين في جميع ا حول 
فإذا جاء صفرء ثم حول لمشتري» فعليه نصف شاة بالاتفاق» ثم بعده على كل واحد عند تمام حوله 
نصف شاة" إ-ه. انظر: التهذيب .٦١/٤‏ 

القهر: القاف» وا ماء والراءء كلمة صحيحة تدل على غلبة وعلو. يقال: قهر يقهره قهراًء والقاهر 
الغالب. انظر: معجم مقاييس اللغة ص5١8»‏ ولسان العرب .١7٠١/5‏ 


(۲) بسط النووي هذه المسألة» وحكي عن المصنف القول بذلكء فقال: "فأما إذا امتنع فأحذها منه الإمام 


7 ٦ 


قهراً - فإن نوی رب ا ال حال الأخذ أجزأه ظاهراً وباطناًء وإن لم ينو الإمام» وهذا لاخلاف فيه... 
وإن لم ينو رب المال» نظر: إن نوى الإمام أجزأه في الظاهر لا يطالب ثانياً» وهل يجرئه باطناً ؟ فيه 
وجهان مشهوران في طريقة الخرسانيين» أصحهما: يجزئه وهو ظاهر كلام المصنف وجھور العراقيين» 
وتقوم نية الإمام مقام نيته للضرورة» كما تقوم نية ولي الصبي وابحنون والسفيه مقام نيته للضرورة» وإن لم 
ينو الإمام أيضاً لم يسقط الفرض في الباطن قطعاً» وهل يسقط في الظاهر ؟ فيه وحھان مشهوران 
أيضاًء الأصح لا يسقط هكذا ذكره البغوي وآخرون " إ-ه. انظر: ا حموع 2154/5 ونحاية المطلب 
۳. 
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مسالة(۱۲۷): إذا أخرج زكاة ماله الغائب» فقال: هذا زكاة مالي الغائب إن 
كان قائمأء وإن كان تالفاً يقع عن التطوع. فقوله: إن کان قائماًء يرجع إلى 
وقوعه عن الفرضء لا إلى أنه إن لم يكن قائماً يرجع» فإن قيد فقال: إن لم يكن 
قائماً أرجع» حینئذء له الرجوع إن كان تالفاء وكذلك فی العتق» إذا قال: أعتقت 

هذا عن كفارتى إن جازت» فإن لم تجز لعيب بهاء يعتق تطوعاء فقوله: إن 
جازت يرجع إلى وقوعه عن كمالء الكفارة لا إلى أصل العتق» وإن قال: فإن لم 
يحسن فلا تجزء فحينئذ إن لم يجزه لم يعتق» ولو أراد بقوله: إن دت رطا 
الأصل نفوذ العتق» والأصل أن يكون صدقةء فله الرجوع". 

مسألة(۱۲۸): زكاة الثمار هل يجب العشر على صاحب الملك في ثمره ؟ 
قال: إن كان نصيبه نصاباً» يجب» وإن لم يكن إن كان الموقوف على جماعة 
معینینء يجب» إذا کان مجموع الحائط نصاب الخلطة". وإن كان وقفاً على 
غير معينين» مثل الفقراءء والمسجد ونحوه» فلا يجب /؛ لأن الخلطة ت فک ضا 
مع معینء كما قال أصحابنا": إذا ملك أربعين من الغنم ثلاث سنین لم يود 
زكاتهاء وقلنا: الزكاة تعلق بالعيرم فكت للحول الأول شاف لا مس اداد تن 


" لم يخالف المصنف ,أيه في التهذيب على ما ذكره هنا فقد ذكر المصنف هذه المسألة في تمذيبه فقال:‎ )١( 
ولو كان ماله غائبا مثلاً: مائتا درهم» فأخرج خمسة» أو أربعون شاة» فأحرج شاة» فقال: إن كان مالي‎ 
سالاً فهذه ركاته» وإلا فهو تطوع» فان كان سا ا حاز عن ركاته» وإلا كان تطوعاً؛ لأن إخراج الزکاۃ‎ 
عن الغائب هكذا يكون» وإن لم يقله» حتى لو أحرج خمسة عن ماله الغائب» فبان ماله تالفاًء كان‎ 
تطوعل ولا استرداد لە؛ إلا أن يشترط» فيقول: إن كان مالي سالاً فهذه ركاته» وإلا فأرحعء فان بان‎ 
تالفاًء له الرحوع» کمن أعتق رقبة عن كفارته» ثم ظهر به عيب» ينع الجواز عن الكفارة لا يرد العتق» فان‎ 
شرط» فقال: أعتقه عن كفارتي» حاز» وإلا فهو رقيق» فظهر به عيب بنع ا لحواز عن الكفارة كان رقيق"‎ 
.5 ٤/٣ إ-ه. انظر: التهذيب‎ 

(۲) ذكر المصنف في تذيبه هذه المسألة وذهب إلى ما ذكره هناء فقال: " فلو كانت نخيل موقوفة على جماعة 
معينين في حائط واحد» فأثمرت» فإن بلغت مجموع أنصبائهم نصاباً» يجب عليهم الزکاۃء وإن لم يكن 
نصيب كل واحد إلا شيء قلیلء فان قلنا: لا تثبت حكم الخلطة» فلا زكاة على أحد منهم» حتى يكون 
نصيبه على الانفراد نصاباً " إ-ه. انظر: التهذيب .٦۸/۳‏ 

(۳) يفهم من كلام الأصحاب في هذه المسألة وما فرعوا عليهاء أن المالك يجب عليه أن يخرج شاة واحدة 
للحول الأول؛ لأن الزكاة واحبة في العين وحوب استحقاق وملك» فعليه شاة واحدة للسنة الأولى» ولا 
شيء عليه للسنة الثانية والثالثة؛ لنقصانئما عن النصاب. انظر: الحاوي ۱۲۹/۳ء ونحاية المطلب 
٣ٹ‏ والتهذيب ۳۳/۳. 
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النصاب ينقص باستحقاق المسكين» فلم توجب الخلطة بينه وبين المساکین. إذا 
باع حائطاً قد وجب فيه العشر بأن قال:بعتك إلا العشرء جازء وإلاً قدّر الزكاة. 

مسألة(79١):‏ ولو ملك الأربعين من الغنم كلها مراض إلا واحدة فقال: 
بعتك إلا تلك الواحدة بعدما وجبت الزكاة» لا يصح على قولنا: إن الزكاة تتعلّق 
بالعين”؛ سو اک رہ م کی 


مسألة( 0 انت ا فرے جح يالل كف قن اکن 
قال: إن كان موقوفاً على جماعة معينين» يجب إن بلغ نصاباًء وإن كان موقوفاً 
على مسجدء أو رباطاء أو على جماعة غير معينين» لا يجب”, قال: فإن 
اشترى رجل ثمرته قبل بدو الصلاح» فبدا الصلاح عنده» يجب العشر على 
المشتري". 
مسألة زكاة الزرع 
0" شتداد 


الحبء فإن لم يقلع حتى حصدہ يجب العشر على الزارع؛ لان الزرع له» وإن 
قلع بعد اث شتداد الحب قبل أن يبلغ الحصادہ فلا شيء على الغاصب؛ لأنه قد تلف 
قبل الإمكان وفيه ما فيه. 


)١(‏ الأصح الذي اختارہ المصنف: أن الركاة تتعلق بالعين» حيث اختلف الأصحاب في مسألة الركاة» هل هي 
متعلقة بالعين أو بالذمة ؟ على قولين : القول الأول: القول ال حدید أن الركاة تتعلق بالعين. القول الثاني: 
القول القدم أن الركاة تتعلق بالذمة. والصحيح: هو القول الأول القائل: بأن الركاة تتعلق بالعين» واختارہ 
جمهور الأصحابء فإذا كان الصحيح والمختار بنا٤‏ على المذهب: أن الركاة تتعلق بالعين » ففي هذه 
المسألة التي ذكرها المصنف» فلا يصح البيع» كما ذكره المصنف بعدما وحبت الرّكاة؛ لأن المساكين ملكوا 
ذلك القدرء فقد باع ملك الغير بلا إذن. انظر: الحاوي ۱۲۸/۳ء ونحاية المطلب 25١7/8‏ وبحر 
المذهب 5/4 ٠١‏ والتهذيب ۳۳/۳ واٹحموع هه 4 7. 

)٢(‏ الرباط والمرابطة ملازمة ثغر العدوء وأصله أن يربط کل واحد من الفريقين خيله» ثم صار لزوم الثغر 
رباطاً . انظر: لسان العرب ۳۰۲/۷ ومعجم مقاييس اللغة ۳۹۷/۲ء والصحاح .٦٢ ٤٢/٤‏ 

(۳) سبق بيان هذه المسألة عند المسألة رقم (۱۲۸) 

)٤(‏ ذکر المصنف في التهذيب هذه المسألة وانتهى إلى ما انتهى إليه هناء فقال: "ولو اشترى نخلة مثمرة» أو 
ورٹھا قبل بدو الصلاح» فبدا الصلاح بعد الشراء والإرث بيوم» يحب عليه العشر"!-ه. انظر: التهذيب 
۳.. 


)٥(‏ يفهم من كلام الصنف بأن الغاصب وإن غصب الأرض؛ فإن الزرع له؛ لأنه الزارع» فيجب عليه ركاة 
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کتاب الصوه”" والاعتكاف” 

لو نذر اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضانء يلزمه أن يدخل 
المعتكف ليلة الحادي والعشرين» فإن خرج الشهر ناقصاًء لا يلزمه إلاً ذلكء كما 
لو نذر صوم العشر الأولى من ذي الحجة.. ۱ ۱ 
قال: لا يلزمه إلا تسعة أيام”» ولو نذر أن يعتكف عشرة أيام من آخر شهر 
رمضان فدخل ليلة الحادي والعشرين» وخرج ناقصا عليه أن يتم العشر الأول 
من شوالء ولو نذر صوم عشرة ایام من ذي الحجةء ينبغي أن يقال: یصوم یوما 
مسألة(۱١۱۳):‏ إذا اشتبه عليه شهر رمضان وصام شهراً بالاجتھادء إن 


العشر إن حصدء وقد نسب ابن حجر في مسألة شبيهة ها إلى المصنف» القول بذلك» وهي إذا أوصل 
غصناً بشجرة غيره عدواناً» فاٹمر الثمرة لمن ؟ فأحاب ابن حجر بقوله: أفتی البغوي بأتما لصاحب الغصن 
فقط. انظر: الفتاوى الفقهية */ه. 

)١(‏ الصوم في اللغة: يقال: صام يصوم صوماً وصياماًء قيل: هو مطلق الإمساك في اللغة. وقيل: الصاد 
والواو» والميم أصل يدل على إمساك وركود في مكان. وقال أيضاً: ويكون الإمساك عن الكلام 
صوماً» كما في قوله تعالى: ‏ " 090 *#لا09 69 + © ©[<]| 52> 
7ئ9 ۲٥۰6‏ 1190 <> #25 لات مج ہے ". وني الشرع: إمساك عن المفطر 
على وحه مخصوص مع النية. انظر: المصباح المنير ۱۸۳/۱ء ومعجم مقاییس اللغة 2557/7 ومغني 
ا حتاج 2517/1١‏ وأسنى المطالب ۳/٣‏ والإقناع .451//١‏ 

(۲) الاعتكاف في اللغة: من عكفه يعكفه بضم الكاف وكسرهاء ويعكفه بالكسر: حبسه ووقفه. وق الشرع: 
هو اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية. انظر: تاج العروس 2179/5154 والصحاح ٥/۹۰؛‏ 
والمجموع ,51١/5‏ والسراج الوهاج ص55 »١‏ وأسنى المطالب ۷۱/۳ء والإقناع ٤۹۲/١‏ ومغني الحتاج 
۸۱. 

(۳) لم يخالف المصنف رأيه هنا على ما ذكره في التهذيب» حيث نص على ذلك فقال: "ولو نذر اعتکاف 
العشر الأواحر» یدخل قبل غروب الشمس من يوم العشرين» ليستوفي العشرء ويخرج إذا دخلت ليلة 
العيد» سواء حرج الشهر ناقصاً أو كاملاً» لأن العشر عبارة عن ما بعد العشرین إلى آخره" إ-ه. انظر: 
التهذيب 5/9؟؟. 

)٤(‏ ذكر المصنف أيضاً هذه المسألة بعد ما ذكر المسألة السالفة»ا فقال: " وكذلك لو قال: هذه العشر. فإن 
قال: عشرة أيام من آحر شهر رمضانء فخرج الشهر ناقصاًء عليه أن يضم إليها يوماً بليلته"إ-ه. 
انظر: التهذيب .۲٢٢/٢‏ 
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وافق بعد رمضان؛ صح صومه”» / وإن وافق قبله 

فقولان": الأصح أن لا يصح0» قال: ولو وافق رمضان السنة الثانیةہ صح 
صومه عن رمضان السنة الثانية؛ لأنه نوى الفرض وقت© كما لو نوى الصلاة 
لفرض الوقت وأخطأ في اليوم لا يضرء ومثله لو كان عليه قضاء رمضان 
فاجتهد في الشهر فوافق قضاؤه في السنة الثانية» لا يصح عن القضاءء ولا 
يصح صوم رمضان عن القضاء”» قال: وعلى هذا لو نذر صوم يوم الاثنين 
واشتبه عليه اليوم واجتهد فوافق یوما بعدہء صح» وقبله» لا على الأصح0» ولو 
فاته صوم من الاثنين واجتهد لصومه فوقع في اثنين بعدہء على هذا القیاس؛ لا 
يصح عن واحد. 

مسألة(۱۳۲): من مات وفي ذمّته صومء يطعم عنه وارثه في قول”". 
ويصام في قول ٥‏ ومن مات وفي ذمّته صلاةء كان يفتى على مذهب أبي 


۔۲۳٢۱ص لأن ذلك يكون قضاء على الأصح. انظر: غاية البيان‎ )١( 

(۲) اختلف الأصحاب في مسألة اشتباه شهر رمضان» على نحو أسير وغیرہء فصام فصادف صيامه قبل 
رمضان» هل يصح أم لا ؟ على قولين : والصحيح القول: بوحوب القضاء. انظر: الحاوي ٥٥٤/۳‏ 
وا مجموع 791/5. 

(۳) أطال الصنف في ذكره ممذه المسألة في تذيبه وخلاصتھا: إن اشتبه على ار شهر رمضان» عليه أن 
بجتھد ولو صام دون اجتهاد» لم يصح صومه إن وافق رمضان» ولو احتهد وصام شهراء نظر: إن وافق 
شهراً بعد » صح صومه» وإن وافق شھراً قبل رمضان» ففيه قولان: الجديد أنه لا يجزئه؛ لأن العبادة لا 
تسبق الوقت. انظر: التهذيب ٠١۸/۳‏ . 

)٤(‏ هكذا في الأصل ولعل الصحيح "فرض الوقت " حتى تستقيم الحملة. 

(5) لم أحد من خالف المصنف في هذه المسائل التي ذكرهاء ولم أعثر من نسب هذه الأقوال إلى المصنف» 
فلعل هذه المسائل كالقول الواحد في المذهب واللّه أعلم. انظر: تحفة ا حتاج 5٠١/1١‏ والعباب ۳۳۹/۱ 
ومغني ا حتاج 5/1١‏ 57, والشرح الكبير ۱۸۸/۳. 

)٦(‏ كما بينه المصنف قي أول هذه المسألة عند اشتباه شهر رمضان. 

(۷) اختلف الأصحاب من مات وقي ذمته صوم هل عليه الإطعام من تركته أو يصوم عنه وليه ؟ على قولين 
: القول الأول: القول الجديد أن طريقه أن يطعم من تركته لكل يوم مد» ولا سبيل إلى الصوم عنه» لأن 
الصوم عبادة لا تدخلھا النيابة في الحياة» فكذلك بعد الموت كالصلاة. القول الثاني: القول القدمم أنه 
يجوز لوليه أن يصوم عنه. والصحيح القول الثاني القائل: بصيام وليه عنه. انظر: الحاوي ٥٥٤/٣‏ 
والشرح الكبير ۲۳۷/۳ والمجموع ٠٠١/١‏ . 

(۸) أطلق المصنف القولين هنا وم يرحح» وكذلك في تهذيبه حكى القولین دون ترحیحء فقال: "ومن مات 
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حنيفة" أنه يطعم عن كل صلاة مذين من الحنطة فيكون عن صلوات شهر 
كعب بن عجرة”". 

مسألة(٣۳ :)١‏ قالوا: إذا لمسها فوق خمارهاه» لا يبطل بالإنزال*» وإن 
لمس شعرها فانزل» إن قلنا ٠:‏ لمس الشعر ينقض وضوءه يبطل صومه» والا 


وعليه صوم عن قضاء رمضان» أو عن نذر وكفارة» هل يجوز لوارثه أن يصوم عنه...» وقال في ا لحدید: 
يطعم عنه" إ-ه. ذكر القولين وقام بالاستدلال لكل قولء والتفريع على القولين» إلا أنه أطلق القولين 
دون ترحيح. انظر: التهذيب ۱۸۰/۳. 

)١(‏ مذهب الأحناف من مات وق ذمته صلاة» يطعم عن كل صلاة» كما يطعم في الصوم عندهم؛ لأن کل 
صلاة فرض على حدة فكانت كصوم يوم. انظر: شرح فتح القدير لابن الحمام الحنفي ۸۰/۲ 
والتهذيب ۱۸۲/۳. 

(۲) أخرج البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
والقگل يتناثر على وحهي» فقال: "ما كنت أرى الوحع بلغ بك ما أرى» أتحد شاة ؟" قال: لا. قال: 
"فصم ثلاثة أيام» وأطعم سنة مساكين» لكل مسکین نصف صاع". أخرحه البخاري في الفدية نصف 
صاعء رقم (۱۸۱۲) ١٤/۱۹ء‏ ومسلم في كتاب الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في 
ا حل والحرم» رقم )۱۲۰١(‏ ۲۸۸/۳. 

(۳) هو کعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن ا حارث بن عمرو بن عوف البلوي» روى عن النبي صلی الله 
عليه وسلم أحاديث» وعن عمر» وشهد عمرة الحديبية» ونزلت فيه قصة الفدية» حدث بالكوفة والبصرة» 
مات سنة اثنتين وخمسين. انظر: السير 7/”ه» والإصابة ۲۷۹/۹. 

)٤(‏ الخمار: ا حاءء والميم» والراء أصل واحد يدل على التغطية» والخمار ثوب تغطي به المرأة رأسهاء واختمرت 
المرأة وتخمرت لبست الخمار. انظر: معجم مقاييس اللغة ص۳۳۱ء والمصباح المنير ص١ .١١‏ 

)٥(‏ قيد المصنف في تحذيبه بأن الإنزال المبطل للصوم» إذا لمسها بشهوة» فيفهم من كلامه» أنه لا بد من 
بطلان الصوم من وجود قيدين هما: -١‏ اللمس. ۲- الشهوة. حيث نص على ذلك» فقال: "ولو باشر 
امرأته فيما دون الفرج» ولمسها بشهوة» أو قبلها إن لم ينزل» لا بيبطل صومه» وإن أنزل بطل صومه"إ-ه. 
انظر: التهذيب .١59/9‏ 

)٦(‏ اختلف الأصحاب في لمس الشعرء هل ينقض الوضوء أم لا ؟ على قولين : القول الأول: لا ينقض 
الوضوء. القول الثاني: ينتقض. والصحيح: القول الأول القائل: بعدم النقض» وهو اختيار المصنف في 
التهذيب» حيث قال: " ولو مس شعر امرأة ء أو ظفرهاء أو سنهاء لا يتتقفض الوضوء؛ لأنه لا يلتذ 
بلمس الشعر والسن والظفرء إنما يلتذ بالنظر إليها"!-ه. انظر: التهذيب ۴۰۲/۱ء والمجموع .٠١/۲‏ 
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فلاء وقال الشيخ الإمام: عندي إذا لمس شعرها فأنزل» يفسد صومه»ء بخلاف 
نقض الوضوء بلمسه. 

مسألة(4 ۱۳): سئل عن المبسور إذا کان صائماً فخرج دبره فردّه بإصبعه؛ 
هل يبطل صومه ؟ 

قال: وجهان أصحهما: أنه لا يبطل". 

مسألة(١۱۳):‏ إذا قال لله عليّ أن أعتكف صائماً > ويخرج عن مطلق نذر 
الاعتكاف باعتكاف ساعة° فأصبح تاتا واعتكف. ثم في آخر النھار خرج 


عن المعتكف وأفطر هل يخرج عن نذره ؟ 
قال: لاہ ولو قال: لله عليّ أن أعتكف مصلیأء وقلنا: لا يجوز إفراد أحدهما عن 


الآخرف قال: يجزئه 7 يصلي في المعتكف رکعتین. 


)١(‏ في المسألة وحهان : الوحه الأول: لا يبطل صومه لأنه مضطر إليه. الوحه الثاني: يبطل صومه. والصحيح 
الوحه الأول القائل: بصحة صومه. انظر: التهذيب ١/٢٦۱ء‏ وأسنى المطالب */255 والإقناع 
EV‏ 

(۲) الذي رححه المصنف في تمذيبه أن الاعتكاف يصح بالنية» وإن لم يمكث إلا ساعة» حيث قال: "فإن 
دحل ونوی» كان معتكفاًء وإن لم يمكث إلا ساعة" إ-ه. انظر: التهذيب .۲٢٢/۳‏ 

(۳) لأنه لم يحددها بيوم بل أطلق الاعتكاف وقد علمنا في المسألة السالفة» بأن المصنف يصحح الاعتكاف 
ولو ساعة واحدة» أما إذا حدده بالیومء فلا یخرج عن نذره إلا باعتكاف يوم صائماً» وعلى ذلك نص 
المصنف في التهذيب» فقال: " ولو نذر أن يعتكف يوماً صائماٌ يحب أن يعتكف صائماً» حتى لو 
أفطر» يلزمه أن يستأنف اعتكاف يوم صائماً"!-ه. انظر: التهذيب 777/8. 

)٤(‏ ما اختاره المصنف أنه لا يجوز إفراد أحدهما عن الآخرء أي إفراد الصلاة عن الاعتكاف» فلا بد أن 
یعتکف ويصلي» فلذلك قال في التهذيب: "وهل يجوز إفراد أحدهما عن الآخر وذلك في خلال سياقه 
لمسألة لو نذر أن يصلي معتكفاً ؟ ترتب على الصوم: إن جوزنا هناك فهاهنا أولى» وإلا فوجحهان"إ-ه. 
وقد قال المصنف في الصوم "إذا نذر أن يعتكف يوماً صائماً.... وكذلك إذا قال: اعتکف يوماً بصو 
أو قال: أصوم معتكفاء لا يجوز إفراد أحدهما عن الآخر هذا هو المذهب"إ-ه. انظر: التهذيب 
۸/۳ 

)٥(‏ لقد بین المصنف في التهذيب» أنه لا يلزمه إلا صلاة ركعتين» وكذلك إذا نذر اعتکاف أيام مصلياًء لا 
يلزمه كل يوم إلا صلاة ركعتين. انظر: التهذيب .۲٢٢/۳‏ 
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کتاب الحچ() 

إذا نذر المعضوب' أن يحج بنفسهء فلا ینعقد؟ء قال: إذا نذر الصحيح أن 
يحج بماله» وجب أن ينعقد» بخلاف المعضوب؛ لان / المعضوب وقع اليأس عن 
حجه بنفسه» فلم ينعقد نذرہ“ء ولم يقع للصحیح بنفسه» لکن مرضه مرج" 
الزوال» نذر ا يحج بنفسەهء ينعقد» ثم إذا صح0» حج بنفسه» ولو أ المعضوب 
نذر أن يحج بنفسه» وقلنا: لا ینعقدء فبرأء قال: وجب أن يلزمه الحج؛ لأنه بان 
أنه لم يكن میؤوس الزوال”» ويمكن بناؤه على المعضوب إذا حجّ عن نفسه 
حجة الإسلام» ثم برأء هل يحسب ؟ قولان2: إن قلنا: يحسبء ينعقد نذره هاهناء 


وإن قلنا: لا یحسبء هاهنا لا ينعقد نذره» ولو نذر غير المعضوب أن یحج بنفسه 
فعجز» حجّ عنه بماله سواء كان عجزه بموت أو عضب+''"۔ 


)١(‏ الحج لغة: يأ معان كثيرة منهاء القصد» يقال: حج إلينا فلان أي: قدم» وهو من باب قتل» قصد فهو 
حاج هذا أصله» ثم قصر استعماله في الشرع على: قصد الكعبة للحج» أو العمرة» ومنه يقال: ما حج 
ولكن دج» فالحج القصد للنسكء والدج القصد للتجارة. وشرعاً: قصد الكعبة للنسك بأفعال مخصوصة. 
انظر: لسان العرب ٢/٦٢۲ء‏ وتاج العروس ٥٦٥۹/٥‏ والصحاح 2877/5 والمصباح المنير ص٦۷؛‏ 
والمهذب مع شرحه ۷/۷ وفتح الوهاب ۲۳۳/۱ والحاوي ۳/٤‏ وغاية البيان ص47 7. 

(۲) المعضوب: الزمن الذي لا حراك له. انظر: لسان العرب 9/۱٦٦۱ء‏ والقاموس ا حیط ۹/۱٦۱ء‏ والمصباح 
المبير ص۷٤‏ ۲. 

(۳) نسب الشربيني هذا القول إلى المصنف» فقال: 'وفي فتاوى البغوي لو نذر المعضوب الحج بنفسه لم 
ينعقد"إ-ه. انظر: مغني ا حتاج 4/0/5 . 

)٤(‏ حكى الشربینی عن المصنف هذا القول» حيث قال: " وقي فتاوى البغوي...» بخلاف ما لو نذر الصحيح 
الحج بماله» فإنه ينعقد؛ لأن المعضوب أيس من الحج بنفسه» فلم ينعقد" إ-ه. انظر: مغني ا حتاج 
2 . 

)٥(‏ أي: لم يقع اليأس منه في أن يحج عنه بنفسه. 

)٦(‏ أي: الصحيح إذا مرض فإن مرضه مرجو الزوال» بخلاف المعضوب فميؤوس منه. 

(۷) أي زال مرضه. 

(۸) نسب الشربيني ذلك إلى المصنف. انظر: مغني ا حتاج ٤۸۷/٤‏ . 

(9) لم أعثر على حسب إطلاعي من ذكر الأقوال في هذه المسألة. 

)2٠١(‏ بسط المسألة المصنف في تمذيبه وفصل فيها القول المتلخص في أنه إذا نذر الحج عن نفسه وأمكنه 
الأداء في ذلك الوقت فأخره حتى مات أو صار معضوباً فإن عليه القضاء من ماله» فإن كان معضوباً 
يوم النذرء أو صار معضوباًء أو لم يجد الال إلا بعد مضي السنة» فلا قضاء عليه. انظر: التهذيب 
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مسالة(١۱۳):‏ إذا أوصى وقال: ویحج عني فلان في حجة التطوع وجوزنا 
الوصیةے قال القاضي١()‏ الإمام: إن كان وار ل« يعطي إليه شيئاً؛ 00و الوصية 
للوارث؛ لا تصح» قال شيخنا الإمام: ينبغى أن يقال: يجوزر"؛ لان الوارث لا 
GEE TSI eC 170‏ 
ح72 ۷ اوت ركذ ا و سس كان يدك الفا 
في الحج فوع من المورث برد إلى الوازث: ئل المال في مقايلة الخد لسن 
بشرطه وإنما الإعتاق هو التبرع» وهو لا يعود إلى الوارث. 

مسالة(۱۳۷): يجوز الحج عن الميت الأجنبي» وإن لم يبوص به" قال 
الشيخ: لو أن رجلاً أجنبياً استأجر رجلاً ليحج عن ميت بحجٌ الفرضء يجوز؛ 
لأنه كما يجوز أن یحجّ عن الميت بنفسه يجوز أن يحج بماله وإن لم يوص به 
الميت» ولو استاجر الوصي رجلا ليحج عن ميت فمرض الأجير في الطريق 
فاستاجر رجلا ليحج عن الميت» يضح ولكون أجرته على الأجير الأولء» فلا 
شيء له على الوصي؛ 2 الأول» فلا ب يستحق الأجرة على الوصي إن كان قد 
ابذاك غك الأنه لا حرف له أن نت افر لكو فا حر م ران 
كان ألزم ذمته»» يستحق©. 

مسألة(۱۳۸): إذا وقع على بدن المحرم شعرة أجنبية» فعلقت» فنتفھاء لا 
ہدوہ مد تھے ور رو ہا ری 

نه» فعلقت» فنتفها بعد الإحرام» لا فدية؛ لأنه مستحق النتف0. 


.١ 

.)١١5( ذكر ذلك القاضي في فتاويه. انظر: فتاوى القاضي حسين لوحة رقم‎ )١( 

(۲) قيد المصنف ال جواز في تحذيبه بقيد واحد وهو: أن يترك من تركته ما يفي بالحج» حيث قال: "ثم إن كان 
الحج تطوعاًء ولم يف ما حصه للحج» بطلت الوصية بالحج" إ-ه. انظر: التهذيب للبغوي .۹۲/٥‏ 

(۳) حكى الشربيني والأنصاري قولاً للمصنف مفاده الحواز» وكذلك أجاز الصنف في التهذيب الحج عن 
اميت الأجنبي. انظر: مغني المحتاج ١۱/٥۱۸ء‏ وأسن المطالب ۰۱۱٥/۳‏ والتهذيب 49/9 ؟. 

)٤(‏ ينقسم الاستئجار إلى قسمين : القسم الأول: استعجار عين كأن يقول: "استأحرتك لتحج عني» أو عن 
ميتي هذه السنة".القسم الٹانی: استئجار ذمة كأن يقول: "ألزمت ذمتك تحصيل حجة".انظر: مغني 
امحتاج .٦۸٦/١‏ 

.١١ انظر: التهذيب 2559/9 والمغني ۱ءء اق المطالب "ره‎ )٥( 

(5) لا حلاف في المذهب على وجوب الفدية بحلق الرأس؛ لأنه حرم ترفه بأحذ شعره ( قلت ): أما إذا وقعت 
عليه شعرة أحنبية» فعلقت» فلا یصدق عليه ا حلق والترفه. انظر: اٹحموع ۳۸۸/۷. 
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مسالة(۱۳۹): إذا ترك ۹۳ى 0" التشریق١ء‏ يقضي في 
اليوم الثاني» ويجوز القضاءُ لیلا ونهارا بعد الزوال وقبله» ولمرعى الإبلء 
وأهل سقاية" الحاج» يجوز لهم أن يدعوا رمي يوم ويقضوا یومَ الثاني بعد 
الزوال» فلو قضوا بالليل أوقبل الزوال قال: لا يجوز؛ لآنه رخص لهم في ترك 
الرمي» فيكون قضاؤہ في وقته من اليوم الثاني» والتارك الذي لم يرخص له 
فيه» فله أن يقضي ما فاته متى شاء» کمن فاتتھ صلاة فقضاها في اي وقت 
شاء رو لطيو احم وا وين سو ہر سوہ کہ 
ےن 1 : 
مسألة(٠‏ ؛ :)١‏ المحرمٌ إذا رمى سھما إلى صيدٍ فتحللء ثم أصابه» يضمن» 
وكذلك لو رمى في حلال إلى صيد فأحرم» ثم أصابه؛ لأنه في أحد الطرفين 
محرم» كما لو رمى سهما من الحرم إلى صيدٍ في الحلء أو من الحلّ إلى صيدٍ 
في الحرمء فأصابه يضمن". 
مسألة(١٤١):‏ ولو نصب شبكةء أو حفر بئراً عدواناً وهو محرمٌّء فوقع فيها 
حا تما تظل. 
قال يجب الجزاءُ؛ لأن حالة الحفر كان متعدّياً في حق الصیدء وعكسه: لو 
نصبء أو حفر بئراً وهو حلالٌ» ثم أحرم» ثم وقع فيها صیدء لا يضمن؛ لأنه 
حين حفر لم يكن متعدّياً في حق الصیدء كما لو حفر بئرأ عدواناً في الحرم ثم 
خرع إلى الل :قوقع نوا مت ضفل ولو حفر في الحل» : ثم دخل الحرم؛ 
ثم وقع فيها صيدء لم يضمن» وليس كرمي السهم؛ لأنه مباشرة قبل الصيد 
وحار لہ تقلت ِ 
وكذلك قلنا: لو رمى سهما إلى إنسانٍ والإرسال ضعيف فقوّته الريح» یضمن؛ 


)١(‏ أيام التشريق هي: أيام منی الثلاثة وهي الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر من ذي الحجة. میت 
بذلك؛ لإشراقها تحاراً بنور الشمس وإشراقها ليلا بنور القمر. وقيل: لأن الناس يشرقون اللحم فيها في 
الشمس. انظر: الحاوي 549/5 »١‏ وا خلاصة ص۲۳۷. 

(۲) أهل السقاية: بكسر السين موضع بالمسجد ا رام يسقى فيه ا ماءء ويجعل في حياض يسبل للشاربين. 
انظر: أسنى المطالب /ه 2,55 وإعانة الطالبين ٤۷۷/١۲‏ . 

(۳) انظر: الحاوي ۱۹۸/٤‏ والتهذيب ٦۷/١‏ ۲» وأسنی المطالب ٣/٢٢۲ء‏ وإعانة الطالبين ٤۷۷/۲‏ . 

.۲۷۳/۳ والتهذيب‎ 25١5 انظر: الحاوي ٤/۳۲۳ء وا خلاصة ص‎ )٤( 

)٥(‏ حكى النووي عدم الخلاف في هذه المسألة فقال: "إذا حفر الحرم بئراً في محل عدوان أو حفرها حلال في 
الحرم في محل عدوانء فهلك فيها صيد لزمهما الضمان بلا حلاف" إ-ه. انظر: المجموع 4/7 71. 
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لأنه بالرمي مباشرٌء ولو حفر بئراً عدواناً فألقت الريحٌ فيها إنساناً؛ لايضمن". 


کتاب البيع“ 


قال الشيخ الإمام: اختياري أن المعاملة بالدراهم جائزة» وإذا باع بدراهم 
مطلقةء ينصرف إلى نقد البلد وإن کان مغشوشا. 
مسألة(7 4 :)١‏ إذا باع بوزن عشرة دراهم نقرۃ“ء ولم يبين أنها مضروبة 
أو ب 2 7 5 2 
قال: لا يصح البيغ؛ لأنه لم يصح البیع”"ء لأنه لم يعيّن ثمنأء فصار كما إذا كان 
في البلد نقودٌ مختلفة فأطلق ولم يعيّنْ أحدّها”". 
مسألة(" ؛ :)١‏ / إذا باع شاه في مجلس العقد واشترى بثمنها شيئاً آخر. 
قال شيخنا: يجوزء ويكون إجازة للعقد وإسقاطا للخیارء وإن اشترى ببعض 
الثمن فهو كما لو أجاز العقدَ في بعض المبيع» قال: وجب أن يجوزء ثم لهما 
الفسخ في الباقي؛ لأنه تفريق بالتراضيء فيصيرٌ كما لو فسخا العقدَ في بعض 


)١(‏ المصنف في تمذيبه جعل هناك قاعدة في الضمان وعدمه وهي قوله "ويضمن ا حرم بالمباشرة والتسبب" إ- 
ھ. فالمسائل السالفة الذكر تندرج تحت هذه القاعدة فما كان له يد بالمباشرة أو التسبب» يضمن وما لا 
فلا. انظر: التهذيب ۲۷۳/۳. 

)٢(‏ البيع لغة ضد الشراءء والبيع الشراء أيضاً وهو من الأضداد يطلق على كل واحد من المتعاقدين أنه بائ» 
لکن إن أطلق البائع فالتبادر إلى الذهن باذل السلعة. وشرعاً: عقد يتضمن مقابلة مال بمال على وحه 
مخصوص. انظر: لسان العرب ۲۳/۸» والصحاح ٣٤/٤‏ ۳۲ء والمصباح المنير ص" 4» والتهذيب ۲۸۲/۳ 
والإقناع ٢/٤ء‏ وغاية البيان ص 237٠١‏ والحاوي .١٠١/5‏ 

(۳) ذكر المصنف هذه المسألة وفصل فيها وانتهى إلى ما انتهى إليه هناء فقال: " فلو باع بدينار» أو بدراهم 
مطلقا نظر: إن كان نقد البلد واحدا انصرف إليه وصحء وإن كان في البلد نقود مختلفة» انصرف إلى 
أعمها وأغلبها" إ-ه. انظر: التهذيب 5/9 ه". 

)٤(‏ النقرة: القطعة المذابة من الفضة ويقال للسبيكة: نقرة. انظر: المصباح المنير ص۸٦۳‏ ومختار الصحاح ص 
۱ء وأنيس الفقهاء ص۱۹۲ 

۳٦۸ص التبر: ما كان غير مضروب من الذهب والفضة» أو ما كان قبل الذوب. انظر: المصباح المنير‎ )٥( 
.١ 53١ وأئيس الفقهاء ص‎ 

رخ هكذا في الأصل ويبدو أتما زائدة؛ لأنھا تكرار لما قبلها. 

(۷) إذا باع شيئاً بدراهم أو دنانير» يشترط أن تكون معلومة بتعيين» أو وصفء أو يكون غالب نقد البلد 
فلو باع بدينار» أو بدراهم مطلقاء وكان في البلد نقود مختلفة وتساوت النقود كلها في الرواج» لا يصح 
العقدء وهذا ما ذهب إليه المصنف في التهذيب. انظر: التهذيب ۳٥٣/٣‏ والحاوي .٦١٤/۷‏ 
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البیع بالتراضي". 

مسألة(٤ :)١ ٤‏ إذا قال: بعتك هذا بكذاء فقال المشتري: اشتريت» ولم يسمع 
البائع كلامه. هل ينعقد البيع ؟ 

قال شيخنا الإمام: إن قال بحيث يسمعه من بقرب ٦ء‏ وإن لم يسمعه البائع» وإن 
قال خفية بحيث لا يسمعه؛ من بقربه لا یصح؛ كما لو حلف لا یکلم فلانً". 
مسألة(5 4 :)١‏ إذا اشترى شيئاً وباعه» ثم اطّلع على عیب قديم ولم يعلم 
المشتري به» ثم اشتراه» ليس له الرد على البائع الأول» قال: لأنه تخلص عن 
ظلامته بالبيع”. 

مسألة(47١):‏ بيع الصوف على ظهر الغنم» لا يجوز"» قال: إذا باع بعد 
الذبح عندي يجوز؛ لأنه لا يتأدى به إذا استوعب؛ وكذلك الكوارع» والرؤوس 


)١(‏ المسألة هذه ترحع إلى الخلاف في مسألة الملك في زمن الخيار» لمن يكون ؟ وما اختاره المصنف في تمذيبه» 
أن الملك موقوف» فلا يكون للبائع ولا للمشتري» فإذا تصرف أحدهما تصرفاً يدل على إمضاء البيع؛ 
مضی؛ أو فسخه» انفسخ» ومثل على ذلك المصنف» فقال: " وكذلك لو اشترى حنطة» فأمر البائع 
بطحنها في زمان الخيار» كان إمضاء للبيع" إ-ه. وحكى الشربيني عن المصنف في باب السلم مسألة 
كهذه» واشترط أن يكون تصرف أحد المتعاقدين في مدة الخيار بحضور الآخر؛ لأنه بدونه إسقاط ما 
ثبت له من الخيار» أما معه» فيصح ويكون ذلك» إحازة منهما. انظر: الحاوي ٥/۱۸ء‏ والتهذيب 
۳ ومغني المحتاج .۱۳٥/١‏ 

(۲) أي: صح البيع إن قاله وقد سمعه من بقربه. 

(۳) ذكر فقهاء الشافعية اشتراط أن يتكلم كل منهم بحيث يسمعه من بقربه» ( قلت ): کأنحم جعلوا ماع 
القريب للقبول والإيجاب» هو الضابط لصحة العقد وقد حكى زکریا الأنصاري هذه القول عن 
المصنف» فقال: "وأن يتكلم كل منهما بحيث يسمعه من بقربه» وإن لم يسمعه صاحبه» وإلا لم يصح 
كما لو حلف لا يكلمه بكلمة» قاله البغوي". إ-ه. انظر: أسنى المطالب 2١١/4‏ وإعانة الطالبين 
بكري ۸/۳ وحاشية قليوبي 58/5 ؟. 

)٤(‏ العيب: هو ما ينقص القيمة عند التجار» وقال النووي: "العيب المؤثر في المبيع ما يثبت بسببه الخيار" إ- 
ه. انظر: التهذيب ٤٤٤/٣‏ وتمذيب الأسماء واللغات ٤۸۸/۲‏ . 

)٥(‏ حكى السبكي هذا القول للمصنف فقال: "ليس للمشتري الثاني رده على البائع الأول» لأنه ما تلقی 
الملك عنه» هكذا أطلق البغوي والرافعي وهو الصحيح" إ-ه. انظر: تكملة المجموع .570/١١‏ 

)٦(‏ حکی النووي هذا القول عن الشافعي والأصحاب فقال: "قال الشافعي والأصحاب: لا يجوز بيع 
الصوف على ظهر الغنم" إ-ھ. انظر: ا حموع ۳۹۷/۹ء وا خلاصة ص٢٦٦.‏ 
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بعد الذبح قبل أن يفصلها إذا باعهاء يجوز كبيع أغصان الشجرة". 

مسألة(47 :)١‏ إذا باع القت" أو القصيل” أوالكراث بشرط القطعء فلم 
يقطع حتى زاد وطال الکراثء هل ينفسخ العقد ؟ 

فيه قولان“ .قال: ولو باع أغصان الفراصیدہ* وبين مقاطعها ببيان عقد تكون 
عليها فما ازداد فوق ذلك المقطع من ورق وشجر يطول» يكون عندي 
للمشتري0» ولا ينفسخ بخلاف القت والقصيل والكراث يزداد؛ لان ما يحدث من 
أصله الذي لم يبعه غير متميّز عمّا باعه؛ لأن مقاطعها لا تعرف بعد الزيادة 


)١(‏ نقل النووي الاتفاق على جواز بيع الصوف على ظهر الحيوان ا مذبوحء وحكى عن المصنف التصريح 
بالمسألة» وكذلك حکی الأنصاري عن المصنف قي بيع الأكارع والرؤوس بعد الإبانة» حيث قال: "ولا 
يصح بيع ا مذبوح...ء ولا بيع الأكارع والرؤوس قبل الإبانة» ویجوز بعدها نيئة ومشوية ولا اعتبار با 
عليها من الجلد؛ لأنه مأكول» ومحله كما في فتاوى البغوي إذا كانت من الغنم" إ-ھ. انظر: المجموع 
۹ وأسنى المطالب 4//4» ومغني ا حتاج. 

(۲) القت: الفصفصة إذا يبستء وقال الأزهري حب بري لا ينبته الآدمي. انظر: المصباح المنير ص۹۱ء 
ومختار الصحاح ص5 ۲۸. 

(۳) القصيل: هو الشعير بجز أحضر لعلف الدواب» وقيل: ما اقتصل من الزرع أحضر. انظر: القاموس ا حیط 
ص55 .٠١‏ والمصباح المنير ص 7١١‏ والمعجم الوسيط ص 55١‏ . 

)٤(‏ المسألة هذه تنبني على مسألة احتلاط الثمار المبيعة» كما يبينه المصنف والسبكي» حيث قال المصنف: 
"ولو باع القرط في الأرض وهو القتء فلا يجوز إلا بشرط القطع أو القلع...ء فلو لم يتفق القطع حتى 
ازداد» ففي انفساخ البيع ما ذكرنا من القولين"!-ه. القول الأول: يفسخ البيع. القول الثاني: لا ينفسخ» 
بل يقال: للبائع أتسمح بترك الثمرة القديمة إلى المشتري» فإن تركء أجبر على القبول» وإن لم يترك يقال 
للمشتري: أتسمح بترك الثمرة الحادثة للبائع» فان ترك» أجبر البائع على القبول» فان لم يرض» ينفسخ 
العقد بينهما. وهذا ما اختاره السبكي وهو الصحيح. انظر: التهذيب ۳۷۲/۳ء وتكملة المجموع 
. 

)٥(‏ الفراصيد: جمع فرصاد» بكسر الفاء وسكون الراء وبالصاد والدال المهملتين هو التوت الأحمر. انظر: 
تمذيب الأسماء ٠٠٠/۲‏ والمصباح المنير ص۲۷۸۔. 

)٦(‏ نص على ذلك المصنف» فقال: "عندي إذا كانت المقاطع معلومة» مثل: أغصان الفراصيد يتبين 
مقاطعهاء فما يحدث من الأوراق فوق القطعء أو أطول يكون للمشتري» وقي القت والكراث إذا طال؛ 
نما انفسخ...؛ لأنه لا يعرف مقاطعها بعد الزيادة"إ-ه. انظر: التهذيب ۳۷۰/۳ء وتكملة المجموع 
١‏ . 
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وكذلك ما يتفرع من القت على أصله الموجود قبل البيع» لا يتميّز عما نبت من 
أصله الذي لم يدخل في البيع. 

مسألة(7 4 :)١‏ إذا باع ورق الفرصاد مع مقاطعه بشرط القطعء فلم يتفق 
القطعء حتى مضى أوانه وصار إلى حاله لو قطع أضرٌ بالشجرة. 

قال: انا شر + نان تر اهنا کل الطیور لئے اق ا و إل 
البائع الثمن”". 

قال: يصح البيع» .۔۔ N o‏ 
تال ظلم أو عبداً بشرط أن یعتقه يجوز ذلك0. 

مسألة(١١۱):‏ إذا باع شجرة كانت تثمر في يد البائع» ولم تثمر في يد 
المشتري في السنة الأولى من الشراء هل له الرد ؟ 

قال: إن كان عدم الإثمار لافة بالشجرة» نظر: إن حدثت تلك الآفة في يد 
المشتريء فلا رد له» وإن كانت في يد البائعء یرد وإن تنازعا في ذلك» 
فالقول قول البائع مع يمينه»؛ وإن كان عدم الإثمار لكبر الشجرء فلا رد له. 
كالحائض إذا كانت لا تحیض لكبر السن» لا تردء والجارية إذا كانت تحيض 
عند البائع على عادة فجاوزت عادتها في يد المشتري» فكذلك إذا عرف حدوث 
سبب عند المشتريء فلا رذ له» وإن لم يعرف رذ وإن تنازعاء فالقول قول 
البائع بيمينه". 

مسألة(١5١):‏ إذا اشترى عبداً صغيراً فثغر“ سنه في يد المشتريء ثم لم 


)١(‏ أطال المصنف في تحذيبه في هذه المسألة» وانتهى إلى ما ذكره هنا. انظر: التهذيب 2775/7 وتكملة 
المجموع ۱۸۹/۱۱. 

(۲) إذا باع عبداً بشرط أن يعتقه المشتري» فالمذهب أن البيع والشرط صحيحان. انظر: التهذيب 15/9ه. 

(۳) ذكر المصنف المسألة في تمذيبه» وسار على ما قاله هنا. انظر: التهذيب .٥٥٤/٣‏ 

)٤(‏ ولو اتفقا على العيب» واختلفا: فقال المشتري: كان موجوداً يوم العقد» وقال البائع: بل حدث عند 
المشتري» وكل واحد منهما محتمل» فالقول قول البائع؛ لأن المشتري يروم فسخ العقد والأصل مضيه 
على السلامة» فيحلف البائع على البت» لقد باعه بريثاً من هذا العیب؛ وإذا حلف» لا رد للمشتري. 
هذا ما ذكره المصنف ف التهذيب. انظر: الأم ص89 ه, والحاوي ۲۰۸/٥‏ والتهذيب */457» 
وا خلاصة ص١/7.‏ 

.٦٤٤/٣ بسط المصنف هذه المسألة في تحذیيه وذهب إلى ما ذهب إليه هنا. انظر: التهذيب‎ )٥( 

)٦(‏ الٹغر: ما تقدم من الأسنان» يقال: ثغر الصبي بضم الثاء» وکسر الغين يثغر فهو مثغور» كضرب» يضرب» 
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ينبت» هل له الرد ؟ 

قال شيخنا الإمام: له ذلك» إن كان ذلك بسبب قديم". 

مسألة(۲١٠):‏ إذا اشترى أرضاًء ثم قامت حجة" أنها موقوفة بعدما كانت 
مدة في يد المشتري. 

قال: على المشتري أجر مثل المدة التي كانت في يده» وإن كان قد أذى خراجهاء 
يرجع بالخراج" على البائع» ولا يرجع بأجر المثل على البائعء إن كان قد انتفع 
بھاا“۔ 

مسألة(۳٥۱):‏ إذا وجد بالمبيع عیباً والبائع غائب» فرده بین يدي القاضي 
وفسخ المبیعء ثم القاضي قال للمشتري: احفظه» فاستعمله المشتري بعده إذ 
رضي بالعیبء هل يرتفع الفسخ ؟ 
قال: إن أخذه القاضيء ثم رده اليه ليحفظه. لا يرتفع الفسخ» ولا يعكون مضمونا 
عليه فان استعمله ضمنه2؛ وان لم يأخذه القاضي بل تركه في یدہء قال: يعون 
مضموناً عليه» والقياس أن لا يرتفع الفسخ؛ لأنه عاد إلى ملك البائع بردّه بین 
يدي القاضي". 


ومضروب» إذا سقطت رواضعه. واتّغر: إذا نبتت أسنانه بعد السقوط. انظر: المعجم الفقهي ص١١7:‏ 
وتمذيب الأسماء ۲۹۷/۲ء ومختار الصحاح ص8 ه. 

)١(‏ بناء على أن العيب القديم» يثبت للمشتري حق الرد» سواء حدث قبل القبض» أو عند العقد. انظر: 
التهذيب 475/7 »٤‏ والسراج الوهاج ص117/8. 

(۲) الحجة: هي البرهان» يقال: برهن عليه: أي أقام الحجة. انظر: أنيس الفقهاء ص۲۳۳ والقاموس ا لحیط 
ص۱۰۲ . 

(۳) الخراج: ما يخرج من غلة الأرض» ثم سمي ما يأحذه السلطان خراحاًء فيقال: أدى فلان خراج أرضه. 
انظر: أنيس الفقهاء ص١8/١»‏ والمصباح المنير ص7 »٠١‏ والمعجم الوسيط ص7١7.‏ 

)٤(‏ حكى هذا القول النووي عن المصنف» فيمن ادعى أن هذه الدار وقف علي» وقال من هي في يده: هي 
ملك لفلان» وصدقه المقر له» انتقلت ا خصومة إليه» وليس له طلب القيمة من المقر؛ لأنه يدعي الوقف؛ 
ولا يعتاض عنه» ثم قال كذا قاله البغوي. انظر: التهذيب ٣/۸‏ ۳۳ء والروضة .٦٥٦٦/٤‏ 

)٥(‏ قال الفقهاء: إذا استعمل المبيع بعد العلم بالعيب» بطل حقه من الرد ولو كان استعمالاً خفيفاًء كأن 
يقول للعبد: اسقني» اركب الدابة للسقي» أو للرد» بطل حقه. انظر: التهذيب 8/7 4» والسراج الوهاج 
ص ۰۱۸۰ وكنز الراغبين ص۲۳۹ء وحاشية قليوبي وعميرة ٤/۲‏ ۳۲. 

.4 5/8/5 انظر: التهذيب‎ )٦( 
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مسألة(١١۱):‏ شراء الغائبء أجوزه” فلو اشترى شيئاً وكان في يده مده 
مدیدةہ فهلك عنده» ثم اذعى أنه لم يكن رآه» لا فسخ له» ويلزمه الثمن» كما لو 
اشترى شيئاً وقبضه» فهلك عنده» ثم اطلع على عيب به» لا فسخ له» ولو هلك 
بعض ما اڈ شتراه غائبا عنده / لا فسخ" له في الباقي كما لا يرد بعض المبيع 
بالعيب7". 

مسأل4(١١۱):‏ بيع الغائب» لا یجوزٴء فلو باع شيئاً فقال البائع: بعت ما لم 
ارہ فقال المشتري: بل رأيته. فالقول قول البائع مع یمینه؛ ولو وگل بالبيع 
فرؤية الوكيل شرط فلو ادّعى المشتري على الوكيل بأنك بعتھ بالرؤية وأنكر 
الوكيل الرؤية» قال: لا عبرة بقول الوكيل» فيسأل الموكل فإن قال: قد رآه وكيلي 
وباعه فقد أقرٌ بصحّة البيع» وإن قال: لم یرہ القول قوله مع يمينه؛ لأن الأصل 
بقاء مل ۴. 

مسألة(١55١):‏ المعاملة بالدراهم المغشوشة". جائزة» ولو باع بدراهم 
مطلقة» فينصرف إلى نقد البلدء ولو كانت مغشوشة”» ولو باع بنقد لا يوجد في 


)١(‏ اختلف الأصحاب في شراء الغائب» وما ذهب إليه المصنف من الجواز» هو الأصح في المذهب» 
وصححه الماوردي» والرافعي» والنووي. انظر: المجموع .٠٠١/۹‏ 

(۲) حکی السبكي عند حديثه عن هذه المسائل الاتفاق على ذلك» فقال: "امتناع الرد عن هذه الأمور 
وذلك عند كلامه: عن مسألة إذا لم يعلم بالعيب حتى هلك المبيع؛ لعدم إمكانه؛ لأن الرد يعتمد 
مردودا واتفقوا على أنه لا تقام قيمة التالف مقامه ليرد الرد عليها" إ-ه. انظر: تكملة المجموع 
۱ء والمنهاج ص٢۲۲ء‏ والسراج الوهاج ص۱۸۱ء وكنز الراغبين ص۲۳۸ء وحاشيتا قليوبي 
وعميرة ۳۱۹/۲. 

(۳) لا يرد قهراً بعيب بعض ما بيع صفقة» كما فيه من تفريق الصفقة» مثل: إن اشترى عبداً أو داراً؛ فوحد به 
عيباً» وأراد رد بعضه» ليس له ذلك لما فيه من الإضرار بالبائع بتشقيص ملكه عليه. انظر: الحاوي 
۳ والتهذیب 4١/9‏ 5» والإقناع 4/7 ؟. 

.۲۸ ٤٢/۳ بسط المصنف في تذيبه المسألة هذه» وذهب إلى ما ذهب إليه هنا. انظر: التهذيب‎ )٤( 

(5) في هذه المسألة يتبين أن أحدهما يدعي فساد العقد فإذا ادعى أحد المتبايعين فساد العقد» فبين المصنف 
في تحذيبه أن القول قول من يدعي الفساد مع یینە؛ لأن الذي يدعي الصحة يدعي تملك المال على 
الآحر» وهو ينكر. انظر: التهذيب .٠٠ ٤/٣‏ 

)٦(‏ لو باع بدراهم مغشوشة» يصح العقد» على ظاهر المذهب؛ لأن المقصود منها رواحها. انظر: التهذيب 
٥٣٦٣‏ . 

(۷) سبق بيان ذلك عند المسألة بداية کتاب البيع. 
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O TN‏ ا ل ا 
يعر وجوده يبنى على جواز الاستبدال عن الثمن» فإن جوزناء جازء وإن لم 
يوجدء يستبدل» وإلاً فلا يجوزء قال: والأصح عندي أنه لا يجوز ولا يبع بما لا 
يقدر على تسليمه» ویضطرَ إلى بذل عوضه» ولو باع بوزن عشرة دراهم نقرة 
ولم يتبيّن أنه مضروب أو تبر لا یصح”. 

مسألة(ه :)١‏ باع نصف أرض مشاعاۃ بألف» ثم أمر البائع و يبني 
حوالي الأرض بذلك الثمن حائطاء وأن يغرس ثلث نصيب البائع» ويجعل ثلثه 
كرماًء ففعل» ومات البائع ماذا يكون للورثة ؟ وما أمر الغراس والبناء ؟ 

قال: هذا الشرط فاسد؛ لان الأرض بينهما مشاع4 وأمر الغراس 7 يغرس 
فيكون الكل بينهم وعلى المشتري الثمن المسمّى ويتقاضا.. 

مسأل۸(4٥۱):‏ رجل باع طف ثم أمر البائع المشتري بالإتلاف› أو أمره 
بأكله أو ثوبا أمره بقطعه. 

قال: إن كان المشتري عالماً بالحال» صار قابضاً واستقر على الثمن» وإن كان 
جاهلاً ظنه مال البائع» فمن ضمان من يكون ؟ أو قال هذا الکرباس٢ ٥‏ لی 
فاقطعه. قال: يحتمل وجھین ٥ء‏ بناءً کلت الغاصب إذا أطعم المغصوب الماك 


.۳۰۷/۳ ذهب المصنف في التهذيب إلى ما ذهب إليه هنا. انظر: التهذيب‎ )١( 

)١(‏ أورد المصنف في تمذيبه ما أورده هناء فقال: " وباع شيئاً وسمى نقداً يعز وحودہ في البلد هل يصح ؟ هذا 
ينبني على أن الاستبدال عن الثمن» هل يجوز أم لا ؟ " إ-ه. انظر: التهذيب ۳۰۷/۳. 

(۳) سبق وأن بينت ذلك في معرض الحديث عند بداية كتاب البيع. 

)٤(‏ المشاع: الذي لم يقسمء يقال: سهم مشاع وسهم شائع» أي غير مقسومء وسهم شاع أيضاً. انظر: 
الصحاح ٣٤/۳۷۰ء‏ والقاموس ا حیط ۹/۱١٢۹ء‏ وتاج العروس .۳۰۱/۲٢‏ 

.۳٦٣/٣ انظر: التهذيب‎ )٥( 

(٦)الکرباس:‏ فعيال بكسر الكاف» الكنيف في أعلى السطح. انظر: المصباح المنير ص5 .7١‏ 

(۷) نص المصنف في التهذيب على المسألة هذه فقال: " لو باع كرباساًء ثم قال البائع للمشتري: اقطع لي منه 
قميصاً ففعل: إن كان عا ا كان من ضمانه وإن كان جاهلاً: فمن ضمان من يكون ؟ فيه وجھان" إ- 
ه. أطلق المصنف الوحهين من دون ترحيح» والصحيح منهماء أنه لا ضمان على المتلف إن كان عا ا 
وإن كان جاهلاً» لا یضمن.واختار ذلك جملة من محققي المذهب. انظر: التهذيب 25١9/5‏ وتحاية 
ا حتاج ٥/۱۱۳ء‏ والفتاوى الفقهية ۲۱٥/٣‏ حاشيتا قليوبي وعميرة ٢/٤٥ء‏ وتحفة المحتاج ۳۸۹/۲ 


ومغنی ا حتاج .۳۱٦/٢‏ 
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فأكله جاهلاً بأنه طعامه قال: هل يبرأ عن الضمان ؟ فيه قولان(': إن قلنا: يبرأء 
هاهنا يكون / من ضمان المشتري» ويستقر عليه الثمن» وإلاً فهو كما لو حدث 
في يد البائع بآفة سماويةء ولو اختلفا في العلم» القول قول المشتري مع يمينه؛ 
لأن الأصل عدم العلم". 

مسألة(۹٥۱):‏ عبد مشترك بين جماعة باع أحدهم نصيبه [فعلم”] وكان 
معلوماً عنده» لا خلاف أنه“ يصح» وإن جهل كمية نصيبه فعلم أن العبد بينه 
وبين غيره قال: لا يصح البيع؛ لأنه مجهول» وإن كان يعتقد أن العبد كله له 
فباعه» أو يعتقد أن بعضه له و بعضه لغيره ويعلم قدر نصیبه فباع كله قال: 
بطل في نصيب الغير وفي نصيبه قولان©. 

مسألة(٠ :)۱١‏ إذا وكّل وكيلاً فقال: بع هذين العبدين بألفين» فباع أحدهما 
بألف. 

قال: لا يصح؛ لأنهما قد يختلفان في القیمة فربّما يكون قيمة أحدهما أقلَ من 
ألف» ولو قال: بع عبدي هذا بألف» فباع من رجلين» قال: لا یجوز؛ لأنه یتبعض 
الملك في الرد بالعيب”". 


)١(‏ ذكر الأصحاب هذه المسألة ونصوا على القولين : القول الأول: أن الضمان على الغاصب؛ لأنه غره. 
القول الثاني: يبرأ الغاصب. والصحيح القول الثاني» فلا شيء على الغاصب؛ لأن المالك باشر إتلاف 
ماله مختاراً. انظر: التهذيب ٤/۳۱۸ء‏ ونحایة الحتاج 2١١7/5‏ والفتاوى الفقهية ۷/۳ والتنبيه ص57 7. 

.٦٤٤/٣ انظر: التهذيب‎ )٢( 

(۳) يبدو واضحاً أن مابين المعكوفتين زائدة من الناسخ. 

)٤(‏ نص عليه في التهذيب» فقال: " ولو باع أحدهما نصف العبد» نظر: إن قال: بعتك نصيبي» صح البيع" 
إ-ه. انظر: التهذيب 505/54. 

)٥(‏ إذا باع نصيبه ونصيب شريكه بغير إذنه» احتلف الأصحاب» هل يصح البيع في نصيبه أم لا ؟ على 
قولين : القول الأول: يصح. القول الثانی: لا يصح. والصحيح القول الأول القائل: بالصحة وهو ما 
رححه النووي. انظر: المنهاج ص۲۱۷ء ونایة ا حتاج ۳۹۰/۳. 

)٦(‏ بسط المصنف هذه المسألة في معرض حديثه عن تصرفات الوكيل» وذهب إلى ما ذهب إليه هنا. انظر: 
التهذيب .۲٢٢/ ٢‏ 
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مسألة(١٦۱)):‏ إذا باع مرتداً بيعاً فاسداً فقتل في ید المشتري» فنقله إلى 
المقابر» على البائع؛ لأنه المالك“ بخلاف رده في الحياة على المشتري؛ لأنه 
وجب بحق البائع وقد زال. 

مسألة(7١١):‏ إذا اشترى عبداً مريضاً ظن أنه عارض يمضيء فبان أنه 
مرض ودق" قديم. 

قال: له الردء كما لو اشتر ترى من به دمل وهو عالم به» فبان أنه ليس بدمل لكنه 
أصل الجذام» له الرد”» وكما لو اشتراه ورأى به بياضاً ظنه بهقاً فبان 
برصأ©. له الرد. 

مسألة(7١١):‏ إذا اشترى عبداً قد شرب الخمر مرة» وتاب وصلح» وعلم 
قال: إن كان قد أقيم عليه الحدہ لا رد" له وإن لم یقمء له الرد؛ لأن وجوب الحد 
عليه نقص به» إلآ على قولنا: إن حدود الله تسقط بالتوبة» فلا ردّ". 

مسألة(٤ :)١١‏ إذا اشترى جارية على أنها بكر فثابت » له الرد» فلو قال 


.۱۱۸/۳ لأن المشتري إذا اشترى شيئاً شراءً فاسداً فقبضه؛ لا يملك. انظر: التهذيب‎ )١( 

(۲) الودق: نقط حمر تخرج في العين من دم تشرق بهء أو لحمة تعظم فيهاء أو مرض فيها ترم منه الأذن. 
انظر: معجم مقاييس اللغة ص۷٤‏ ۱۰ء والقاموس ا حیط ص۱۳۸۹. 

(۳) بسط المصنف في التهذيب ما يثبت به الرد من العيوب» وذكر جملة من العيوب التي تثبت للمشتري حق 
الرد» وبين ما بينه هنا. انظر: التهذيب .٦٤٤/٣‏ 

(5) البهق: بياض يعتري ال حلدء يخالف لونه» ليس من البرص. انظر: الصحاح ۱۳۹/١‏ والمصباح ا نیر 
ص 

)٥(‏ البرص: الباء» والراء» والصاد أصل واحد وهو: أن يكون في الشيء لمعة تخالف سائر لونه وقيل: بياض 
يظهر في ظاهر البدن لفساد مزاج. انظر: القاموس ا حیط ص59 » معجم مقاييس اللغة ص5 .٠١‏ 

(7) لأن ذلك يعتبر عيباً قد زال بالتوبة والصلاح» وإذا زال العيب قبل العلم» أو بعد العلم قبل الرد سقط 

حق الرد؛ لأن الضرر قد زالء كما قال المصنف في التهذيب. وقال الشارب: بخلاف الشرب المتقادم, لا 
يغبت الرد"!-ه. انظر: التهذيب .٥٤٥۷3/٣‏ 

(۷) اختلف الأصحاب هل تسقط الحدود بالتوبة أم لا ؟ على قولين : القول الأول: تسقط الحدود بالتوبة» 
قياساً على حد قاطع الطريق. القول الثاني: لا تسقط الحدود المختصة باللہ سواءً قبل الرفع أو بعده. 
والصحيح: القول الثاني القائل: بعدم السقوط بالتوبة. انظر: الحاوي ۲۷/۱۷ء والمنهاج ص 25١7‏ ونحایة 
امحتاج ۹/۸ء وكنز الراغبين ص٤٥٤٥‏ وحاشيتا قليوبي وعميرة .٠٠٠/٤‏ 

(۸) صحح الصنف هذا القول في التهذيب» حيث قال: " ولو اشترى جارية مزوحة» على أنما بكر» فكانت 
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البائع: سلّمتها إليك بكراءً فبانت عندك» وقال: بل سلّمت ثیبأء فالقول قول البائع 
مع يمينه"» فلو أقام كل واحد بينة» ما رجلين» أو أربع نسوة» قال: بينة الثيابة 
أولى؛ لأن معها زيادة علم" وهو زوال ما كانت عليه من البكارة. 

قال: ولو قال لعبده: إن مت / في رمضان فأنت حرء ثم اختلف العبد والوارث 
فقال العبد: مات في رمضانء وقال الوارث: بعدہء وأقام کل واحد بيّنة» فبيّنة 
العبد أولى؛ لأن معه زيادة العلمء وهو نقله عن الحياة إلى الموت. 
مسألة(١٦۱):‏ إذا ادعى أني اشتريث منك هذا العبد بألف وأدَّيتْ الثمن» 
وأنكر ونكل عن اليمين”» وحلف المدّعي وأخذ العين» ثم وجد بالعين عیباً له 
زد و اشر داد الا لان البیع ثبت بنكول المدّعى عليه ويمينه: كما لو أقام 
بيّنة على الشراءء له رده بالعيب. 

مسالة(٦٦ :)١‏ دفع مسحاة إلى غلامه وبعثه بعمله» والغلام دفع المسحات 
إلى إنسان وأخذ منه مسحاة أخرىء فهلكت المسحاة في يد الغلامء قال أصحابنا: 
على من أخذ المسحاة من الغلام ردھا إلى سيده» وضمان مسحاته في ذمة العبد 


حتى یعتقٴء كما لو باع من عبد إنسان شيئاً دون إذن مولاہء فهلكت في يد 
العبد(ہ. 


مسألة(77١):‏ عبدٌ رآه إنسانٌ يحترف في يد مالكه بحرفة”"» ثم اشتراه هذا 


ثيباً هل له الرد ؟ فيه وجهان: أحدهما :...ء والثاني وهو الأصح» له الرد"إ-ه. انظر: التهذيب 
AY‏ 

)١(‏ لأن المشتري يروم فسخ العقدء والأصل مضيه على السلامة» فيحلف البائع على البت لقد باعه بريقاً من 
هذا العيب. انظر: التهذيب .٤ ٦۲/۳‏ 

(۲) حکی النووي عن المصنف القول بتقدم ممن معه زيادة علم. انظر: الروضة ٤/٤‏ ۲۳. 

(۳) أي أنكر المدعي عليه وهو البائع. 

)٤(‏ إذا نكل المدعى عليه عن اليمين» لا يقضي القاضي بهذا النکولء بل يرد اليمين إلى ال مدعيء فإذا حلف؛ 
قضى له» على هذا یثبت له البيع إن کان بيعاً. انظر: التهذيب .55١/8‏ 

)٥(‏ نص الأصحاب على ذلك في مواضع كثيرة من كتبهم» فقالوا: إن العبد إذا لم يكن مؤذوناً له في التجارة؛ 
فإن الضمان يتعلق بذمته» يتبع به إذا أعتق. انظر: الحاوي 75/5؛ وبحر المذهب 25١١/١5‏ والتنبيه 
TA‏ 

)٦(‏ قال المصنف في التهذيب: "فلو اشترى شیئاٌ أو استقرض بغیر إذنه...» وإن تلف في يده أو أتلفه» يتعلق 
الضمان» وهو القيمة بذمته» يتبع إذا أعتق" إ-ه. انظر: التهذيب 4/7 هه. 

(۷) الحرفة: الصناعة والكسب» وحرف لعياله بحرف: كسب. انظر: المصباح المنير ص١8‏ » ومختار الصحاح 
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الذي رآه فاستعمله فلم يحسن تلك الحرفة. 
قال: إن لم يشرط الحرفة في البيع» فلا رد له» وإن شرط بأن کان استعماله 
قريبا من رؤيته في يد البائع وهو يحترف بتلك الحرفة ولا یحتمل النسيان في 
تلك المذة» فهو سوء خلق من العبد» وله الرد" لسوء خلقه» وإن كان بينهما مدة 
يحتمل فيها النسيان» فإن كانت تلك المدة في يد البائع» فله الرد وإن كان في يد 
المشتريء فلا وإن كان في يديهما واختلفا فالقول قول البائع بيمينه”. 
مسالة(۸٦۱):‏ إذا قال لانسان: ادفع ألف درهم من جهتي إلى فلان حتى 
أ عطيك حنطة فدفع فامتنع من الأداء ومن إعطاء الحنطة, 
قال: يرجع الدافع بألف إلى من دفع أليه دون آمره؛ لان هذا بمنزلة البيع الفاسد 
من جهة الآمرء فلا يجب عليه ضمان ما لم يقبضء إنما الضمان على القابض» 
قال: هذا إذا لم يكن لفلان على الآمر شيء فإن كان لفلان / عليه ألف فقال: ادفع 
إليه حتى يرجع إليء فدفع يرجع إليه ولو قال: ادفع حتى أعطيك حنطة:؛ فدفع» 
وجب أن يرجع على الآمر بما دفع» ولا يلزمه الحنطةء ولو كان رجلٌ يعي 
عليه ألفأء فقال المدّعى عليه لرجل: ادفع إليه ألفاً من جهتي حتى يرجع علي؛ 
فلا يكون هذا إقراراً من جهته؛ فإن دفع وجب أن يرجع على الآمر؛ لأنه يجب 
عليه أداغ المالء فله غرضٌ في إسقاط دعواه عن نفسه وكذلك لو قال: ٠‏ أعط هذا 
الفقير درهماًء حتى يرجع على الآمرء كما لو قال: افد هذا الأسيرء أو أطعم هذا 
الجائعء حتى يرجع عليء ففعل يرجع على الآمرء كما لو قال: طلق زوجتك 
کرس و رض ری ےو مت 
لانسان: ألق مالك في الماء على أن أضمن لك» فالمرء لا ب يستحق شينا سا 
رض له فيه كما لی فال لا كل طعافك ولك عل کہ فل لا پیک 
شيئاء ولا شيء على القائلء فإن كان في خوف الغرقء فقال لإنسان: لق مقاعاك 
فى البحر وأنا ضامن» وفي السفينة غير صاحب المالء ضمن القائل؛ لأنه له 
غرضٌ في تخلص الآخرين”. ولذلك لو مدحه إنسانٌ فقال الآخر: أعطه حتى 
يرجع عليء فأعطاهء یرجغ؛ لأن له غرضاً وهو قصر لسانه عنه» وكذلك لو 
تعلق به ظالمٌ فقال لآخر: أعطه شيئاً حتى يرجع عليء فأعطى رجع: ولو قال: 


ص۸۳. 

)١(‏ نص في التهذيب» أن من اشتری عبداً محترفء فنسي الحرفة» فهو كعيب حدث في يده. 

(۲) لأن الأصل مضي العقد على السلامة» كما قال المصنف. انظر: التهذيب .٦٦٤/٣‏ 

(۳) إنما يحب الضمان على الملتمس بشرطين : الأول: أن يكون الالتماس عند خوف الغرق» فأما في غير 
حال الخوف» فلا يقتضي الالتماين: كدماناً. الثاني: أن لا تختص فائدة الإلقاء بصاحب المتاع. انظر: 
الروضة ٤/۲۱۲ء‏ ومغنى ا حتاج 2550/5 وإعانة الطالبين ۸۱/۳. 
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أعطه درهماً حتى أعطيك حنطةء يرجم عليه بما أعطاه بالحنطة". 

وفي الجملة": : كل موضع أمر إنسان حتى يعطى من جهته مالاًء وللآمر فيه 
غرضٌ من نفع يعوذ اليه أو قربة تعود إليهء يرجع الدافع إليه» كما لو فدى 
أسيراء أو بذل في إعتاق کی3 

مسألة(59١):‏ أخذ حنطة إنسانٍ في أيام الغلاء وأكلهاء ثم بعد الرخص فقال 
الدافع: بعتك» وقال الآخذ أو وارثه: من بعد كان قرضاءء فالقول قول الآخذ 
ووارثه بيمينه إن لم يشتره وعليه المثل". 

مسألة(١17١):‏ إذا دفع إلى الإنسان شاة / فقال: اذبحها وسلم إلي شحمها 
واللحم مبيع منك كل من بكذا كذاء > فهلك في يده. 

قال: لا ضمان عليه؛ لأنه دفع الشاة إليه للذبح» ولم يبع منه إنما شرط اللحم منها 
بعد الذبح» وقد هلكت عندہ٥٥ٴء‏ كما لو دفع الشاة إليه إنسان أمانةء وقال: إذا مضى 


.٠٠۲ /5 حکی النووي هذا القول عن المصنف انظر: الروضة‎ )١( 

6 يتكر هنا لاصة ما قاله سابقا . 

(۳) بسط النووي في الروضة تلك المسألة بشيء من التفصیلء فمن المناسب أن أذكر شيئاً ما قاله» حيث 
قال: "ولا يجوز إلقاء ا مال في البحر من غير حوف؛ لأنه إضاعة للمال» وإذا ألقى متاع نفسه» أو متاع 
غيره بإذنه رحاء السلامة» فلا ضمان على أحدء ولو ألقى متاع غيره بغیر إذنه» وجب الضمان» وقيل: 
إذا ألقى من لا حوف عليه متاع نفسه لإنقاذ غيره» ففي رحوعه عليه وحهان: کمن أطعم المضطر قهرا 
والمذهب الأول ولو قال لغيره: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه» أو على أني ضامن, أو على أي 
أضمن قيمته» فألقاه فعلى الملتمس ضمانه» وقال أبو ثور وبعض الأصحاب: لا يحب ضمانه؛ لأنه 
ضمان ما لم يجبء والصحيح الأول وبه قطع الجمهور؛ لأنه التماس إتلاف بعوض له فيه غرض 
صحيح» فصار كقوله: أعتق عبدك على كذاء فأعتق» قال الأصحاب: وليس هذا على حقيقة الضمان 
وإن سمي ضماناًء ولكنه بذل مال للتخليص عن الحلاك» فهو كما لو قال: أطلق هذا الأسير ولك علي 
كذاء فأطلقه» يجب الضمان» وبنى القاضي حسين عليه أنه لو قال لمن له القصاص: اعف ولك كذاء أو 
قال لرحل: أطعم هذا الجائع ولك علي كذاء فأحاب» يستحق المسمى» أما إذا اقتصر على قوله: ألق 
متاعك في البحر, ولم يقل: وعلي ضمانه فألقاه فقيل في وحوب الضمان خلافء كقوله: أد ديني» وقطع 
الجمهور بأنه: لا ضمان؛ لأن قضاء الدين ينفعه قطعاً وهذا قد لا ينفعه".انظر: الروضة .5١5/5‏ 

)٤(‏ حكى الرافعي عن المصنف القول: بأن من غصب حنطة في الغلاء» وبقيت عنده إلى التلف» وغرمه 
المالك في وقت الرخصء یغرم المثل» وإن كان المتقوم أكثر قيمة غرمها. انظر: الشرح الكبير .٦٢٤/٥‏ 

(5) في المسألة هذه الذي يظهر أن الشخص الذي أحذ الشاة» أحذها ليذبحهاء ويسلم الشحم لصاحب 
الشاة على أن يأحذ اللحم كل كذا بكذاء فهذا كأتما إحارة» والمصنف ذهب في التهذيب أنه لا يضمن 
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شهرء فهو مبيع منك» فقبل مضي الشهرء يكون أمانة» وقال: إذا هلك لا يلزمه 
0 

مسألة(١7١):‏ لو باع بيتاً من داره» وذلك البیت لا يلي ملكاً للمشتري 

قال: شی نين سرسر او كان رلك ملك اس یں موس شا 
فى ملكه”", 

مسألة(77١):‏ إذا باع داراً فانهدمت قبل القبضء لا ينفسخ العقدء إن لم يفت 
البعض» وللمشتري الفسخ”» وإن فات البعض» ينفسخ في البعض٦‏ وفي الباقي 
قولان". 

مسألة(۳ ۱۷): لفظ البيع ليس بشرطء حتى لو قال البائغ: خد هذا بألف» فقال 
المشتري: أخذتء أو قال المشتري: أعطني هذا بألف» فقال البائع: أعطيت» كان 
بيعاً©» وقد رأيته للقفال. 

مسألة(174١):‏ إذا باع شيئاًء وادّعى البائغ شرطاً فاسدأء وأنكر المشتري؛ 
فالقول قول البائع مع يمينه“» فلو باعه المشتري قبل أن يحلف البائع» ثم حلف 
البائع» فالبيع الثاني» باطل؛ لان البائع کان منکرا للبيع بدعوى شرط فاسدء 
فالمشتري كان بائعاً ملك الغير. 

مسألة(175١):‏ استأجر صباغاً ليصبغ ثوبه بصبغ من عند الصباغ. 

قال: لا أجوّز للمالك بیع الثوب قبل أن يأخذه من الصباغ؛ لأن الصبغ عينٌ 


بمثل هذه الحالة. انظر: التهذيب 575/5. 

)١(‏ نص على ذلك المصنف في التهذيب فقال: "ولو باع داراء واسنٹنی لنفسه بيت فله الممر» وإن نفى الممرء 
نظر: إن أمكن اتخاذ مر في موضع آخرء جاز" إ-ه. انظر: التهذيب ۳۸۱/۳. 

٠٠٥/٣ ذكر المصنف المسألة هذه واختار ما ذكره هنا. انظر: التهذيب‎ )٢( 

(۳) قال المصنف في ذلك: "إن اشترى شيئين فتلف أحدهما قبل القبض» ينفسخ العقد فيه" إ-ه. انظر: 
التهذيب .٥٠../ ٣‏ 

)٤(‏ ذكر أكثر الفقهاء بأن البیع ینفسخ في التالف وقي الباقي قولان : القول الأول: القطع بأنه ي ينفسخ. القول 
الثاني: لا ينفسخ. والصحيح القول الأول القائل: بالقطع بالانفساخ. انظر: الروضة ٠١/۲‏ ه٠.‏ 

.۸/۳ نسب الأنصاري هذا إلى المصنف. انظر: أسنى المطالب ١/۱۱ء حاشية إعانة الطالبين‎ )٥( 

)٦(‏ إذا ادعى البائع شرطاً فاسداً» فالقول قول من يدعي الفساد مع بمينه» كما بينه المصنف في التهذيب» لأن 
الذي يدعي الصحة يدعي تملك ا مال على الآخرء وهو ينكر» كما لو اختلفا في أصل البيع» فالقول قول 
من ينكره مع بعينه. 

.٠٠ ٤/٣ انظر: التهذيب‎ 
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للصباغ في الثوب» وبیع المبيع قبل القبضء لا يجوز”". 

مسألة(٦۱۷):‏ طفل باع شيئاً من مال إنسان في حال طفوليته» وأخذ الثمن 
وهلك في يده أو أهلكه» فلوليه أن يسترد المبيع من المشتري» ولا ضمان على 
الطفل فیما أخذء فلو بلغ الصبي بعدما هلك الذي في يده ف أهلكه واسترد المبیعء 
لا يجب عليه الضمان فيما أهلكه؛ لأن المشتري أهلك مال نفسه بدفعه إليه". 
مسألة(۱۷۷): قال أصحابنا: إذا باع جارية بشرط الخيار لهماء فوطئها 
البائعٌ في زمان الخيارء فهو فسخ للبيع”» فإن وطئها المشتري» بطل / خياره 
على ظاهر المذهب دون خيار البائعٴء فإذا استولدها المشتريء إن قلنا: الملك 
للبائع» لم ينفذ استيلاده» وإن قلنا: موقوف فحكم الاستيلاد موقوفٴء وإن قلنا: 
للمشتري ففي نفوذ الاستيلاد اختلاف”؛ والصحيح أن أمره منتظرء إن فسخ 
البائع البيعء > لم ينفذء وإن أتم نفذ٥٥ء‏ وفيه وجة آخر: أنه ينفذ استیلاذہ وفي 


)١(‏ لم يخالف المؤلف هذه المسألة في التهذيب» حيث نص على ذلك» فقال: " ولو دفع ثوباً إلى صباغ 
ليصبغه بأحرة» فصبغه» فإن كان دفع الأحرة» جاز له بيعه قبل أن يسترد» وإن كان قبل أن يدفع؛ لا 
يجوز؛ لأن للصباغ حبسه لاستيفاء الأحرة» كالمبيع قبل القبض" إ-ه. انظر: التهذيب .٦١٤/٣‏ 

(۲) لم يخالف المصنف ,أيه هنا على ما ذكره في التهذيب» فقد نص على ذلك» فقال: "ولو اشترى صبي 
شیئاً أو استدان ءفتلف في يده أو أتلفه» لا شيء عليه في الحال» ولا بعد البلوغء وإن كان قد أدى 
الثمن» فلوليه أن يسترده"!-ه. انظر: التهذيب 557/9ه. 

(۳) نص على ذلك الشافعي في الأم» فقال: "وإن وطئها البائع فهي أمته» والوطء کالاختیار منه لفسخ البيع" 
إ-ه. وقال النووي: "ووطء البائع» وإعتاقه فسخ» وكذا بيعه وإحارته"إ-ه. 

)٤(‏ الصحيح من المذهب ما ذكره المصنف من بطلان خيار المشتري» ويكون إجازة للشراء؛ لإشعارها بالبقاء 
عليه» وقد نص على ذلك جملة من الفقهاء. انظر: التنبيه ص۲۰۷ء ومغني ا حتاج ٠٦٦/۲‏ ونحایة ا حتاج 
٤ء‏ والمنهاج ص٢٢٦.‏ 

)٥(‏ اختلف الفقهاء في الملك في زمن ا حیارء هل هو للبائعء أو موقوف» أو للمشتري ؟ على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن الملك في زمن الخيار للبائع. القول الٹانی: أنه موقوف. القول الثالث: أنه للمشتري. 
والصحيح من الأقوال القول الثاني القائل: بأنه موقوف. انظر: المنهاج ص۲۱۹ء ونهاية ا حتاج 5/5؛ 
ومغنی ا حتاج 551/7» وکنز الراغبين ص4 2717 وعمدة السالك وعدة الناسك ص۱۳۹. 

(خ) ذكر النووي أن الاحتلاف في ذلك كالإحتلاف قي العتق» حيث ذكر وجهين» قال: أصحهما: وهو 
ظاهر النص» لا ينفذ؛ صيانة لحق البائع عن الإبطال. انظر: الروضة 71/7. 

(۷) ذكر النووي عدم الخلاف في ثبوت الاستيلاد إذا تم البيع. انظر: الروضة ۷۲/۲. 
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بطلان خيار البائع وجهان" إن قلنا: إنه لا يبطل فإن شاء فسخ واسترذ قيمة 
الجاريةء وإن شاء أجاز فأخذ الثمن. قال الإمام: فأما إذا وطئها أبو واحد منهما 
نظر: إن لم يستولدها فالعقد بحاله كما كان» وخيارهما ثابت سواءً وطئها أبو 
البائع أو أبو المشتري» وإن استولدهاء نُظر: إن استولدها أبو البائع» فيبنى على 
أقوال الملك» إن قلنا: الملك للبائع نفذ استيلاده» فلو ملكها بعد ذلكء نظر: إن 
ملكها الأبن لم ينفذ استيلادُ الاب» وإن ملكها الأب» فقولان» كما لو استولد جارية 
الغير بالشبھة ثم ملكها”, وهذا بخلاف البائع نفسه» لو استولد كان فسخا للعقد؛ 
لأن حق الفسخ ثابت» بدليل أنه بمجرد الوطء» يصير فاسخاءء 2 إذا استولدها 
أبو المشتري فهو کاستیلاد المشتري نفسه؛ وإن قلنا: بی بت لح a‏ 
فسخ العقد أو ت وإن قلنا: موقوف فالاستيلاد موقوف» إن تم نفذء وإلا فلا 
وإن قلنا: الملك للمشتري» فالصحيح أنه ينظر: إن أجاز البائع البيع وتم العقد 
بينهماء نفذ والا فلا 

مسألة(۱۷۸): إذا باع صبرة» من حنطة فرأى ظاهرها يكفي؛ لأنها قلما 
تتفاوت [في حنطة واحدة.]© و إذا رأى جانبهاء جعلوها كبيع الغائب» وإن كان 
الغالب أنها لا تتفاوت» كالثوب الصفيق تراءى أحدُ وجهيه“. 

مسألة(179١):‏ رجل اشتر ی عبداً من إنسان كان في يد البائع مدةً مدیدةً فلما 
اشتراه هذا الرجلء اذعى أني حر الأصل» / وهو كان قد استنجز في مدة 
فالقول قولھ مع يمینه“»› فإذا حلف العبذ قال نحكم بحريته» وللمشتري 2 
يرجع على البائع بالثمن» وذكر عن القاضي أنه لا يرجع المشتري على البائع 


)١(‏ الوحهان ها : الأول: يبطل خیار البائع. الثاني: لا يبطل. والصحيح الثاني» كما اختاره المصنف. انظر: 
اهديب ۲۳۳۷۳ وال ۸۷۸/۳ 

(۲) اختلف الأصحاب فيمن استولد جارية الغير ثم ملکھا على قولين : القول الأول: یثبت الاستيلاد. القول 
الثاني: لا یثبت. والصحيح القول الثاني» أنھا لا يثبت. انظر: المنهاج ص 2.50١‏ ونهاية ا حتاج ۳۹۳/۸ 
والعباب ٠٠/54‏ 5» والديباج في توضيح المنهاج 57/7 .١7‏ 

(۳) لقد وضح المصنف ما ذكر في هذه المسألة بشيء من التفصیلء وانتهى إلى ما بينه هنا. انظر: التهذيب 
NY‏ 

)٤(‏ الصبرة: هي الطعام المجتمع كالكومة. انظر: لسان العرب »٤۳۷/٤١‏ والقاموس ا حیط »٠٤١/١‏ وتاج 
العروس .۲۷٦/۱۲‏ 

(ه) رسعت ق الأصل بطيخة وهذاحطأً من الناسخ والصحيح ماأثبته . 

.۳٣٤/٤ حكى الشربینی وا حمل هذا القول للمصنف. انظر: مغن ا حتاج ۲۷/۲ء وحاشية الجمل‎ )٦( 

(۷) نسب الشربيني هذا القول إلى المصنف. انظر: مغنی ا حتاج 551/7. 
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بالثمن؛ لأنه ما أزيلت يذه عن العبد بالبيّنة» إلا أن يقيم بيّنةَ أنه حر الأصل. 
مسألة(١86١):‏ إذا أخرج كفاً من جوالق(' وأراه لشخص وباعه ما في 
الجوالق» جوّز الشيخ القفال» وهو مذهب أبي حنيفة". ولم يجوّز أصحابنا”» 
لأن المبيع غير المرئيء قال شيخنا: لو باع الكفّ مع ما في الجوالق» لا يخلو: 
إن رد إليه ثم باعه. أو لم يرد إليه» فإن رد إليه ثم باعه فهو كما لو باع شيئاء 
فرأى بعضه دون بعضء ولا يكون كصبرة رأى بعضها؛ لأنه رأى الكفٌّ 
متميزأء و إن لم يرد إليه وباعهاء فهو كما لو باع شيئين رأى أحدهما دون 
الآخرء قال: وكذلك صبرة من حنطة جعلها صبرتینء ثم أراه أحدهما وباعهماء 
فيكون کمن باع عينين» رأى أحدهما دون الآخرء ولا يجعل كصبرة واحدة رأى 
ظاهرها؛ لان المرئي متميز عن غير المرئي؛ كالجوز يرى قشره» يجوز أن 
يكون مما يستدل برؤية بعضه على رؤية كله لكونها غير مختلفة في الغالبء 
كالصبرة من الحنطة. ادا :تميق لا يجوز كما ادا کان كينا لا يستدل پر ویة 
بعضه على رؤية كله. 

مثل صبرة من البطيخ ولم يكن من صلاحه»ء لا یجوزء فالتميز مشاهد فيما لا 
تختلف صفاته» ينزل منزلة تميز الصفات» ولو جعل الصبرة صبرتين» فرأى 
أحداهماء ثم خلطهماء فهو كما لو رأى بعض المبیع؛ ولو رأى ظاهر صبرة» 
ثم المالك دفع ما ظهر منهاء ثم باع البائع الباقي من غير رؤية» فهو كبيع 
الغائب؛ لان المرئي لم يبعه» قال: وكذلك بیع الجوزء يجوز وإن لم يرى اللب؛ 
لأنه مستتر بما / فيه صلاحُه؛ فلو رأى الجوز ولم یکسرہہ ثم کسر المالك وباع 
اللبّ غير مرئي فهو كشراء الغائب» فأما إذا دفع المالك ما ظهر من الصبرة 
الذي رأى المشتري» وباعه الذي دفعء يجوز قو لا واحدا. 

مسألة(۱۸۱): باع سفطاً“ من الثياب لا يدري عددهاء لا يجوز وإن كانت 


)١(‏ ا حوالق: بکسر اللام وفتحهاء وعاء من الأوعية معروف. انظر: لسان العرب 257/١١‏ وتاج العروس 
٥‏ والصحاح 50/4 .١‏ 

(۲) نص على ذلك فقهاء الحنفية» فقال قي الفتاوى ا حندیة: "ولو قال بعتك ما في هذه الجوالق» أو ما في 
البيت جاز وله الخيار إذا رآه" إ-ه. انظر: الفتاوى المندية .٠٦/٣‏ 

(۳) انظر: التنبيه ص١۱۹‏ / والحاوي /١/ه.‏ 

)٤(‏ بسط المصنف قي التهذيب هذه المسائل» ولم يخالف رأيه في التهذيب على ما ذهب إليه هنا. انظر: 
التهذيب ۲۸۹-۲۸۲/۳. 

.١/ص السفط:مايخبأ فيه الطيب . انظر: القاموس ا حیط ص1۱۹ء والمصباح المنير‎ )٥( 
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مفتوحة يراها كلّهاء وإن لم يعرف عددهاء يجوز على قول جواز بیع الغائب”؛ 
لأنها مطوية» ولو قال كل واحد بکذاء یجوزء كصبرة لا يعرف عدد صيعانه باع 
كل صاع بكذا جاز”. 

مسألة(۱۸۲): ذكر الشيخ أبو علي: لو باع ثوبين أحدهما حاضرء بشرط 
قال الإمام: إذا كان باعهما في صفقة واحدةء فهذا الشرط لا یضرٌ؛ لأن قضية 
العقد هذا أنه يثبت له رذهما جميعاًء إذا جوّزنا العقد» کمن اشترى شيئين فوجد 
بأحدهما عيباًء له ردُھما"ء ولو أراد رد أحدهماء فقولان٥“ء‏ بل حكم هذه المسألة 
لا يتغير بهذا الشرط وإن قلنا: بيع الغائب لا يجوزء لم يصح في الغائب» وفي 
الحاضرء قولان٥ء‏ وإن جوزنا فقد جمع بين عقدين مختلفي الحكمء ففيها 
قولان0» فإذا جوّز قال: الخيار فيهماء ولو أراد رد أحدهماء يُنظر: إن أراد رد 
الحاضر دون الآخر لم يجزء وإن أراد رد الغائبةء فقولان» بناء على تفريق 
الصفقة في الردٌ بالعيب”» ما ذكرناه عن القاضي الإمام» قال: والصحيحٌ أن 


.۲۸۲/۳ ذهب المصنف إلى جواز بيع العين الغائبة. انظر: التهذيب‎ )١( 

(۲) ذكر فقهاء الشافعية جواز بيع الصبرة» وإن كانت مجهولة الصيعان» بمائة درهم كل صاع بدرهم. انظر: 
المنهاج ص5١‏ 5. وتهاية ا حتاج ٣/٣٥۳ء‏ وتحفة ا حتاج ۹۰/۲. 

(۳) نص على ذلك المصنف في التهذيب فقال: " ولو اشترى عینین: إحداهما حاضرة» والأخرى غائبة صفقة 
واحدة...» أصحهما: يجوز العقد فيهما جميعاًء ثم يجوز له رد الغائبة» وإمساك الحاضرة"!-ه. 

انظر: التهذيب ۲۸۹/۳. 

.)۱۷۲( سبق ذكر القولين عند المسألة رقم‎ )٤( 

)٥(‏ ذكر المصنف ذلك في التهذيب» ونص على ما نص عليه هناء فقال: "فان قلنا: شراء الغائب» لا يصحء 
فلا يصح العقد في الغائبة» وقي الحاضرة» قولان» كما لو باع ماله» ثم قال...» أصحهما: يجوز العقد 
فيهما جميعا"!-ه. انظر: التهذيب ۲۸۹/۳. 

)٦(‏ إذا جمع بين عقدين مختلفي الحكم كإحارة وبيع» أو سلم» فقد اختلف الفقهاء على قولين : القول 
الأول: صحة العقد. القول الثاني: لا يصح. والصحيح هو القول الأول القائل: بالصحة. انظر: المنهاج 
ص۲۱۸ء وتحفة ا حتاج ٠٠٠١/۲‏ ونحاية ا حتاج ۳۹۸/۳ وحاشیتا قليوبي وعميرة 2599/5 وکنز 
الراغبين ص۳۳٠۲‏ . 

(۷) الخلاف إذا لم تتصل منفعة إحداهما بالأحرى» أما ما تتصل منفعة إحداها بالأحرى» فقد قطع الرملي 
بأنه لا يرد المعيب منهما وحده» أما إذا اتصلت منفعة إحدا ما بالأحرى» فقد ذکر الفقهاء قولين : 

القول الأول: أنه يردها لا المعيب وحده. 
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يقال: إن قلنا: شراءُ الغائب» لا یجوز لا يصح في الغائبء وفي الحاضر› 
قولان كما ذکرناء وإن قلنا: شراء الغائبء یجوزء يصح فيهماء ثم له الخيار إن 
شاء ردّهماء وإن شاء أمسكهماء فإن أراد رد الغائب دون الحاضرء قولان» فلا 
ينبني على الجمع بين مختلفي الحكم؛ لأننا إذا أثبتنا الخيار فيهماء فلا يكون جمعا 

بين مختلفين» كما لو اشترى شیئین وباحدھما عیب ومن ينی على / مختلفي 
الحکم وجوزنا العقد على أحد القولين» وجب 7 يعون له رد الغائبة, دون 
الحاضرة» كما لو اشتری شيئين بشرط الخيار من أحدهما دون الآخرء وجوزنا 
له رد ما شرط فيه الخيار دون الآخرء فيمكن أن يكون هذا على وجهين": إن 
عدم رؤية أحدهماء يجعل كشرط الخيار في أحدهما”. فيكون في صحَة العقد 
قولان. ۱ 

مساله(۱۸۳): ولو أن رجلا عرض أرضا للبيع» والرجل لا يرغب في 
شرائه؛ لظنه أن خراجه. ستةء وقال البائع: خراجه ستة لکن أبيعك بخراجه 
خمسة لا يصح البيع» كما لو قال: عبدك أشل» فقال: أبيعك على الصحة ل« 
يصح البیعء كذا هذاء إذا عرض المبيع ورجل لا يرغب في شرائه؛ لظنه أن 
خراجه ستة دنانير» فقال البائع: خراجھ خمسة دنانیر» فاشترى عليه ثم بان ان 
خراجه ستةء له الرد؛ دن دیو ا و مھ سر رر رہ 
والاعتماد على قوله» كما لو أَقر بحرية عبد الغير» ثم اشتراہ صح البيع“ 
اعتماداً على قولهد» قال الإمام: کو وو ا د لا يريد 
شراءہ فقال المالك: لا شلل بھ4ء فاعتمد واشتراہ ثم بان بأنه أشلٌ» له الردٌ 


القول الثاني: أن له رد المعيب وحدہ. 

والصحيح القول الأولء القائل: يردهما جميعاً لا المعيب وحدہ. 

انظر: المنهاج ص2777 وتحفة ا حتاج 45/7 »١‏ ونحاية ا حتاج 277/5 وكنز الراغبين ص١‏ 5 ۲» وحاشيتا قليوبي 
وعميرة ۸/۲ ۳۲. 

)١(‏ ينبني على مسألة الجمع بين ختلفی الحكم» وقد سبقت في أول هذه المسألة. 

(۲) تكلم المصنف وأطال الحديث عن هذه المسائل» ولم يخالف ما ذكره قي التهذيب» عما قاله هنا. انظر: 
التهذيب .۳٣٣ - ٣۸۹/۳‏ 

(۳) نص على ذلك المصنف في التهذيب فقال: "إذا أقر بحرية عبد الغير» أو شهد على حريته» فردت 
شهادته» لا يحكم بحريته» فإذا اشتراه المقر: يحكم بصحة الشراء» ويعتق عليه بحکم إقراره" إ-ھ. انظر: 
التهذيب .۲٢٦٢/٤‏ 

)٤(‏ قال المصنف في تمذيبه بعد ما ذكر المسألة السالفة: "وما حكمنا بصحة الشراء» تنزيلاً للعقد» على قول 
من جعل الشرع القول قوله"إ-ه. انظر: التهذيب .۲٦٢/٤‏ 
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بالعیبء أما إذا کان المشتري يتيقن أن خراجه ستةء لا رذ له» وإن کان البائع 
يقول: خراجه خمسة". 

مسألة(؛ ۱۸): رجل باع اکا قرط أن ليها رانا فبان لا خراج 
عليهاء لا يلزم المشتري الخيارء ولا خيار للبائع» كما لو ظن [البائع معیبا]" 
فبان سلیمأ"ء ولو شرط في البيع عليه أداء خراج أراضي أخرى نقل البائع 
إليهاء لا يصح البيع» ولو باع جارية فقال المشتري: أنا أتهمها / بالزناء ولم 
يتيقنه فاشتراهاء ثم تين الزناء له الرد؛ لأن البائع لم يتيقنه على حقيقة الزنا 
والعيب. 

مسألة(85١):‏ مسَالَة : ذکر القاضي الإمام جواڑ بيع الأكارع والرؤوس”, 
قال الإمام: وهذا في رأس الشاة» فأما رأس البعير والبقر» وجب أن يكون كبيع 
اللحم قبل السلخ؛ »> لا يجوز؛ ولأنه يؤكل مسلوخاء بخلاف الشاة» ولو باع الكراع 
بعد الذبح قبل أن ینفصلء لا يجوزء قال: فرأيت في تعليق غيري عن القاضي 
قولين؛ لأن مفصله معلومء كبيع الغصن على الشجرء قال: وهذا هو 
الاختیارء وعندي إذا کان لا يدخل البائن» نقص بإفرادهاء لأنه ليس على 
الأصل ضرر في إیانته وكذلك الصوف على ظهر الغنم بعد الذبح. 
مسألة("۱۸): ذكر أبو علي: لو باع صبرةً تحت كساءء لا يجوز سواءً 
باعها مع الكساء أو دونه؛ لأنه مستتر بما ليس من صلاحه» قال الإمام: وهو 


)١(‏ ذكر المصنف جملة من أحكام الرد بالعيب» وقد سبق بيان مثل ذلك في ثنايا المسائل السابقة. 

(١)لعل‏ ثي العبارة سقطأء ويبدو أن الأقرب للمراد أن يقال: (لو ظن البائع المبيع معيباً) يوضحه الحاشية التي 
تليه. 

(۳) نسب النووي في الروضة هذا القول إلى الصنف؛ حيث قال: "والوجه الآخر» اختارہ صاحب التهذيب: 
أنه لا حيار للبائع» ويصح البيع في الجميع» بجمیع الثمن المسمى» وينزل شرطه منزلة من شرط کون ا بیع 
معيباً فخرج سليماًء لا حيار له" إ-ه. انظر: الروضة ٤۷/۲‏ . 

.)١ 45( تقدم نظير هذه المسألة عند المسألة رقم‎ )٤( 

)٥(‏ ذكر الفقهاء الوحهين : الوحه الأول: لا يجوز قبل الإبانة في شيء منهما. الوحه الثاني :يجوز في الأكارع. 
والصحيح القول الأول القائل: بعدم ا حواز. انظر: الشرح الكبير .٠١۹/٤‏ 

)٦(‏ نسب الأنصاري هذا القول إلى المصنف حيث قال: "ولا بيع الأكارع والرؤوس قبل الإبانة» ويجوز بعدها 
نيئة ومشوية» ولا اعتبار بما عليها من الحلد؛ لأنه مأكول» ومحله - كما في فتاوى البغوي - إذا كانت 
من الغنم» فان كانت من الإبل و البقرء فلا يجوز"!-ه. انظر: أسنى المطالب .٦۸/٤‏ 
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4ؤ ٔ ٔ 9)۹ 
فباعه» فهو على قولي بيع الغائب0» قال الإمام: وهما و قال: ویکون 
ور ٹر سے لہ و ہف حفیقتھاء وهاهنا 
مسألة۱۸۷(4): قال القاضي لو باع الصوف على ظهر الغنم؛ لا یجوز" 
قال الإمام: على هذا القیاس لو باع الجلد دون الشعر الذي عليهء وجب أن لا 
یجوزء ورأيث في كتب بعض أصحابنا: لو كان الشعر نجساً بأن دبغ جلد ميتة 

وعليها الشعر» لا يطهر» فلو باعه في جلد كلاهما مقصود کالفروء قال: ال 
في الشعرء باطل وفي الجلدء قولان٥‏ ولو باع الجلة دون الشعر بالبیعء قال: 
يجوز بعد السلخ ذلك", قال: وكذلك لو باع نصف الجلد معیناً بعد الدباغ ودُبغ 
نصفه ونصفه لم يُدبغ» وباع / النصف المدبوغء وجب أن یجوز إذا كان لا 


مان قيمكة بالقظعء. كا ي الق ان الخلد بت ال راف لحن 
بالثياب. 


.۲۸۲/۳ ذهب المصنف إلى جواز بيع الغائب. انظر: التهذيب‎ )١( 

(۲) اختلف الفقهاء في بيع الغائب على قولين : القول الأول: لا يصح بيع الغائب. القول الثاني: يصحء 
ویثبت الخيار عند الرؤية. والصحيح: القول الأول القائل: بعدم الصحة. وقد نص على ذلك المصنف 
في التهذيب فقال: "وإن اشترى شيئاً لم يره المشتري» سواءً كان غائباً عن المجلس» أو كان حاضراء لكنه 
في وعاء: ففي صحة البيع قولان : أصحهما و به قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأكثر أهل العلم: 
يصح"إ-ه. انظر: التهذيب ۲۸۲/۳ء والمنهاج ص7١‏ 25 ونحایة ا حتاج ٣/٣٣۳ء‏ وتحفة ا حتاج ۹۹/۲. 

(۳) تقدم نظير هذه المسألة عند المسألة رقم (45 .)١‏ 

. 5١ص والتنبيه‎ 27١/١ انظر: الحاوي‎ )٤( 

)٥(‏ قال الماوردي: "فلو باع جلد الميت بعد دباغته» وقبل إماطة الشعر عنه» وقيل يجوز أن يبيع جلد الميتة إذا 
دبغ و به شعر» فله ثلاثة أحول :....» والثاني: أن يبيعه مع شعره فالبيع في الشعر باطلء وقي الجلد على 
قولين في تفريق الصفقة".إ-ه.» وكذلك قال النووي حيث بن المسألة على تفريق الصفقة» وقد اختلف 
الفقھاء على قولين في تفريق الصفقة : القول الأول: يصح. القول الثاني: لا يصح لأن العقد إذا بطل 
بعضه بطل كله. والصحيح هو القول الأول القائل: بالصحة. انظر: الحاوي 07٠7/١‏ والتهذيب 
٣ء‏ والروضة 5/7 ه. 

. 5/1/5 نسب الأنصاري هذا القول إلى المصنف. انظر: أسنى المطالب‎ )٦( 

(۷) وقد أحاز المصنف ذلكء كما قاله الأنصاري. انظر: أسنى المطالب 5/8/5 . 
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مسألة(۱۸۸): من الربا": يجوز بيع الثلج بالثلج وزناًء وكذلك يجوز بيع 
الجمد“ بالجمد ويجوز السلم فيهماء ولا يجوز بيع الجمد بالماء» ويجوز بيع 
الماء بالماء متساويين في الكيلء فهو كاللبن باللبن کیلاء ولایجوز اللبن بالسمن: 
ويجوز بيع السمن بالسمن وزناً؛ لأنه علو هيئة الادخار» والثلج مع الحمد 
جنس» والبرد معهما جنس آخر". 

مسألة(۱۸۹): بيع إلية الشاة بالبعير» أو سنام البعير بالشاة» لا يجوز؛ لأنه 
وإن لم يكن بيع اللحم بالحيوان صورة» فهو معناه» وفي الخبر النهي عن بيع 
مسألة( ۰ء الأدوية يثبت فيه الربا٥ء‏ أما الورد. 

قال: لا ينبت فيه الرباہ لأنه ها يعد ماكر بل هو دن آلطرت غير أنه 
یستعمل في بعص الأدوية أحيانا فیکون ذلك نادراًء كاللآليء الصغار 
از رها ل کے سن الأنوية» لكذها ام کل معذة لائل د ن مال 
الرباء كما يؤكل نادر من الإذخر”, والبلوط", ونحوهماء وكذلك جلد الشاة 


)١(‏ الربا لغة: الزيادة يقال: ربا الشيء يربو ربواً» أي: زاد» وربأت الأرض رَبَا٤:‏ ركت وارتفعت. وفي الشرع: 
عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير البدلین أو 
أحدهما. انظر: لسان العرب ۰۲۳/۶۲ والصحاح ٣۹/٦‏ ۳۳ء والسراج الوهاج ص۸٦۱ء‏ وفتح الوهاب 
۱. 

(۲) ا حمد: ا لحیمء والميم» والدال أصل واحد» وهو جود الشيء ا مائع من برد أو غيره» يقال: جمد الماء بجمد 
جمداً من باب قتل» وجموداً حلاف ذاب» فهو جامد» وجمدت عينه قل دمعهاء كناية عن قسوة القلب. 
انظر: معجم مقاییس اللغة ص٠ ٠۲١‏ والمصباح المنير ص1۸. 

(۳) بسط المصنف قي التهذيب هذه المسائل» فلم يخالف رأيه هناك على ما ذهب إليه هنا. انظر: التهذيب 
٣۳٣‏ . 

)٤(‏ ذكر ذلك المصنف في التهذيب» فقال: " ولا يجوز بيع سنام البعير وإلية الشاة با حیوان؛ لأنه في معنى 
اللحم بالحيوان» وحاء في الحديث» أن النبي صلی الله عليه وسلم تھی أن يباع حي مميت" إ-ه. انظر: 
التهذيب .۳٣٣/٣‏ 

(5) حكى السبكي عدم ال خلاف في ربوية الأدوية على المذهب» حيث قال: "وسائر الأدوية ربوية بلا حلاف 
على المذهب" إ-ه. انظر: تكملة المجموع ۱۸۷/۱۰. 

.۳٥۰٣/٣ نص المصنف على ذلك في تمذيبه وانتهى إلى ما قاله هنا. انظر: التهذيب‎ )٦( 

(۷) الإذخر: بالكسر» ا حشیش الأحضر» وهو حشيش طيب الريح يسقف به البيوت فوق الخشب. انظر: 
تاج العروس »4515/١١‏ والقاموس ا حیط ٠٠٦/١‏ ولسان العرب .۳۰۲/٤٣‏ 


156 


والعظم لا ربا فيهاء وإن کان قد يؤكل في المسموط". والعظم قد يتناول 
نادرآ”» أما الكشوت والشاهترج واللبان فهو أدوية مأکولة يثبت فيها الرباء 
بزر الكتان» يثبت فيه الربا؛ لأنه مأکولٴء ودهنه» هل يثبت فيه الربا ؟ فيه 
وجهان أصحهما لا يثبت» لأنه بعد الاستصباح لا یؤکل!٥ء‏ وكذلك دهن السمك» 
وقد يجوز أن يكون الشيء مال الرباء ثم يصير إلى مالء لا ربا فيه؛؛ لتغييره 
عن هيئة المطعوم0» كالقرع“ الرطب مال رباء ثم إذا جف خرج عن مال 
الربا بخروجه عن المطعوم*ء وكذلك البيض» يثبت فيه الرباء ثم الفرخ 
الخارج منه / لا ربا فيه وكذلك الحنطة فيها الرباء فإذا صار زرعاء لا ربا 
فيه» وعكسه أصل الشجرة» لا ربا فيه» والتمر الخارج منهاء يثبت فيه الرباء 
وكذلك الصمغ الذي يخرج من الشجرة»ء يثبت فيه الرباء لأنه دواء كسائر 
الأدوية» ودهن الخروعءء يثبت فيه الرباء وأما الخروعءء لا ربا فيه؛ لأنه لا 
يؤكل» وبزر الفجل والبصل» يثبت فيه الرباء قال: ويجوز بيعه بالفجل 
والبصل» کما یجوز بيع بیض الحمام بلحم الحمام وكذلك بزر الجزر 


)١(‏ البلوط: كتنور: شجر کانوا يغتذون بشجره قدمما وهو ثقيل بطيء الحضمء رديء للمعدة. انظر: تاج 
العروس ۱۷۰۱/۱۱ء والمصباح المنير ص47 . 

)٢(‏ المسموط: من سمط ا حدي يسمطه فهو مسموط. 

وسميط: نتف صوفه بالماء الحار. 

انظر: القاموس ا حیط ,8517/١‏ ولسان العرب ۳۲۲/۷ء والمصباح المنير ص٤‏ 117. 

(۳) ذهب المصنف في التهذيب إلى أن الذي لا يؤكل إلا نادر لا يثبت به الرباء حيث قال: " ولا يثبت فيما 
يؤكل نادراً کالاذخرء والبلوط"!-ه. انظر: التهذيب ۳۳۷/۳. 

)٤(‏ ذهب المصنف إلى أن كل ما هو مخلوق للأكل والشرب» يثبت به الربا؛ لأن الطعم علة في الربا. انظر: 
التهذيب ۳۳۷/۳. 

)٥(‏ ما يراد للاستصباح كدهن السمك وجزر الكنان ودهنه» ذكر الفقهاء فيه وحھین : الوحه الأول: أنه ليس 
بربوي. الوحه الثاني: أنه يثبت فيه الربا. والصحيح: الوحه الأول» وأنه لا يثبت به الربا. انظر: الحاوي 
٥‏ ولمجموع .٦۱۹۸/۹‏ 

.۳٥٣/٣ نص عليه المصنف في التهذيب؛ لأنه غير مطعوم. انظر: التهذيب‎ )٦( 

(۷) القرع :حمل الياقطين» بسكون الراء وفتحها لغتان وهو: الدباء. انظر: المصباح المنير ص۲۹۷» ومختار 
الصحاح ص۲۸۹. 

(۸) ذكر المصنف في تذيبه ذلك» فلم يخالف ما ذكر هناء حيث قال :"ويجوز بيع يابسه بيابسه" إ-ه. انظر: 
التهذيب ٣٤٤/٣‏ ۳. 
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والسلجم» أما الباذنجان لو باع بزره به قال: وجب أن لا يجوز؛ لأنه موجودٌ 
فيه» كبيع لب الجوز بالجوزء إلا أن يكون صغيرأ قبل انعقاد البزر فيهء وكذلك 
بزر القثاء والبطيخ» وبيع القرع اليابس بالرطب واليابس» يجوز؛ لان اليابس 
ليس بمطعوم» فلو باع اليابس فيه قبل أن یخرج منه الحب» قال: وجب أن لا 
يجوز؛ لأن الحب مطعوم.. 

مسألة(۱۹۱): ما بدا فيه الصلاح من الثمارء فيه رباء وما لم یبد فيه 
الصلاح» إن كان لا يمكن أكله كالجوز قبل أن يظهر فيه اللب» والرمان قبل 
ظهور الحب فيهء وإن كان يؤكل فی تلك الحالة؛ لأن المأكول منه اللبء وإذا 
اگل قشردفقی اول ادر اكه تادز 4 کارائل فان الور © و اها المشمتن) ففيه 
ربا وإن کان مأكولاً؛ لأن المأكول منه خارجُه”. 

مسألة(۱۹۲): باع كرما“ وقد انعقد بعض ثمرته وبعضه بزر. 

قال: إن باع الكرم» لا يدخل المنعقد في البيع» ويدخل البزر٥ء‏ وإن باع الثمرة 
بشرط القطعء يصح في المنعقد دون البزر". 


)١(‏ بسط المصنف في التهذيب القول في حكم القرع» والبيض» واللب» واللحم» والبصل» والفجل» وما قاله 
هناء من بيع بعضه ببعضه» أو ببذره» وكذلك قال: "لا يجوز بيع ا حوز بلبه". وذهب إلى ما بينه هنا. 
انظر: التهذيب ٥٤/٣‏ ٣۔٣٣۳.‏ 

(۲) هنا لا يثبت فيها الربا؛ لأتما لا تعد مطعومة» كما بينه المصنف. 

(۳) قال المصنف في التهذيب: " وكذلك كل ثمرة لما حالة حفاف» كالمشمش والخوخ والبطيخ...» لا يجوز 
بيع رطبة برطبة» ولا بيع يابسة بيابسة" إ-ه. انظر: التهذيب .٠ ٤٠/۳‏ 

)٤(‏ الكرم: شجر العنب. انظر: القاموس ا حیط ص۱۱۲۷ء والمصباح المنير ص٣۳۱ء‏ والمعجم الوسيط 
ONL‏ 

)٥(‏ المراد من المسألة: أن يبيع شجرة العنب قبل بدو الصلاح في بعضهاء وبعضها لم يبدو به الصلاح: أي: 
ما زال حباً وهو الذي عبر عنه بالبزر» هل ينعقد البيع. قال المصنف: "من باع الكرم وهو شجر العنب؛ 
فإنه لا يدحل الثمرة» ويدحل الحب وهو البزر". 

)٦(‏ ما ذهب إليه المصنف هنا هو ما قاله في التهذيب» حيث أجاز هناك بيع الثمرة بشرط القطعء ولم بجز 
بيع الثمرة قبل بدو الصلاح. انظر: التهذيب ۳۸۲/۳. 
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مسألة(۱۹۳): لو كان له داران مستقبلان فسدّ باب أحدهماء وفتح بينهما 
خوخة" يستطرق من أحدهما إلى الأخری"ء ثم إنه باع الدار التي سد بابها. 

قال: ليس للمشتري حق في الاستطراق إلا من الباب القديم”» وليس له حق 
الممرٌ من الخوخة. 

مسألة(4 ۱۹): إذا اشترى شيئاً من مورّثهء ثم مات المورث قبل القبض» 
ولم يكن وارث آخر ولكن على الميت ديون» وأوصى بوصايا قلت: أرى بيعه 
قبل أن يقبض؛ لأن حق الدّين والوصية في الثمن"» ولو اشترى شيئاً من مورثه 
بشرط الخیار فمات الموروث في زمن الخیاں أو اشترى لا بشرط الخيار 
ومات الموروث ووجد الوارث عیباء لا رد له؛ لان التركة صارت ٥ء‏ فلو 
كان ثمة وارث آخرء لم یجز له رذ بعضه؛ لأن تبعيض الصفقة في الشيء 
الواحدہ لا يجوز وله رده كله ويسترد الثمن من التركة"؛ وكذلك لو كان عليه 
دينٌ» أوأوصى بوصاياء ولا وارث له سواه» قال: يجوز له رده؛ ان هغ طا 


)١(‏ الخوحة: كوة تؤدي الضوء إلى البيت» ومخترق ما بين كل دارين ما عليه باب. انظر: القاموس ا حیط 
ص ٠١‏ 5» ولسان العرب ٤٤/۳‏ 7. 

(؟) نقل الشربيني والرملي عن المصنف القول بجواز ذلك» حيث قال: "ولو كان له في السكة قطعة أرض 
فبناها دوراً وفتح لكل واحدة باباً جاز قاله البغوي في فتاويه» ومن له داران تفتحان إلى دربين مملوكين 
مسدودين أو درب ملوك مسدود وشارع» ففتح باباً بينهماء لم نع في الأصح...» وما ذكره المصنف 
تبعاً للرافعي والبغوي وهو المعتمد"...انظر: نحایة امحتاج 4//5 25 ومغني ا حتاج 41/7 ؟. 

(۳) يفهم من كلام المصنف في التهذيب» أن المشتري كذلك لیس له حق في الاستطراق إلا من الشارع؛ 
حيث قال: "ولو أراد فتح باب في سكة نافذة: جازء لأن له حق الاستطراق في الشارع". إ-ه. يفهم 
من ذلك أن المشتري ليس له حق الإستطراق من الخوحة» وإنما حقه من الباب القدتم الذي علي الشارع. 
انظر: التهذيب .٠١١/٤‏ 

)٤(‏ ذكر المصنف هذه المسألة في التهذيب» وذهب إلى ما قاله هناء فقد نص على ما يأني: "أما إذا اشتری 
من مورثه شیئا فمات البائع قبل قبض المشتري» نفذ تصرفه فيه؛ لأنه لو لم يكن قد اشتراه» كان تصرفه 
فيه نافذاً...؛ وإن كان على الميت دين فحق الغرماء في الثمن» ویجوز بيع الوارث العين المشتراة" إ-ه. 
الط اليد يبي 2006 

)٥(‏ لأن ا مال أصبح ملكه. فلا يرد ما ملكه وهذا واضح. 

)٦(‏ يقصد المصنف في هذه المسألة: بأنه إذا مات الموروث في زمن الخيار وهناك وارث آخرء فلا يجوز للوارث 
الآخر رد بعضه؛ لأن في ذلك تبعيض للصفقة» وقد بين المصنف في التهذيب أن تفريق الصفقة في 
الشيء الواحدء لا يجوز. انظر: التهذيب 50/7 4. 
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وهو أن یستردً الثمن ويجعل ما اشترى في الدين والوصايا". 

مسألة(55١):‏ إذا اشترى جارية» وقلنا يجوز بيع الغائب» لا بد أن يرى 
منها ما ليس بعورة» ولو كان المشتري زوجهاء قال: لا يشترط أن يرى عورتها 
وإن كان له النظر إلى عورتها؛ لأن ما هو عورة منها لما سقط اعتبار رؤيتها 
سقط في حق الکافة كباطن الصبرة واللب في الجوز”". 

مسألة(97١):‏ قال: لو اشترى كوزاً” لا يشترط رؤية باطنه؛ لأنه يستدل 
برؤية الظاهر على صحة الباطن» ولو شرطناء لما جاز بيع قارورة لا يمكن 
رؤية باطنها؛. 

مسألة(۱۹۷): ذكر الشيخ أبو علي في التلخيص أنه لو اشترى ثوباً مطوياً 
بيعت بالسر كالشاهنجاني ورق مصر يكفي رؤية ظاهرها©. 

مسألة(۱۹۸): إذا جمع بین البيع والنكاح في عقد واحدہ فقبل النكاح 
فحسب٦ء‏ إن قلنا: لو قبلھماء لا يصح البیعء ویصح النکاحء فالقبول(١)‏ / صحيح؛ 


)١(‏ بين المصنف في التهذيب بأن من مات» يبدأ بعد تحھیزہ ودفنه» بقضاء ديونه» ثم تنفيذ وصاياه» ثم الباقي 
من ماله للورثة» فيقدم الدين والوصية على غيره» فإذا كان قد اشترى من الموروث شیا ولا وارث له 
سواه فهنا أصبحت التركة له» فيجوز رد ما اشتراه» حتى يضعه في الدين والوصايا. انظر: التهذيب 
002ء8 

(۲) لأن المبيع منه ما لا یستدل برؤية بعضه على رؤية کله» ومنه ما يستدل برؤية بعضه على رؤيته کله كما 
ذكر ذلك في التهذيب» فما بينه المصنف هو ما يستدل برؤية بعضه على رؤية كله» مثل: إن اشترى 
صبرة حنطة» أو جوزاً أو لوزاً في القشرة السفلى» يجوزء وإن لم ير اللب الذي هو القصودہ قاله في 
التهذيب» وقال في الرقيق: "وإن كان رقيقأ» فيرى ما ليس بعورة منه» ويشترط رؤية الشعر على أصح 
الوحهين" إ-ه. انظر: التهذيب 23/85/78 ومغنى ا حتاج 277/7 ونحایة ا حتاج .۳٣٣/٣‏ 

(۳) الکوز: هو من الأواني معروف› ويقال: كاز يكوز وإکتاز إذا شرب بالکوزء وقيل: کاب یکوب إذا 
شرب بالكوب» وهو الكوز بلا عروة» فإذا كان بعروة فهو كوز. انظر: لسان العرب 2777/17 وتاج 
العروس ۳۰۸/۱۰ ومختار الصحاح ص٣ ."١‏ 

سيق بان العاف المسالة التي قبلها. 

)٥(‏ اشترط المصنف في الثوب المطوي أن يدشر حيث قال: " إن اشترى شیئاً رأى بعضه» ولم ير البعض» نظر: 
إن كان شيئاً لا يستدل برؤية بعضه على رؤية كله» مثل: إن اشترى ثوباً مطوياً لم ينشر...» فهو كما لم 
ير شيئاً منه" إ-ه. وكذلك قال صاحب الحاوي. انظر: التهذيب ۲۷۸/۳ والحاوي 57/6 ؟. 

(7) صورة المسألة في الجمع بين البيع والنكاح» بأن قال: زوحتك حاريتي هذه» وبعتك عبدي هذا بكذاء 
والمخاطب هما يحل له نكاح الأمة أو قال: زوحتك ابنتي وبعتك عبدهاء وهي صغيرة أو كبيرة. 
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لأنه قضية العقدء وإن قلنا: لو قبلھما يصحان”» فهو كما لو جمع بين البيع 
والإجارة» وقبل أحدهماء هل يصح ؟ يحتمل وجهين: أن يقال: لا يصح كما لو 
باع عبدين في صفقة واحدة فقبل أحدهما بما يخصه. لا یصح؛ ویحتمل 7 
يقال: يصح هاهنا؛ لأنهما عقدان مختلفان» فلا يشترط في صحة كل واحد القبول 
في الآخر”, وقد رأيت لشيخنا لو أوجب النكاح في امرأتين لرجل بعقد واحد 
في النكاح هذا أصح؛ لان العوض فيهء لا يمنع العقدء بخلاف البيع والإجارة©. 
مسألة(۱۹۹): إذا سلم المبيع في زمان الخيار» لا يجب على المشتري 
تسليم الثمن٥‏ وهل له أن يسترد المبيع وجهان0» فلو أن المشتري أودعه من 
البائع» فتلف عنده. 


قال: يحتمل أن يقال: إن قلنا: له الاسترداد فهو كما لو تلف قبل التسليم» وإن 


)١(‏ نقل الرافعي عدم الخلاف في صحة النكاح إذا جمع بينه وبين البيع» حيث قال: " ولو جمع بين البيع 
والنكاح بأن قال: زوحتك جاریتی هذه» وبعتك عبدي هذا بكذاء والمخاطب ممن يحل له نكاح 
الأمة...» صح النكاح بلا حلاف» وف البيع والمسمى في النکاح القولان" إ-ه. وكذلك حكى النووي 
ذلك. انظر: الشرح الكبير ۱۰۷/٤‏ واٹحموع .٦۸ ٤/۹‏ 

(۲) إذا جمع بين البيع والنکاح سبق أن قلنا: يصح في النكاح» أما في البيع فقد اختلف الفقهاء على قولين: 
القول الأول: صحة العقد فيها. القول الثاني: يبطل فيهما. والصحيح القول الأول القائل: بصحة العقد. 
انظر: الشرح الكبير 2155/5 واٹ حموع 585/9 . 

(۳) فا خلاف في الجمع بين البیع والإحارة» وهو ما ذكرته في الخلاف في الجمع بين البیع والنكاح» وقد نص 
على ذلك النووي فقال: "إذا جمع بيعاً ونكاحاً.... صح النكاح بلا حلاف» وف البيع والصداق» 
القولان السابقان في البيع والإحارة" إ-ه. انظر: المجموع .٦۸٤/۹‏ 

)٤(‏ ما احتاره المصنف قي التهذيب هو جواز أن يجمع بين البيع والإحارة كأن يقول: بعتك عبدي هذا 
وأحرتك داري سنة بكذا. قال المصنف: "أصحهما يصح العقد فيهما".انظر: التهذيب .٦۹٥٤/۳‏ 

)٥(‏ هذا المذهب وهو ما بينه المصنف في التهذيب» فلا يجب على المشتري تسليم الثمن ولا يكره له تسليمه 
قال الرافعي: " واعلم: أنه لايجحب على البائع تسليم المبيع» ولا على المشتري تسليم الثمن في زمان 
الخيار" إ-ه. وقد بين النووي بأن المذهب لا يكره تسليم الثمن في مدة الخيار إلى البائع» وتسليم المبيع 
إلى المشتري في مدة الخيار ثم قال: "هذا مذهبنا".انظر: الشرح الكبير ۰۲۰۱/٤‏ وابمجموع ۲٦٦/۹‏ 
والتهذيب .۳۱٣/٣۳‏ 

)٦(‏ ذكر الفقهاء وحهين في استرداد المبيع : الوحه الأول: له الاسترداد. الوحه الثاني: ليس له الاسترداد. 
والصحيح الوحه الأول القائل: بأنه له حق الاسترداد. انظر: الشرح الكبير ۲۰۱/٤‏ والمجموع .۲٦٢/۹‏ 
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قلنا: لا استرداد له فهو كما لو تلف بعد الإيداع هكذا إذا لم يوجد صریح 
الإسترداد0, 

مسألة(١٠١٠):‏ إذا باع عبداً قد وجب عليه القصاصء قيل فيه قولانء كالعبد 
الذي في عينه جناية خطأء وقيل: يصح کالمرتد"ء قال على هذا إذا قتل فمعلوم 
ولو عفى المجني عليه على مال, 

متعيّناًء بل يفسخ البيع 2 0" ولو 9 و الها نه حالة 
الشراءء يحتمل 3 يقال: لایسقط حقه عن الفسخء > بخلاف ما لو كان غا 
فقيل: يرجع بالثمن والأرش؛ لأن رضاه بالقتل /» لا يكون رضا بالبیع في 
الجناية» فإن رضي به فبيع على ملك المشتريء لا شيء له على البائعء كما 
لو رضي به فقتل» وكذلك لو رهن عبدا عليه قصاص وجوزناء وهو الأصح" 
فعفا على مالء قال: يباع في الجناية وللمرتهن الخيار في فسخ البيع المشروط 
فیه4ء ولا یصیر السید مختارا للفداي والخيار ثابت للمرتهن“ وان کان عالما؛ 


لأن رضاہ بالقتل لا يكون رضا بالبيع. 

مسألة(١١١5):‏ إذا باع دارا فيها ترابء هل يدخل ف في البيع ؟ 

قال: إن كان مفروشاً يدخل؛ لأنه كجزء الأرضء وإن كان مجموعاًء نُظر: إن 
جعله دكاناً للتأبيد» يدخل وإن جمعه لنقل أو استعمال عند حاجة؛ فلا©. 


.۳۱٣/٣ ما صرح به المصنف في التهذيب بأن له حق الاسترداد. انظر: التهذيب‎ )١( 

(؟)هذا هو الصحيح بناءً على المذهب» حيث قال الرافعي: بيع العبد المرتد صحيح على المذهب» كبيع العبد 
المريض المشرف على الحلاك» وهو ما اختاره المصنف في التهذيب. وقيل: لا يصح تخريجاً على الخلاف في 
العبد الذي قتل في ا حاربة. انظر: التھذیب ٣/٤٤٦٥ء‏ والشرح الكبير ٤‏ /۲۱۸. 

(۳) هذا ما صححه ف التهذيب. انظر: التهذيب .٦٤٥٤/٣‏ 

)٤(‏ نص المصنف على ذلك في السرقة» فقال: "وكذلك إذا باعه وقد وحب عليه قطع القصاص؛ وجوزنا 
البیع...ء وإن كان عاماً بكونه سارقاً» فقطعت يده» لا شيء له" إ-ه. انظر: التهذيب .٦٦٤/٣‏ 

)٥(‏ هذا هو الوحه الأول» أنه يرحع بالثمن وقیل: لا يرحع بشيء وهو الصحيح كما قاله الرافعي» وهو ما 
احتاره المصنف في التهذيب. انظر: التهذيب 77/9 4» والشرح الكبير .۲٠۹/٤‏ 

.٦٤٤/٣ هذا ما اختارہ في التهذيب. انظر: التهذيب‎ )٦( 

(۷) لأن حق ابحني عليه مقدم على حق المرتمن فیباع في الجناية كما قاله المصنف في تحذيبه. انظر: التهذيب 
عه "؛. 

(۸) لم أحد للمصنف نصاً حول هذه المسألة ولكن تكلم عن أحكام عامة يمكن أن نثبت جا رأيه في هذه 
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مسألة(۲ :)١‏ إذا اختلف المتبايعان في شيء وثبت التحالف» أو في شرط 
وجعلنا القول قول النافي فقبل أن يحلفء أو قبل أن یتحالفاء تصرف المشتري 
فيه وجب أن ينفذء ولو أعتق ينفذ؛ لأنه ملكه بالاتفاق» ثم إن كان تصرّف 
تصرّفا يزول الملك» فهو كما لو تصرّف قبل الاختلاف» واختلفا وتحالفا”". 
مسألة(” :)3١‏ إذا باع نصف الزرع البقل مشاعاً دون الأرضء لا يجوز؛ 
لان القطع شرطهء ولا يمكن قطع بعضه إلا بقطع كله" ولو كان زرع مشترك 
بين رجلين باع كل واحد نصيبه» بنصيب صاحبه. لا يجوز؛ لأن كل واحد لا 
يمكن قطع ما اشترى إلا بإفساد ما باع”» بخلاف ما لو باع الزرع البقل من 
رجلين» بشرط القطع» يجوز؛ لأنهما في جهة واحدة» وصفقة واحدةء وكذلك لو 
كان لرجلين لکل واحد زرع بقل منفرد عن الآخر وغير مشتركء باع أحدهما 
زرعه بزرع صاحبه يجوز بشرط القطع؛ لأن / قطعه لما اشترى لا يوجب 
ا 


° العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى شراءً فاسداً فهلك في 
نو تى الما اكد 


المسألة» حيث نص على ما هو مثبت للتأبيد» فإنه يدحل في البيع» كما ذكر هناء فقال: "ولو باع دارا 
فيدخل فيها كل ما هو مثبت فيها للتأبيد" إ-ه. وبعد ذلك نص على ما هو من المنقولات» فقال: "ولا 
يدحل في البيع ما فيها من المنقولات" إ-ه. فيستخلص من كلامه أنه ما كان من المنقولات» فلا يدحل 
في البيع» كما مثل هنا: بالتراب إذا كان مجموعاً؛ لأنه يستطيع أن ينقله عن الأرض» أما إذا كان التراب 
مفروشأء فلا شك أنه يكون جزء من أجزاء الأرض والله أعلم. انظر: التهذيب ۲۷۹/۳. 

)١(‏ بل ذهب المصنف في التهذيب إلى أن الرد بالعيب على الفور» فلو أخر الفسخ بعد العلم مع الامکان؛ 
لبطل حقه من الرد» بل حتى لو قال العبد: أسقني بطل حقه. انظر: التهذيب 445/7. 

(۲) صرح بذلك المصنف في التهذيب» فقال: "ولو باع نصف التمرة مشاعاً قبل بدو الصلاح» أو نصف 
الزرع البقل» لا يصح؛ لأن بيعه في هذه الحالة» لا يجوز إلا بشرط القطع» ولا يمكن قطع نصفه إلا بقطع 
الكل» فكأنه يلتزم ضرراً في غير المبيع» كما لو باع نصف سيف معيناًء لا يجوز" إ-ه. وقد نص على 
ذلك الرافعي» حيث قال: "كما لو باع نصف الزرع مشاعاًء لا يجوز شرط القطع» أم لم يشترط" إ-ه. 
انظر: التهذيب 85/9 ”, والشرح الكبير .۹۰/٥‏ 

(*) قال المصنف في تمذيبه: "لو كان الزرع البقل» والأرض مشتركاً بين رحلين» فباع أحدهما نصيبه من الزرع 
من صاحبه» لا يجوز» وإن شرط القطع" إ-ه.وكذلك بسط هذه المسألة السبكي في تكملة ا حموع؛ 
ونص على ما قاله المصنف هنا. انظر: التهذيب */2785 وتكملة المجموع .١57/١١‏ 

.١57/١١ انظر: التهذيب ۳۸۰/۳ء وتكملة المجموع‎ )٤( 
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قال: ينبني على أن السيد إذا أذن لعبده فنكح نكاحاً فاسداً و وطیءء هل يتعلّق 
الضمان بكسبه أم لا ؟ قولان: أحدهما: نعم؛ لأن إذنه يتناول الصحيح والفاسدء 
فيتعلّق بكسبه» كذلك هاهناء وإن قلنا: لا يتناول إلا الصحيح» فيكون کمن نكح 
بغير إذن المولى» فيتعلق بذمّته", كديون معامالات العبد المحجورٴ, 

مسألة(5 :)٠١‏ إذا أذن في التجارة في قرية بعينها وأتى قرية” غير القریة 
ضمن الولي العبد المأذون ما في يده؛ لأن المال محرز بالعيد اعد میرن 
عليه 


مسألة(٢۲۰):‏ لو أن عبداً مأذونا استقرض أو اشترى شيئاًء فأتلفه. كان 
الثمن يتعلق بما في يده» كما لو تلف في يده؛ لأن يده يد المولی وإن حجر عليه 
المولى ولا مال في یدہہ يكون في ذمته حتى يعتق". 

مسألة(۲۰۷): ولو أعار رجل من عبد مأذون أو غير مأذون شيئاًء فهلك 
في يده تعلق بِذمّة العب 

قال: ولو أهلكه كذلك©, بخلاف ما لو أودع من عبد شيئاً وأهلكه» فيه قولان: 


)١(‏ يتضح من كلام المصنف بأن الإذن المقصود به هو: الإذن المطلق» كأن يأذن له في النكاح وأطلق» فنكح 
فاسداًء فالصحيح من قولي الفقهاء: أن الضمان يكون بذمته. قال الشربيني نقلاً عن ابن الرفعة: "وهذا 
بخلاف ما لو أذن له في النكاح وأطلق» فنكح فاسداً فإن المهر يكون في ذمته على الأصح؛ لأن الإذن 
إنما يتناول الصحيح" إ-ه. انظر: المنهاج ص۳۹۳ء ومغني ا حتاج ٣/٦۲۸ء‏ وأسنى المطالب ۳٥۹/٦‏ 
والحاوي ۳۰۱/۹. 

(۲) صرح بذلك في تمذيبه فقال: "وهل يقضي من كسب بعد الحجر ؟ فيه وحهان: أصحهما: لا يقضي» بل 
يكون في ذمته يؤديه بعد العتق" إ-ه. انظر: التهذيب ٣/۷٥ه٠.‏ 

(۳) قال في التهذيب: "وله أن يتصرف في البلد الذي خرج إليه» إلا أن يكون السيد قد حص تصرفه بهذا 
البلد فلا يصح تصرفه في غير هذا البلد" إ-ه. انظر: التهذيب 5/79ه5. 

)٤(‏ بين المصنف ذلك في معرض حديثه عن مداينة العبد» وبين أن الضمان يكون على ا موی حيث قال: 
"أما إذا اشترى العبد شيئأء أو استقرض بإذن ا موی يصح ويكون ملكاًت للمولى» فإن تلف في يد العبد 
يكون من ضمان المولى" إ-ه. ثم عرج بعد ذلك» على مسألة العبد إذا حجر عليه المولى» فقال: 
"يصرف ما في يده من مال التجارة إلى ديونه» فإذا لم يف بھاء لا تباع رقبته فيها...» بل يكون في ذمته» 
يؤديه بعد العتق" إ-ھ. انظر: التهذيب 4/7 هه-ل/اه ه. 

)٥(‏ قال الحصني: "وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به إذا أعتق» ثم قال بعد ذلك : فلو تلفت في يد العبد 
لزمه الضمان» وتعلق الضمان بذمته"إ-ه. وهو يقصد بكلامه سواءً العبد كان مأذوناً له أم لاء ویصح 
تصرفه» ويتعلق الضمان بذمته. وقال المصنف في التهذيب: " ولو أقر بدين إتلاف من قتل أو خطأء أو 


164 


في قول يتعلق بذمّته؛ لأن المالك سلطه علية كدين المغاملة: والثاني برقبتھ لأنه 
لم يسلّطه 9 :عدت موجب للضمان بخلاف العارية", ولو أعار من صبي 
شیئاء فهلك في يده ٤لا‏ ضمان عليه كما لو باع منه شيئً". 


هلاك مالء لا فرق بين المأذون في التجارة وغير المأذون" إ-ه. انظر: التهذيب 1/8 هه» وكفاية الأخيار 
۰۱. 

)١(‏ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: القول الأول: أن الضمان يتعلق برقيته. القول الثاني: أن الضمان 
يتعلق بذمته. والصحيح: القول الثاني القائل: بأن الضمان يتعلق بذمته. ولقد بين النووي القاعدة في 
ذلك» فقال: " والقاعدة أن ما لزمه برضى مستحقة» تعلق بذمته لا برقبته".انظر: التهذيب 2١١5/54‏ 
وا حموع .۲٢٢/٢‏ 


(۲) قال المصنف: "لا يصح شيء من تصرفات الصبي» لا في حق نفسه» ولا في حق غیرہء سواء أذن له الولي 
فيه» أو لم يأذن" إ-ه. ثم قال في معرض حديثه عن ذلك: "ولو أودع رحل من صبي شيئاًء فتلف عنده» 
لا ضمان عليه" إ-ه. وقال في موضع آخر "كما لو باع من صبي أو سفيه شيئاء وسلمه إليه» فأتلفه, لا 
ضمان عليه" إ-ه. انظر: التهذيب .١١/5 ٠٥۲/۳‏ 
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مسال۲۰۸(4): ولو أن عبداً مأذوناً من جهة السيد في حفظ الدواب» دفع إليه 
إنسان دابة ليحفظهاء فهلكت عنده» لاضمان فلو ركبها العبد صار ضامتا"' وإن 
هلكت بعده يصير کان العبد أهلكها لتعذيه بالركوب» كالحر یصیر بالركوب 
ضامناًء حتى لو هلك يكون مهلكاً يتعلّق / الضمان برقبته» وإن أودعه أو دفع 
إليه دابة» والعبد غير مأذون من جهة السید فهو كما لو أودعه بغير إذن 
المولى» فعلى هذا يتعلّق الضمان برقبته أو بذ مّته» فكالوديعة يهلكها العبدء فى 
قول يتعلّق برقبته وفي قول يتعلّق بذمّته؛ وہ المودع أهلك ماله حيث أودعه 
وهو غير مأذون". 

مسألة(9١3):‏ إذا جُنِي على عبد اشتراه المأذون فأرش الجناية في مال 
التجارة يؤدّى من دیون التجارة» ولو اشترى المأذون عبدأء فقتل» فقيمته كذلك» 
ولو طت الجارية التو اشتر اها الماذون» فالمين کا تاکن :و اق كانت يكرأ 
فافتضت» فأرش الافتضاض في مال التجارة”. 

مسألة(٠‏ ۲۰): لو أن رجلاً دفع بقرة إلى راع ليحفظهاء ولرجل آخر في هذا 
المسرح بقرء فجاء غلام الرجل وأخرج بقر سيده من المسرح» وحمل بقرة ذلك 
الرجل مع بقرة سيده إلى بيته» فضاعت البقرة. 

قال: الضمان یتعلق برقبة العبدء إلا ان يفديه سم 

اور ولا کیو و سو و وت 
لأنه بيع فضة بفضة مجهولة وذلك القدر یؤثر في الوزن0» كما لو باع صاع 


.١١5/4 صرح بذلك المصنف في التهذيب. انظر: التهذيب‎ )١( 

(۲) سبق بيان ذلك في المسألة التي قبلها. 

(۳) بين المصنف في التهذيب في عدة مواضع أن هذه المسائل المذكورة من جنایة الرقيق المأذون» والقتل» 
والوطء» تكون من مال التجارة وكذلك قاله الأنصاري. انظر: التهذيب ٣/۰۰۷ء‏ وأسنى المطالب 
AIS‏ 

)٤(‏ يؤخذ من كلام الصنف في التهذيب أن الضمان يكون برقبته» وذلك عند معرض كلامه عن بيع العبد 
حيث قال: "ولو باع عبداً قد جنى جناية موجبة للمال» أو أتلف مالاً لإنسان» فتعلق الضمان برقبته» 
نظر: إن باعه بعد اختيار الفداء» جاز" إ-ه. نستخلص من كلام المصنف, أن ا ال المتلف من العبد 
غير المأذون» يكون الضمان برقبته» إلا أن يختار الفداء. انظر: التهذيب 5/9 "5. 

)٥(‏ سبق الكلام على هذه المسألة في أول كتاب البيع. 


)٦(‏ هذا ما رححه عميرة في حاشيته» حيث قال :"ولو باع فضة مغشوشة بمثلها أو بخالصة» إن كان الغش 
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حنطة بصاع حنطة:؛ وفيهما قليل فضلٍ أووزنء وإن يظهر في الکیل؛ فلو باع 
دراهم مغشوشة بدنانیر مغشوشةء نظر: إن كان غش الذهب بفضة» بحيث لو 
ميزناه بالنار يحصل منه شيء من الفضة» لا يجوزء فإن لم يحصل» يجوز؛ ؛ لأنه 
مستهلك» كما لو باع دنانير مطلية بنقرة» بدراهم» أو دنانير مطلية بذھبء 
بدنانیرء یجوزء إذا كان التمويه لا یحصل منه شيء» فان كن "اذهب تحاف 
فعلى قولي الجمع بين مختلفي / الحكم» قال: هذا إذا كثر» بحيث يكون للغش بعد 
التمييز قيمة» فإن قلّ» بحيث لو ميّز الغش فيهاء لا يكون له قيمة» وجب أن 
يجوز؛ لأنه إذا لم يكن للغش فيها قيمةء لا يقع بمقابلتھ شيء من العوضء بحيث 
يجب قبضه. ولا يقال: إن كان كذلك» وجب أن لا يصح العقد؛ لأن الذھب 
الخالص فيه مجهول؛ لأن على هذا الوجه الذي يجوز التصرف في المغشوشة 
لا ينظر إلى جهالة ما فيه وإنما ينظر إلى الرواج وهي رائجة", - 
مسألة(517١7):‏ ولو اشترى عبداً بشرط أن يعتقه عند الحصادہ لا يجوز 
للجهالة فان قال بشرط أن تعتقه بعد شهرء أو مده ويعلم المدف ات تی ولو 
اشترى عبداً بشرط أن يعلّق عتقه بعد شهر بصفة كمجيء الشهرء أو دخول 
الذار» فيكون» كما لو اشتزى غیداً بشرط أن يكاتبه أو يشرط أن يديره »فيه 
طريقان» أحدهما: یصحء كما لو اشترى بشرط الإعتاق» والثاني وهو الأصح» 
لا يصح". 


قدراً يظهر في الوزن» امتنع» وإلا از" إ-ه. وقال مثل ذلك السید بكري. انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة 
۱۷۸۲ وحاشية إعانة الطالبين 7/9 . 

)١(‏ نسب الشرواني هذه المسائل إلى المصنف» حيث قال: "قال البغوي: وهذا عندي إن كان یحصل منه 
شيء بالتمييز والإحاز» كبيع دنانير مطلية بالنقرة أو عكسه» يجوز إذا كان التمويه» لا بحصل منه شيء؛ 
وإن کان غشه نحاساًء فعلى قولي جمع مختلفي الحكم» هذا إذا كثر» بحيث يكون للغش بعد التمويه قيمة» 
وإلا وحب الحواز؛ لأنه لو لم يكن له قيمة» لم يقابل بشيء» ثم أحاب عما يورد على ذلك» من أنه 
ينبغي عدم الصحة؛ لأن ذلك يؤدي إلى جهالة الباقي؛ لأنه لا نظر إلى ذلكء بل إلى الرواج" إ-ه. 
انظر: حواشي الشرواني .707/٠١‏ 

(۲) هذا ما صرح به المصنف في التهذيب» وهو ما ذهب إليه أكثر الأصحاب» من صحة البيع» حيث قال: 
"أن يبيع عبداً» بشرط أن يعتقه المشتري» فالمذهب: أن البيع والشرط صحيحان"!-ه. وقال مثله النووي. 
انظر: التهذيب 5/9١ه,‏ واٹحموع ٤٤۸/٩‏ . 

(۳) لو اشترى عبداً بشرط أن يدبره» أو يكاتبه» أو يعتقه بعد شهرء ففي هذه الشروط وجهان : الوحه 


الأول: أنما ليست كشرط العتق بل يبطل البيع بھا. الوحه الثاني: قالوا: إنه كشرط العتق. وقد بينت أن 
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مسألة(۳٠۲):‏ إذا جعل أحد المتبايعين خياره إلى أجنبي في زمن الخيار". 
قال: يجوز بتراضيهماء كما فى ابتداء العقد لو شرط الخيار لثالث١»‏ یجوز أما 
بغير رضا الآخر فلا يجوزء كما في الابتداء لا يجوز أن يشترط الخيار لثالث 
إلآ بتراضيهماء ولو شرطا الخيار لأجنبيء ثم قال العاقد: قد ألزمت العقدء قال: 
د ولا يسقط خيار الأجنبي سواء قلنا: يثبت الخيار له أم ل كما إذا 
شترى على أني أؤامر فلاناً“» فلا يستبدٌ العاقد بفسخ ولا إجازة» كالوكيل إذا 
باع بشرط الخيار بأمر الموكل: فالزم الموكل العقد. لا يلزم؛ لأن الخيار للوكيل» 
فلو قال الأجنبي: عزلت نفسي قال: لا ینعزل٥ء‏ إلا أن يقول: ألزمت العقدء فيلزم 
كما لو علق الطلاق بمشیئة فلان» فقال فلان: عزلت نفسي عن أن يكون الطلاق 
/بمشيئتي» لا یصح: بل متى شاء وقع. 
مسألة(٤ :)7١‏ إذا اشترى جارية فوجدها قرناء٥ء‏ أو رتقاء”», له الرد 


أكثر الأصحاب أجازوا البيع بشرط العتق. والصحيح هو: القول الأول القائل: يبطل البيع بھاء وهو ما 
صرح به المصنف في التهذيب. انظر: التهذيب ,5١5/*‏ والشرح الكبير ٤/۱۱۳ء‏ والمجموع ٠٠٥١/۹‏ . 

)١(‏ نقل إمام الحرمين الاتفاق في هذه المسائل» فقال: "وإذا اشترط المتبايعان الخيار لثالث» وفوّضنا إليه 
الفسخ والإحازة» صح ذلك باتفاق الأصحاب" إ-ه. ولکن تعقبه النووي على حكاية الاتفاق فقال: 
"ونقل إمام الحرمين في النهاية اتفاق الأصحاب عليه ولم يذكر خلافاً» وليس كما ادعى"إ-ه. 
وذهب المصنف إلى الجواز ونص عليه. انظر: نحایة المطلب 258/5 والتهذيب 2570/8 وا حموع 
۹. 

٠٠/١ خیار الثالث: أي أن يجعل له حيار ثلاثة أيام. انظر: ا حاوي‎ )٢( 

(۳) ذهب المصنف إلى جواز أن يشرط الخيار لأحني. انظر: التهذيب 0/9 ۳۳. 

)٤(‏ صورته: أن يشترط مؤامرة فلان في ثلاثة أيام» فان أطلق» لا يجوزء كما لو باع بشرط الخيار مطلقاً. 
فذهب المصنف إلى جواز ذلك على أن لا يزيد على الثلاثة» حيث قال: "ولو اشترى شيئاًء فقال: 
أشتريه على أن آمر فلاناً» فان أمرني بالإحازة أحزت» وإن أمرني بالفسخ» فسخحت» نص على جوازه" إ- 
ھ. ونسب الأنصاري هذا القول إلى المصنف. انظر: التهذيب ۳۳۱/۳ء وأسنى المطالب ٤‏ /۱۳۱. 

)٥(‏ قال الأنصاري: "ومن ثم قال الغزالي في فتاويه» كما نقله عنه الزركشي» لو قال الأحني عزلت نفسي» لم 
ينعزل" إ-ه. انظر: أسنى المطالب .۱۳۲/٤١‏ 

)٦(‏ القرناء: من القرن وهو الغفلة» وهو لحم ينبت في الفرج في مدخل الذکر؛ كالغدة الغليظة. انظر: تاج 
العروس 2511/75 ولسان العرب ,971/١17‏ المصباح المنير ص54 7. 

(۷) الرتقاء: من الرتق» وهو ضد الفتق» وهي المرأة المنضمة الفرج التي لا يكاد الذكر يجوز فرحها لشدة 
انضمامه. انظر: لسان العرب 2١١5/٠١‏ وتاج العروس .۳۳۲/٢٢‏ 
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بخلاف ما لو كانت بكراً"؛ ولأن الرتق والقرن عیب بدلیل أنه يرد به النكاح. 
مسألة(٥ :)5١‏ إذا اشترى جاریة قال المشتري: شرطنا البكارة فلم یکن 
فقال البائع: لم نشترط ءفيه وجهان: أحدهما: يتحالفان والثاني: القول قول البائع» 


كما لو اختلفا في العيب". 
مسألة(57١7):‏ إذا باع الأب من مال الصبي شيئاًء ثم قامت البينة على فسق 
الأب. 


قال: إن كان القاضي حكم بصحة بيع الأب لا یرد" وإن لم يحكم فيرد©. 
مسألة(۷٠۲):‏ ولو أرسل طفلاً إلى آخر يستعير له شيئاً فدفع المالك إليه 
فهلك أو أهلكه» لا ضمان على أحد©. 

مسأل۲۱۸(4): عبد لصبي أبق وأخذه قاضي بلد آخرء ولم يمكن حفظه 
فباعه على الصبيء > هل يصح ؟ ١‏ 

قال يصح إن كان بلد الصبي في ولايته» يصح» وإلاً فلاه» بخلاف ما لو ادّعى 
على غائب شيئا وأقام بينة: باع القاضي ماله", وإن لم يكن المبيع عليه في 
ولايته“؛ لأن المحكوم له في ولايته أو وكيله", كما يجب عليه أن يحكم بين 
المسلم والحربي في ولايته» وإن لم يكن الحربي عن أهل ولايته» وهاهنا يبيع 


)١(‏ نص على ذلك المصنف» فقال: "ولو اشترى حارية» فوحدها بكراً أو ثيباً» لا رد له؛ لأنه لیس بعيب» 
فان وجدھا رتقاء» أو قرناء له الرد؛ لأنه عيب" إ-ه. انظر: التهذيب 2/8/5 5. 

(۲) احتلف الفقهاء في ذلك على وحهين : الوحه الأول: أنحما يتحالفان» کاختلافھما في الأحل. الوحه 
الثاني: القول قول البائع» کاختلافھما في العیب. والصحيح الوحه الأول القائل: أنحما يتحالفان. انظر: 
الروضة .١ ٤١/۲١‏ 

(۳) لأن القاضي ولايته عامة» كما قال المصنف في التهذيب وينوب عن القاصر. انظر: التهذيب ٤۸/۳‏ ه. 

)٤(‏ قال المصنف في تمذيبه: "وإذا بلغ الصبي» أو أفاق ا نون فادعى على الولی...ء وعلى المدعي البينة"[- 
ھ. انظر: التهذيب ١0/9‏ هه. 

)٥(‏ فلا ضمان على أحد؛ لأنه أخذها بإذن ا مالكء كما لو أمره بإتلافه» فأتلفه» لا يضمنء كما قاله 
الصنف في التهذيب 7/8هه. 

.۷۰/۲ لأن ولاية القاضي عامة كما صرح به الأصحاب. انظر: التهذيب 48/7 5» كفاية الأخيار‎ )٦( 

(۷) أي: باع القاضي مال الغائب. 

(۸) أي: ولاية القاضي. 

(۹) صرح بذلك المصنف» وكذلك حکی الرملي ذلك عن المصنف. انظر: التهذيب ۲۰۰/۸ء ونحایة ا حتاج 
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الطفل» وهو ليس تحت ولايته» كما لو كان الصبى فى ولايته الأب؛ لا يجوز 
للقاضي بيع ماله؛ لأن ولا يته إلى أبيه٠»‏ وكذلك يقسم المشترى بين الحاضر 
والغائب» بطلب الحاضرء نظير ما نحن فيه: أن القضاء للغائب» لا یجوزء وهذا 
بخلاف ما لو باع مال غائب» يجوز ولا يعرف موضعه» أو يعرف ورأى 
المصلحة فيه لتصرفه”» وإن لم يكن في ولايته؛ لان بيعه ليس للولاية على 
المالك» بل للنيابة» كما يزوج وليته في غيبته؛ لأن المالك ليس ممن يولى عليه. 
مسألة(۲۱۹): رجل باع عبداً بألفي / درهم ثم قيل له: إن بيعه توبهزار 
وبانصد دار بدين متى فقال: بدين فتم بهزار وبانصد هل يريد البيع وهل تصح 
الإقالة ؟ 

قال: لا تصح الإقالة لأن الإقالة لا تجوز إلا على الثمن الذي ورد العقد عليه 
وهذا غیرہ. 


)١(‏ قال الشافعي: "ولا ولاية لأحد مع أب" وهذا يبدو أنه اتفاق بين الأصحاب. انظر: الأم ص۸۷۸ء 
والحاوي ۹۲/۹. 

)٢(‏ لعل من المناسب ذكر ما قاله المصنف في التهذيب بشأن القضاء للغائب» حيث قال: "إذا ادعی رجحل 
على إنسان حقاً وللدعی عليه غائب عن مجلس ا حکم؛ هل يسمع أم لا ؟ نظر: إن لم يكن بينةء لا 
يسمع» وإن كانت له بينة» نظر: / إن تعذر إحضار حصمء بأن كان مريضاً أو ختفیاً أو ممتنعاً لا يمكن 
إحضاره» أو كان غائباً إلى مسافة القصرء فيجوز للقاضي أن يسمع الدعوى والبينة» ويقضي عليه» كما 
لو كان ميتاً؛ لأنا لو لم نسمع صارت الغيبة والانقطاع والامتناع» طریقاً إلى إبطال الحقوق التي نصب 
الحاكم لحفظهاء وإن كان المدعى عليه ظاهراً في البلدء يمكن إحضاره» أو كان غائباً إلى مسافة قريبة» 
فالصحيح من المذهب: أنه لا يجوز القضاء عليه» وسماع الدعوى من غير إحضاره" إ-ھ. وكذلك قال 
الرملي والشربینی. انظر: التهذيب ۱۹۸/۸ء ونحاية ا حتاج //57 27 ومغنی المحتاج .٤٥٥/ ٤‏ 

(۳) يبدو أن السؤال كان باللغة الفارسية وقد بذلت ا حھد لترجمته» فلم أهتد لذلك. 
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مسألة(٠ :)۲٢‏ ستل عما إذا باع أوراق الفرصاد مع الأغصان. 

قال: لا يشترط فيه القطع؛ لأن الأغصان أصلهاء كما لو باع الثمرة مع 
الشجرة» لا يشترط القطعء فإن باع دون الأغصان قبل أن تتناهى قال: يشترط 
القطع؛ لأنه باعه دون الأصلء كما لو باع الثمرة دون الشجرة". 

وسئل عما إذا باع أغصان الفرصاد قبل خروج الأوراق. 

قال: يصح البيع مطلقاء والأوراق تخرج على ملك المشتري". 

وسئل عما إذا باع أصل البطيخ بعد خروج البطيخ وإدراكه واجتنائه . 

قال: لاب من شرط القطع" وإن باعه من غير شرط القطعء لا يصح؛ لأنها تثمر 


مرة بعد مرة فلا تتناهى» وقال: مرة إذا کان بعد بدو الصلاح في البطيخ» جاز 
مع اة ما 


مسألة(٠۲۲):‏ عبد مشترك بين جماعة» باع أحدهم نصيبه» وكان معلوماً 
عنده» لا خلاف أنه يصح» وإن جهل كمية نصيبه ويعلم أن العقد بينه وبين 
غيره» قال: لا يصح البيع؛ لأنه مجهول وإن كان يعتقد أن العبد كله له فباعه» أو 
يعتقد أن بعضه له وبعضه لغيره» ويعلم قدر نصيبه فباع كله» قال: بطل في 


)١(‏ إذا باع أوراق الفرصاد مع الأغصان» يجوز كما يجوز بيع الثمرة مع الشجرة وهذا ما قاله جمع من الفقهاء 
الأصحاب قال السبكي :"إذا باع أوراق الفرصاد مع الأغصانء فإذا بلغ تمايته» حاز» من غير شرط 
القطع" إ-ه. فإذا باع الثمر مع الشجرة» لا بشرط القطعء يجوز كما قاله المصنف في التهذيب» فإذا باع 
أوراق الفرصاد دون الأغصان قبل أن تتناهى» فلا بد من شرط القطع» كما بينه المصنف في التهذيب» 
وقال المصنف في تمذيبه: "ولو باع ورق الفرصاد قبل أن يتناهى» لا يجوز إلا بشرط القطع" إ-ھ. وكذلك 
نسبه السبكي إلى المصنف» حیث قال: "يوافق ما قاله صاحب التهذيب فإنه قال: إن بيع أوراق 
الفرصاد قبل أن تتناهى» لا يجوز إلا بشرط القطع" إ-ه. انظر: التهذيب 2770/8 وتكملة المجموع 
آ۱ 

(۲) صرح به في تمذيبه» حيث قال: "قلت إذا كانت المقاطع معلومة» مثل: أغصان الفراصيد يتبين مقاطعهاء 
فما يحدث من الأوراق فوق المقطع» أو أطول» يكون للمشتري" إ-ه. انظر: التهذيب ۳۷۲/۳. 


(۳) لتعرض البطيخ للعاهة بخلاف الشجر مع الثمر وهذا ما قاله الأنصاري» حيث قال: "وإن باع البطيخ 
ونحوه مع أصوله» وحب شرط القطع" إ-ه. وقال السبكي: "ولو باع البطيخ على أصوله بعد بدو 
النضج» والإدراك» حاز مطلقا ويشترط التبقية" إ-ه. انظر: تكملة المجموع ١١157/1»؛‏ وأسنى المطالب 


. "1 


171 


نصيب الغيرء وفي نصيبه قولان". 

مسألة(٢۲۲):‏ لو أسلم إلى إنسان في شيء ودفع جزافاً"” إلى المسلّم في 
وعاء من قارورة» أو غيرهاء فهلكت القارورة والذي في يده. 

قال ضفن نما فة أنه مركن فنع كما ول يمن انازور أنه وف 
لا لينتفع» بل ليفرغ عنه كالظرف في الهدية. 

مسألة(۲۲۳): رجل كان يأخذ الخبز من الخباز واللحم والتوابل من 
القصاب والبقال / من غير عقدء ثم بعد هذا يحاسب ما أخذ منهم ويدفع قيمتها 
إليهم» وكان بعض المأخوذ من التوابل» من ذوات الأمثالء وبعضها من ذوات 
القيمة» هل تبرأ ذمّته عنها بدفع القيمة عن المثليات والمتقومات. 

قال: وأما كونه من غير عقدء فلا يكون حلالآ©. 

وكتب إليه لو كان نقد البلد مغشوشاًء هل تبرأ ذمته بدفعھاء وإن كانت مغشوشة. 

وکتب إليه هل يجوز المعاملة بالنقد المغشوش ؟ 

قال: يجوز؛ لأن المقصود هو الرواج سواء اشترى بعينها أو في الذمّة. 

وكتب إليه ولو قال: بعتك بكذا مثقال من النقرة» أو الذھبء ولم يبين له أنه 
مضروب أو سبيكة. 


قال: لا يصح البيع. 


.) ١59 ( سبق بيان هذه المسألة برمتها عند المسألة رقم‎ )١( 

(۲) ا حزاف: بيع الشيء لا يعلم كيله ولا وزنه. انظر: لسان العرب ۲۷/۹ والمصباح المنير ص٦٥.‏ 

(۳) الضمان هنا يكون على القابض» لأنه يكون مقبوض عن ضمان» وهذا ما صرح به جمع من الأصحاب 
کا ماوردي؛ والنووي وقال المصنف في التهذيب: "ولو استحق طعاماً أو شيئاً آخر على إنسان ببيع أو 
سلم مكايلة أو وزناً فقبضه جزافاً...» فالقبض فاسد» غير أن المعطي تبرأ ذمته عن مقدار ما يتصادقان 
عليه؛ لأنه دحل في ضمان الآحذ". إ-ه. انظر: الحاوي ٥/۸١٦٥ء‏ والتهذيب ٢/٤١٦ء‏ تحفة ا حبیب 
۰۳.,. 

)٤(‏ التوابل: جمع تابلء وهو ما يطيب به الطعام» وقيل أبزار الطعام. انظر: القاموس ا لحیط ص١٥۱ء‏ تاج 
العروس ۱۳٤/۲۸‏ . 

)٥(‏ يقصد الصنف بالمسألة: أن المشتري يأحذ الخبز والتوابل واللحم من غير عقد» فلا يحاسب عن هذه 
الأشياءء إلا بعد مدة من أحذه» وهذه الأصناف تختلف في حجمهاء فلا تتماثل فمنها الكبير والصغير. 
فقال هنا: لا تبرأ ذمته بدفع القيمة» إلا بعقد, حتى لا تكون الجهالة موحودة» قال الشيرازي: "ويجب رد 
المثل في ما له مثل" إ-ه. وهذا ما جنح إليه المصنف في التهذيب. انظر: التهذيب 48/7 5» والتنبيه 


صه ۲۱ . 
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وکتب إليه لو قال: بعتك بالذهب المغربيء ولا يوجد ذلك النقد في البلد. 

قال: لا يصح لوقوع النزاع» كما لو باع ما لا يقدر على تسليمه وإن كان يعز 
وجوده هذا يبنى هلو قولي الاستبدال(١)‏ إن جوزنا الاستبدال یصح العقد 
والمشتري بالخیاں إن شاء فسخ» وإن شاء استبدل» وإن قلنا: له يجوز 
الاستبدالء لا يصح العقد والأظهر من القولين» جواز الاستبدال“. 

وكتب إليه لو أخذنا المال من البقالء واللحم من القصاب» واستباح المال» وأباح 
المالك ذلك. 

قال: يحل له أكله» وإن كان قطناًء جاز له أن يضعه على الجبة”» لکن لا يجوز 
بیعه قال: وللمالك أن يرجع عن الإباحة قبل أن يأكله المباح له بالقول والفعل". 
وكتب إليه لو قال رجل: أبحت جميع ما في داري لفلان أكلاً واستعمالاًء ولم 
يعرف المالك ما في داره حالة ما يقول هذه الكلمةء > هل يباح ذلك للرجل الأكل 
والاستعمال ؟ 

ا ا 

وكتب إليه» ولو قال جميع ما في داري وما يدخل فيها بعد هذا / وما یدخل في 
ملكي أبحت لفلان. 

كتب لا تحصل الإباحة بهذات. 


.) ١55 ( سبق الكلام عن هذه المسائل عند المسألة رقم‎ )١( 

(۲) سبق في المسألة رقم: )١57(‏ أن الأصح عند المصنف: أنه لا يجوز الاستبدال» حيث قال في تلك 
المسألة: "والأصح عندي أنه لا يجوز" إ-ه. فلعل المراد من قوله "والأظهر من القولين جواز الاستبدال" 
بناءً على الأظهر في المذهب» حيث لم يستعمل المصنف هذه اللفظةء إلا هنا وإلا كان يقول: الصحيح 
أو الأصح. 

(۳) الحبة: جمعها جُبَبْ وجباب وهو ضرب من مقطعات الثياب تلبس. انظر: لسان العرب »١١/7‏ 
والقاموس اخحيط ص٦۱۸.‏ 

)٤(‏ وهذا ما ذهب إليه الأصحاب» حيث قال السيوطي: "إذا أباح له ثمرة بستانء ثم رحع» فإن الآكل لا 
یغرم ما أكله بعد الرحوعء وقبل العلم"إ-ه. وقال الشربيني: "وكذا لو أباح الطعام» ثم رحع» ثم أكله 
المباح له باطلاً بالرحوع فإنه يغرم"!-ه.يفهم من كلام الشربینی: أن المالك الذي أباح الطعام رحع قبل أن 
يؤكل» فيجوز ذلكء أما بعد الأکلء لا يجوز له الرحوع. انظر: الأشباه والنظائر ص۲١٠"‏ وتحفة الحبيب 
٠ ۱/۳‏ 

)٥(‏ لا تحصل الإباحة بهذا؛ لأن ذلك من هبة ا جھول قال في تمذيبه: " ولا تصح هبة المجهول" إ-ه. انظر: 
التهذيب .٥۲۹/٤‏ 
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وكتب إليه لو أباح لإنسان أن یتّخذ بستانه ممراً فأراد الرجوع. 
قال له ذلك؛ لأنه عارية.. 
مسألة(؛ ؟ :)١‏ حائط لرجل له باب فباع بعضه من رجلء ولم يبين الممرء 
هل يستحق الممر من الباب ؟ 
قال: إن باع القطعة التي فيها الباب ذلك فيستحق الممر؛ لأنها ملکه وإن عين 
قطعة من الأرض لا يلي جانبها الشارع» لا يصح البيع حتى يبين الممر"» وكان 
يختار أن يبيع بيتا في الدارمن غير أن يبين ممرأ في المبیعء جاز أن يبيع 
مروره في البیع؛ وفي غير بيان الممر لا یجوز. ۱ 
مسألة(5 ؟؟): عرصة مشتركة بين رجلين أنصافاً فعين أحد الشريكين 
قطعة منها ودوّرها دائرة بغير إذن الشريك ء 
وقال: بعتك هذه الدائرة بكذا دون إذن الشريك. 
كتب أن هذا البيع في كم يصح ؟ 
كتب في الجواب: لا يصح البيع في شيء من المدورة”. 
مسائل 

حكي عن القاضي0 أنه قال: لو ألقى ثوباً في خمرء وترك فيه حتى صار 
الخمر خلآ©, لا يطهر؛ لأن ما يشربه الثوب» لا يطهر إذ لا ضرورة إليه 
بخلاف أجزاء الدنء قال الإمام: ولو صب في الخمر شيئاًء فكذلك الثوب إذا 


)١(‏ لأن العارية: أن تؤخذ عين من المالك لينتفع ثم ترد» ومثل هذه المسألة: ما إذا كان ا حدار بين مالكين 
لبناءين» قد يختص وينفرد أحدهما به» فليس للآخر وضع الجذوع عليه بغير إذنه» ولا بجبر المالك» فلو 
رضي المالك بلا عوض» فهو إعارة» له الرحوع عنها. وقد نسب الشربيني هذا القول إلى المصنف. انظر: 
مغنى ا حتاج 57/7 7. 

(۲) هذا ما ذهب إليه في التهذيب» وبين بأن المشتري يستحق الممر» وإن نفى الممر فلا يصح البيع حتی يبين 
الممر. انظر: التھذیب 258١/7‏ والمنهاج ص 2757٠0‏ ومغنى ا حتاج ۲۳۷/۲ والعباب 57/9 .١‏ 

(۳) لا يصح البيع؛ لأنه لابد من الإذن كما ذكر ذلك في تمذيبه وبينه الفقھاء وقد نسب ابن حجر هذا 
القول للمصنف. انظر: التهذيب »۳۳۷/٤‏ والأشباه والنظائر ص٤ .۲٢‏ 

)٤(‏ نقل هذا النص شارح البهجة الوردية» حيث قال: "وني فتاوى البغوي عن القاضي إذا ألقى ثوباً في خر 
وتركه فيه» حتى صار الخمر خلاً» لا يطهر؛ لأن ما شربه الثوب» لا يطهر إذ لا ضرورة إليه بخلاف أجزاء 
الدن"!-ه. انظر: شرح البهجة الوردية .١ 57/١‏ 

(5) الخل: ما مض من عصير العنب وغيره. انظر: القاموس ا حیط ص۳۹۱ء وتاج العروس ٦١/۲۸‏ 
ولسان العرب .5١١/١١‏ 
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شرب الخمرہ فإذا ألقی فيها حجراً صلباء لا يشربه أو حديدةٌ» ينبغي أن يطهرء 
ولو صبٌ في العصير قطرة خمرء ینجس قال الإمام: فإذا صار العصير خمراء 
لا یطھر؛ لان نجاسته حصلت قبل اشتد شتداده» فلا يطهر بالانقلاب١)ء‏ كما لو وقعت 

فيه شعرة» وكذلك إذا أخرج الخمر من الدن» ثم صبٌ فيه عصير فتخمّرء ثم 
تخلّلء لا يطهر ^ ولا يقال: يطهر أجزاء الدن تبعاء ولو نقل الخمر من محل إلى 
محل آخرء أو فتح رأسه استعجالاً للخل لا ينجس» وكذلك لو صب من دن إلى 
دن فتخلل» یطھ ر. 

مسألة(٢٢۲):‏ أكره مردي عصير بينة خمر دوهم ليدجون خمر سرید 
ريدان جنب فريديد جنابك حمله نجس سرد کسر سرجم سحت كيدنا شركه شرد 
باك شرد رجلا ديود وكتب به والله أعلم 5. 

ثم كتب ولو صب ذلك الخمر من ذلك الدن في دن آخر وتخلل. 

قال: یطھر ٥ء‏ وقال: لان ما ارتفع من الخمر إلى ون الدنء لم يوجد فيه 
الانقلاب وجف مكانه» فبقى نجساء كما كان» فیتنجٔس / الخلّ بملاقاته» بخللاف 
ما لو غلت الخمر فارتفع بالغليان إلى رأس الدنء ثم عادت إلى موضعها الذي 
كانت» وتخللت» حكم بطھارته وإن كانت متصلة بما فوقها لعدم الانقلاب فيهاء 
إلا أنا لا نحكم بنجاسة الخل"؛ لأجل الضرورة لم نحكم بنجاسة الخل وإن كان 


)١(‏ بسط المصنف هذه المسألة في التهذيب وبين أن الخمر» نجس فلا يطهر شيء من الأعيان النجسة 
بالإنقلاب» إلا جلد المبتة إذا دبغء والخمر إذا تخللت بنفسهاء يحكم بطھارتھاء وبين بأنه لو عالج ا خمر 
بأن طرح فيها شيئاً من حل أو ملح أو شيء آخحر» حتى تخللت فهي على بحاستها. انظر: التهذيب 
(۱. 

(۲) نسب قليوبي إلى المصنف هذا القول. انظر: حاشیتا قليوبي وعميرة ۱۰۷/۱. 

(۳) تكلم الفقهاء عن هذه المسألة وبينوا ما بينه المصنف هناء وقد نسب الرملي إلى المصنف هذا القول حيث 
قال: "وقال البغوي في فتاويه: ولو نقلت من دن إلى آخر طهرت بالتخللء بخلاف ما لو أخرحت من 
ثم صب فيه عصير آخر فتخمرء ثم تخلل» لا يطهر" إ-ه.» وكذلك حكى ابن حجر عن المصنف. 
انظر: غاية البيان ص٤٦ء‏ والاقناع ۲۳۷/۱ء والفتاوى الفقهية .55/١‏ 

)٤(‏ جاءت هذه المسألة باللغة الفارسية. 

)٥(‏ سبق وأن بينت ذلك ف المسألة السابقة. 

)٦(‏ بين المصنف قي تمذيبه العلة من القول بالطهارة حيث قال: "بخلاف أجزاء الدن يحكم بطهارتماء إذا 
صارت الخمر خلاً لأحل الضرورةء إذ لو لم يحكم بطهارتماء لم يوحد خل طاهر" إ-ه. انظر: التهذيب 


امم ا. 
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فلا ينجس» وإن كان يموت الدود والدود في نفسه طاهر لعموم البلوی؛ كذلك 
هذا ما في مسألتناا» لا ضرورة إلى نقل الخمرء > بأن يرتفع الخمر من مكانها 
بإدخاله فيه» فلا ضرورة»ء فينجسء كما لو أخرج دود الخل من الخلء ثم طرح 
فيه» فمات» ينجس في قول» حتى قال الإمام: لو رفع بعض الخمر من الدن 
وارتفعت الخمر إلى أعلى الدنٌ بإدخال الإناء فيه ثم ملأ هذا الدنّ من الخمر إلى 
موضع الإرتفاع؛ فما فوقه قبل أن يجف الخمر المرتفع على أجزاء الدنء قال: 
إذا تخلل» یطھر؛ 2 الانقلاب وجد في الكل”", فإن أجزاء الدن الملاقية للخل» 
لا خلاف في طهارتها تبعاً للخل؛ قال: وما غلى من أجزاء الدن بالغليان» قال 
تعن أضبحاناء .فو طاهق بعدما ثتٹال وعندي أنه معفو عنه» وليس بطاهر 
وإليه ذهب بعضهم» و إنما لا ينجس الخل بملاقاته؛ لأجل الضرورة"©, 
مسألة(۲۲۷): صب العصير في الدن» فتخمّرء وأخذ منه شيئاً ونقله إلى 
إناء آخر و انتقص ما في الدنّء فتخلّل بعده ما في الدنّ وما في الإناء. 
قال: ما يكون في الدنٌ ليس بطاهر؛ لأن الموضع الذي انتقص فيه نجس وهو 
متصل بالخل» مجر جے سو یھ أخرج الإناء» فعاد إلى 
مكانه ككل فھکداہۂ بخللاف ما غلت الخمر ثم انتقص» فتخلل بنفسه یکون 


)١(‏ نسب الرملي هذه المسألة إلى المصنف حيث قال: "وإن غلت فارتفعت إلى راس الدن ثم عادت إلى 
أسفل وتخللت حكم بطهارة ما ارتفعت إليه من الدن؛ للضرورة» قال البغوي في فتاويه: أما لو ارتفع 
بفعله» فلا يطهر الدن إذ لا ضرورة وكذا الخمر لاتصاها با مرتفع النجس" إ-ه. انظر: غاية البيان 
ص۹٤‏ . 

(۲) قيد المصنف الطهارة بقبل الجفاف» وقد نسب الشربيني ذلك إلى المصنف» فقال: "فلو غمر ا رتفع بخمر 
طهرت بالتخلل» ولو بعد جفافه» خلافاً للبغوي في تقييده بقبل ا حفاف" إ-ھ. ولكن الصحيح: أنه لا 
حلاف بين ما كان قبل ا حفاف أو بعده. وهو ما اختارہ ابن حجرء والشربيني والأنصاري. انظر: الإقناع 
١‏ وأسنى المطالب »5١/١‏ والفتاوى الفقهية ١/7ه.‏ 

(4) هذا ما ذهب إليه جماهير الفقهاء من أن الطهارة هنا للضرورة ومعفو عنها كما قاله المصنف هنا وذهب 
إلى ذلك الشربيني والرملي والسيد بكري وركريا الأنصاري. انظر: أسنى المطالب 251/١‏ وغاية البيان 
ص٤٦ء‏ وإعانة الطالبين ٠١١/١‏ والإقناع ۲۳۷/۱. 

)٤(‏ لم يحكم بطهارته؛ لأن ذلك كان بفعله» وهذا ما ذكره الفقھاء ونسبه الرملي إلى المصنف» فقال: "قال 
البغوي في فتاويه: أما لو ارتفعت بفعله» فلا يطهر الدنء إذ لا ضرورة» وكذا الخمر؛ لاتصاها بالمرتفع 
النجس" إ-ه. انظر: غاية البيان ص٩‏ 5» وتحفة ا حبیب »437/١‏ والفتاوى الفقهية ١/ه5ه.‏ 
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طاھرأء لأجل الضرورة؛ لأنه لا يكون إلا کذلكء ولو قلنا: لا يكون طاهراًء لم 
يوجد خل طاهرء قال: و ما غلت الخمر من الدنّ نجسء لأنه قد جف؛ فلا يطهر 
بعده» غير أنه لا ينجس الخل» كدود الخل» ينجس بعد موته. ولا ينجس الذي 
يموت فيه؛ لأجل الضرورة؛ أما إذا ارتفع بفعله» فلا ضرورة إليه"؛ أما الإناء 
الذي نقل إليه الخمر إذا تخلّل يكون / طاهراً؛ لأن الخل الذي فيه الخمرء يقع 
لخر فإذا تقال الخمر پک لد ما شروت الإناء*» قال: وكذلك هذا الذي 35 
منه بعض الخمر لو صب فيه في الحال خمراً آخر حتى ارتفع إلى الموضع 
المأخوذ منه ثم تركه حتى تخلّل يكون طاهراً”. 


)١(‏ سبق أن بينت هذه المسألة عند المسألة السابقة» وبينت رأي المصنف في تقييد الطهارة با قبل الحفاف. 
(٣(‏ انظر : الفتاوى الفقهية .٦١‏ 
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باب الرهن٠‏ 
مسألة(۲۲۸): قال: المرتهن إذا باع الرهن دون إذن الراهن مع إمكان 
الرجوع إليه» لم يصح”» وللراهن أن يذعي إن شاء على المرتهن بقيمة العین: 
وإن شاء على المشتري بعينه» ولو أقرّ المرتهن بأني بعته دون إذنك عليه 
القيمة» ثم المالك يذعي على المشتري؛ فإذا أقرّ به» رد العين» وهو يرد القيمة 
إلى المزتين» وان انكر ان بکرن ملكا له فالقول قول المشتري مع بمينة فلو 
عادت العين يوماً إلى ملك المرتهن» عليه رده على الراهن» واسترداد القيمة 
منه» كالغاصب يبيع المغصو ب٢‏ 
مسألةر ‏ ۲۲): إذا قال المرتهن للراهن: بعني الرهن» فلم يبع. 
قال: لا سس متمرتا عليه ولا يجعل كما لو أخذ نو ا لان الاستیام یکون 
بإذن المالك ولم يوجده. 
مسألة( ٠‏ ۰ء: إذا باع الراهن الرهن من المرتھنء ثم تفاسخا البيع. 
قال: لا يعود الرهن2©؛ لان الملك قد زال من الراهن» فلا يعود إلا بعقد جدید 
بخلاف ما لو رهن عصيراً فتخمّرء ثم تخلّل عاد الرهن؛ لان المرتھن لم يرض 
[المرتهن”] بزوال حقه وحكم ملك الراهن عنه لم یزلء بدليل أنه يكون أولى 


)١(‏ الرهن لغة: ما وضع عند الإنسان مما ينوب مناب ما أحذ منه. وشرعاً: جعل مال وثيقة بدين يستوق 
منها عند تعذر وفائه. انظر: لسان العرب ۱۸۸/۱۳ء والقاموس ا حیط ص۸٦‏ ۰ء وتاج العروس 
٥‏ تحفة الحبيب 5/8 *, كفاية الأحیار ۳۷۰/۲. 

(۲)انظر: التهذيب ٦٣٦/٤‏ والحاوي ٦/۷۱ء‏ والمنهاج ص٦٤۲‏ وغاية البيان ص۲۹۰ء وفتح الحواد 
وہ 

(۳) ما ذكره المصنف هناء وذهب إليه هو ما قاله الفقهاءء وهذه المسألة المطروحة نفس ما لو غصب شيئاً 
فباعه» فادعى رجل أنه ملكه غصبه منه البائع» وقد نص المصنف على هذه المسألة في تمذيبه» وقال ما 
ذكره هناء وكذلك الرافعي بسط هذه المسألة» وذهب إلى ما ذهب إليه المصنف هنا. انظر: التهذيب 
٣/٤‏ والشرح الكبير .٤٥٠/١‏ 

)٤(‏ السوم: طلب الشراءء يقال: سام المشتري ما إذا ذكر الثمن. انظر: لسان العرب ٠۷٨۸/٤‏ والمصباح المنير 
ض۷۹ 

(5) المقبوض سوماء یلزم ضمانه» قال الرافعي: "لأنه مقبوض على حكم العوض" إ-ھ. انظر: ا حاوي 
۷9۹ والشرح الكبير .۲۸۲/٤‏ 

)٦(‏ لن بیع الرهن يبطله» كما لو أذن المرتمن للراهن في بيع المرهون» فإنه يصح البيع» ويبطل الرهن. 

(۷) مابين المعكوفتين زائدة من الناسخ. 
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بملك الخمر إلى أن یتخللء فكذلك لا يزول حكم الرهن٠»‏ وهاهنا رضي 

المرتھن بزوال الملك والرهن» وقد تحقق الزوال» كما أذن له في بيعه من غيره 

فباعه زال حقه من الرهن فإذا فسخ» لا یعودء وإن باعه منه أومن أجنبي بشرط 

الخيارء ثم فسخ بحكم الخيارء هل يعود الرهن ؟ 

إن قلنا: ملك البائع يزول في زمن الخيارء لايعود الرهن» وإن قلنا: لا يزول او 

موقوف» فالرهن بحاله 

مسألة(١۲۳):‏ إذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن» لا يصح”,. فلو 

عرضه على البیعء فوكل المرتهن رجلا بشرائه من الراهنء فباعه منه هل 
0« 

تج 5 : ۱ 

قال: يصح البيع ويمكن بناؤه على ما لو باع من مال أبيه على ظن أنه حيء فبان 

میتاء هل يصح ؟ قولان". 

مسألة(۲۳۲): إذا قال: بعتك داري بألف وارتهنت داركء فقال المشتري: 

اشتريتء ولم يقل رهنت أو لا أرهن. 

قال: يصح البيع؛ لأن الرهن عقد آخرء إن لم یتمء لا يمنع صحة البيع» والخيار 

ثابت في المجلس» ولو قال: على أن ترهن دارك فقال: اشتريت ولا / ارهن لم 

يصح البيع؛ لأنه بشرط ولم يف به". 


)١(‏ إذا رهن عصيراء ثم تخمر» بطل الرهن عند الفقهاء؛ لأنه لا يمكن استيفاء الحق من ثمنهاء ولكن لو عادت 
خلاً بعده» فإنه يعود الرهن» وقد نص على ذلك المصنف في تمذيبه وغيره» فقال الصنف: "إذا رهن 
عصيراً حلواً وسلم» فصار خلاً في يد المرتمن» فهو رهن» وإن صار خُر بطل الرهن؛ لأنه لا يمكن 
استيفاء الحق من ثمنهاء كالحيوان بموت» ولا خيار للمرتمن؛ لأنه حدث في يده» فلو عاد خلاً بعده» يعود 
الرھن كما يعود الملك" إ-ه. وقال ا حمل في حاشيته: "وتخمر المبيع قبل قبضه» کتخمر الرهن بعده في 
بطلان حکم العقد وعودته إذا عاد خلا" إ-ه. وكذلك قال ابن حجر في شرح فتح الجواد. نظر: 
التهذيب ٤٤/٤‏ وحاشية الجمل 85/5 , وفتح ا حواد .۱۲۳/۲١‏ 

(۲) هذا ما يفهم من كلام المصنف في التهذيب» حيث قال: ولو أذن المرتمن للراهن في بيع المرهون...» صح 
البيع" إ-ه. ويفهم من كلامه أن البيع إذا كان بغير إذن المرتمن لا يصح. 

(۳) اختلف الفقهاء في مسألة بيع مال الأب على ظن أنه حي» فبان ميتاً على قولين : القول الأول: أن البيع 
صحيح لصدوره من مالك. القول الثاني: أن البيع باطل. والصحيح هو: القول الأول القائل: بالصحة. 
انظر: الروضة ٠١/۲‏ الحاوي ۳۲۱/۱۱ء وفتح الوهاب ۱۸۰/۲. 

)٤(‏ تكلم الفقهاء ومنهم المصنف عن هذه المسألة وهي: هل يشترط لفظ الارتمان بعده من البائع ؟ فبينوا 
الخلاف في ذلك وذهب المصنف إلى القول باشتراط ذلك وهو أن يقول بعده ارتمنت؛ لأن الذي وجد 
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مسألة(۲۳۳): إذا مات الراهنء فلا يبيع المرتھن الرهن بغير إذن الورثة١‏ 
فلو أثنت عند القاضى أن آالرارت غائتا إلى مسالة القصينء يبيعة القاضی وان 
كان الوارث دون مسافة القصر في ولاية القاضيء لا يبيعه» فلو باعه بعدما 
تفحص عنهم ولم يقف عليهم» يجوز بيعه» ولو حضر الوارث» فقال: لم 
يتفحص» لا يسمع؛ لان التفحص يكون على القاضي لا على المرتھن'". 
مسألة(٤‏ ۲۳): إذا دفع عيناً إلى إنسانء ليرهنه» ويستقرض له شیئاء فرهن 
فأنكر المرتهن» هل يضمن الوكيل ؟ 
قال: إن أشهد لم يضمنء وإن لم يشهد ضمن”» قال: وهذا إنما يخرج على أن 
المرتهن إذا ادعى رڈ الرهن قوله لا يقبل فى الرد©» فأمًا إذا قلنا: قول المرتهن 
مقبول في الردء فيكون كما لو دفع إليه عينا وأمره أن يودعه عند إنسان» فهل 
يجب الإشهاد وهل يصير متعذيا بتركه ؟ فيه وجهان لأصحابنا» ويحتمل أن لا 


منه شرط الإيجاب لا الاستيجاب» كما لو قال: افعل كذا لتبيعني دارك» يكون استجاباً. انظر: التهذيب 
٤ء‏ وحاشية قليوبي وعميرة .٦١٤/٢‏ 

)١(‏ كما لو وضع الراهن الرهن عند عدل فمات الراهن» فلا يجوز للعدل أن يبيعه» حتى يأذن الورثة» وقد 
صرح بذلك الشافعي في الأم فقال: "وإذا وضع الراهن الرهن على يدي عدل وسلطه على بيعه عند محل 
الحق» فإذا مات» لم يكن له البيع إلا بأمر السلطان» أو برضا الوارث"إ-ه. وصرح المصنف في التهذيب» 
بأنه: لو مات أحد المتراهنين» فوارثه يقوم مقامه في التسليم والقبض. انظر: الأم ص۲۷٤ 2١‏ والتهذيب 
EE‏ 

(۲) سبق الكلام عن القضاء على الغائب» وعن ماع الدعوى قي ذلك عند المسألة رقم (۲۱۸). 

(۳) هذا الرأي موافق لما قاله جمهور الأصحاب: بأن على الوكيل الإشهاد» حتى یفلت من الضمان وهو رأي 
المصنف في تمذيبه» وقد تكلم الفقهاء عن ذلك في مسألة التوكيل في قضاء الدين» حيث قال الشيرازي 
في ذلك: "وإن وكله في قضاء دين» فقضاه في غيبة الموكل / ولم يشهد, فأنكر الغريم» ضمنء وقيل: لا 
يضمن» وليس بشيء" إ-ه. وكذلك نص عليه المصنف في تمذيبه. انظر: التتبيه ص2577 والتهذيب 
٤ھ‏ وأسن المطالب .۸٦/ ١‏ 

)٤(‏ قال الشربيني: "ويصدق الرتھن في دعوى التلف بيمينه» ولا يصدق في الرد عند الأكثرين وهو المعتمد" إ- 
ه. انظر: الإقناع 5//7. 

)٥(‏ اختلف الفقهاء عند مسألة الإشهاد عند الدفع إلى الوكيل» فلو دفع المودع عيناً لإنسان وأمره أن يودعه 
عند إنسان آخرء فهل يجب الإشهاد ؟ على وحهين : الوحه الأول: لا يجب الإشهاد؛ لأن قول المودع 
مقبول في الحلاك والرد فلا فائدة في الإشهاد. الوحه الٹانی: يجب الإشهاد؛ لأنه لا يأمن جحوده» كما 
لو أمره بقضاء دينه. والصحيح القول الثاني القائل: بالوحوب» وقد نسبه النووي إلى المصنف. انظر: 
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يكون عليه الضمان سواء قلنا: يقبل قول المرتھن أولا یقبلء كما لو أمر بالإيداع 
فلم يشهد"؛ لأن المرتهن لو اذعى التلفء يقبل قوله بلا خلاف» كالمودع سواء" 
وهذا أصحّ الاحتمالين". ٠‏ 

مسألة(715): رهن شيئاً من إنسان» فأخذه عبد المرتهن من غير إذنه: 
ودفعه إلى عبد رجل آخرء فهلك في يده. 

قال: يتعلّق الضمان برقبة كل واحد من العبدين© فإن أخذ من قيمة عبد الذي 
هلك عندہ أو فداه سیدہء فلا شيء غل المرتهن» وإن أخذ من قيمة عبد 
المرتهن» رجع سيده في قيمة العبد الذي هلك عندہء وان کان المرتهن ائتمن 
عبده على حفظ الرهن بعد علمه بأنه غير أمینء فیتعلق الضمان بجميع أمواله©, 
ثم هو بعدما غرم يرجع في قيمة من هلك عنده. 

مسألة(٦۲۳):‏ رجل رهن مالاً من إنسان بدين» والمرتهن دفع الرهن إلى 
أمين» ليسلم إلى الراهن ويقبض الدين فتلف الرهن؛ لا ضمان على المرتھن؛ 
ولو علض الأمين“ وإن دفع دون إذن الراهن» هل يضمن ؟ 

إن كان عالماً” بأن هذا رهن» والمرتهن دفعه إليه من غير إذن الماللك» يضمن › 
/ وإن كان جاهلاً» لا یضمن؛ لأنه أمين الراهن» ولو أن الراهن»ء كان مع الأمين 
في الطريقء فهذا الأمين دفع الرهن إلى الراهن ليضعه على حماره فتلف 
الحمارء قال: إن أخذ الرهن ووضعه عن غير إذن الأمين برىء الأمين؛ لأنه 
أخذ ماله سواء كان عالماً بأنه متاعه» أو جاهلاًء وإن وضعه بإذن الأمين» إن 
كان عالماً بأنه متاعه يبرأ» وإن كان جاهلاًء حكمه حكم ما لو غصب طعاماً 


التهذيب ۲۲۸/٤٢‏ وا حاوي ٣٣٣/۸‏ والروضة ٠١٠١/۳‏ . 

)١(‏ إذا أمر ا مودع الوکیل بالإيداع» فلم يشهد» ضمن وقد ذهب إلى ذلك المصنف» وهو الصحیح في 
المذهب. انظر: التهذيب ۸/٣‏ ۲۲ء والروضة ٠١٠١/٣۳‏ . 

(۲) نص على ذلك الشربيني» فقال: "ويصدق المرتمن في دعوى التلف بيمينه" إ-ه. وكذلك قاله النووي 
وزکریا الأنصاري. انظر: المنهاج ص45 ۲» والسراج الوهاج ص5١‏ ”2 والإقناع 5//7. 

(۳) وهذا ما رححه المصنف في التهذيب. انظر: التهذيب .۲۲۷/٢‏ 

.٦٤ ٥٤/٣ سبق أن بينت ذلك وأن العبد إذا أتلف مالاً لإنسان يتعلق الضمان برقبته. انظر: التهذيب‎ )٤( 

(5) المرتمن غير ضامن إلا بالتعدي فإن تعدى» ضمن وهو ما قطع به المصنف في التهذيب. انظر: التهذيب 
/"ه. والروضة .۲۰٠/٢‏ 

(7) ذلك إذا كان بإذن الراهن» كما يتبين من المسألة. 

(۷) أي: الأمين. 

(۸) خلاصة هذه المسألة: أن المرتمن أو الأمين» يضمن إذا كان متعديأء كما بينته في ثنايا التحقيق» فإن لم 
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20 7۶ هن ۹ "عن ال ؟ ههد نت ول اخ 
فقال الراهن للأمين: أنت وضعت الرهن على حماري بغير إذني» وقال: لا بل 
أنت وضعت» فالقول قول الأمين؛ لأن المالك يذعي عليه التعذي!". 
مسألة(۲۲۰۷): رجل ورث من مورٹھ عيناً» :2 ثم باعها من إنسان» فجاء 
إنسان واذعى على المشتري إني كنت ارتھنٹ 7 ً۸" 
والبیغ لم يكن صحيحاًء والعينُ في رهن؛ هل تُسمع هذه الدّعوى ؟ 
قال الأصحاب: بأنها لا تُسمع؛ لأنه يدّعي ملكأء وقد قال الشافعي: والخصمٌ فيما 
جنى على الرهن هو المالكء وقال الشيخ القفال: إنها تُسمع هذه الذعوى؛ ان 
الرهنَ حق مقصودً يُضاهي حقيقة الملك؛ فتُسمع له قياساً على دعوى الملكہ 
أليس لو اذعى على إنسان أن العين التي ملكت في يدك هي ليء تُسمع هذه 
الذعوىء وقد قال أصحابنا: : عينُ في يد إنسان يقول: مُلكَ فلان الغائب» فاذعی 
عليه تلك العين وانتزع من يده» وصاحب الفداء إذا أراد إقامة البينةء لا تُسمع» 
ولو ا أنها رهن عندي» أو اُنھا إجارة أو عاريةٌ بهذه الأعوى» تثبت العين 
ملكا قلنا: غرضه من هذا ہے سس و یت 
وی مكل هذا گیا فی الستالة التي اتتا تھا 

باب التفليس” 
مسالة(۲۲۸): لو كان ماله يفي بديونه ويزيد لا يُحجرٌ علی٥ء‏ ولو کان 
ماله دين على آخرء هل يُحجرٌ عليه ؟ 
قال: ينظر: إن كان الدينُ حالأء وهو على مليء مقرّء لا يُحجِرٌ عليهء وإن كان 
على جاحد فهو کالمعدوم يُحجّر ' عليه. وكذا إذا كان / موجُلا؛ لأن حقوق 


يكن متعدياً» فلا ضمان علیه» لخبر: "الرهن من رهنه له غنمه وعليه غرمه".: أي في ضمان راهنه» ومتى 
كانت الأمانة هلكت في يد الأمين أو ردهاء لا يلزمه شيء كما قطع به المصنف في تمذيبه. انظر: 
التهذيب ٤/٤‏ ۲۳ء والروضة ۲۰۱/۲ء وتكملة المجموع ۳۸۱/۱۲. 

.)١55( سبق بيان القولين عند المسألة رقم‎ )١( 

(۲) هذا ما بينه الصنف وصرح به قي التهذيب بأن القول قول الأمين. انظر: التهذيب .۱۲۷/٥‏ 

(۳) التفليس لغة: الجمع في القلة أفلس» وفلوس في الكثير» وقد فلسه الحاكم تفليساً نادى: عليه أنه أفلس. 
وشرعاً: جعل الحاكم المديون مفلساًء بمنعه من التصرف بشروطه» وقيل: من عليه ديون» لا يفي بھا ماله. 
انظر: لسان العرب 4570/0 وأنيس الفقهاء ص 2١55‏ والروضة ۲۱۹/۲ء ونحاية المحتاج ۱۸٦/٤‏ 
وتحفة ا حتاج 57/5 7. 

)٤(‏ هذا ما نص عليه الصنف؛ حيث قال: " العاقل البالغ الرشيد: إذا كان ماله يفي بديونه لا يجوز الحجر 
عليه " إ-ه. وهذا ما ذهب إليه الفقهاء. انظر: الحاوي 2555/5 والتهذيب .۸٤/ ٤‏ 
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الغرماء حالَةٌ» والدينُ المؤجّلء لا یفیڈھم فائدة.. 

مسألة(579): إذا كان للمفلس عبد أو حمارٌ زمن» يُنفقٌ عليه من ماله ما 
لم يفرغ من بيع ماله. وإذا بيع ماله يترك له نفقة يوم وليلة5», وكذا لعبده 
وحماره. 

مسألة( °( المفلس إذا اذعى هلاك ماله وأقام بین فأراد الغرماء 
تحلیفه ليس لهم ذلك؛ لأنّ فيه تكذيب البيّنةء وإن كانت البيّنةُ شهدت أنه لا مال 
له حلفت لأنه لیس فيه تكذيبٌ للشهود؛ لأنه قد يكونُ له مال باطنُ لا يعلمون 
به» كما لو شهدوا على رجل أنه قر ر أنه باع ماله من زيدء فقال: أقررث ولكني 
ما بعتّهء فحلّفوه على ذلك» فإنه یحلفء وإن رأوا في يد المفلس مالاً بعدما ثبت 
إعسارّه عند القاضيء فقال: هذا لفلان» وهي في نذه مضنازبة» أو :وديعة» فان 


اّعاہ فلا لنفسه سُلم إليه» وإن كان لم يدَعْهء لم قبل إقرارٌ المفلسء ويُباع في 
ديونه» وإن صذقھ ذلك الرجل واذعاہ لنفسه. سُلم إليه. أو كان غائباً فحضره 
فاذعاه لنفسه » فلو قال الغرماء: يحلف المفلسَ؟ أنه صادقٌ في إقرارہ المذهبٌ 


أنه لا يُحَلّف؛ لأنه لا فائدة في تحليفه؛ لأنه لو رجع» لم يُقبل رجوعه» ومنهم من 
قال: يُخَلّفء ولو رجع: يُقبل رجوغه»ء وليس بشیء٥٥‏ المفلس إذا کان محترفات 


)١(‏ هذا ما اختاره المصنف في تمذيبه» وذهب إلى أنه لا يحجر عليه إذا كان الدين حالاً وهو على مليء؛ 
وكذلك قاله النووي وغيره من الفقهاء. انظر: التهذيب ٠٠٠/٠‏ والمنهاج ص٢٠٥۲‏ وتحفة ا حتاج 
.١‏ 

(۲) نص المصنف في تمذيبه على ذلك: بأن المفلس إذا بیع ماله يترك له نفقة يوم وليلة» حيث قال: " وإذا 
قسم ماله يترك له قوت يوم وليلة له ولعياله " إ-ه. وكذلك نسب الرملي والشربيني هذا القول إلى 
الملصنف» حيث قال الشربيني: " ويترك له قوت يوم القسمة وسكناه» كما في الوحيز» لمن عليه نفقته؛ 
لأنه موسر في أوله بخلاف ما بعده» قال في المهمات: ولمراد اليوم بليلته» كما صرح به البغوي في 
التهذيب " إ-ه. انظر: التهذيب ١٤/١٦۱۰ء‏ ومغني ا حتاج ۲١٠/۲‏ 

(۳) ذكر الصنف هذه المسألة في التهذيب» ولم يخالف ما ذهب إليه هناء فقال: " وإن ادعى تلف ماله م 
يقبل إلا ببينة» إن لم يصدقه الغرماء» ولا يحلف مع البينة» ولا يشترط أن تكون البينة من أهل الخبرة 
الباطنة؛ لأن هلاك المال يكون ظاهراً يطلع عليه؛ وإن لم يكن له بينة له تحليف الغرماء؛ لأتمم لا يعلمون 
تلف ماله " إ-ه. انظر: التهذيب 8/54 .١١‏ 

)٤(‏ قال المصنف في التهذيب: " وإن أقرّ بأنحم رأوا مالاً في يدهء أو شهد عليه الشهودء فقال: إنه لفلان 
أحذته مضاربة» أو ادعيته» كان لفلان إذا ادعاه» ولا حق للغرماء فيه» وإن أنكر فلان أن يكون له 


صرف إلى الغرماء» وإن قال: هو لفلان الغائب» وقف حت يحضر فلان» فان أدعاه له؛ وإلا صرف إلى 
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يُباع عليه آلة حرفته في الدّين". 
مسألة(١‏ 4 ؟): دفع ثوباً إلى حائك ليحيكه فحاكه» هل له حبسُه» لاستيفاء 
الأجرة» ولو حبسه فتلف عنده» هل يجب عليه الضمان ؟ 
قال: ينبني هذا على أن عمله أثرء أم عين» قولان”". 
أجاب على القول الذي يقول إنه عينٌ قال: له حبسه» لو تلف في یدہء لا ضمان 
عليه ولا أجرة له. 

باب الحجر“ 
E‏ إذا تصرّف الأب في مال السفيه»هل يجوزأن يبيع من نفسه؟ 
قال: إن قلنا 5 إذا أذن له في التصرف نفذ تصرّفه بإذنه يجوز» ووجب 2 
یجوزإذا بلغ سفيهاً وإن بلغ رشیدأء فلا يجوز©؛ لأن حجره إلى الحاكم؛ فيصير فيصير 


الأب کالقیٔم, 

باب الصلح”» 
مسألة(” 4 ): إذا باع داراً وقد جعل مسيل مائها في دار له أخرى. أو في 
خربة له» يدخل المسيل في البيع؛ لأنه من حقوقه» كما يكون للمشتري حق 
الف الف و يكو لمج سالفا زاك أمكن ضر إلى گان 


الغرماء " إ-ھ. انظر: التهذيب 2١١1/4‏ وحاشية قليوبي وعميرة ؟//451. 

)١(‏ حكى الشربيني هذا القول عن المصنف» فقال: " قال صاحب الفتاوى: ويبيع أي: القاضي آلات حرفته 
إن كان بجنونا ومفهومه أنما لا تباع إن كان عاقلاً " إ-ه. انظر: مغنی ا حتاج .۲۰٠/۲٢‏ 

(۲) اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: القول الأول: أتما أثر. القول الثاني: أا عين. والصحيح: القول 
الثاني القائل: بأن عمله أثر. وهو ما اختاره النووي» ورححه المصنف في تمذيبه. انظر: الحاوي ۳٣۲/٦‏ 
والتهذيب ١٤/٦۹ء‏ والروضة 45/5 ۲. 

(۳) الحجر لغة: الحاء» وا حیم والراء أصل واحد مطرد» وهو المنع والإحاطة على الشيء. وشرعاً: المنع من 
التصرفات المالية. انظر: معجم مقاييس اللغة ص۲۷۸ء والقاموس المحيط ص٢٢٦۲ء‏ وتحفة ا حتاج 
۷۲ء وفتح ال حواد ۱١۸/۲‏ . 

)٤(‏ قال المصنف في التهذيب: " أما إذا بلغ الصبي رشيداً أو زال ا حجر عنه» ثم عاد سفيهاًء فقد قيل: يصير 
محجوراً عليه بنفس السفه» وليس بشيء» والصحيح: أنه لا يعود الحجر» حتى یحجر عليه الحاكم؛ لأنه 
حتهد فيه» ولا يحصل من الأب والقيم " إ-ه. وكذلك ذهب إلى ذلك الماوردي. انظر: الحاوي ٤٣۸/۸‏ 
والتهذيب .١58/54‏ 

)٥(‏ الصلح لغة: السّلم. وشرعاً: عقد يحصل به قطع النزاع. انظر: لسان العرب 2075/5 والقاموس المحيط 


ص ۷۸ والإقناع 257/١‏ وتحفة ا حتاج .۲۷۰١/۲٢‏ 
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وروی کر 


ادر إلى ذلك / البيت» أو باع دارا أو ممرٌ دار کو یک 
الذارء يبقى له حق الممرء إل أن يكون قد حولت مسيل مائه عن موضعه إلى 
الخربة أياماً معدودة» لعمارة الدار على عزم أن يرده إلى مكانه إذا فرغ من 
العمارة» فلا يدخل في بيع الدارء وإذا باع الخربةء لا يبقى للبائع حق إسالة الماء 
في الخربة". 

مسألة(4 ٤‏ ؟): رجل اذعى عيناً على إنسان» فقال: رددته فصالحه. 

قال: إن كانت العین في يده أُمانة لا یصح الصلح؛ لان القول قوله. فیکون 
خلا غك الانکار © و إن كان فون فقوله في الرد غير مقبول“. وقد أقرٌ 
بالضمان» فیصح الصلح» ويحتمل أن لا يصح؛ لأنه لم يقر أن له عليه شيئاً. 
مسألقره 4 1): رجل حول ميزابه إلى سكة غير نافذة» لم يكن له إلا بإذن 
أهل المئكّة. فلو أراد أن يحفر حفيرة تحت الميزاب ليسيل الماء فيها. 

قال: إن كان شيء من الحفيرة في هذه السكةء لهم منعه» وإن كان الكل تحت 
جدارہ لا منع لهم". 

مسألة(٢٢۲):‏ مال جدار إلى الطريق» هل للمارّين هدمه من غير رضاه ؟ 
قال: يأمرونه بهدمه؛ فإن لم يفعل لهم ذلك» كما لو خرجت أغصان الشجرة إلى 


)١(‏ نص على ذلك المصنف في التهذيب» حيث ذكر بأنه إذا باع داراً واستثنى لنفسه بيتاً فله حق الممر. 
انظر: التهذيب ۳۸۱/۳ء والفتاوى الفقهية .۲٦۸/۲‏ 

(۲) بسط هذه المسألة في التهذيب ولم يصرح ما قاله هناء إلا أنه يفهم كلامه» أنه لا يخالف ما ذكره في هذه 
المسألة. انظر: التهذيب ٠١٤/٤‏ . 

(۳) بين المصنف في تهذيبه» بأنه لا يصح الصلح على الإنكار» وهذا ما قاله النووي» حيث بین بأن الصلح 
على الإنكار» لا يصح فقال: " النوع الثاني: الصلح على الإنكار» فيبطل إن حرى على نفس المدعي " 
إ-ه. انظر: التهذيب 2١57/4‏ والمنهاج ص٢٦٦.‏ 

.١185/5 ذهب المصنف في التهذيب إلى ما قاله هنا: بأن الضامن قوله غير مقبول بالرد. انظر: التهذيب‎ )٤( 

(5) الميزاب: المقعب الذي يجعل في الأسطحة ليسيل منها الماء. انظر: لسان العرب ۲۸۷/۹ء وتاج العروس 
0 

)٦(‏ ذكر المصنف هذه المسألة في التهذيب» إلا أنه أطلق فيها الوحهين ولم يرحح» حيث قال : " وكذلك لو 
حول الميزاب إلى الأعلى» لم یمنع وإلى الأسفلء فوجهان " إ-ه. انظر: التهذيب .١50/4‏ 
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هذا الجار له قطعها .٥‏ 

مسألة(۷٢۲):‏ إذا خربت محلّة واشتبهت الأملاكء لكل واحد أخذه 
بالتحرّي؛ كما لو اختلط حمامه بحمام الغير”". 

مسألة(۸٢۲):‏ طريق واسعء ليس لأحد أن يدخل في ملکه وإن كان لا 
یضر المارة» ولو كان يجوز له أن يبني فيه دكّة”, أو يقعد فيه لبيع ارتفاق؛ لأنه 
أبيح له الارتفاق لا التملك©. 

مسألة(۹٢۲):‏ قرية بها مراتع من مرافقها حواليهاء لا يمنع المارة أن 
يرعوا فيها دوابّهم؛ لأن مرافق القرية لأهلها وللمارۃ“. 

مسألة(٠5١):‏ رجل يجري ماءً في ملك الغير إلى ملك نفسه»ء فقال صاحب 
الملك: لا حق لك فيه إنما هو عاریة وادّعاه من كان يجري الماءء فالقول قول 
قال: فإن طالت مدة إجراء الماء رسم الملالك» ولم یکن ينازعه صاحب المللكء 
ولا غيره فيه» جاز له أن يشهد له بالاستحقاق". 

مسألة(١١51١):‏ رجل له أرض وساقية على طول هذه الأرضء يسقي أرضه 
من أي موضع شاء من هذه الساقية» فباع هذه الأرض من ثلاثة وبنى كل واحد 
في ملكه» فليس لصاحب الأسفل أن يقول: أنا أحوّل شرب أرضي من أعلى 


)١(‏ حکی ابن حجر هذا القول عن المصنف» حيث جاء عنه: " وسئل عن شجرة على الطريق» منعت الناس 
من الممر تحتها ركباناًء ولم يعلم أسبقت الطريق أم لاء فهل يقطع المانع ؟ فأحاب بقوله: نعم يقطع» كما 
يؤخذ من فتاوى البغوي في الصلح " إ-ه. انظر: الفتاوى الفقهية .٦٦/٣‏ 

(۲) نسب ابن حجر هذا القول إلى المصنف» فقال: " ويوافق ذلك أيضاً قول البغوي في فتاويه: إذا خربت 
محلة واشتبهت جاز لكل واحد أخذ ملكه بالتحري؛ كما لو اختلطت حمامة بحمام الغير " إ-ه. انظر: 
الفتاوى الفقهية 59/7 .١‏ 

(۳) الدكة: المكان المرتفع يجلس عليه. انظر: المصباح المنير ص 2١7٠١‏ ومختار الصحاح ص717١.‏ 

)٤(‏ نص على ذلك المصنف في التهذيب» فقال: " ولو نصب دكة على باب داره في طريق نافذ» أو غرس 
شجرة» إن أضر با مارة منع؛ وإلا فلا يمنع " إ-ه. وحکی السيوطي عن المصنف: بأن الطريق الواسع لا 
بملك ولیس لأحد أن یملك فيه شيء. انظر: التهذيب 59/54 ١ء‏ والحاوي للفتاوى .٠١١/١‏ 

.١ه/١ والحاوي للفتاوى‎ »5 ١.7/54 لأن هذا من المرافق العامة» والناس يشتركون فيه. انظر: التهذيب‎ )٥( 

)٦(‏ نص على ذلك الشربيني» ونسبه إلى البغوي» فقال: " لو كان حری ماء في ملك غیرہء فادعى المالك أنه 
كان عارية» قبل قوله» كما أفتى به البغوي " إ-ه. انظر: المغنى ۱۹۱/۲. 
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الأرض على ملك المشتريين الآخرینء ويقول2©: کان البائع / يسقي من أي 
موضع شاءء بل يسقي أرضه من أسفل الساقية الذي يلي أرضه”. 

مسألة(؟ :)١5‏ رجل قال لآخر: احفر لنفسك بئرا في هذه الأرض فحفرء لا 
تصير الأرض والموضع ملكاً للحافر وهل ب یستحق الحافرالأجر. 

فان 9 سدق 45 لأنة عمل ات و ا اخكلاف» كنا تر قال: اقفل فی هذا 
المعدن فما استخرجته هو لك» فما استخرجه للمالكٴ“ وفي استحقاقه الأجرء 
وجهان“ وأصله: أن الأجيرإذا صرف الإحرام إلى نفسه لا ينصرف إليه» وهل 
يستحق الأجرة ؟ قولان0› ولو قال: ابن بيتاً أوأرضاً في هذه الأرض» حتى 
أعطيك شيئاً ففعلء يستحق أجرة المثلء فلو مات الآمر واختلف الباني مع 
وارثه» فقال الوارث: عملته مجاناًء وقال: بل بالأجرة» فالقول قول الوارث مع 
يمينه» کمن دفع ثوباً إلى تال ثم اختلف فقال الغسال: غسلته بالأجرة» وقال 
رب الثوب: بل ادا فالقول قول رب ث الثوب" مع يمينه؛ لان الغسال أتلف 


)١(‏ أي: يقول صاحب الأسفل. 

(۲) هذه المسألة مقاربة للمسألة السابقة وقد بينت ذلك» نقلاً عن الشربيني وافتاء البغوي به» وكذلك نسبه 
زكريا الأنصاري إلى المصنف» حيث بين: بأنه لا يحق أن يجري ماءً من ملك الغير إلى ملك نفسه. انظر: 
أسنى المطالب ۲۲۷/۲ والمغنى ١/۲‏ ۱۹. 

(۳) هذا ما ذهب إليه المصنف في التهذيب. انظر: التهذيب ٤۹۹/٤‏ . 

)٤(‏ نص على ذلك المصنف في التهذيب» حيث قال: " ولو قال له المالك: اعمل فيه» فما استخرحته فهو 
لك: فهو هبة مجهولة» وما استخرحه يكون لالكه الأرض" إ-ه. وكذلك نص عليه النووي. انظر: 
التهذيب 459/54» وروضة الطالبين .۳۸/٤٣‏ 

)٥(‏ احتلف الفقهاء في استحقاقه للأجرة على وجھان: الوحه الأول: لا يستحق؛ لأنه عمل لنفسه. الوجه 
الثاني: یستحق؛ لأن عمله وقع لغيره. والصحيح الوجه الثاني القائل: بالاستحقاق. وقد نص المصنف في 
تمذيبه على هذه المسألة وأطلق الوجهين ولم يرحح. انظر: التهذيب 433/5» وروضة الطالبين .۳٦۸/٤‏ 

)٦(‏ اختلف الفقهاء في استحقاق الأجير الأحرة» إذا صرف الإحرام إلى نفسه على قولين: القول الأول: 
يستحق الأجرة؛ لأن حجه وقع عن المستأحر فرضاً كأنه لم يصرفه. القول الثانی: لا يستحق شيئاً؛ لأنه لم 
يعمل له في اعتقاده. والصحيح القول الأول القائل: بالاستحقاق. وقد نقل النووي اتفاق الأصحاب على 
ذلك» حيث قال: " أصحهما باتفاق الأصحاب» يستحق " إ-ه. انظر: اٹ حموع ۱۱۰/۷ء وأسنى 
المطالب .٥٥٤/٤‏ 

(۷) انظر: فتح المعين .٠١١/۳‏ 
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منفعة نفسه»ء ثم يريد الرجوع على الغيربه» فلم يكن له ذلك بخلاف ما لو 
رکب دابّة الغیرء فقال المالك: بکراءء وقال الراكب: بل عاریةء كان القول قول 
المالك مع يمينه على الأصح؛ لأن الراكب أتلف منفعة دابّة الغير» ثم يذعي 
التملك» فأوجبنا عليه الضمان". 

مسألة(۳٠٠):‏ أرض مشتركة بین رجلين فيها أشجارء فاقتسموها فوقعت 
شجرة في نصيب إحدى الشريكين» وأغصانها خارجة إلى هواء طريق الشارع؛ 
لا بأس إن كان لا یضر بالمارّة©» فأمًا إذا كانت أغصانها خارجة إلى 0 
نصيب الآخرء له تكليفه نقل الأغصانء فإن لم يفعل قطعهاء كما لو انتشر 
أغصان الشجرة القديمة إلى هواء الجار©, 

مسألة(؛ :)١5‏ موضع جدار مشترك بين رجلين بنياه جدارأء ثم ثبت أنه 
كان ملكا لأحدهماء فهل لمن د ثبت له الملك» تخريبه لما فيه من تراب صاحبه ؟ 
قال: له تخريبه© مجانأء بخلاف ما بُني في ملك الغير بإذنه» لیس تخريبه مجاناً؛ 
إما أن يتملّك بالقيمة» وإما أن يقرّ له بالأجرة, وإِما أن يُهدم, ويضمن النقصان؛ 
لأن في تخريبه إضرارا بالباني وإضاعة ماليته بعدما فعل باذنه“» وهاهنا البناء 


لم يكن بإذن المالك على أنه ملكه» ولا حق له إلا في التراب وترابه لا یضیع؛ 


)١(‏ ذهب المصنف في التهذيب إلى ما ذهب إليه هناء حيث قال: " ولو قال: اغسله» أو حطه. ولم يذكر له 
أحرة» فغسله» هل يستحق الأجر ؟ فيه أربعة أوحه: أصحها وهو المذهب» لا يستحق؛ لأنه لم يذكر له 
عوضاًء كما لو بذل طعامه لمن أكله " إ-ه. انظر: التهذيب 459/5» والحاوي ٤۷۲/۷‏ . 

(۲) ذكر المصنف هذه المسألة في التهذيب بشيء من التفصيل» وانتهى إلى ما ذكره هنا: بأن القول قول 
المالك» فإذا حلف أحذ الأجرة» وقد ذكر الأصحاب هذه المسألة مفصلة. انظر: الحاوي ١۷٤/۷‏ 
والتهذيب ۲۸۸/۰. 

(۳) بين الصنف في التهذيب: أن شروع الأحنحة وغيرها من ملكه إلى هواء الطريق» إذا كان لا يضر بالمارة» 
لا يمنع منه» ولا يعترض عليه. انظر: التهذيب 5/8/5 .١‏ 

)٤(‏ حكى ابن حجر هذا القول عن المصنف» حيث جاء في فتاويه: " وسئل عن شجرة على الطريق منعت 
الناس من الممر تحتها رکبانڈ ول يعلم أسبقت الطريق أم لاء فهل يقطع المانع ؟ فأحاب بقوله: نعم 
يقطع» كما في فتاوى البغوي في الصلح " إ-ه. انظر: الفتاوى الفقهية .٦٦/٣‏ 

.١55/4 لأن الجدار ملك له» وهذا ما يفهم من كلامه في التهذيب. انظر: التهذيب‎ )٥( 

)٦(‏ هذا ما نص عليه الصنف؛ عند حديثه عن إعارة رأس جدارہ ليبني عليه» فإذا بنی بعد إذنه» لم بجز للمعير 
قلعه جانا بل يتخير بين شیئین: أن يقره بالأحرة» أو يقلعه» ويضمن إرش النقصان. انظر: التهذيب 


.١ f 
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فهو کمن اشتری أرضاً فبنى فيهاء ثم ظهرت مستحفّة للمستحق هدمه مجاناً. 
مسألة(55١):‏ إذا بنى في الشارع بناء لا یضر بالمارة» لا یمنعء وليس 
للحاكم أن يبيعه» ولا أن يقاطع ذلك الموضع,: إلا أن يؤاجره". 

مسألة(٢٥۲):‏ رجل له شجرة في شارع» فمالت وضيقت الطريق / على 
الناس» يؤمر بقلعهاء فإن قلعها غيره» لا شيء عليه"» ولو سقطت قبل أن 
يقلعهاء فأتلفت شيئاًء فهو كالجدار يميل» وفيه وجهان”. 

مسألة(۰۷٥۲):‏ رجل له دار بابها في سكة غير نافذة» فمات عن ابنين» أو 
باعها من رجلين» فاقتسماها وجعلا لها بابين» لأهل السكة المنعء أما إذا اقتسما 
داخلها ومخرجها إلى السكة واحدء جاز". 

مسألة(۲۰۸): إذا وصل رجل غصناً من شجره بشجرة غيره» فاتصلت» 
فثمرة تلك الوصلة لمن تكون ؟ ۱ 

قال: لا يجوز أن یفعله وإن فعله دون إذن مالك الشجرة: له قلعهامجاناء فإن لم 
يقلع حتى أثمرت» فثمرة تلك الغصنةء لمالك الغصنة©, لا لمالك الشجرة» کمن 
غرس فی أرض الغيرء فثمرة الشجرة» لمالك الشجرة» لا لمالك الأرضء فإذا 
وصل بإذن المالكء ثم بدا للمالك قلع تلك الغصنة ليس له ذلك مجاناًء بل ينبغي 
أن يتخيربين أحد الشيئين: لِمّا أن يقر بالأجرة» أو يقلعه بأرش النقصان» وليس 
له أن يتملك بالقيمة", كما لو أعار رأس جداره من رجلء فبنى عليهء يتخيربين 


)١(‏ هذا ما صرح به المصنف في التهذيب وبين: أن كل ما وضع في طريق الناس من دكة على باب داره» أو 
شرع جناحاً أو بنى» لا يضر بالمارة» فذلك حق له» كالمرور في الطريق. انظر: التهذیب 59/54 .١‏ 
پر دعي ہو ور كلكا كير و ای تاد جو جے 
الجار» فللجار قطعهاء ولا شيء عليه. انظر: التهذيب 59/4 ١‏ ٥١٥۱ء‏ والفتاوى الفقهية .١۰۹/٣‏ 

(۳) انظر: مغنى ا حتاج ۱۹۱/۲ وأسنى المطالب ۲۲۷/۲. 

.۱۷۹/۲ نسب ابن حجر هذا القول إلى المصنف. انظر: فتح ا حواد‎ )٤( 

)٥(‏ جاء في فتاوى ابن حجر ما نصه: " وسٹل عمن أوصل غصنا له بشجرة غيره عدوانا فأثمر فالثمرة لمن ؟ 
فأحاب بقوله: أفتى البغوي بأنھا لصاحب الغصن فقط " إ-ه. وقد ذكر هذه المسألة» عميرة في 
حاشيته» وصاحب العباب» ونسبه إلى المصنف. انظر: الفتاوى الفقهية ۳/٤۹ء‏ وحاشية عميرة ٣۳٦/٣‏ 
والعباب 55/7 .١‏ 

(5) صرح بذلك المصنف في تمذيبه» فقال: " ولو أعار رس جدارہ؛ ليضع عليه خحشبه» أو يبنى عليه» جازء 
ویجب أن يبين له ما يضع عليه» كما ذكرناء بخلاف ما لو أعار أرضاً للبناءء لا يحب بيان آلات البناء؛ 
لأن ا حدارء لا حتمل ما يحمل عليه» والأرض تحتملء ثم قبل البناءء يجوز للمعير أن يرحع» وبعد البناءء 
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أن يقلعه بارش النقصانء أو هو بالأجرة» ولیس له أن يتملك بالقيمة» بخلاف ما 
لو غرس في أرضه بإذنه؛ لأن الغراس يكون تابعاً للأرض» والبناء» لا يكون 
اا لاع ولا اعت للشتحر 1 

مسألة(1 :)١5‏ سكة غير نافذة لرجل فيها دارء فباع نصفها من رجلء وأراد 
المشتري أن يفتح باباً آخر في نصيبه فيها. 

قال: لا يجوز إلا بإذن أهل السكّة". وكذلك لو كانت الدار مشتركة واقتسما 
و مكهت ا نو اكه نارون سنواء کا ١‏ على متا ار لشلہ کون 
ہو سے ہہ ہے ےت 
مجموع المحاملي": أنه إذا أراد أن يجعل داره حجرتين تين ويفتح بابين» إن راد 
أن يفتح البابين إلى أوّل الدربء جازء وإن أراد أن يفتح في آخرہہ فيه وجھان' 
كما لی ارال نقل باية القیم إلى أول الدرب»ء يجوزة وإلى اخ ادرب فيه 
وجهان“ والصحيح لاء وهذا هو الصحيح عندي» وعند أبي حنيفة» ليس له أن 
يجعلها حجرتين ويفتح بابين”". 

مسألة( :)51٠‏ إذا أراد واحد منهم أن يبني فيها ساباطاً"؛ هل یڈ يشترط إِذن 


م بجز له قلعه مجان بل يتخير بين أن يقره بالأحرة» أو يقلعه» ويضمن أرش النقصان» كما لو أعار أرضاً 
لائ غر آن یق الأرضن مالك الارض أن :تلك البناء بالقيمة» ولس :ذلك لمالك اخدار لأن الأرضن 
أصل» فجاز تملك البناءء تبعاً لح والجدار تبع» فلا يتملك البناء تبع " إ-ه. انظر: التهذيب .٠١١/٤‏ 

)١(‏ جاء بيان ذلك في المسألة السالفة الذكر. 

(۲) هذا ما صرح به المصنف في تمذيبه. انظر: التهذيب .٠١١/٤‏ 

(۳) الإمام الكبير» شيخ الشافعية» أبو الحسنء أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل» الضبيء 
البغدادي» الشافعي» تفقه على الشيخ أبي حامد» وخلفه في حلقته» وكان عجباً في الفهم والذكاء وسعة 
العلم» ولد في بغداد سنة ۳٦۸‏ هء وله من المصنفات "المقنع", و "ا حموع'ء و "اللباب"» و "الأوسط" 
توفي سنة ٦١٤‏ ھ. انظر: السير 07/١1‏ 4» وطبقات الشافعية 4//5» و العقد المذهب ص4 7. 

)٤(‏ إذا كان نقل الباب إلى أول الدرب» يجوز ولم أر من حالف في ذلك. انظر: التنبيه للشيرازي ٢٣٢١‏ ص؛ 
والمهذب مع شرحه 24١7/١7‏ وتكملة المجموع .5١ 5/١7‏ 

)٥(‏ اختلف الأصحاب في ذلك على وحهين: الوحه الأول: لا يجوز. الوحه الثانی: يجوز. والصحيح القول 
القائل: بعدم الجواز. انظر: التنبيه للشيرازني ص٤‏ ٢۲ء‏ والمهذب مع شرحه 2411/١7‏ وتكملة المجموع 
EE‏ 

() انظر: المبسوط ٠١٤/٠١‏ 

(۷) الساباط: سقيفة بين دارين تحتها مر نافذ. انظر: القاموس ا حیط ص۸۹ءء والمصباح المنير ص١٠١١‏ . 
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من فيا بالإجارة:؟ 

قال: إن كان یضر بالمارة» یشترط وإلا فلا"» وإن كان في دار موقوفة أو فيها 
لطفل دار› هل يتصوّر هذا البناء ؟ 0 ١‏ 

قال: في حق الطفل؛ لا حتى يبلغ فیأذن٥ء‏ وفي الوقف؛ لا جور اضلأظ وإن 
كان اول فا فی و أن ها م0 أزاان و وا 


أو أجّر داره من جماعة. / 
قال: يجوز دون إذن الناسء ولو بنى في تلك القطعة“ دوراً لكل دار باب 
يجوز ؛؟ ؛ لأنه لم يفتح باباً حيث لم تكن". 


)١(‏ من خلال ما ذكر المصنف في هذه المسألة» والمسائل السابقة في هذا الباب» يتضح أن كل ما يضر بالمارة» 
فيمنع منه ويعترض عليه» وما لا ضرر فيه فإنه يجوز له فعله. انظر: التهذيب 2١59/5‏ والحاوي 
٦‏ و تكملة المجموع 401/١‏ 

(۲) اعتبر المصنف إذن الصبي بعد بلوغه في أشياء منها: في الشفعة» وكذلك في هذه المسألة المذكورة. انظر: 
التهذيب 5"59/5. 

(۳) لأن الوقف ملك للهء فلا يتصرف فيه» وقد ذهب المصنف إلى ما هو أبعد من ذلك» حيث منع بيع 
الوقف وإن خحرب» أو تخلى عنه أهل ا حلةء إن كان مسجداًء وكذلك كل ما اشتري للمسجد مما يحتاج 
إليه من الآجرء والطين» والحصيرء وإن بلي شيء منهاء فلا يجوز بيعه على رأي المصنف. انظر: التهذيب 
BE‏ 

.۱۸۱/۲٦ الخان: الفندق. انظر: لسان العرب ۱۷۱/۷ء وتاج العروس‎ )٤( 

)٥(‏ لأنه يتصرف في ملکە؛ كما ذكره المصنف» وقد نسب عميرة هذا القول إلى المصنف» حيث قال: " ولو 
أضاف صاحب ال نزل جماعة» فالوحه عدم المنع؛ كما له أن يؤحرها لجماعة» فإن البغوي في فتواه صرح 
بجواز إيجارها لجماعة " إ-ه. وقال في موضع آخر: " بأن له في السكة المذكورة أن یجعل داره حماماً أو 
حاناً» مع ما يترتب على ذلك من كثرة الزحام» صرح بذلك الإمام البغوي في الفتاوى " إ-ه. انظر: 
التهذيب 50/5 »١‏ وحاشية عميرة ٤۹۸/۲‏ . 

)٦(‏ أي قطعة أرض وهي التي في السكة. 

(۷) ما صرح به هناء نسبه إليه جمع من الفقهاء» منهم الرملي» والشربيني» وعميرة» حيث قال الشربینی: " ولو 
كان له في سكة قطعة أرض» فبناها دُوراً وفتح لكل واحدة باب حاز» قاله البغوي في فتاويه " إ-ه. 
وكذلك قال مثله الرملي وعميرة. انظر: مغنى ا حتاج 2185/7 وغاية المحتاج ٠٠٤/٤‏ وحاشية عميرة 
0-۷ 
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٠ةلاوحلا‎ 

رجِلٌ اأعى على رجل عشرة وأقام بینة أوأقرٌّ المذعى عليه أني أذيت 

إليك العشرة» فقال المدّعي: تلك العشرة لم تكن من هذه الجهة وكان لي عليك 
عشرة آخری؛ فالقول قول الدافع مع يمينهء أما إذا قال المذعى عليه: إنك قد 
أحلت علي فلاناً بعشرة» فقال المدّعي: إنما أحلت بعشرة من جهة أخرىء فالقول 
قول المدّعي بيمينه؛ لأن الحوالة استيفاء» وهو أن يكون قد استوفى» وينكر أن 
يكون قد أحال ہما يدّعيء بخلاف المسألة الأولى؛ فإن ثم أخذ من المدّعى عليه 
المال» والقول قول المدّعي في جهة الأداءء يدلّ على الفرق بينهماء أنه لو كان 
لزيد على عمر ألفان» ألف بها رهن» وألف بلا رهنء فأذى الذي عليها الرهنء 
وقال: أذيت عن الذي به الرهن» كان القول قوله مع يمينه وان كان له الحق» 
أحال غريماً له بألف على الذي له عليهء ثم قال: أحلت بِالدَيْن الذي لا رهن به 


وقال المحال عليه: أحلث بالّذي به الرهن وقد انفلكء فالقول قول المحيل الذي له 
الذين مع يمينه". 
الضمان” 
إذا اذى الضامن حقّ المضمون له؛ فأراد الرجوع على المضمون عنه 
فقال المضمون عنه: إن رب الذين كان أبرأ ذمتي» حلف الضامنُ أنه لم يعلم 


)١(‏ الحوالة لغة: يقال: أحال الغريم: راه عنه إلى غرم آخرء والاسم الحوالة. يقال للرحل: إذا تحول من 
مكان إلى مكان» أو تحول على رحل بدراهم حال» وهو يحول حولاً. وشرعاً: نقل حق من ذمة إلى ذمة. 
انظر: لسان العرب ۹/۲٦٦ء‏ والقاموس ا حیط ص٣۳۳ء‏ والتهذيب ١5١/5‏ وغاية البیان ص۲۹۸ء 
والإقناع ۷۸/۲ء وتكملة المجموع 5/١‏ 47. 

(۲) نسب الرملي هذه المسألة إلى المصنف» حيث قال: " قال البغوي في الفتاوى: ولو ادعى على آخر عشرة 
وأقام بينة» أو أقر بها المدعى عليه وقال: أديتها. فقال المدعي: لم تكن من هذه ا حهة وكان لي عليك 
عشرة أحرى» فالقول قول الدافع مع بمينه» ولو قال: أحلت على زيد بھاء فقال المدعي: تلك عشرة غير 
هذه» صدق المدعي بيمينه» والفرق أن الحوالة إيفاء» وهو منكر أنه حاله بما يدعي» فإنه مقر بأنه أحذ 
الملل من المدعى عليه» والقول قول المؤدي في جهة الأداء " إ-ه. انظر: حاشية الرملي .٠١١/۲‏ 

(۳) الضمان لغة: من ضمن الشيء» و به ضمناً مان کفل بە. یقال: ضمنت انت أضمنه ضمانا 
فأنا ضامن» وهو مضمون» وضمنت الشيء تضميناً: التزمته. وشرعاً: التزام ما في ذمة الغير» أو إحضار 
من هو عليه» أو عين مضمونه. انظر: القاموس الحیط ص٤‏ ۷۸» ولسان العرب 571/0» وغاية البيان 


ص 07١١‏ والإقناع ۸٤/٢‏ وكنز الراغبین ص۲۸۹. 
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إيراءه", 

مسألة(٦٦۲):‏ إذا ضمن عن الضامن ضامنء فغرّم الثاني» رجع على 
الأول إن ضمن باإذنه ثم الأول يرجع على الأصيل إن ضمن بإذنه» فلو أن 
الضامن الثاني ضمن بإذن الاصیل. 

بإذنه أودون إذنه» وإن ضمن عن الضامن» إن كان بإذنه» رجع عليه» وهل 
چ غا الأصيل فيه وجهان. وإن صمن عن الأصيل» وعن الضامن 
جميعاء فعن أيهما أدى» رجع عليه إن كان بإذنه» وإن أدى عنهماء > رجع 
عليهما”. 

مسألة(٢٦۲):‏ إذا قال لرجل: اقض دينيء فقضى» يرجم عليه على 
الأصح» ولو قال: اقض دين فلان ولم يقل على أن ترجع علي» فإذا قضی+ لا 
يرجع عليه؛ لأنه متبرّغ» وإن قال على أن ترجع عليء هل يرجع ؟ 

قال: وجب أن لا يرجع؛ لأنه لا يجب عليه ذلك» إلا أن يكون هذا القائكُ ضامناً 
عن فلان» فحينئذ كما لو قال: اقض ديني فإذا قضى» هل يرجع ؟ وجهان: 


)١(‏ لم أحد للمصنف كلاماً حول هذه المسألة. 

(۲) ذكر المصنف هذه المسألة كاملة في تمذيبه و أطال فيهاء وانتهى إلى ما قاله هناء ولعل من المناسب 
ذكرهاء حيث قال: " إذا ضمن رحل دين إنسان» ثم ضمن عن الضامن ضامن آخرء جازء فإن أدى 
الضامن الثاني: يرحع على الضامن الأول» إن كان ضمنه بإذنه» ثم الضامن الأول يرحع على الأصل بعد 
ما غرم» إن ضمن بإذنه» فلو أراد الضامن الثاني أن يرحع إلى الأصيل» نظر: إن ضمن الأول بغير إذن 
الأصيل» م يكن له ذلك؛ لأن الأول لو أداه: لم يكن له أن يرحع على الأصيل» وإن ضمن الأول بإذن 
الأصیلء ففيه وجھان: أحدها: له أن يرحع على الأصيل؛ لأن مرحع الأول إلى الأصيل. والثاني وهو 
الأصح: ليس له ذلك؛ لأنه لم يضمن عن الأصيل» إنما ضمن عن الأول» والأول رما لا يريد الرحوع 
على الأصيل. أما إذا كان الأصيل قال للضامن الثاني: اضمن عمن ضمن مني» فضمن وغرم» هل له 
الرحوع على أصيل ؟ فيه وحهان؛ كما لو قال: اقض ديني» فقضى» فلو أدى الأصيل الدين» أو أحال 
رب الدين على إنسانء أو أحال رب الدين غراً له عليه» أو أبرأ الأصيل» بريء الضامنان جميعاًء ولو 
أبرأ الضامن: يبرا من بعده من الضامنين» ولا يبرأ الأصيل؛ لن إبراء الضامن إسقاط الوثيقة» فلا يوحب 
سقوط الدين؛ كرد الرهن...» ولو ضمن الثاني عن الأأصیل؛ وعن الضامن الأول جميعاًء فإذا أدى» رحع 
على أيهما شاءء وإن شاء» رحع ببعضه على الأصيل» وببعضه على الضامن الأول» ثم الضامن الأول 
رحع على الأصيل بما غرم» إن ضمن بإذنه " إ-ه. انظر: التهذيب 181/4. 
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الاصح أنه یرجع!. ۱ ۱ ۱ 

مسألة(٣٦۲):‏ إذا باع شيئاً وشرط فيه رهناً فاسدأء هل يفسد البیع ؟ 
قولان", وكذلك / الكفيل المجھول؛ ولو قال: بعتك بشرط أن تعطينى فلانا 
كفيلاً” بعهدة الثمن» وبنقصان يدخله الغراس التي أغرسها لو قلعت» بطل البيع؛ 
ولم يذكروا قولینء ولعل الفرق أن الفساد ليس في الكفيل حقيقةء إِنْما الفساد في 
المكفول به» والمكفول به أمريعود إلى البيع فيفسده. 

قال: على هذا ينبغي أن يقال: إذا قال بعتك بشرط أن ترهن مني عبدك ببعض 
الثمن ولم يبين قدرہ أنه يفسد البیع. 

مسألة(٤ :)١‏ إذا ضمن الدرك© في الثمن إذا تلف المبيع قبل القبضء أو 
ظهر الانفساخ بشرط هل يصح أم لا ؟ 1 
قال: إن قلنا إذا ضمن الدرك یطالب بالثمن عند الانفساخ بالشرط والتلف صحّ؛ 
لأنه صرح بما هو قضيّته. وإن قلنا: لا ُطالب قال: لایصحء قال: وهذا أصحٌ©, 
حتى لو ضمن الثمن إذا رد المبيع بعيب» لا یصخ؛ لأن في ضمان الدركء؛ لا 
يُطالب به؛ لان البائع يملك الثمنء ووجوبُ الردّ عليه يكون بعد الفسخ بالعیبء 
فيكون هذا ضمانا قبل الوجوب. 


)١(‏ ذكر الصنف المسألة هذه وذكر الوحھینء حيث قال: " ولو قال لرحل: اقض ديني» بشرط أن ترحع علي 
فقضى: يرحع عليهء وإن لم يقل: بشرط أن يرحع» ففيه وجهان: أظهرهما: يرحع؛ لأنه أدى حقاً واحباً 
عليه بإذنه» ولو قال: اقض دين فلان» ففعل» لم يرحع على الآمر؛ لأن أداء دين الغير غير واحب " إ- 
ه. والقول بالرحوع هو الصحیح» كما قاله النووي. انظر: التهذيب 2177/5 والروضة 795/5. 

(۲) اختلف الفقهاء فيما إذا باع شيثاً وشرط فيه رهناً فاسداً على قولين: القول الأول: القول بالبطلان. القول 
الثاني: القول بالصحة. والصحيح القول الأول القائل: بالبطلان وهو ما اختاره النووي» وجمهور 
الأصحاب» وكذلك نسبه السبكي إلى المصنف. انظر: التنبيه ص 25١5‏ والحاوي 07١/5‏ والروضة 
۳ وفتاوی السبكي 2541/١‏ وتكملة المجموع ۲۱۷/۱۳. 

(۳) هذه المسألة ذكرها الأصحاب وبنوها على مسألة: ما لو اشترط في البيع رهناً فاسداً. وقد تقدمت في 
المسألة التي قبل هذه. انظر: الروضة »٤۸۲/۳‏ وتكملة المجموع ۳۹/۱۰. 

211/17/54 نص في التهذيب على ما قاله هنا في مسألة الغراس» وكذلك صاحب الروضة. انظر: التهذيب‎ )٤( 
. ٤۸۲/۳ والروضة‎ 

. ٤٤١/١ الدرك: هو رد الثمن عند استحقاق ا مبیع. انظر: التهذيب 2175/4 والحاوي‎ )٥( 

)٦(‏ هذا الأصح وهو ما رححه الرملي. وقيل يصح؛ لأنه وحد سبب الضمان» وهو المبيع. انظر: التهذيب 
٤ء‏ وغاية البيان ص٤ ٠٣‏ وتكملة المجموع 54 .٠٠/١‏ 
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مسألة(55١):‏ رجلٌ أثبت ديناً له على غائب بین يدي القاضيء وللغائب 
داں أمر القاضي ببيع تلك الدار من المذعي بالدین فباعء وضمن البائع» أو 
غيره للمدعي الدين أن لو خرجت الدار 0 له یصح خ الضمان2؛ لأنه 
ضامن ديناً بشرط وهو خروجها مستحفّة ولا يكون هذا ضامن الدرك؛ لأنه 
ضامن الثمن الذي قد أذاہ المشتري إلى البائع» فدخل في ضمانه» ولم يوجد 
هاهنا تسلیم ثمن من جهة المشتري إلى البائع حتى يصح ضمانه. 
مسألة(55١):‏ إذا تكفل ببدن إنسان» يجب إحضارّه إذا طولب» فإن كان 
غائياً طالب باحضارہ قال: إن كان إلى مسافة القصرء لا يكلف إحضاره؛ كما 
ل« يُكلّفُ حمل المسلم فيه من مسافة القصر". 

مسألة(517١):‏ إذا قال مالك الدار لآخر: اعمر داري ليكون لي ذلك؛ فعمرء 
فما أدخل العامر فيه من موضع آخرہ فهو له» وله إخراجه» وإن عمره بتراب 
كلك الذار. فللعامل أكر متل عله لان لم وعمل: فيه ما 


الشركة" 
عقد عقد الشركة على أنه ينيب أحدُ الشريكين ناتباً في التصرّفات فاسد. 


مسأل۸(4٦۲):‏ بیع بزرر.دود القز لا يجوز“» فلو أن رجلين اشتركا في دود 


)١(‏ حكى الشربيني هذا القول عن المصنف حيث قال»: " لو ثبت دين على غائب فباع الحاكم عقاره من 
المدعي بدينه وضمن له الدرك شخص: إن خرج المبيع مستحقاً؛ فإنه لا يصح الضمان» كما قاله 
البغوي " إ-ه. انظر: مغني ا حتاج .۲۰٠/۲٢‏ 

)١9‏ نص على ذلك المصنف في تمحذيبه» حيث قال: " وتحوز الكفالة ببدن المريض» والغائب» وا حبوس وإذا 
تکفل ببدن إنسان» فمتى طالبه المكفول له بإحضاره» يجب عليه إحضاره...» فان كان المكفول يبدنه 
غائباً يكلف إحضاره» إذا لم تكن الغيبة منقطعة... وقيل: إذا كان غائباً إلى مسافة القصرء لا يكلف 
إحضاره " إ-ه. انظر: التهذيب ۱۸۸/۰. 

(۳) سبق بيان مثل هذه المسألة عند المسألة رقم .)۲٢٢(‏ 

)٤(‏ الشركة لغة: الشين» والراء» والكاف» أصلان» أحدهما يدل على مقارنة وحلاف انفراد» والآخر يدل على 
امتداد و استقامة. فالأول الشركة وهو: أن يكون الشيء بین اثنين لا ينفرد به أحدهماء ويقال: شاركت 
فلاناً في الشيء» إذا صرت شريكه فهي: الاختلاط. وشرعاً: ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على 
وحه الشيوع. انظر: معجم مقاييس اللغة ص ه57» ومختار الصحاح ص۱۹۱ء وكفاية النبيه ۱۷۷/۱۰ 
والإقناع ۹۱/۲. 

(5) ذهب المصنف ف تمذيبه إلى ما قاله هناء حيث جاء في هذيبه: ١‏ ولا يجوز بيع بزر دود القر؛ لأنه نجس 
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القزد» ومن أحدهما العمل» ومن الآخر الورّق» فالفيلج”» بينهماء وغل صاحب 
الورق نصف أجر عمل الآخر» وعلى الآخر نصف / قيمة ورق صاحب 
الورق» فلو كان صاحبٌ الورق يقطع الأوراق ويحملها إلى دار صاحب البزرء 
فلا بستحق يستحقّ أجر القطع؛ لأن صاحب البزر» إنما يصير ضامنا للورق إذا قبض» 
فقطع صاحب الورق والحمل يصرف في ملك نفسه» لا يستحقّ به شيئاً على 
الغیر. 

مسألة(۹۹٦۲):‏ إذا أذن أحد الشريكين للآخر في التصرّف في جمیع المال؛ 
وهو لا يتصرف إلا في نصيبه» هل لمن يتصرّف في الكل أن يرجع بأجر بعض 


عمله ؟ 
قال: لا؛ لأن تفاوت الشريكين في العمل في الشركة الصحيحةء لا يوجب 
الرجوع بالأجرة. 


إ-ه. انظر: التهذيب ١٣۷٦/٣‏ 

)١(‏ بيع دود القز جائز؛ كما قاله الأصحاب» ونقل النووي عدم الخلاف فيه» وذهب إليه المصنف» حيث 
قال: " ويجوز بيع نحل العسل ودود القز " إ-ه. أما بزر دود القز فلا يجوز. انظر: المجموع 2571/9 
والتهذيب 5737/9. 

(۲) الفيلج: مايتخذمنه القز وهو معرب .والفاءء واللام» وا حیم: أصل صحيح يدل على فوز وغلبة. ومنه 
قوهم: فلج الرحل على خحصمه» إذا فاز» والسهم الفالج أي: الفائز ويقال: فلجت الال فلجاً أي: 
قسمته فالفيلج القسمة. انظر: معجم مقاييس اللغة ص۷۹۷ء والمصباح المنير ص۲۸۰. 

(۳) يبدو أن الصنف استقى ما قاله حول هذه المسألة من فتاوى شيخه القاضي حسين» التي جمعها المصنف 
بنفسه» حيث جاء فيها ما یأتی: " لو اشتركا في دود القز على أن من أحدهما الورق» ومن الآخر التعهد 
على أن الفيلج بينهما لا يصح وما يحصل من الفيلج لصاحب البزر عليه قيمة الورق وأحرة عمل العامل؛ 
ولو كان البزر بينهما وخلطاء ثم عقدا الشركة» على أن من أحدهما العمل» ومن الآخر الورق» لم يصح 
الفيلج بينهماء وعلى صاحب الورق نصف أجرة عمل العامل» وعلى العامل نصف قيمة الورق» فإن كان 
العمل منهماء والورق منهما يصح» ثم إن تفاوتا في الورق» رحع صاحب الزيادة» وإن تفاوتا في العمل 
فكذلك...» ولو شرط على صاحب الورق» أن يقطع وينقل إلى دار» فيستحق قيمة الورق ویدخل فيه 
أحرة النقل " إ-ه. انظر: فتاوى القاضي حسين لوحة رقم ( ٠١‏ ). 

)٤(‏ جاء مصرحاً به في التهذيب حيث قال: " لو أذن أحدهما لصاحبه أن يتصرف في جميع مال الشركة وقال: 
أنا لا أتصرف إلا في نصيبي» حاز» وهو لا يتصرف إلا في نصيب نفسه» وكذلكء لو أذن أحدهما لصاحبه 
في التصرف مطلقاًء ولم يأذن الآخر فالمأذون يتصرف في جميع المال» وغير المأذون لا يتصرف إلا في نصيب 
شی ضس ظز ات 1/2 
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مسألة( ۰ء إذا دفع شاةً إلى إنسانء فقال: اذبخها وسلّم إلىٗ شحمَها واللحمُ 
مبيعٌ منك كل مَنِ بكذاء فأخذء فهلكت الشاةٌ في يده. 
قال: لا ضمان عليه؛ لأنه دفع الشاة إليه للذبح» ولم يبع منه» وإنما شرط اللحم 
من بعد الذبح» وقد هلكت قبله؛ كما لو دفع شاة إلى إنسانٍ أمانةء وقال: إذا مضى 
شهرٌ فهو مبيع منكء قبل مضي الشهرء > يكون أمانةً في يده إذا هلك» لا يلزم 
الضمان. 
مسألة(۲۷۱): إذا قال الإنسان أبحت لك أكل ما في بيتي من الطعام» أو 
استعمال ما في داري من المتاعء لا يصح هذه الإباحة حتى يبيّن» وإن قال: 
أبحث لك ما في داري من الطعامء أو ما في كرمي من العنب» جاز له أكله» ولا 
يجوز له أن یحمله أو يبيعه» أو يطعم غيره» وما أدخل بعد ذلكء لا يباح ل4 
إنما تنصرف إباحته إلى الموجود في تلك الحالة» وله أن يرجع عنهء ولذلك إذا 
أباح الإنسان المرور في داره واستطراق بستانه» جاز له» وله أن يرجع متى 
شاءء كما يرجع في العارية". 
قال: ولو باع بيتاً من داره» وذلك البيت لا يلي ملكاً للمشتري. 
قال: عندي لا يصح» حتى يبين ممرهء وإن كان يلي ملك المشتري جاز ويجعل 
ممره في ملكه”". 

۱ باب الوكالة» 

إذا وگل عبداً رجل ليشتري نفسه من سيده ففعلء عتق العبد والثمن على 
العبد» فلو خالف العبد واشتراه بأكثر. 
قال: يقع العقد للوكيل» وعليه الثمن©. 
مسألة(۲۷۲): دفع ثوباً إلى دلآل ليبيعه» فضاع من يده» ولا يدري الدلآل 


.)٠١١( سبق بيان هذه المسألة كاملة عند المسألة رقم‎ )١( 

(۲) سبق بيان هذه المسألة كاملة عند المسألة رقم .)۲۲٢(‏ 

(۳) سبق بيان هذه المسألة كاملة عند المسألة رقم .)۲٢٢(‏ 

)٤(‏ الوكالة لغة: من وكلت الأمر إليه وكلاً من باب وعد» ووكولاً فوضته إليه واكتفيت» فالوكالة التفويض 
وشرعاً: تفویض شخص أمره إلى آخرء أو استنابة جائز التصرف مثله فيما يقبل النيابة. انظر: لسان 
العرب ۳۹۲/۹» والمصباح المنير ص٩‏ ۳۹» وغاية البيان ص۷٠‏ » وحاشية قليوبي وعميرة ؟/578. 

)٥(‏ ذكر المصنف هذه المسألة في التهذيب» وذهب إلى ما قاله هناء إلا أنه في مسألة توكيل العبد ليشتري 
نفسه من مولاه» ذكر: بأنھا على وجهين» وم يرحح أحدهما وقد ذكر بعض الفقهاء هذه المسألة واحتاروا 
ما قاله المصنف. انظر: التهذيب 257١/4‏ تكملة المجموع 2١57/١4‏ والروضة ٠٦٥/٣‏ وأسنى 
المطالب .۲٦٢١/٢‏ 
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أنه شرقء أو سي في موضح؛ أو سقط منه أو دفع إلى مشترِ فنسي. 
قال: يجب عليه الضمان؛ لان الغفلة عن حفظ الأمانةء حتى تضیع؛ 


مضمنة» وكذلك لو وضعه / في موضع فنسي» إنما لا يجب عليه الضمان إذا 
خفي عليه جهة الهلاك من غير تفريط من جهته". 

مسألة(۳ ۲۷): إذا قال الموكل: باع وكيلي بالغبن» وقال المشتري: بثمن: 
فالقول قول الموكّل مع يمينه"؛ لأنه يدّعي فساد العقد والأصل بقاء ملكهء فلو 
أقام كل واحد بينة» فبينة المشتري أولى؛ لأن عندها زيادة علمء وهو انتقال 
الملك إليه من البائع. 

مسألة(4 ۲۷): إذا وگله ببيع شيءء هل يملك تسليم المبيع وقبض الثمن ؟ 
لأصحابنا وجھان٥ء‏ قال شیخي٥:‏ : إذا وگله ببييع صرف. أو عقدء ثم سلّمهء يملك 
تسلیم رأس المال إليه عندي وجهاً واحداً؛ لأن العقد لا يتم بدونه» وهو يختص 
بزمان الخيارء وخيار المجلس ثابت للوكيل» وإن كان في غير ھذینء لا يجوز 
له التسليم في وجه؛ لان العقدہ تم بدونه» ألا ترى أنه لو وگلھ بالبيع بثمن حال؛ 
يملك قبض الثمن في وجه» ولو وله بثمن مؤجلء لا يملك قبضه عند حلول 
الأجل وكا و اکدا؛ لان قضية العقد في الحال» تعجيل التسليم؛ وفي المؤجل 
بخلافه©؛ وكما لو وگله ببيع شيءء لا يبيعه بشرط الخیارء ثم خيار المکان 


)١(‏ بين المصنف في التهذيب» بأن يد الوكيل أمانة» فلو هلك في يده من غير تعد» لا ضمان عليه» فإن فرط 
ضمن كما في مسألتنا هذه. انظر: التهذيب .۲٦٦٢/٤٢‏ 

(۲) إذا اختلفا في ذلك فالقول قول الموكل مع بمينه» كما بينه المصنف في مسألة أحرى: بأنه لو وکل رجلا 
ليشتري له جارية» ثم اختلفاء فقال الموكل: أمرتك أن تشتريها بعشرة» وقال الوكيل: بل بعشرين» فالقول 
قول الموكل مع بمينه. انظر: التهذيب .۲٠٠/٤‏ 

(۳) اختلف الأصحاب في ذلك على وحهين: الوحه الأول: یملك الوكيل تسليم المبيع وقبض الثمن» وهو ما 
احتاره المصنف في التهذيب. الوحه الثاني: لا يملك؛ لأنه إِنما أذن قي البيع» وقبض الثمن أمر وراء البيع. 
والصحيح هو: القول الأول القائل: بأنه يملك. انظر: التهذيب 54/4 »5١‏ والروضة 9/9 7ه. 

)٤(‏ لعل المراد به: شيخه القاضي حسين» حيث إن المصنف يستعمل هذه اللفظة أحياناً في كتابه التهذيب» 
ويقصد به شيخه القاضي حسين» وأحياناً يطلق عليه القاضي» وقد قال القاضي في فتاويه: " وإن أطلق 
الوكالة ولم يأمره بالقبض» المذهب وعليه الفتوى» أن له الأحذ - أي: أحذ الثمن وتسليم المبيع - 

ه. انظر: فتاوى حسين لوحة رقم ( ۷١‏ ). 

)٥(‏ نص على ذلك في تمذيبه» فقال: " ولو وكله بالبيع إلى أحلء لا يلك قبض الثمن بعد الأحلء إلا بإذن 

جدید " إ-ه. انظر: التهذيب ٣٤/٤‏ ۲. 
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يثبت؛ لأنه من قضية العقد", ولو وكله ببیع شيءء وقلنا: لا يملك الوکیل التسليم 
إل بالإذن» قال: رأيت أن بیعه لا يصح؛ لأنه لا يقدر على التسلیمء قال: والذي 
عندي أنه يصح العقدء وإن كان التسليم يتوقف على إذن الموگل؛ لأنه ليس هناك 
E ES‏ > إذا كان غائبا عن ذلك المكان» ولا 
يمتنع عن اک تغييبه صحة العقدء ولو وكل عبداً بشراء شيء دون إذن السیّد لا 


مسألة(۲۷۰)): لو وكّله ليشتري عبد فلان» فلما جاء الوكيل كان فلان قد 
باعه من آخرء فللوكيل أن يشتري من الثاني”» وهو قول أبي حنيفة©» ولو وكّله 
بيع عبده من فلان فباع من غیرہہ لم یصحٴء ولو وکل بتطليق زوجته» ثم 
الموكل طلَّقهاء > ثم طلّقها الوكيل في عدّة الرجعيةء تقع الطلقتان". 
مسألة(15؟): إذا وگل وکیلا بشراء شيء وكالة فاسدة فاشترى. 


قال: إن قال: اشتر عبدأء ولم يبين النوع والوصف» فاشتر ترى عبدأء يصح 
العقد للعاقدء إذا اشترى في الذمّة”". 


مسألة(۲۷۷): إذا وگل وكيلاً بشراء شيء فقال البائع: بعته من فلان» وقال 


)١(‏ كما صرح به المصنف» فقال: " ولا يجوز للوکیل بالبيع أن يشترط الخيار للمشتري» ولا الوكيل بالشراء أن 
يشترط الخيار للبائع؛ لأنه لاحظ للموكل فيه» فلا يجوز من غير إذنه؛ كالأحل» وهل يجوز أن يشترط 
لنفسه أو للموكل ؟ فيه وجهان " إ-ه. وذكر الوحھین دون ترحيح. 

(۲) إذا وكل عبداً بدون إذن السید ذهب المصنف وغيره إلى أنه لا يصح إلا بعد إذن الولي. انظر: التنبيه 
ص٣۲۳‏ والتهذيب .5١١/5‏ 

(۳) نسب الشربيني هذا القول إلى المصنف» حيث قال: " لو قال: اشتر عبد فلان» وكان فلانٌ قد باعه 
للوكيل شراؤه من المشتري...» قاله البغوي في فتاويه " إ-ه. وكذلك نسبه زکریا الأنصاري إلى المصنف. 
انظر: مغنی ا حتاج ۲۲۸/۲ء وأسنى المطالب ۲۷۲/۲. 

.۲۰۹/۱۹ انظر: المبسوط‎ )٤( 

)٥(‏ جاء في التهذيب ما نصه " ولو وکل بالبيع» لا يجب تعيين من يبيع منه» فلو عين» وقال: بع من فلان» 
لا يجوز أن يبيع من غيره " إ-ه. انظر: التهذيب .۲٦۹/٤٢‏ 

)٦(‏ نسب الرملي ذلك إلى المصنف» فقال: " فروع من فتاوى البغوي» ولو قال: طلق زوحتي» ثم طلقهءا 
فللوكيل طلاقها " إ-ه. حاشية الرملي ۲۲۸/۲. 

(۷) اشترط المصنف في تمذيبه أن يبين النوع في الوكالة» حيث قال: " ولو قال: اشتر لي شيئاء أو قال طعاماً 
أو حيواناً» وم يبين» أو رقيقاًء ولم يبين» لا يجوز حت يبين» أنه عبد أو أمة» ويبين نوعه"إ-ه. انظر: 
التهذيب .۲٠۲/٤‏ 
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الوكيل: : اذ شتريته لفلان موگله الذي سماه. 
قال: لا اچ / العقد؛ لان أحكام العقد تعلق بالعاقد فھو لم یخاطب العاقد(, 
مسألة(۲۷۸۸): رجل وكل وكيلاً ليشتري له فرساً فأخذ الو كيل فرشا من 
إنسان وبعثه إلى الموگلء فتلف في الطریقء هل يجب عليه ضمان. 
قال: فيه تفصیلء لو بعثه إلى الموكّلء نُظر: إن كان الموگل أمره بأن يبعثه إليه 
ضمن الموكل» فإن تعدى الرسول في الطريق» بأن ركبه فقرار الضمان على 
الرسول: وإن لم يأمره الموكّل بان یبعث إليهء تُظر: إن قال البائع: ابعثه إلى 
الموگل فبعثء فتلف في الطريق من غير تعدّء لا ضمان على أحدء وإن تعذى 
فيه الرسول» ضمنه الرسول ولو ركبه الرسول في الطريقء فقال: لم آذن في 
الرکوبء فالقول قول البائع مع يمينه» وإن لم يأمره البائع أيضاً بأن يبعثه إلى 
الموگل؛ فبعثه الوكيل» ضمن الوكيل» وأما الرشول» نظر: إن كان غالما نان 
الوكيل» لا يجوز له أن يفعل ذلك» فقرار الضمان عليه؛ والوكيل طریقء وإن 
كان جاهلاً» فلا شيء على الرسولء إلآ أن يتعدذى» فحينئذ يكون قرار الضمان 
عليه والوكيل طريق”". 
مسألة(۹ ۲۷): إذا وگل وکیلاً ببيع شيء فتعذی فيه» ثم باعه صح 7" فلو 
تلف الثمن قبل القبض» حتى انفسخ العقد أورد عليه بالعيب» يكون مضموناً 
عليه بالتعذي» بخلاف الثمن إذا اخذہ لا یکون نظسر تا عليه؛ لأنه لم یتعذ فيه 
قال: يحتمل أن يقال فيه وجهان: بناءً على أنه إذا خرج المبيع عن ملكه ثم عاد 
إليه» هل له الرد بالعيب ؟ وجهان٠»‏ ويحتمل أن يبنى على أن العقد يرتفع من 
حينه» أم من أصله ©. 
مسألة(١٠۲۸):‏ إذا دفع إلى إنسان ليحمله إلى بلد كذاء فيبيعه» فحمله ولم يبع 


)١(‏ هذا هو الصحيح بناء على المذهب» بأن أحكام العقد تتعلق بالعاقد» وقد نسبه النووي إلى المصنف. 
انظر: المجموع ۳۸۵/۹. 

(۲) جاء في حاشية الرملي هذه المسألة بكاملها ونسبها إلى المصنف. انظر: حاشية الرملي ؟/5١؟.‏ 

(۳) انظر: الشرح الكبير 271/7 وتكملة المجموع .۱٥۷/۱٤١‏ 

)٤(‏ إذا حرج المبيع عن ملكه» ثم عادء هل له الرد بالعيب فيه وحهان: الوحه الأول: له الرد وهو الصحيح. 
الوحه الثاني: إن عاد المبيع إليه بغير الرد بالعيب» بأن اشتراه أو وهب لهء فلا رد له. انظر: المنهاج 
ص 477١‏ ومغني ا حتاج 55/7» والسراج الوهاج ص ١175‏ . 

(5) الصحيح: أن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله» وهو ما ذهب إليه المصنف» وكذلك أكثر 
الأصحاب» ورححه النووي» وتبعه الشربيني» والرملي» وغيرهما. انظر: التهذيب ٣/٤٣٦ء‏ واٹ حموع 
۹( ومغني المحتاج 53/7» وحاشية الجمل 1509/8. 
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فرده» ثم حمله ثانياً بغير إذن المالك فباعه. 

قال: يصح البيع إن لم يكن رد إلى المالك؛ لأن الإذن بالبيع باق"» ولو تلف في 
الطريق في الحمل الثاني» قال يضمن ؛ ؛ لان الشيء صار مضموناً عليه بالرد 
الأول إلى هذا البلد؛ ولزيادة السفر. 

مسألة(۲۸۱): إذا بعث رسولاً إلى البزاز“ ليأخذ ثوباً ففعلء ثم أنكر 
المرسل» هل يجب الضمان على الرسول ؟ 

قال: إن أخبر البزاز بأني رسول فلانء فصدذقه فدفع إليه» لا ضمان / على 
الرسول”. 

مسألة(۲۸۲): رجل دفع متاعه إلى البياع ليبيعه» فباع المتاعء ونصب من 
يقبض ثمنه؛ فغاب الذي نصبه لقبض الثمن بعد قبض الثمن. 

قال: الباقي من الثمنء يجب على البياع أن يدفعه إلى المالكء ثم يرجع البياع 
کل المشتري”. 


)١(‏ ذكر الرملي هذه المسألة ونسبها إلى المصنف» حيث قال: " فروع من فتاوی البغوي أحدها :...ء الثاني: 
قال: احمل هذا إلى موضع كذا فبعه فيه» فحمل إلى الموضع ورده» صار مضموناً عليه بالرد فان حمله 
ثانياً فباعه» صح البيع» إن لم يكن رده إلى المالك؛ لأن الإذن باق " إ-ه. انظر: حاشية الرملي 
۲. 

(۲) البزاز: بائع البزء والبز من الثیاب: أمتعة البزازء أو متاع البیت من الثیاب خاصة. انظر: تاج العروس 
» ولسان العرب .٦۰۹/٤‏ 

(۳) ذهب المصنف في مسألة قريبة منها إلى ما قاله هناء وهي إحالة صاحب ال حق رجلاً إلى من عليه حقاً 
فصدقه. قال: " بخلاف الوكيل لا يرحع إليه الدافع؛ لأنه صدقه على الوكالة» وإنكار رب المال» لا يرفع 
تصديقه حقيقة؛ لأنه يحتمل أنه وكله» ثم أنكر " إ-ه. انظر: التهذيب .۲۳۰/٤‏ 

)٤(‏ لأن المتاع وا مال في يد الوکیل أمانة» فإذا نصب من يقبض الثمن وغاب» يجب على الوكيل الضمان؛ لأنه 
فرط بتنصيب غيره بقبض الثمن. انظر: التهذيب .7١5/5‏ 
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مسألة(۲۸۳): إذا وگل وکیلا لیطلّق إحدى نسائه» نُظر: إن قال: طلق 
واحدة معینةء فطلّق الوكيل» واحدة وعيّن بقلبه» جازء وإن مات قبل أن يخبر 
الموگل بمن عيّنهاء > يمنع الموگل عنهنَء حتى یعیّن وإن لم یطلع؛ » كما لو طار 
طائرء فقال: سج سے ہد سوہ 
بالتعيين» وان وكّلء فقال: طلق واحدة بلا تعيين» إن قلنا من الزوج طلاق موقع 
يصح» ثم على الزوج التعيين» وإن قلنا: هو التزام ا في الذمف لا يصح 
التوكيل2©. 

مسألة(؛ ۲۸): ولو أسلم كافر على عشرة نسوة» فوگل وكيلا باختيار أربع» 
لا يجوز" ولو وگل لیطلّق أربعاً منهنَ» يجوز”؛ وإن کان التطليق اختياراً؛ كما 
لق علق ادق اش سامیا فأسلمت» طلقت فكان .اختياز ا لهاء :ولو علق 
الاختیارء لا يجوز". 

مسألة(٥۲۸):‏ لو اشتری شیناً غائباً وجوزناء فوگل وکیلاً ليرى عنه 
ویختارء لا يجوز”». فلو رآه المشتري» ثم وكّل وکیلا بالفسخ» يجوز”» وإن 
وكّل بالإجازة» قال: يحتمل أن يقال: لا يجوزء وهل التوكيل من المشتري إجازة 
وجهان» كما لو وگل وكيلاً بالإقرار عنه» لا يصح”» وهل يكون التوکیل إقراراً 


› لا يصح» كما قال المصنف: التوكيل في تعليق الطلاق» وتعليق العتق» والتدبير؛ لأتما في معاني الأيمان‎ )١( 
فلا يصح التوكيل في ذلك» حيث قال في التهذيب: " ولا يجوز في تعليق الطلاق» وتعليق العتق»‎ 
والتدبير؛ لأا في معنى الأبمان؛ وكذلك: لو طلق إحدى امرأتيه لا يعينهاء أو أعتق أحد عبديه» فوكل‎ 
.۲۰۱/٢ بالبيان والتعيين...» لا يصح " إ-ه. انظر: التهذيب‎ 

(۲) صرح بذلك في التهذيب» فقال: " أو أسلم عن أكثر من أربع نسوة» فوكل باختیار أربع منهم: لا يصح 
" إ-ه. انظر: التهذيب .5١١/54‏ 

(۳) لأن ذلك توكيل بالطلاق» فيجوز» حيث نص المصنف على ما لا يصح التوكيل فيه» ولم يذكر منها 
الطلاق» فقال: " ولا يجوز التوكيل ف الأمانء والنذور» والإيلاءء والظھارء واللعان» والقسامةء...» ولا 
يجوز في تعليق الطلاق» وتعليق العتق» والتدبير " إ-ه. انظر: التهذيب .5١١/5‏ 

)٤(‏ كما ذكرنا سابقاً بأن التعليق لا يصح. 

)٥(‏ لأن الأصحاب لا يجوزون ذلك» حیث قالوا: إن رؤية المبيع وعدمها اعتبارها بالعاقد كما قال النووي. 
انظر: المجموع ۳۰۰/۹. 

)٦(‏ لأن التوكيل يجوز في فسخ العقود كما صرح به المصنف في التهذيب. انظر: التهذيب 25١9/4‏ وا حموع 
.١‏ 


(۷) صرح في التهذيب: بأنه يصح التوكيل في الإقرار على أصح الوجهين» والمذهب لا يصحء كما صرح به 
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من الموگل فيهء وجهان". 

مسألة("۲۸): رجل له ثلاث نسوة» فوگل رجلا ليقبل له نكاح امرأة» ثم 
تزوّج هو رابعة. _ 

قال: ينعزل الوكيل؛ لأنه انسدّ باب النكاح على الرجل”» وإن لم يكن له زوجة؛ 
أو كانت عنده واحدة» أو اثنتان فوگل رجلا يقبل له النكاح في امرأة» ثم تزوّج 
هو امرأة. لا ينعزل الوکیل؛ لأنه لم ينسد عليه باب النكاح» وكذلك لو بقي له 
على زوجته طلقة فوكّل وكيلاً ليطلقهاء > ثم أوقع الزوج ذلك الطلاق ينعزل 
الوكيل» حتی لو نكحها بعد زوجء لا يملك الوکیل / تطليقهاء وإن لم يكن قد 
طلّقء أو طلّق واحدة» فوكّل وكيلاً لیطلق > ثم أوقع الزوج طلقة يقع ولا ينعزل 
الوكيل» حتى لو طلّق يقع. 

مسالة(۲۸۷): لووگله ليشتري له جمداً في الصيف» ثم جاء الشتاء وخرج 
پر على یو جرب یو شس ہر ای ہے لان 
العادة أنه أراد به في العام الأول» ولو وگل بان يشتري له جمدا واشتر ی الموگل 
الجمدء ثم الوكيل اد یع انض .في ذلك سای اد ای مهو د 
مسالگ(۲۸۸): المأذون له في التكارة إذا باعه المولىء جاز» وصار 
محجورا عليه" ولو آجرہ المولى»› صحء ول تس مکزا عليه» كما لو 


جمع من الفقهاء. انظر: التهذيب 2709/54 وحاشية إعانة الطالبين ۳۹/۳١‏ والحاوي ١١٥/٦‏ 
والمنهاج ص۲۷۳ء وفتح الوهاب ۳۷۳/۱. 

)١(‏ ذكر الصنف هذه المسألة في التهذيب وذكر الوحهين» حيث قال: " هل يكون توكيله إقرار منه ؟ فيه 
وحهان: أحدهما: قال صاحب التلخيص تخريجاً: يكون إقراراً؛ لأن توكيله دليل على ثبوت الحق عليه. 
والثاني: وهو الأصح عندي: لا يكون إقراراً " إ-ه. والصحيح: الوحه الثاني القائل: لا یکون. انظر: 
التهذيب ٤‏ /۲۰۹) وتحفة الحبيب 5/8/9 4. 

(۲) لأنما بطلت الوكالة فينعزل الوكيل؛ وكذلك لو وكل رحلا في أمر ثم خرج الوكيل من أن يكون من هل 
ذلك التصرف» وكذلك لو مات لموكل» أو جنء أو أغمي عليه انعزل وكيله وكذلك بخروج محل 
التصرف عن ملك الموكل. انظر: التهذيب 25١/4‏ ونحاية ا حتاج .۳۸/٥‏ 

(۳) أي: محجوراً عليه من التصرف؛ لأنه حرج عن الإذن» وهذا يفهم من كلام المصنف في التهذيب عن 
الآبق» بأنه لا يصير محجوراً عليه» حيث قال: " إذا أبق العبد المأذون له في التجارة» لا يصير محجوراً عليه 
" إ-ه. يفهم أن العبد إذا بيع حجر عليه. انظر: التهذيب 5/9هه. 

)٤(‏ كما صرح به المصنف في التهذيب بقوله: " ويجوز للعبد أن يؤاحر نفسه بإذن السيد " إ-ه. انظر: 
التهذيب "4/7 هه. 


203 


استعمله في عمل من أعماله أو بعثه لشغل فالإذن بحاله» وصحت الإجارة. 
مسألة(۲۸۹): المأذون إذا ركبته الديون» لا يقضى من جناية جنيت عليه 
فلو جني على عبد من عبيده يؤخذ الأرش ويقضى من دیون ولو كان 
لفون جارية اشتراها فوطئت بالشبهة» هل يقضي من المهر ديونه». 
فکالافتضاض٦‏ إن افتضّها يقضي من أرش الافتضاض. 

الإقرار” 
إذا قال: الدار التي ورثتها من والدي لفلان. 
قال: لا يكون إقراراًء إلا أن يريده؛ كما لو قال: لفلان من ميراثي من أبي كذا؛ 
لأنه أضافه إلى نفسه إضافة ملكٴ وقوله: لفلان مترددء ويحتمل وعد هبة. 
ویحتمل الاقراں ولا يزول اليقين بالشكء نظيره : لو قال: الدار التي اشتريتها 
لنفسي لفلان لا يكون إقراراًء إلا أن يريده©» قال: ولو قال: داري لفلان» وقال: 
أردت الاقرارَء يُقبل؛ لأنه يريد بإضافة الدار إضافة سكنى0. 
مسألة( ۰ءء رجل في يده دارٌ فقال رجلٌ آخر: نصف هذه الدار التي في 
يدك ملك لزیدء فأنكر صاحبُ الدارء ثم قال صاحب اليد لرجل يظنه وكيلآ من 
جهة زيد: بعني نصيب زيدء فهذا إقرار لزيد بنصف الدار؛ كما لو قال لزيد 
وكذا لو قال للفضولي» يُعرف أنه ليس بوكيل لزيدء بعني نصيب زيد» فهو 


٢١۸٤ص الأم‎ ٠٠٥/٤ هذا ما ذهب إليه الأصحاب ولم أحد من خالف ذلك. انظر: مغني ا حتاج‎ )١( 
.”٠0 5/854 وأسنى المطالب‎ 

(۲) بين المصنف في التهذيب أن الصحيح له صرف أكسابه من الاحتطاب. انظر: التهذيب "هه ه. 

(۳) الإقرار فی اللغة: الاعترا ف يقال: أقر بالحق إذا اعترف به. وشرعا: إخبار عن ثبوت حق الغير على 
نفسه. انظر: الصحاح ۷۹۰/۲ والمصباح المنير ص٢٥۲۹ء‏ وغاية ا حتاج 47/5» وأنيس الفقهاء 
ص۲۳۹. 

)٤(‏ نص على ذلك ابن حجر ونسبه إلى المصنف» وكذلك صرح به المصنف في تمذيبه» حيث قال: " ولو 
أضاف إلى نفسه» فقال: لفلان في ميراثي من أبي» أو من میرائی من أبي ألف درهم» لا يكون إقرارا بل 
وعد و هبة لا يتم إلا بشرائطهاء إلا أن يريده " إ-ه. انظر: التهذيب 2557/5 والفتاوى الفقهية 
NE‏ 

)٥(‏ صرح بذلك المصنف في التهذيب» فقال: " ولو قال: مسكني هذا لفلان» لا يكون إقراراً " إ-ه. انظر: 
التهذيب 57/4؟. 

)٦(‏ ذهب المصنف في تحذيبه إلى ما قاله هناء فبين أنه لو أضافه إلى نفسه» وأراد الإقرار» يقبل إقراره. انظر: 
التهذيب 57/4 ؟» والفتاوى الفقهية .٠١۳١/۳‏ 
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إقرار أيضاًء وإن قال لزيد: بعني هذاء أو بعني نصيبه»ء کان إقراراً له بنصفه". 
مسألة(۲۹۱): لو أن رجلا أقرّ بمال معلوم دیناً لإنسان؛ والمقرٌ له أقرّ بذلك 
المال / لإنسان آخر ثم المُقرٌ له الثاني أراد ان يدعي على المقر الأول. 

قال: تسمع الدعوى ویسمع الشهود إن شھدواجزما أنه يلزمه تسليم هذا المال إليه 
من غير أن يذكروا الجهة» والسببء وليس للقاضي أن يكشف عن ذلك 
ويستخبرهم عنه ولو أن المْقَرٌ الأول ادّعی أن المُقرّ له أولاً أبرأه عن ذلك 
المالء لا تُسمّع دعواه ولا يُلتفت إليه؛ لأنه بعدما أقرّ بالمال للغيرء لا يصح 
إبراؤه عن مال الغیرء ولا تسمع دعوى الإبراء". 


مسألة(۲۹۲): امرأة مريضة زمنة الفراش» فثبتت كذلك سنين» فكانت 
تجلس» وتأكل» وتتكلم كالاأضحاء: فاقرزت لزوجها. 

قال: إن لم يحدث مرض آخر حتى ماتتء فهو كإقرار المريض في مرض 
الموت لوارث۲۸. 

مسألة(۲۹۳): ولو أقرّ المريض أن الذين الذي على وارثي لفلان نصفه 
علي. 4 

قال: يصح إقراره؛ لانه إقرار لغير الوارث. 


)١(‏ ذكر المصنف في التهذيب مسألة قريبة لمسألتنا هذه» وهي: لو ادعى على رحل أن دفعت إليك متاعاً 
لتبيعه» فبعته» فأنكر» فإن قال في إنكاره: ما وکلتنی بشيء» أو ما دفعت إلي شيئاًء ثم أقر» أو قامت عليه 
بينة» فادعى أنه كان قد رد أو تلف في يده» لا يقبل قوله» فيلزمه الضمان. قلت: فكذلك هناء» حيث 
أتى بلفظ يدل على الإقرار بالنصف» وهو قوله: بعني نصيب زيد. وكذلك قول المصنف» لو قال: " 
أعطني عبدي هذاء فقال: نعم» كان إقراراً بالعبد القائل " إ-ه. انظر: التهذيب ٤/٤‏ ۲۳-۔۰۸٥۲.‏ 

(۲) نص الرملي في حاشيته على الأقوال في هذه المسألة» ونسبها إلى المصنف في فتاويه» حيث قال: " وقي 
فتاوى البغوي...» أقر بدين معلوم لزيد» فأقر زيد به لعمرو» قال: فلعمرو أن يدعي على المقر وتسمع 
البينة أن تشهد جزماًء بأنه يلزمه تسليمه إليه من غير ذكر الجهة والسبب» وليس للقاضي أن يستخبرهم 
عنه» ولو أن المقر ادعى أن المقر له أبرأه عن ذلك ا الء لا تسمع دعواه» ولا يلتفت إليه؛ لأنه بعد ما 
أقر بالمال للغير» لا يصح إبراؤه عن ملك الغير» فلا تسمع الدعوى " إ-ه. انظر: حاشية الرملي 
و 

(۳) ذكر المصنف هذه المسألة في التهذيب» وهي: إقرار المريض مرض ال وت لوارثه. فذكر أتما على وجهين» 
وأطلق الوحهين» ولم يرحح. انظر: التهذيب 757/5. 

.7557/5 هذا ما ذهب إليه المصنف في التهذيب» بأن الإقرار لغير الوارث جائز. انظر: التهذيب‎ )٤( 
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مسألة(4 ۹): إذا قال: المواضع التي أثبت أساميها وحدودها في هذا 
ل ل السامع لا يعرفها هل يجوز 
أن يشهدوا على إقراره بها ؟ وهل تُسمّع شهادته ؟ 
أجاب: : يصح الإقرار» ولا يجوز للسامع أن يشهد عليها". 
مسألة(٢۲۹):‏ إذا اذّعى على رجل شیئاًء فقال: اليوم لا يلزمني دفع شيءِ 
إليكء لا یکون إقراراً ©. 
العاريّة05 

استعار حليًا فوضعه في تثّور نفسه فجاء آخر فأوقد فيه ناراً فتلف؛ إن كان 
الموقد عالماً بكونه فيه ضمن» والمستعير طریقٌ في وجوب الضمان عليه 
سواءٌ فعله بإذن المستعير» أو دون إذنه» فإن كان الموقدُ جاهلاً» نظر: إن أوقد 
النارَ فيه دون إذن المستعير» ضمن كذلك» وإن أوقد بإذنه إن كان الین 
عَالما صمن» ولا شيء على الموقد وإن كان جاهلآء ضمن الموقدُ د وتحمّل 
كالطعام المخصوب» ولو وضعه في تنور غيره بغير إذنه» ضمن المستعينُ؛ ولا 
شيء على الموقد. إلا أن یکون عالماء فقرار الضمان عليه وإن وضعه في 
تنور الغير / بإذنه» فهو كما لو وضعه في تذور نفسه". 
مسأل4(٦۲۹):‏ وإذا استعار من إنسان» ثم دفع المعير دابةً إلى المستعير 


)١(‏ حكى الرملي هذه المسألة عن المصنف» فقال: " في فتاوى البغوي لو قال: المواضع التي أثبت أساميها 
وحدودها في هذاء ملك لفلان» وكان الشاهد لا يعرف حدودهاء ثبت الإقرار» ولم بحر الشهادة عليها 
أي: بحدودهاء وتحوز على تلفظه بالإقرار " إ-ه. انظر: تحاية ا حتاج ١۷/٥‏ . 

(۲) بل ذهب المصنف إلى ما هو أبعد من ذلكء ولم يجعله بمنزلة الإقرار» كأن يقول: أنا لا أنكر أن يكون 
محقاً أو " لعل " أو " عسى ". وقال في قوله: لا أجد اليوم» ولا يوم التقاضي هو محتمل عندنا فلم 
يصرح بأنه إقرار. انظر: التهذيب .۲٥۰۸/ ٢‏ 

(۳) العارية لغة: اسم من الإعارة» والعاريّة بالتشديد كأتما منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار وعيب» والعارة 
مغل العاريّة» والعاريّة والعارة: ما تداولوه بينهم؛ وقد أعار الشيء» وأعاره منه. وشرعاً: إباحة منفعة ما 
يحل الانتفاع به مع بقاء عينه. انظر: لسان العرب 2511/5 والصحاح 0751/7 وأنيس الفقهاء 
ص47 ۲» وناية ا حتاج ۸٦/٥‏ وفتح الوهاب 2890/١‏ وتحفة الحبيب ٤۸۷/٣‏ . 

)٤(‏ هذا مثال لضمان العارية» وهي تندرج تحت الضوابط والقواعد العامة في الضمان» ولقد جعل الفقهاء 
ومنهم الصنف قاعدة عامة في الضمان» وهي أن الضمان يكون بالمباشرة والتسبب» ویسنثنی في بعض 
الصور ما كان بجھل وبغير علم» فالعارية كما قال المصنف: مضمونة على المستعير. انظر: التهذيب 
۸۸:۳ 


206 


ليرد العاريّة. 

قال: تكون الدابّة في عمل نفسه»ء فإن كانت العاريّة في يد غير المستعير فأخذ في 
يده دابّة المعير ليرد العاریّة فالضمان على من في يده الدابّة» إن فعله بغير إذن 
المستعير» وإن أخذ بإذنه» فهو وكيلهء والضمان على المستعير“ 5 
مسألة(۲۹۷): إذا دفع إلى إنسان دابةً لينتفع بها ليدفع إليه دابة نفسه؛ يعد 
هذا كما يفعله العوامٌ ويسمّونه أدام جه" يدفعون البقر لحراثة الأرض ليدفع ذلك 
إلى هذا بقرة عند حاجته. 

قال: لا تكون هذه البقر مضمونة عل الآخذء كالعين في الإجارة الفاسدة» يضمن 
فيه المنفعة دون العين". 

مسألة(۲۹۸): رجل استعار دابَةٌ من إنسان ليحمل عليها متاعّه إلى 
الموضع: فقال المعير لغلامه: احمل هذا المتاع على الدابّة» واذهب به فحمله 
الغلام فهلكت الدابّةُ في الطريق. 

قال: يصمن المستعيرٌ 5 حمل المُعیرٌ المتاع عل الدابة بإذنه, 

مسألة(۲۹۹): لو أرسل طفلاً إلى آخر ليستعير له شيئاً فدفع المالك إليه 
فهلك» أو أهلكه» لا ضمان على أحد٥,‏ 

مسألة(٠ :)١‏ إذا قال لرجل: احمل متاعي هذا على دابّتك» فحمل مالك 


)١(‏ قال المصنف في التهذيب: " والعارية مضمونة على المستعير» حتى لو تلفت في يده بفعله أو بفعل غيره» 
و بآفة ماویة لقول النبي عليه السلام لصفوان " بل عارية مضمونة " إ-ه. ونص المصنف» بأن ليس 
للمستعير أن يعيره من غيره؛ لأن أبيح له المنفعة» فلا يملك أن يبيح لغيره. واستثنى من ذلك الوكيل حيث 
قال: " ومن استعار شیا يجوز ن یستوٹی منفعته بنفسه وبوكيله؛ لأن الوكيل نائب عنه " إ-ه. وهذا هو 
القول الصحيح في المذهب. انظر: التهذيب 258١/4‏ وتكملة المجموع ۷/۳٦۱ء‏ وغاية البيان ص۳۱۷. 

)٢(‏ لعل هذه اللفظة فارسية؛ ولم أحد على حسب إطلاعي من ذكرها من الفقهاء. 

(*) ذكر الرافعي مثالاً لذلك» وقال: بأتما إحارة فاسدة حيث قال: " إذا قال: أعرتك حماري لتعيرني فرسك» 
فهي إحارة فاسدة» على كل واحد منهما أجرة دابة الآخر " إ-ه. وما ذكره المصنف في أن العين في 
الإحارة الفاسدة» يضمن فيه المنفعة دون العين هو القول في المذهب» ولم أحد من خالف فيهاء وقد 
نسب الشربيني هذا القول إلى المصنف. انظر: الشرح الكبير ٣/٥‏ ۳۷ء وغاية البيان ص٣٦۳۱ء‏ ومغني 
امحتاج .۲٦۸/۲‏ 

)٤(‏ لأنه كما قلنا: العارية مضمونة على المستعير» ولو تلفت بفعله أو بفعل غيره» وقد بين ذلك المصنف في 
التهذيب. انظر: التهذيب .۲۸۰/٤٢‏ 

.)۲۱۷( سبق بيان هذه المسألة عند المسألة رقم‎ )٥( 
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الدايّة متاعه على دابّته فتلفت الدابة» فقد ذکر الأصحاب وعلقته من شيخىء أنه 
يجب على صاحب المتاع ضمان الدابّة"» وکان شيخي يقول: والذي عندي أنه 
لا يجب بالاستعمال"؛ لن الاستعمال مأذون فيه باليد لا يمكن إيجاب الضمان؛ 
لأن الدابّة في يد مالكهاء فما هذا إلا أنه استعان به في نقل أمتعته إلى البلدء وبهذا 
لا يجب ضمان دابتّه. فإن الرجل إذا قال لإنسان: خذ هذه الوديعة واحفظها فى 
هذا الصندوق» ما قال أحدٌ أنه يكون الصندوق مضموناً على المودع؛ کت 
في يده» إلا أنه استعان بصندوقه في حفظ ماله / وفي فتاوى القاضي: أنه إذا 
استعان رجلٌ بعبده وحماره في نقل أمتعته» لا يجبُ ضمان العبد والحمار؛ لأنه 
في يد المالكۃ. 

مسألة(١١"):‏ استعار حماراً مع الجحش فهلك الجحش. 

قال: لا يضمن؛ لأنه لم يأخذ الجحش للانتفاع» إنما أخذه لتعذر حفظه دون الأ 

وإن لم يمكن الانتفاع بالأم إذا لم يكن معها الولڈء ضمن“. 

مسألة(۲ 0 : إذا استأجره کیٹا إجارة فاسدةٌ فأعاره من غیرہ فتلف, 

قال: يجبُ الضمان على المستأجر؛ لأنه فعل ما لم يكن له» والقرار على 


)١(‏ كذا قاله الأصحاب ونسبوه إلى المصنف» حيث قال النووي: " ولو كان لأحد الفريقين في السفر دابق 
وللآخر متاع» فقال صاحب ا تاع للآحر: احمل متاعي على دابتك فأحابه» فصاحب المتاع مستعیں 
ولو قال صاحب الدابة: أعطني متاعك لأضعه على الدابة فهو مستودع - أي: وديعة - متاعه» ولا 
تدخل الدابة في ضمان صاحب المتاع ذكره البغوي " إ-ه. وكذلك قال الرافعي ونسبه إلى المصنف. 
انظر: التهذيب 5807/4» والروضة ۰۸۰/٤‏ والشرح الكبير ۰/٥‏ ۳۸. 

(۲) إذا تلفت بالاستعمال فقد اختلف فيه الأصحاب على قولين: القول الأول: فيه الضمان. القول الثاني: 
لا يحب فيه الضمان. والصحيح: القول بعدم إيجاب الضمان. انظر: كفاية الأحيار .٦١٤/١‏ 

(۳) ذكر القاضي حسين هذه المسألة في فتاويه حيث جاء فيها ما نصه: " ولو استعان بصاحب ا لحماں 
وصاحب الحمار أناب عبده مناب نفسه...» والعبد وضع الأمتعة على الحمار فمات العبد والحمار» لا 
يكون مضموناً؛ لأن الآمر ما استعار العبدء بل العبد في يد مالكه وكذا الحمار " إ-ه. انظر: فتاوى 
القاضي حسين لوحة رقم ( 85 ). 

)٤(‏ يتضح من كلام المصنف بأن العين إذا لم تؤحذ للاستعمالء فلا ضمان عليه» وقد نص على ذلك 
الشربيني ونسبه إلى المصنف» فقال: " ولو استعار عبداً عليه ثياب» لم تكن مضمونة عليه؛ لأنه لم 
يأحذها لم يستعملها بخلاف إكاف الدابة قاله البغوي في فتاويه " إ-ه. وقال: " ولو استعار حماره 
ومعها جحش فهلك لم يضمنه؛ لأنه إنما أحذه لتعذر حبسه عن أمه..., قاله البغوي في فتاويه " إ-ه. 
انظر: الإقناع ١/٦٦۱ء‏ ومغني ا حتاج .۲٦۷/٢‏ 
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المستعير © 

مسالة(٣ :)٠‏ عبد استعار شيئاًء فهلك في يده» يتعلّق الضمان بذمّته". 
مسألة(٤ :)١‏ إذا استعار ثوباً من إنسان فدفع المعيرٌ معه حلياًء فقال 
المستعیر: لا أريد الحلي» فدفع المعير له الحليّ فضاع من يده. 

قال: إن أخذه للاستعمال» ضمن» والا فلا“ 

مسألة(٥۰٠):‏ إذا دفع إلى إنسان ألفاء ثم قال المدفوع له: كانت وديعة 
فهلکت» فقال الدافع: بل كانت قرضاً أخذته قرضاًء فالقول قول المدفوع إليه مع 
يمينه؛ لان الأصل براءة ذمتھء بخلاف مالو قال: غصبتنيء فقال: لا بل 
أكريتني» فالقول قول المالك؛ لأنه أتلف منفعة مالهء ثم يدّعي سقوط الضمان بعد 
الإتلاف على أنه أخذ لحق نفسه". 

مسألة(٦۳۰):‏ إذا استعار أرضاً للزراعة فكرّبها سا ملك الأرض جاء 
فزرعها من غير إذن المستعیر هل يجب عليه أجرة مثل الأرض ؟ 

قال: لا یجبء كما لو زرع فاكترى له ذلك“ قال: ويحتمل أن يجب عليه أجر 
المثل؛ لأنه لو كان غرس بإذن المعيرء لم يكن للمعير قلع غراسه مجاناً". 


)١(‏ نسب الشربيني و السيد بكري في حاشيته هذا القول إلى المصنف» وقال السيد بكري نقلاً عن صاحب 
فتح الحواد لابن حجر: " قال في فتح ا حواد: بخلاف المستعير من مستأحر إحارة فاسدة؛ لأن معيره 
ضامن؛ كما جزم به البغوي وعلله؛ بأنه فعل ما ليس له» قال: والقرار على المستعير» ولا يقال حكم 
الفاسدة حكم الصحيحة في كل ما تقتضيه» بل في سقوط الضمان با يتناوله الإذن فقط " إ-ه. انظر: 
حاشية إعانة الطالبين ۲۱۳/۳ء ومغني ا حتاج .۲٦۸/٢‏ 

(۲) سبق بيان هذه المسألة عند مسألة رقم ( ٠١5‏ )» ومسألة رقم ( ٠٠۳‏ ). 

(۳) لأنه لم يستعمله» وقد سبق بيان هذه المسألة وقلت: بأنه لا يضمن» وقد نسبه الشربینی إلى المصنف في 
مسألة ما لو استعار عبداً عليه ثياب لم تكن مضمونة عليه؛ لأنه لم يستعملها. انظر: الإقناع .١١5/5‏ 

)٤(‏ ذكر ابن حجر هذه المسألة ونقلها عن المصنف» حيث جاء في فتاويه ما یأتی: " وأيده بقول البغوي: لو 
دفع ألفاً لإنسان» فقال المدفوع إليه كانت وديعة فهلكء فقال الدافع: بل أحذته قرضاًء فالقول قول 
المدفوع إليه مع يمينه؛ لأن الأصل براءة ذمته بخلاف ما لو قال: غصبتني» فقال: بل أكريتني» فالقول قول 
المالك على الأصح؛ لأنه أتلف منفعة ماله ثم ادعى إسقاط الضمان بعد الاتفاق على أحذه لحق نفسه 
" إ-ه. انظر: الفتاوى الفقهية 9/7 .١٠١‏ 

(5) ذكر الشربيني هذه المسألة ونسبها إلى المصنف» حيث قال: " ولو بادر المعير إلى زراعة الأرض بعد 
تكريب المستعير ٹماء ل يلزمه أحرة التكريب» كما في فتاوى البغوي " إ-ه. انظر: مغنی ا حتاج ۲۷١/۲‏ 

)٦(‏ وهذا ما نص عليه المصنف في التهذيب» حيث قال: " وعندنا لا يقلعها مجاناً؛ لأنه كان مأذوناً في الغرس 
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مسألة(۳۰۷): ولو نقل رجل زبلا" من مكان بعید إلى طرف أُرضہ فجاء 
رجل وألقاه في أرض نفسه هل يجب أجرة المثل للناقل الذي نقل ؟ 
قال: لا يجب". 


والبناء " إ-ھ. انظر: التهذيب .۲۸۳/٣‏ 

)١(‏ الزبلء يقال: زبل الرحل الأرض زبلاً زبولاً من باب قعد» وزبلاً أيضاً: أصلحها بالزبل حتى تحود للزراعة» 
والرّيل: السرحين وهو: ما تقذفه المواشي من حوفهاء ويستعمل لتسميد الأرض. انظر: المصباح المنير 
ص 57 »١‏ ومختار الصحاح ص١٥۱‏ والمعجم الوسيط ص۲۷۹ز 

(۲) ذكر المصنف في تمذيبه مسألة قريبة من هذه وهي: لو حمل السيل نويات» أو حبات إلى أرضه» فلم 
يوحب المصنف أجرة المثل» بل قال: يردها إلى مالكهاء وإن لم يعرفه» دفعه إلى الحاكم. انظر: التهذيب 


. 
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مسألة(۸ ۲ إذا أخذ أرضا سوماً فغرس فيها يقلع مجاناً©» ولو قال له 
المالاک* : اغرس فغرس؛ له يقلع خان بل يتخير المالك بين أحد الأشياء الثلاثة 
كالعاريّة". ولو أخذ على سبيل البیع الفاسدء إن كان عالماً بفسادہ فغرسء قلع 
وإن كان جاهلاًء لا يقلع مجان بل يتخير المالك بين أحد الأشياء الثلاثة 
كالعاريّة”, فان كان عالما بفساده فقال له المالك: اغرس فتكالعاريّة يتخير» وقد 
أطلق القول في البيع الفاسد في موضع آخر. أنه: / يقلع مجاناً علم أو جھل؛ 
وهذا أمثل. 

مسألة(۳۰۹): رجل حفر بئراً في أرض السلطان فتردى فيها فرس: لا 
يضمن» وإن حفر دون إذنه ضمن» کمن حفر في ملك الغیرء ضمن“©. 
مسألة(١١5):‏ رجل قال: اضرب اللبن من ملكي للمسجد فضرب وبنى 
المسجد. 

قال: يصير في حكم المسجد ليس للاذن نقضه؛ كما لو دفع دراهم إلى إنسان 
ليدفع إلى الفقير فدفع» يصير للفقيرء لیس له استرداده» وبالصرف إليه» يصير 
ملكا لهء فكذلك بإدخاله في البناءء يصير مالكاً لهء فلو كان قبل إدخاله في البناءء 


)١(‏ لأن المقبوض سوماًء يلزم ضمانه» وهو لم يؤذن له فيه» وقد قال المصنف: " من خرب أرض غيرهء يلزمه 
التسوية» وإن لم يختر المستعير قلع البناء والأشجارء لم يكن للمعير قلعها محاناً " إ-ه. انظر: الحاوي 
۹ء والتهذيب 8/5 ؟. 

(۲) هذا ما بينه المصنف في التهذيب» وذهب إلى أنه لا يقلع بحاناء بل يتخير بين هذه الثلاثة. انظر: 
التهذيب ٤‏ /۲۸۳۔-۲۸۰. 

(۳) نسب ا حمل في حاشيته هذا القول إلى المصنف» فقال: " مر عن البغوي» في ما لو غرس في الأرض 
المقبوضة بالشراء الفاسد» أو بنى» من أنه لا يقلع جانا بل يخير المالك بين تمليكه بالقيمة» وبين قلعه 
وغرامة أرش النقص» وبين التبقية بأجرة المثل " إ-ه. ونص على ذلك المصنف ف تحذيبه. انظر: 
التهذيب )۳۸۵۰/۰٣‏ وحاشية الجمل 57/1 7. 

)٤(‏ نقل الأصحاب عن المصنفء القول بالضمان إذا ل يأذن الإمام» وعدم الضمان إذا كان بإذنه في مسائل 
مشابحة لتلك المسألة» ومنها: ما لو وضع دناً على بابه ليشرب الناس منه» فإن وضعه بإذن الإمام» لم 
يضمن به. ومنها: ما لو حفر لمصلحة المسجد أو لمصلحة المسلمين» إذا كان بإذن الإمام» لم یضمن؛ 
وإن لم يكن بالإذن» ضمن. فالخلاصة: أن كل ما فعله بإذن الإمامء لا ضمان عليه» وما كان بدون 
إذن» فعليه الضمانء هذا إذا كان الحفرء أو الفعل ليس من ملكه. انظر: الروضة ۳۱۸/۹ء ومغنى ا حتاج 
14 . 
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له» أن یستردّ١ء‏ كذلك قبل أن يضرب اللبن فزوال ملكه لا يتوقف على وجود 
اللفظ كما في الهديةء إذا أهدي إلى إنسان فقبض يصير مالكاً له بالإرسال 
والأخذہ٥“‏ بخلاف التعاطيء له يجعل بيعاً؛ لان البيع عقد» والعقود له تکون إل 
باللفظ 

مسالة(۳۱۱): رجل أعار الطوب والخشب لقیٔم المسجد ليبني المسجد. 
قال: لا یجوز؛ لأن الإعارة أن يدفع شيئا إليه لینتفع به» ثم متى شاء فيستردٌ منه 
والشيء اذا فان سكا ل يجوز :الاسٹر دات بخلاف ما لو دفع أرضا إلى 
إنسان ليدفن فيها میتاء يجوز؛ لأن له نهاية”» وهو أن يصير الميت تراباً فترجع 
بعده» وهاهنا لا نهاية له أما إذا دفع شيئاً لا يكون من ضرورة المسجد »> مثل:٠‏ 
أن يدفع حشيشاً ليتخذ منه مظلّة للمسجد لينتفع به الناسء أوالطوب والخشب 


ليبني جداراً حتى لا يتلف أرض المسجدء يجوزء وتكون عاريّة» وله أن يرجع 
متی شاء©» وإذا تلف ضمانه على المتولی؛ لأنه المتسبب» وإن كان يعود منفعة 
المظلة إلى الناس» کمن أخذ مروحة عاريّة ليروّح بها الناس فتلفء يكون 
الضمان على الآخذه. 

مسالة(۳۱۲): رجل أعار من إنسان الترابء والآجرء واللبن ليبني بناء. 
قال: أما إعارة التراب للبناء» فلا يصح؛ لأنه لا يمكن البناء إل بالطين ويتغير به 
عن هيئته وحذ العاريّة: أن يدفع شيئا إلى غيره لينتفع به على هيئته / من غير 


)١(‏ نص ابن حجرء وزين الدين المليباري على ذلك ونسبه إلى المصنف» حيث قالا: " قال البغوي في فتاويه: 
لو قال لقيم المسجد: اضرب اللبن على أرضي للمسجد, فضربه وبنى له المسجد صار له حكم المسجدء 
وليس له نقضه كالصدقة التي اتصل جا القبضء وله استرداده قبل أن يبني " إ-ه. انظر: فتح المعين 
۳ء والفتاوی الفقهية ٠١١/۳‏ . 

(۲) حيث بين المصنف في التهذيب بأنھا تنعقد بالإيجاب والقبول. انظر: التهذيب 571/5. 

(۳) صرح بذلك ابن حجر ونسبه إلى المصنف حيث حكى عن المصنف ما سبق إلى أن قال: " قال ولو أعار 
الطين والخشب القيم» لمسجد ليبني بھماء لم بجز؛ إذ مقتضى الإعارة الاسترداد» والشيء إذا صار 
مسجد لا يجوز استرداده» بخلاف إعارة الأرض للدفن؛ فإن له غاية " إ-ه. انظر: الفتاوى الفقهية 
۳ء 

)٤(‏ لأن العارية: هي أحذ عین من المالك لتنتفع بها وترد. وهذا يمكن استرداده» كما قال الأنصاري بعد ما 
حكى قول البغوي في المسألة التي قبل هذه: لأن حكم العواري جواز استردادھاء والشيء إذا صار 
مسجداء لا يجوز استرداده. انظر: التهذيب 2707/4 وأسنى المطالب .۳۲٣٣/٢‏ 

)٥(‏ هذا يندرج تحت المسائل السابقة في هذا الباب» حيث بين هناك على من يكون الضمان. 
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ت7 يغير 5(" أما ما ينتقص بالاستعمال ويغير به» فلا بأس0» أما المتغير» لا 
يجوز له أن يغيره بصنعته عن هيئته» وإعارة الدراهم» لا يجوز على الأصح؛ 
لأن الانتفاع بها على هيئتهاء لا يمكن» وعلى الوجه الآخرء یجوز؛ لأنه يُتصوّر 
الانتفاع به على هيئته بأن يزيّن دكانه أو يضرب على طبقه”» أما الاجں 
واللبن» نْظر: إن أعاره ليبني بناء لا يمكن النزع من البناء سليما؛ كما لو دفع لا 
يجوز ؛ ؛ لان حد العاريّة أن يدفع شيئأ يمكنه أن ينتفع به ويرده» كما أخذ» وإن دفع 
ليبني جدارا يمكنه أن يأخذه كما دفع على هيئته» يجوز©. 


)١(‏ لأن التراب عند الاستعمال تتغير هيئته» كما قاله المصنف. انظر: التهذيب 2778/5 ونحاية المحتاج 
٥‏ وفتح الوهاب ۳۹۰/۱ وتحفة الحبيب 5807/9 . 

؟) حكى ذلك المصنف في التهذيب فقال: " ولا حلاف أن الأجزاء إذا هلكت قي يده بالاستعمال» لا 
يلزمه ضمائما؛ لأنه كان مأذوناً فيه " إ-ه. قلت: وإذا هلكت الأحزاءء فقد نقصت العين. انظر: 
التهذيب .۲۸۰/٢‏ 

(۳) احتلف الفقهاء في إعارة الدراهم والدنانير على وحهين: الوحه الأول: لا بجوز. الوحه الٹانی: يجوز؛ لأنھا 
تصلح للتزيين بها على طبعها. والصحيح القول الأول القائل: بعدم الحواز. انظر: التهذيب ۲۸۰/۲ 
الشرح الكبير ۳۷۱/٥‏ وتكملة المجموع .۲۰۱/۱٢‏ 

.۸٦/٥ هذا ما بينه المصنف»ء والفقهاء. انظر: التهذيب 2507/54 ونحاية الحتاج‎ )٤( 
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مسأل۳۱۳(4): إذا استعار آجرأء أو لوحاً ليبني عليه» ثم رجع المعير عن 
العاريّة له ذلك ثم إن لم يمكنه إخراجه؛ فيضمن المعير أرش النقصان('» ولو 
استعان لیتاء أو آجراء أو خشباً ليبني بنفسه في أرضه ببناء وجدار» ثم رجع 
امو له أن یسترد إليه وينقض بناؤه» ولا شيء عليه؛ لأنه أخذ عين ماله من 

غير أن أدخل نقصاناً على المستعیر في ماله» ومؤنة» عمله لا يعتبر؛ لأنه كان 
0ھ أن كن المعين .كذ أدخل فة من آل تفه فت تلك 
ال فطل الما لمت الم ذلك الاقسضات ولو اتنس من الات البح 
شيء. بالإدخال :فی البناءء لا يضمن المستعير؛ لن العاريّة إن انتقصت 
بالاستعمال فيما أذن فيه» لا تكون مضمونة على المستعير”. 
مسألة(4 ۳۱): 80 ۹٘۷ 
ولم يرد الدّين إلى وارث الميت» حتى مات الوارث» ولم يخلّف الوارث أو لم 
يرد الذي عليه حق إلى وارث الوارث» إن خلفء فهذا الذي عليه الدين يلقى ابنه 
بحق الموروثء أو بحق جميع الورثة ؟ 

قال: لكل واحد بقدر استحقاقه.. 

الغخصب”») 

ضرب لبنا من طين مغصوبء ثم نقضه» يجب عليه أن یقوّم قيمته 

مضروبا". 


)١(‏ هذا يفهم من كلامه في التهذيب» حيث صرح بجواز رحوع المعير عن العارية» ويجب على المستعير رد 
العارية إذا رحع المعير» وقال في موضع آخر: " لو أعار مطلقاً فغرس وبنى» ثم رحع» له قلعها جاناً " إ- 
ه. وكذلك ذکر مثل ذلك ا اوردي؛ والرافعي. انظر: التهذيب ۲۸۱/٤‏ والحاوي 2١78/17‏ والشرح 
الكبير .۳۸۳/٥‏ 

(۲) بسط في التهذيب كلاماً حول هذاء وهي: في مسألة الغراس والبناء» ولم يخالف ما قاله في التهذيب على 
ما ذكره هنا. انظر: التهذيب ۲۸۲/٤٢‏ -584. 

(۳) لم أعثر حسب إطلاعي على من تكلم عن هذه المسألة. 

)٤(‏ الغصب لغة: أحذ الشيء ظلماً» وهو مصدر غصبه يغصبه بكسر الصاد. وشرعاً: أحذ مال الغير على 
حهة التعدي» ويقال: الاستيلاء على مال الغير. انظر: الصحاح ۰۱۹٤/۱‏ والشرح الكبير 289/8 
والإقناع ۱۱۷/۲ 

)٥(‏ ذكر في التهذيب مثل ذلك وهي: اللوح في البناء إذ كان مغصوباً عليه قيمته» وذكر في موضع آخر ما 
نصه: " لو غصب لوحا أو جر وبنى عليه» لا يبملكه الغاصب؛ فعليه إخراجه من البناء» ورده إلى المالك 
" إ-ه. انظر: التهذيب .۳٣٣ -- ۳۲۹/٤‏ 
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مسألة(5 ۳۱): رجل غصب شيئاًء ثم المالك لقيه / في مفازة والمغصوب 
معه» فإن استردّہہ لم يكلف أجرة النقلء وإن امتنع عن القبول فوضعه الغاصب 
بين يديه هل يبرأ ؟ نظر: إن لم يكن لنقله مؤونةء يبرأء وإلآ فلاء وللمالك أن 
يكلف الغاصب رده إلى موضع الغخصب» ولو أخذه المالك وشرط على الغاصب 
مؤونة النقل. 

قال: لا يجوز؛ لأنه ينقل ملك نفسه”". 

مسألة(5١"):‏ رجل أحو كن امن سا إل بيتاً أمسكه لنفسه يدخل فيه 
دوابّه» فأدخل دابّة في ذلك البيت وترك باب البيت مفتوحاً فخرجت الدابّة وأتلفت 
مالآ لمستأجر الدارء لاضمان؛ لأن المستأجر إن كان خاظبزا عليه حفظ ماله 
وأما إن خرج وترك المتاع مع علمه بأن الباب مفتوح» فهو مضيع لماله فإن لم 
یعلمء ضمن مالك الدار”. 

مسأل۳۱۷(4): دابة إنسان سقطت في كوّة في دار إنسان وأتلفت شيئاً. 

قال: إن كان باللیلء يجب الضمان على مالك الدابةء وإن هلكت الدابّة» فلا 
ضمان» وإن كان بالنهار» فلاضمان على مالك الدابٰ١.‏ 

مسالة(۳۱۸): لو غصب شجرة. أو حطباً فحرقه حتى صار رماداً لا قيمة 
له غرم قيمة الشجرة والمالك أولى بالانتفاع بالرمادء وإن جعله فحماً وله قیمة 


)١(‏ نسب الشربيني هذا القول إلى المصنف» فقال: " فلو لقي المالك بمفازة والمغصوب معه» فإن استرده» لم 
يكلف أجرة النقلء وإن امتنع فوضعه بين يديه برئ إن لم يكن لنقله مؤنة» ولو أخذہ المالك وشرط على 
الغاصب مؤنة النقلء لم بجز؛ لأنه نقل ملك نفسه ذكر ذلك البغوي " إ-ه. انظر: مغني المحتاج 
. 

(۲) ذکر الرملي في حاشيته هذه المسألة» ولم ينسبها إلى المصنف» إلا أنه يبدو واضحاً نقله هذه المسألة عن 
المصنف» حيث قال: " ولو أجر داراً إلا بيتاً معین فأدحل دابته فيه وترك بابه مفتوحاً فخرحت وأتلفت 
مالا للمستأجر» فلا ضمان» ولو حرج المستأجر وترك المتاع بلا حافظ مع علمه بأن الباب مفتوح؛ فهو 
مضیعء فلا ضمان» ولو لم يعلم ضمنه المؤحر " إ-ه. انظر: حاشية الرملي ۲۸۰/۲ء ومغني المحتاج 
<| 

)٣(‏ هذا هو الصحيح بأن ما تتلفه البهائم نمار لا ضمان» وإن كان لیاگ ضمن» كما قاله النووي وتبعه 
ل وقد نص على ذلك المصنف في التهذيب» فقال: " أما إذا لم يكن المالك مع الدابق فأتلفت 
زرعاً» أو مالا لإنسان» نظر: إن كان بالنهار» لا ضمان على صاحب الدابة» وإن كان باللیلء بجب؛ 
لأن عادة الناس أتمم يرسلون مواشيهم بالنهار للرعي» ویردوتھا باللیل إلى بيوتهم " إ-ه. انظر: التهذيب 
۷ والمنهاج ص۱۷ءء ومغني ا حتاج .۲۰٢/ ٤‏ 
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فالفحم للمالكء وغرم الغاصب النقصان. 

مسالة(۳۱۹): غصب مكاتب عليه أجر مثله للمكاتب فإن مات في يده 
فالقيمة للسیدء غصب جارية فوطئها رجل في يد الغاصب فماتت في الطلق. 
قال: إن زناء فالقيمة على الغاصبء وإن كان بالشبهةء فعلى الواطىء؛ كما لو 
وطىء في يد المالك والغاصب طریقء وإن نكحها نكاحاً فاسداً فوطئها. 

قال: نظر: إن كان الفساد من حیث أن الغاصب زوجها ولم يعرف الزوج؛ 
فالضمان على الغاصب؛ لان الزوج لم یشرع فيه على أن يضمن بالطلق؛ وإن 
کان الفساد هة أ خر فهو كرطء الشمهة. 

قال: ولو زوجها المالك في يد الغاصب» صح التزويج فإذا ماتت في يد 
الغاصب» أو عند الزوج في الطلق أو غیرہہ فالقيمة على الغاصب؛ لأنها 
مضمونة عليه» کمن غصب جارية مزوجة فماتت عنده.. 

مسألة( ۳۲): لو غصب شيئاً فباعه من آخر فتلف في يد المشتري / 
فقرار الضمان عليه ولو أعار الغاصب من إنسان فتلف في يد المستعير 
فكذلك٠»‏ أمَا منفعة العين يكون قرار ضمانهاء على المستعیرء أم على الغاصب 


)١(‏ نص المصنف على مسألة قريبة من هذاء وانتهى إلى ما بينه هناء حيث قال: " ولو غصب خيطاًء فخاط 
به ثوباً» يحب عليه نزعه» ورده» فإن دخله نقص» غرم الأرش» وإن بلي فهو مستهلك يسقط رده» وعليه 
قيمته " إ-ه. وكذلك نص المصنف في مسألة أحرى ما يأي: " إذا غصب زيتاًء فأغلاه» نظر: إن لم 
ینتقص قيمته» ولا عينه» رده» ولا شيء عليه فان زادت قيمته. فلا شيء له» وان انتقصت عينه دون 
قيمته» رده» ويغرم مثل ما انتقص من عينه " إ-ه. انظر: التهذيب .۳۳٣ - ۳۲۹/٤‏ 

(۲) نص المصنف على هذه المسألة في مواضع في التهذيب» وبين ما قاله هناء ولم يخالفه في شيء منهاء ومن 
هذه المواضع المذكورة» قوله: " ولو زوجها الغاصبء فماتت تحت الزوج» يحب على الغاصب القيمة» 
والزوج هل يكون طريقاً ؟ قيل: فيه وحهان» كالمودع» قيل وهو المذهب: لا يكون طريقاً؛ لأن الزوج لا 
يحتوي على الزوجة» ولو وطئها الزوج» غرم مهر المثل للمالك» لا يرحع على الغاصب؛ لأنه شرع فيه 
على أن يضمن للمهر» والغاصب يكون طريقاً فيه...» وهاهنا العقد غير صحيح» وقد أتلف منفعة 
البضع» فيغرم ولا يرحع...» ولو استخدمها الزوج» يحب عليه أجرة المثل» ولا يرحع على الغاصب؛ لأن 
الغاصب لم يسلطه على الخدمة " إ-ه. انظر: التهذيب ٣/۳۱۸۔.‏ 

(۳) ومثله لو أعار المغصوب من إنسان» أو ساومه» أو أقرضه» فهلك عنده» فقرار الضمان عليه؛ لأن يده يد 
ضمان» والغاصب طريق فيه» هذا ما قاله البغوي في التهذيب» فكأنه جعل الضمان على من استقرت في 
يده» فكذلك لو باع المغصوب» فقرار الضمان على المشتري. انظر: التهذيب ۳۱۸/۰. 

)٤(‏ كما ذكرت في المسألة السابقة؛ ولأن يده يد ضمان. 
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؟ هذا يبنى على أن المستعیرء هل يعير أم لا ؟ فيه وجھان''ء إن قلنا: يعير جعلنا 
المنفعة ملكا له» فهل يستقر عليه ضمان المنفعة» فهو كما لو وهب العين 
المغصوبة من إنسان» هل يستقر ضمان العين على المتهب ؟ فيه خلاف بين 
أصحابنا”"» وإن قلنا: المستعير لا یعیر فهو كما لو أطعم المغصوب إنساناً فأكله 
وفيه فولان» والصحيح من هذا كله أنه کالطعام٥.‏ 
مسألة(١۳۲):‏ قال: مجرد نقل مال الغير» سبب موجب للضمان حتى لو 
حمل متاع إنسان» ثم وضعه في مكانه في الحال فتلف» يضمن» إلا إذا وضعه 
بين يدي المالك» فهو كالتخليةء یبرأء وإن لم يضع بين يدي المالكء لا يبرأ عن 
ضمانه» حتی يرد إلى المالك أو وكيلهةه. 
مسألة(۳۲۲): دار بين حاضر وغائب فوكّل رجلا حتى استأجر جميعها 
من الحاضر بغير إذن الغائب ففعل» ثم رجع الغائب. 

قال: يرجع بأجر مثل نصيبه إن شاء على شریکھ وإن شاء على الوکیل؛ 
قال: وإنما يرجع على الوكيل إذا استأجر وقبض وحصل في یدہہ فأما بمجرّد 


)١(‏ اختلف الفقهاء في جواز إعارة العارية من المستعير» على وجهين: الوجه الأول: يجوزء كما يجوز 
للمستأحر أن يعير من غيره. الوحه الثاني: لا يجوز؛ لأنه أبيح له المنفعة» فلا يملك أن يبيع لغيره. 
والصحيح القول بعدم ا حواز. انظر: الحاوي 2١717/17‏ والتهذيب ۰۲۸٠/٤١‏ والمنهاج ص۲۸۷ء والشرح 
الکبیر 554/0 ومغن ا حتاج 45/7 7 والسراج الوهاج ص٢٥٤۲‏ وحاشية الجمل ۷٦۹/٥‏ وتكملة 
المجموع 5 .708/١‏ 

)٢(‏ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: القول الأول: الضمان يكون على المتهب. القول الثاني: الضمان 
على الواهب. والصحيح القول أن الضمان على المتهب. انظر: التهذيب ۳۱۸/٤‏ والشرح الكبير 
٥۰ء‏ والروضة .٠٠١/ ٤‏ 

(۳) نص على ذلك في التهذيب» وقال: " ولو غصب طعاماًء فأطعمه إنسان؛ بأن قدمه إليه حتی أکل؛ 
نظر: إن أكله عا ا فللمالك أن یغرم أيهما شاءء وقرار الضمان على الآكلء وإن أكله جاه 
فللمالك أن یغرم أيهما شاءء وقرار الضمان على من يكونء فيه قولان " إ-ه. ذکر الفقهاء القولين في 
قرار الضمان في هذه المسألة: الأول: أن قرار الضمان على الآكل. الثاني: أن قرار الضمان على 
الغاصب. والصحيح القول: أن قرار الضمان على الآكل. انظر: التهذيب 271١/8/5‏ والروضة .٠٠١/ ١‏ 

)٤(‏ هذا ما صرح به في التهذيب بأن نقل مال الغير» موحب للضمانء وفي مسألة وضع الغاصب ما غصبه 
بين يدي المالك» يبرأء وهو ما ذكره الشربيني وعزاه إلى المصنف. انظر: التهذيب 4535/5 ومغنى ا حتاج 
۶۲.. 
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العقدء لا يجب شي 206. 

مسألة(۳۲۳): الثلج والجمد من ذوات الأمثال. 

قال: والآجر كذلك عندي. 

مسألة(4 7 ”): رجل اشترى من قفاعي عدداً من القفاع“ فجعل يبيع الثلج 
بالثلج موزوناء وكذا الجمدء والتراب من ذوات الأمثال. 

قال: والآجر كذلك عندي. 

مسألة(75”): رجل اشترى من قفاعي عدداً من القفاعء فجعل يبيع ويؤدي 
إليه الثمن» فبان أن المشتري كان عبدا وأبق. 

قال: لاشيء على القفاعي؛ لان العبد كان يعمل لنفسه لم يكن يعمل للبائع"» 
بخلاف ما لو استعمل عبد الغير بغير إذن المولى» أو يأمره بحمل متاعه إلى 
بيته» فأبق» ضمن» غل ما حكاه عن القاضي”“ قال: وهذا عندي فيما إذا قهره 


)١(‏ ذكر المصنف هذه المسألة في باب الغصب باعتبار أن تصرف أحد الشريكين» لا ينفذ إلا بإذن شريكه» 
فلو تصرف بدون إذنه» فتأحذ حکم الغصب. حيث إن الغاصب لو أجر العين المغصوبة» نظر: إن كان 
عالماً بأتھا مغصوبة» فهو غاصبء والغاصب يضمن القيمة وأحر المثل من حين أخذهاء أما إن كان 
المستأحر جاهلاً بأتما مغصوبة» يجب عليه أحر المثل للمالك من حين أحذهاء ولا يرحع على الغاصب؛ 
ذكر ذلك الصنف فق التهذيب. انظر: التهذيب ,۳۱۷/٣‏ 

(٢(‏ القفاع: القاف» والفاء» والعين تدل على بجمع ف شيء و القفعة بوزن القصعة: شي ء شبيه بالزنبيل بلا 
عروة يعمل من حوصء ليس بالكبير. انظر: ختار الصحاح ص٢٦۲۹ء‏ ومعجم مقاييس اللغة ص۸٦۸.‏ 


(۳) لعله كان الأنسب ذكر هاتين المسألتين في باب الرباء إلا أنه يبدو أن مناسبة ذكرها هناء باعتبار أن 
الآحر لو غصبه وتلف في يده» فهو من ذوات الأمثالء فعليه المثل. وقد بسط المصنف في التهذيب في 
كتاب الغصبء ما هو مثلي» وما هو متقوم» وبين ما يجب في إتلاف المثلي. فقال: " وإذا تلفت العين 
المغصوبة في يد الغاصب» وأتلفهاء يجب عليه المثل إن كان مثلياًء وإن كان متقوما فالقيمة. انظر: 
التهذيب .۲۹۳/٤٢‏ 

)٤(‏ حيث لم يكن عالماً صاحب القفاع فلا يؤاخذ لعموم قوله تعالى: "© 4 اک *# 5 ل ]مي ٭ہ 
ہے 3+ حت 6ئع0ت ہے مھ V0WCORNO#G ORO‏ رن كر 
e008‏ اح ل 86 2 © ٠‏ غد مب" سورة البقرة آية رقم ( ۲۸١‏ ). 

)٥(‏ نص على ذلك القاضي حسين في فتاويه» حيث جاء فيها: " رحل استعمل عبداً للغير بغير إذنه» بأن 
دفع إليه متاعاً لحمله إلى بيته» فأبق العبد في الطريق» يجب عليه ضمانه» وكذلك لو استعمله بإذن 


المالك» فأبق في الطريق» يضمن؛ لأنه عارية " إ-ه. انظر: فتاوى القاضي حسين لوحة رقم .)۸٦(‏ 
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من استعمله على العمل إذا كان العبد أعجميا يرى العمل لكل من يأمره» أو /إذا 
قال لعبد الغير: احمل هذاء من غير أن يقهره» وهو عاقل مميزء ينبغي أن لا 
يضمن , 

مسألة(" ؟ 7): غصب داراً 20 أو جى الغاصب یرب أرضاء 
تب ا ھب وو O‏ 
الید وعليه ضمان اليد فكذلك في الدارء عليه ضمان الهدم وأجر مثل الدار ما 
دامت في يده إن كانت مهدومةء وقد رأيت في المجموع بخلافه. 
مسألة(۳۲۷): هبّت الريحٌ بثوب فألقته في صبغ رجلء فالصبع والثوبُ 
يُباع» [فيؤدى إلى واحد تمن مالھ]. 

مسالة(۳۲۸٤):‏ استأجر رجلاً لحفظ داب فردّها الأجيرُ إلى بيت المستأجرء 
فأخذها عبد المستأجر وأتلفها. 

قال: للمستأجر أن يرجع بالضمان على الأجيرء ثم الأجير يتعلق برقبة العبد". 
مسألة(۳۲۹): رجل أجرّ داراً من إنسان ليسكن فيهاء فقال الآجر للمستأجر: 
.- في هذه الدار متاع فاحفظهاء فجاء غاصبٌ واخرج المستاجر من الدارء 
وجلس فيهاء فضاع متاع الأجر في الدارء الضمان علی من ؟ 

قال: لا ضمان على أحد إن لم يتعرض للمتاع» وإنما الضمان على السارقء 
هذا إذا لم يقبل المستأجر الحفظ أو قبلء غير أنه لم يسكن بعد في الدار؛ دن 
هذا استيداع من غير قبض٥ء‏ ولو قبل وسكن الدارء يصير مودعاء ويجب عليه 


)١(‏ رأيت من كتب حول هذه المسألة من الفقهاء يقول بقول المصنف» وهو تفريقه بين الأعجمي والعبد 
العاقل المميز» فيضمن في الأول دون الثاني» وقد نسب هذا القول إلى المصنف الحصني في كفاية الأخيار» 
فقال: " وقال البغوي: لا يضمن» إلا إذا اعتقد طاعة الأمر» كالصغير» والأعجميء وعبد المرأة " إ-ه. 
انظر: الحاوي 55/5 »١‏ والروضة ۲۱/۷ء وأسنى المطالب 58/5 »١‏ والأشباه والنظائر ٦١٤/١‏ وحاشية 
الجمل 2757/0 وتكملة المجموع 17/١‏ 7. 

(۲) هذا ما ذهب إليه في التهذيب» حيث قال: " ولو شلت يده - أي العبد -» يجب عليه أرش النقصان " 
إ-ه. انظر: التهذيب .٠۰٣/٣‏ 

(؟) هكذا في المخحطوط ولعل الصحيح والأقرب أن يقال: ( فيؤدي إلى كل واحد تمن ماله) . 

.)٣۰۹- ۲۰۸ = 5١5 ( سبق بيان مثل هذه المسألة عند المسألة رقم‎ )٤( 

)٥(‏ لأنه لا يضمن إلا بالقبض» كما عزا ذلك الشربيني إلى المصنف في مسألة قريبة من هذه حيث قال: " لا 
يصح الضمان قاله البغوي؛ لعدم القبض " إ-ه. وذكر الفقهاء أن الوديعة» لا تضمن إلى بالقبض. 
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الحفظ ولو قصرء يضمن . 

مسألة( ۰ء): رجل باع أرضاً فعمرها المشتري وأڈی الخراج؛ أو عبداً 
وأنفق المشتري عليه» ثم خرج مستحقاء فالمستحق يأخذ الأرض ويغرم أجر 
مثل المذة التي كانت في يده إذا بيّن تاريخ ملکه ثم المشتري يرجع على البائع 
بالثمن الذي قال» ولا يرجع مما عمر ومما أنفق على العبد بالخراج؛ لأنه شرع 
فيه على أن يضمن النفقة والخراج0» كما لو هلكت العين في يده وضمن القیمة 
لا يرجع بقيمة العين» وإذا غرم أجرة المثل ولم يكن قد انتفع بالأرض» يرجع 
على البائع» وإن کان قد انتفعء قولان”, وقد جعلوا في الرجوع / ہما أنفق 
وجهين"» ورأيت للشيخ القفال أن لا يرجع ہما أنفق وجهاً واحداً. 
مسالة(۳۳۰): رجلٌ اعتاد النزول على إنسان» فنزل عليه مره معه حمارٌه 
وربطه في اسطبله وقد حمل شيئاً من الحشیش مع نفسه فألقاه بين يديه 
والحشيشٌ مضرُء ثم ذهب .وترك٠شيئاً‏ من ذلھء :فذخلت يقرة الضاخب الدار 
کک فا فبك ل تكب الا على من حتل ال 
قال: لا یجب؛ لأن البقرة تناولته باختيارها ولها اختیاں هذا بناءً على أصلٍ 
وهو: أنَ من جعل السمٌ في طعام فتناوله صاحب الطعام؛ وفيه اختلاف أما إذا 
الف و الشيلك بين يدي دازة ا وضع شا بين بدي و ہت 
فھلكء ضمنء ولو احتش لحماره فألقى بين يديه في شارع» وذلك الحشيش يضر 1 
البقر ولا يضر الحمار فتناولته بقرة إنسان فهلكت. فيو كان جين ا في دن 
على الطريق» وإن ألقاه في ملك الغير فأكلته دابَةٌ صاحب الملك» فهلكت» ضمِنَ 


انظر: المنهاج ص 7٠0‏ 7, ومغني ا حتاج .۲۰٠/٢‏ 

)١(‏ نص عليه الفقهاء في مصنفاتم: أن المودع إذا قبل الوديعة» يحب عليه حفظها ولو قصر» ضمن. انظر: 
تحایة المطلب ۱۸/۱۱٦ء‏ والمنهاج ص٣٣٠ء‏ والسراج الوهاج ص 75 ؟. 

(۲) عزا ابن حجر هذه المسألة إلى المصنف» حیث قال: " الذي أفتى به البغوي وأقروه» أن من اشتری أرضاً 
وعمرها وأدى خراجھاء أو عبداً وأنفق عليه» ثم خرج مستحقاًء كان عليه أجرة المثل» ولا يرحع بالخراج 
ولا بالنفقة؛ لأنه دحل في العقد على أنه لا يضمنها ولا يرحع بأحرة المثل " إ-ھ. انظر: الفتاوى الفقهية 
. 

(۳) إن انتفع» فالصحيح: أنه لا یرحع. انظر: الروضة ۲۸۵/۸. 

)٤(‏ احتلف الفقهاء في الرحوع بما أنفق على وحهين: الوحه الأول: يرحع. الوحه الثاني: لا یرحع. والصحيح: 
القول بعدم الرحوع. انظر: مغني المحتاج ۲۹۰/۲ء والفتاوى الفقهية 4/7 .١5‏ 

)٥(‏ الحشيش: النبات اليابس» قال الجوهري: ا حشیش: ما يبس من الكلاً» ولا يقال له رطباً. انظر: الصحاح 
٠٠١9‏ ومعجم مقاييس اللغة ص٢٢۲.‏ 
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إذا أذى بغیر إذنه» ولو أحرق الزرير في حريم الغير دون إذنه» ویقال رماده 
یضر الدواب» فأكلت دابّة إنسان ما احترق منه. 

قال: هذا قريب من الأول» وقد ا الضمان» ولو أخرج صبي 
صغير شيئاً من الزرير فطرحه على باب الدار فأتت دابّة فأكلت» قال: إن كان 
في سكّة نافذة» ضمن الصبي على هذه الفتیاء وإن كانت السكة غير نافذة إن 
كانت الدابّة لأهل السكّة» ضمنء وإن كانت من خارج السكّة» لا يضمنء كما لو 
دخلت دار إنسان فتناولت/. 

مسألة(۳۳۲): إذا كان بين حائط رجل» وكرم آخرء جدار مشترك بينهما 
ففتح صاحب الكرم باباً على الجدار بغير إذن صاحب الحائط فأدخل صاحب 
الحائط دابة من حائطه فدخلت كرم الآخرء فأفسدت منه شيئاً. 

قال: نُظر: إن كان صاحب الحائط جاهلاً بفتح / الباب» لا شيء عليه وإن كان 
عالماً» ضمن» وكذلك إذا كان الجدار لصاحب الكرم خالصاً وإن کان بين الحائط 
والكرم طريقء أو لا جدار بينهما فدخلت الدابة وإن كان المالك حاضرأء ضمن 
ولق كات غائباء لم يضمن بالنھار ويضمن بالليل» وإن كان مكان الحائظ أزيكنا 
لا جدار لھا بجنب جدار كرم إنسانء وقد أرسل صاحب الأرض دابّته فدخلت 
كرم الآخرء فإن كان مالك الدابّة حاضراًء فكما ذكرناء وإن كان غائباً وأرسل 
الدابّة» فإن كان بالنھارء لم يضمن وإن کان باللیلء ضمن. 

مسألة(۳۳۳): رجل نزل خاناً فأرسل حماره في بستانه والحمار يؤذي 
بعض الدواب» فأدخل آخر فی البستان أغنامه فعض الحمار بعضها. 

قال: يضمن صاحب الحمار؛ لأن الخان محل نزول الناس» فعلى صاحب الدابّة 
المؤذية إمساك دابّته كما لو أرسلها في الطريق وهي مؤذية فأتلفت شيئ 
ضمنء ولو لم تكن مؤذية فأتلفت» لم يضمن» كما لو أرسل في الطريق فأهلكت› 
وكذلك لو أدخل الدابّة حائطاً مشتركاً بينه وبين غيره» فعضت دابة الشريك 
وهي غير معروفة بالعض» فإن أدخل دون إذن الشريیكء ضمنء وإلاً فلاء ولو 
مع ےو تچ I‏ بصي الوا الم 
وأکلت الحشیش:؛ المضرء لم يضمن. 


)١(‏ هذه المسألة والتي بعدها سوف يرد مثلهما عند المسائل رقم )٥۹۳-١۸۹(‏ ء فأرى من ا مناسب أن 
يكون الحديث عنهما في بابھماء حيث كر المصنف هناك مثل هذه المسائل» وكيفية تضمين الدواب» 


ومتی تضمن ومتى لا تضمن» وحكم ما تتلفه بالليل أو النهار. 


مسألة(ر٤ :)۳٣‏ رجل اختلّ جداره فصعد السطح يدقه للإصلاح فسقط على 
إنسان. 
قال: إن سقط وقت الدق» فعلى عاقلته الدية". 

مسألة(٥۳۳):‏ لو وقع عبد في بئرء فجاء آخر فأرسل حبلاً فشدّه العبد في 
وسطء وجره الرجل فسقط العبد فهلك. 
قال: يضمن”". 


)١(‏ لأن ذلك من القتل الخطأء والقتل الخطاأً تتحمله العاقلة» كما قال المصنف في التهذيب: " أن الدية في 
الخطأ وشبه العمد تكون على العاقلة " إ-ه. وقد نقل ا موینی الإجماع في ذلك. انظر: التهذيب 
۷ء وغایة المطلب ١05/١5‏ ه. 

(۲) نسب الشربيني هذا القول إلى المصنف» حيث قال: " ولو وقع عبدٌ في بعر فأرسل رجحل حبلاً فشده العبد 
في وسطه» وجره الرحل» فسقط العبد ومات» ضمنه " إ-ه. وقد بسط المصنف القول في هذه المسألة في 
التهذيب» وأوحب الضمان على من تسبب بالقتل» وذكر الفقهاء في مصنفاتهم جملة من ذلك. انظر: 
نحاية المطلب 2511/١5‏ والتهذيب ۲۰۰۱/۷ء والمنهاج ص ۰ ۰٤۹‏ وحواشي الشرواني .٠۷/۹‏ 
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مسألة(٦۳۳):‏ إذا حفر حوالي كدسه" لمنع الدواب فسقطت فيه دابة إنسان 
فهلكت» لم يضمن وكذلك لو حفر في موات» فإن حفر في أرض الغير بغير 
إذنه فسقط فيها دابة مالك الأرض /» يضمن الحافر”» وإن سقطت فيها دابّة 
غيره ودخل فيها بغير إذن مالك الأرض» وجهان٠.‏ 

مسألة(۳۳۷): ولو غصب شيئاً من إنسان» ثم دفعه إلى عبد الغير لیردّہ إلى 
المالك فهلك عنده. 
قال: إن كان العبد جاهلاً بالحال» فالضمان على الغاصبء وإن كان عالماً فان 
قلنا: يد من أخذ من الغاصب للرد أمانة» فكذلك لا شىء على العبدء وإن قلنا: يده 
يد ضمانء تتعلّق برقبته» والمالك بالخيار إن شاء غرم الغاصبء وإن شاء غرم 
العبد بأخذ من رقبته٠.‏ 

مسألة(۳۳۸): صبي” ألقى طاس إنسان في الماءء فقال له مالك الطاس: 
أخرجه فأخرجه. فمد المالك يده ليأخذه منه. فسقط من يد الصبى وانکسرء يجب 
الضمان على الصبي. ۱ 
مسألة(۳۳۹): رجل أخذ عبد إنسان وهو يظنه عبدأء فقال العبد: أنا حر 


)١(‏ كدسه: الكُدْس بوزن القفل واحد أكداس الطعام» أو ما يجمع مع الطعام في البيدر. انظر: مختار 
الصحاح ص٦ 7١‏ والمصباح المنير ص۳۱۳. 

(۲) إذا كان ما فعله في ملكه. فقد نص في التهذيب وغيره» بعدم الضمان؛ لأنه يتصرف قي ملک حيث 
قال: " إن فعل في ملکەہ أو في موات» أو في صحراءء لا ضمان عليه " إ-ه. وكذلك نص على ذلك 
إمام الحرمين ا حوینی. انظر: نحایة المطلب 2.57/١5‏ والتهذيب .۲٠۰۲/۷‏ 

(۳) نص على ذلك في التهذيب» فقال: " لو حفر بئراً في ملك الغير بغير إذن ا مالكء أو وضع حجراء فهلك 
به شيء لمالك الدار» يجب الضمان على الحافر " إ-ه. وقال النووي: " ويضمن بحفر بثر عدوانا لا في 
ملكه وموات " إ-ه. انظر: التهذيب ٤/۷‏ ۲۰» والمنهاج ص۸۹٤‏ . 

)٤(‏ اختلف الفقهاء في ذلك على وجهين: الوجه الأول: يجبء» لتعديه بالحفر. الوحه الثاني: لا یجب؛ لأن 
الداحل متعد بالدخول. والصحيح القول: بعدم الوحوب. انظر: التهذيب 5/17 0708 ومغني ا حتاج 
۶/:. 

)٥(‏ صرح بذلك الرملي ونسبه إلى المصنف فقال: " واستثنى البغوي من الجهل» ما لو غصب عیناً ودفعها لقن 
الغير ليردها لمالكهاء فتلفت في يده» فإن جهل العبد ضمن الغاصب فقطء وإلا تعلق برقيته» وغرم 
أيهما شاء " إ-ه. انظر: نحایة ا حتاج .٠٠١/١‏ 

)٦(‏ يجب الضمان على الصبيء لأنه بسك الطاس بيد المالك. 


223 


فترکھ فأبق» يجب الضمان على الآخذ؛ لأن ضمان المال بالجهل» لا يسقط.. 
مسألة(٠‏ 5 ”): إذا دفع غلامه إلى إنسان ليعلمه الحرفة» فالغلام أمانة في 
يده» فلو استعمله في عمل من مصالح الحرفةء لا يضمن» وإن استعمله في 
غيره» ضمنء كالدابّة يدفعها إليه ليروّضها فركبها في الرياضة» لم يضمن» وإن 
ركب في غيرهاء ضمن". 

مسألة(ر٢٣٤٤):‏ إذا أخذ شیئاً من عبد إنسانء ثم رد إلى العبدء نظر: إن كات 
ذلك المتاع دفعه المولى إلى ذلك العبدء مثل: منديل على رأسه أو توب فی 
بدنه» أو دفع إليه مسحاة» أو فأساً ليعمل فردٌ الآخذ إلى العبدء يبرأء وكذلك لو 
أخذ الآلة من الأجير فردٌ إليه» يبرأ؛ لن المالك رضی بيده2؛ كما لو غصب 
الوديعة» من المودع» ثم ردّه إليه يبرأ والمال من يد الوكيل یرد إليه٠»‏ وإن كان 
العبد أخذ دون إذن المالكء فالآخذ منه»ء لا يبرأ بالرد إليه» حتى يصل إلى سيّده؛ 
كما لو أخذ من يد الغاصبء ثم رده إليه» لا يبرأء ولو كان المودع تعذى في 
الوديعة حتى صارت مضمونة عليه» ثم غصب من يده غاصب» ثم رذه إليهء 


)١(‏ هذا هو رأي جمهور الفقهاء» ورأيت للنووي كلاماً حول ذلك» حيث نص بقوله: " لکن ضمان ا ال لا 
يسقط بالجهل " إ-ه. وقال في موطن آخر: " ودفع المال في ثمنه» ضمن عالماً كان» أو جاهلاً؛ لأن 
الضمان لا يختلف بمما هذا هو الصحيح وقطع به الجمهور " إ-ه. وجاء عند الرملي ما يشعر بأن 
المصنف يذهب إلى هذا القول القائل: بعدم سقوط الضمان عن ا" حيث جاء عنه: " إنھا 
يسقط الإثم إذ هو من خطاب التكليف لا الضمان...ء واستثنى البغوي ما لو غصب عيناً... " إ-ه. 
انظر: الروضة ٤/٤‏ ۲۳ء وغایة الحتاج .۱۱۲/١‏ 

(۲) نقل الرملي هذه المسألة» إلا أنه لم يعزها إلى المصنف» حيث قال: " ولو دفع قنة إلى من يعلمه حرف 
كان أمانة» وإن استعمله في مصالح تلك الحرفة» بخلاف استعماله في غير ذلك " إ-ه. انظر: نحایة 
ا حتاج ۰٥۰‏ 

(۳) نسب الشربيني هذا القول إلى المصنف» حيث قال: " ولو أخذ من عبد شيئاًء ثم رده إليه» فان کان سيده 
دفعه إليه كملبوس العبد» وآلات يعمل بھاء برئ» وكذا لو أخذ الآلة من الأجیر وردها إليه؛ لأن المالك 
رضي به قاله البغوي في فتاويه " إ-ه. انظر: مغن ا حتاج ۲۷۷/۲. 

)٤(‏ قال الشربيني: " ولو غصب من المودع والمستأجر وا مرتھن؛ برئ بالرد إليهم لا إلى الملتقط؛ لأنه غير مأذون 
له من جهة المالك» وف المستعير والمستأحرء وجھان " إ-ه. وقال مثله عميرة في حاشيته. فالذي يظهر 
لي من هذا النص أنه كالقول الواحد في المذهب» فيما لو غصب للمودع» فيبرأ بالرد» حيث ذكر في 
المستعير والمستأحر الوحهين» وني المودع أطلق دون ذكر خلاف فيه. انظر: المغني ۲۷۷/۲ء وحاشية 
عميرة ٤۲/۳‏ . 
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هل يبرأ ؟ يحتمل: أن لا يبرأ؛ كما لو أخذ من الغاصب والوكيل بالبيع إذا تعذى 
المستعیرء ثم رذ إليه هل يبرأ ؟ على وجهين”؛ لأنه مع كونه ضامنا مأذون من 
جهة المالك في حفظه وإن تعدّىء بدليل أن الوكيل بالبيع لو باعه بعد التعدذي» 
یجوزء وللمرتهن حبسه بعد التعدي والضمان» وإذا أخذه من يد المودع بعد 
للمالك انت فاد ی ال ذلك فار كالمغصوب:© حتن اقل ل يجوز لہ 
بعد التعذي حفظه. بل عليه رذه» بخلاف الرهن والمال في يد الوكيل بعد 
التعذي» لأنھما بدل حق ولیس أمانة أو وديعة". ١‏ 

مسألة(7 ٤‏ ): إذا غصب جارية فزوّجها من إنسان والزوج جاهل فوطئهاء 
ليس عليه الحدّ ولكن عليه المھر ولا يرجع على الغاصبء لأنه دخل في العقد 
على أن يضمن المهر. تک 

قال: والغاصب يكون له طريق فيه فيجوز للمالك أن ياخذ المھر من الغاصب 
[طريقا فيه] كالمنافع التي هلكت في يد المشتري من الغاصب. 
مسألة(٣٣۳):‏ إذا استعار عبداً فثياب بدنه» لا تكون مضمون عليه» على 
الصحيح من المذھب؛ لأنه لم يأخذه مستعملاء وإذا استعار دابّة مع إکاف٥؛‏ 


)١(‏ اختلف الأصحاب في ذلك على وحهين: والصحيح: أنه يبرأً. انظر: مغنى ا حتاج ۲۷۷/۲ء وحاشية 
عميرة ٤۲/۳‏ . 

(۲) صرح المصنف بذلك ولم يخالف ما قاله هنا» حيث جاء في التهذيب: " لأن الوديعة مع الضمان لا 
يجتمعان " إ-ه. انظر: التهذيب 50/54. 

(۳) هذا ما يفهم من كلامه في التهذيب» حيث بين بأن الرهن ما هو إلا استيفاء حق. انظر: التهذيب 
0 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين زائدة من الناسخ وهذا يتضح من خلال السياق. 

(5) صرح المصنف يذه المسألة في تمذيبه» حيث قال: " إذا باع الغاصب ال حاریة المغصوبة» فكل ما ذكرناه أنه 
يزم الغاصب من أجرة مثل» وأرش نقص» ومهر وقيمة ذلك فإنه يلزم المشتري أيضاً؛ لأنه أحذه من يدٍ 
ضامنة» فكان مضموناً عليه» فإن وطثها المشتري» نظر: إن كان عالاً بالحال: عليه الحدء والمهر وإن 
كانت مكرهة» كما ذكرنا في الغاصب» ولا رحوع له على الغاصب» فإذا أحذه المالك من الغاصب» 
رحع عليه» وإن كان جاهلاً بالحال» فلا حد عليهء وعليه المهر " إ-ه. انظر: التهذيب .٠٠١/٤‏ 

٥٤٥ص الإكاف: الإكاف للحمار معروف» ووكافه برذعتہء و الأكّاف: صانعه. انظر: القاموس المحيط‎ )٦( 
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فالإكاف مضمونة عليه؛ لأنه أخذه مستعملاء ويحتمل أن تكون الثياب» مضمونة 
علی١)؛‏ لأنها حصلت في بن داكا ا اولوت اكد كد على جهة السوم 
قال: إن قلنا: إذا باع العبد يدخل فيه ثياب بدنھء فثيابه مضمونة عليه» وإن قلنا: 
لا يدخل فهو كالعبد المستعار". 

مسألة(؛ ٤‏ ”7): رجل أخذه الصرع فوقع على مال إنسان فأتلفه» أو على 
درابزين المسجد فكسره. 

قال: يجب الضمان» كالصبي یسقط عن المھد, 

رجل أجر داره وللآخر فيها أقمشة قمشه ة على أنه يحفظ المستأجر الأة قمشةء فجاء ظالم 
ومنع المستأجر من الدار وأسكنها غيره فسرق المتاع. 

قال: لا ضمان على أحد؛ لأن المستأجر لم يدخل المتاع في يده ولم یتعذ فيه", 
وغاصب الدار لم / يوجد منه إلا منع المستأجر عن الدار وعن المالء والساكن 
لم يمد يده إلى المال©. 

مسألة(5 :)۳٣‏ رجل غصب عبداً من إنسان؛ ثم إن العبد قتل الغاصب وأقرٌ 
بقتله» أو قامت بينة عليه ثبت القصاص لوارث الغاصب»› فإن قتل العبد 


)١(‏ نسب هذا القول إلى المصنف الشربيني» حيث قال: " ولو استعار عبداً عليه ثياب» لم تكن مضمونة 
عليه؛ لأنه لم يأحذها ولم یستعملھاء بخلاف إكاف الدابة قاله البغوي في فتاويه " إ-ه. انظر: الإقناع 
۲ ومغني ا حتاج .۲٦۷/٢‏ 

)٢(‏ قد بینت في المسألة السالفة أن ما قاله البغوي» أن ثياب بدن العبد المستعار» لا تدخل. 

(۳) بسط في التهذيب ما يوحب الضمان في مثل هذه المسائل؛ ونما ذكره وهي قريبة بما قاله هناء حيث قال: 
"' فلو وقع على إنسان» ومات تحب الدية على عاقلتهء فإذا وقع على مال» فهلك» يجب الضمان في 
ماله " إ-ه. وكذلك نسب هذا القول إلى المصنف الحمل قي حاشيته» حيث قال: " وأفتی البغوي 
بضمان» من سقط على مال غيره لصرع حصل لە؛ فأتلفه " إ-ه. انظر: التهذيب ۲۰۷/۷ء وحاشية 
الجمل ۷۰/۷. 

)٤(‏ هذا كما لو عُصِبَّت العين المستأحرة من يد المستأجر» لا يجبر المؤحر على انتزاعها من يد الغاصب؛ ولا 
يحب الضمان على المستأحر» كما قاله المصنف في التهذيب» وقال في موضع آخر: " إذا أحر شيعا 
يجب على الآجر ما يحتاج إليه للتمكين من الانتفاع من تسليم مفتاح الدار» وزمام ا حملء والبره التي في 
أنفه» ولحام الفرس» فان تلف شيء منه في يد المكتري» لا يحب عليه ضمان " إ-ه. انظر: التهذيب 
5 -455. 

)٥(‏ لعل ذلك يندرج في القاعدة العامة التي ذكرها المصنف في أن الضمان على المباشر و المتسبب» ولم يوحد 
ذلك هنا. انظر: التهذيب ۲۷۳/۳. 
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قصاصاً في يد المالك بعدما استرجعه»ء له أن يرجع بقيمته بتركة الغاصب؛ لأن 
سبب وجوب القصاص كان في يده". 

مسألة( 5 ”): المالك إذا أخذ القيمة من الغاصبء لأجل الحيلولة» هل 
يملكها أم لا ؟ فإن قيل: لا يملكها كيف يجوز أن يتصرّف فيها ؟ 

أجاب وقال: يملكها وإن لم يملك الغاصب العبدء وبذلك نفذ تصرفه فيها؛ لأنه 
ليس فيه أكثر من أنه لم يملك الغاصب ما يوازيه» وهو المغصوب» وما للحيلولة 
ولم يملك بمقابلته شیئاء غير أن إحدى الحيلولتين وهي حيلولة اليد في الغصب؛ 
أقوى من الأخرى". 

مسألة(۷٤۳):‏ رجل قعد على بساط إنسان دون إذنه. 

قال: لا يضمن البساط؛ كما لو دخل أرضاً لإنسان على قصد الغصب 
والاستيلاء» لا يضمن الأرضء فان دخله نقص لقعوده عليهء ضمن؛ كما لو 
صعد شجرة لإنسان» لا يضمنهاء فإن انكسر غصن منھا لثقله» ضمنها وكذلك لو 
رأى لقطة في الطريق فوضع عليها رجله» لم يضمنء فإن تحامل عليهاء 


يبصمن"2. 
مسألة(۸٣۳):‏ بقرة وقعت في وحلء فجاء محتسب فأخرجها فماتت من 


قال: يضمن؛ لأنه أبيح له بشرط السلامة» فإن أخرجها فلم يدر أنها ماتت من 
جرّه وإخراجه أو من الوحل» فلا ضمان بالشك» وإن أخرجها سليمة» لا يجوز 
له تہ تضييعهاء وكذلك شاة استنقذها من فم ذئب» لا يجوز تضييعهاء ثم ينظر: إن 
كان يعرف مالكها عليه ردهاء فإن هلكت في يده قبل أن یتمگنء لم يضمنء وإلاً 


)١(‏ لم أحد حسب إطلاعي على من كتب في هذه المسألة. 

(۲) نص النووي على ذلك» حيث قال: " ثم القيمة المأحوذة» بملکھا المالك» كما يملك عند التلف» وينفذ 
تصرفه فيها " إ-ه. يفهم من نص النووي» بأن المالك إذا أحذ القيمة من الغاصب للحيلولة» فإنه 
بملكهاء وينفذ تصرفه فيهاء وقد ذكر النووي من خالف في ذلك» حيث قال: " حكى صاحب البيان 
عن القفال: أن المالك لا يملك القيمة المأحوذة للحيلولة» بل ينتفع به على ملك الغاصبء لثلا يجتمع 
البدل والمبدل» وهو شاذ ضعيف نبهت عليه لئلا يغتر به " إ-ه. يتضح من هذا النص بأن المخالف من 
الأصحاب هو القفال وبين بأن قوله في ذلك شاذ وضعيف. انظر: الروضة ١١١/٤‏ . 

(۳) ما ذكره المصنف في هذه المسألة تندرج تحت القاعدة العامة بأن الضمان على المباشر» أو المتسبب» فثبت 
عليه الضمان هنا؛ لوجود المباشرة بالقعود على البساط» وكسر غصن الشجرة» ووضع رجله على اللقیط 
وتحامله عليه وهذا واضح. انظر: التهذيب ۲۷۳/۳. 


227 


ضمنء بخلاف ما لو أخذ المغصوب من الغاصب فهلك في يده قبل التمگن من 
الردء ضمن في قول"؛ لأنه أخذها من يد عادية فإن لم يعرف مالكها. 

قال: هي كاللقطة يلتقطها". 

مسألة(59 "): ولو أن رجلاً بعث / عبْدَ الغير في شغل بغير إذن سیدہ 
فأبق هل يجب عليه الضمان ؟ 

قال: إن كان العبد أعجمياً يرى طاعة غير سيده واجبة فيما يأمره أو صغيراًء 
كم و الا فادهالا اذا فدہ ضهن كل کال وان کا الع مكير ا ولک قال 
له هذا الذي استعمله: إني استأجرتك من سيدك» فاستعمله» ضمن» قال: ولو أن 
الزوج بعث عبد زوجته في شغل دون إذنها فأبق» ضمن بکل حال؛ لأن عبد 
المرأة قد يرى طاعة زوج سيدته واجبةء فهو كالأعجمي في حق الأجنبي» ولو 
بعث السيدُ عبده في شغل فاستقبله ظالم فضرب العبدء فأبق» هل يجب على 
قال: إن هرب من الضارب فضل ولم يهتد إلى بيت سيّده» يجب الضمان» وإلا 
فلا ضمان©. 


)١(‏ نسب الرملي هذا القول إلى المصنف» فقال: " ولو رأى بقرة واقفة فساقها ثم ترکھاء دحلت في ضمانه 
عرف مالكها أو لم يعرف» ولو دخلت بقرة دار إنسان وخرحت بنفسهاء أو أخرجها صاحب الدار 
وتركها حتى ذهبت» فلا ضمان» ولو سترها بعد إحراجھاء ضمنء قال البغوي: "ولو أخرجها ولم يردها 
إلى المالك أو الحاكم» ضمن" إ-ھ. انظر: حاشية الرملي ۲۹۸/۲. 

)١(‏ في المسألة قولان: القول الأول: عليه الضمان. القول الثاني: لا ضمان عليه. والصحيح القول القائل: لا 
ضمان عليه. انظر: الروضة ٤٦۳/٤‏ . 

(۳) إذا التقط اللقطة بين في التهذيب وهو رأي الأصحاب» بأنه يعرفها سنة» فإن م يعرف مالكهاء أخحذها 
وهي أمانة في يده. انظر: التهذيب 48/5 >٥‏ والنجم الوهاج .7١1/5‏ 

.)۳۲٣( سبق الكلام عن هذه المسألة وذلك عند المسألة رقم‎ )٤( 
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مسألة(٠5"):‏ رجل دخل الحمّام فزلقت رجه فسقط على طاس الغير 
فكسره» يضمن» ولو جرح الطاس بدن الرجل؛ لم يضمن صاحبٌ الطاس» ولو 
انکسر الطاسُ ضمنه الداخل» هذا إذا لم بضع الطاس على ممرَ الداخلء فإن 
وضع على ممرّہ وكان الداخلٌ أعمى؛ أو كان لیلاء ضمن الواضعٌ ما تلف من 
بدن الداخل؛ ولم يضمن الداخلْ الطاسء إلا أن يكون البيث ضيقاً لم يكن للطاس 
موضع م إلا الممرّء ضمن الداخلُ الطاسَ» وكذلك لو أذن لإنسان في دخول داره 
فسقط على شىء من ماله فأهلكه» ضمن الداخلء إلا أن يكون على ممرّه وهو 
اعفن تو لو كل سی ادن ضا حاار کت کل حل 

مسألة(١١51"):‏ لودعی عبداً لتنقية سطحه والعبد مأذون من جهة سيّده فيه 
فسقط العبد من السلّم فهلك» ضمنء إلا أن يكون بأجرة» فإن سقط على متاع 
لصاحب الدار فهلك المتاغء تعلق الضمانٌ برقبته؛ فإن کان بالسلم خلل به بحيث 
لا يطيق حمل العبد» سواء كان صاحبٌ الدار عالماً بحال السلّم؛ أو جاهلاً والعبدُ 
جاهلٌ» لا يجب ضهان المتاعء وإن هلك العبذ يجب سان عَلَى صاحب 
الدار”, 

مسألة(7 5"): بعيران ند أحذهما فأصاب برجله دابَة إنسان فأهلكها. 

قال: إن لم يكن / المالكُ معهماء نے للا كان أو نهان انان لاحات 
وبالليل صاحب الدابّة متعديا بإرسالها". 

مسألة(۳١):‏ أتلف جلداً غير مدبوغ فقال المالك: كان جلدي مذكّىء وقال 


)١(‏ هذه المسألة ذكرها الرملي ونص عليها إلا أنه لم يعزها إلى المصنف» حيث حاء عنه ما يأقي: " ولو دعا 
عبداً لتنقية السطح بإذن سيده» فسقط من السلم وهلك» ضمنء إلا أن يكون بأحرة» ولو سقط على 
متاع لصاحب الدارء تعلق الضمان برقبته» ولو كان السلم مختلاً بحيث لا يطيق العبد والعبد جاهل» 
وحب ضمان العبد لا المتاع " إ-ه. انظر: حاشية الرملي .7٠١ ٣٤/٢‏ 

(۲) ذکر قي التهذيب هذه المسألة بشيء من التفصيل» حيث فرق بين ما كان المالك معها سواءٌ كان المالك 
راكبهاء أو سائقهاء أو قائدهاء فإذا كان كذلك» فيجب ضمان ما أتلفته البهيمة من مال أو نفس ليلا 
كان أو نحار وسواءٌ أتلفته بيدهاء أو فمهاء أو برحلهاء أو ذنبها. أما إذا لم يكن المالك مع الدابق 
فأتلفت زرعاً أو مالا لإنسان» نظر: إن كان بالنهار» لا ضمان على صاحب الدابة» وإن كان بالليل» 
يحب. ثم بين بأن ذلك» إن كان الزرع في الصحراءء أو كان في بلد ليس لبستاتما حيطان» فإن كان في 
بلد لبستاتما حدّرء أو كان زرع رحل في حائط له باب مغلقء فلم يغلق رب الزرع الباب» فالأصح, لا 
ضمان على صاحب البهيمة؛ ليلا كان أو تماراً؛ لأن التفريط من صاحب ال حائطء حيث لم يغلق الباب. 
انظر: التهذيب ٤۳۸/۷‏ . 
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المتلف: بل جلد ميتة» فالقول قول المتلف مع يمينه؛ لأن الأصل براءة ذمته"؛ 
بخلاف ما لو قتل رجلاً فقال الولي: كان حیاء فيه قولان" لان ثمّة لم يتفقا على 
مفارقة الروح» وهاهنا اتفقاء ولو أراق خمرا فاختلفاء فقال المالك: كان عصیراء 
وقال المتلفكث: كان خمراء فالقول قول المالك مع يمينه؛ لأن الأصل بقاء مالیت٢٥ء‏ 
بخلاف الجلد؛ لأنه بعدما فارقته الروح لم یکن له أصل في بقاء الماليةء ولواتفقا 
على أنه قد تخمّرء وقال المالك:٠‏ : قد صار خلاء وقال المتلف: كان خمرأء فالقول 
قول المتلف مع يمينه". 

مسألة(4 :)١‏ إذا ضرب على يد عبدٍ فأشلهاء تجب قيمتهاء فإذا أخذ القيمة 
ثم صخت یذ العبد قال: عليه رد القيمة؛ كما لو ذهب بصرّه فعاد» فلو لم يأخذ 
القیمة حتى برأء قال: لا يجب عليه أجرٌ مثل الشلل» وبمثله لو غصب عبدا 
فشلت يذه في يده» يجب عليه مثل أجر عمله حالة الغصب وبعد الردّ إلى أن 
صخت یذہ؛ لأنه استولى عليهء ودخل جميع منافعه في ضمانه؛ فما لم يعد إلى 
الحالة الأولى» عليه ضمانه وفي الجناية لم يستول» إنما عليه ضمان جنايتة وقد 


)١(‏ بين المصنف في التهذيب» أنه عند الاحتلاف بين الغاصبء والمالك في تلف المغصوب» فالقول قول 
الغاصب في دعوى التلف مع يمينه؛ لأن الأصل براءة الذمة. ثم ذكر أمثلة قريبة من مسألتنا. وقد نص 
الشربيني على هذه المسألة ولم يعزها إلى المصنف» حيث قال: " ولو أتلف شخص جلداً غير مدبوغ» 
فادعى المالك أنه مذكى» والمتلف أنه ميتة» صدق المتلف بيمينه؛ لأن الأصل عدم التذكية " إ-ه. انظر: 
التهذيب ٣٤/۳۳۲ء‏ ومغني ا حتاج ۲۹۱/۲ء وأسنی المطالب 45/75 ؟. 

(۲) اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: القول الأول: يصدق الولي. القول الثاني: یصدق الحاني. والصحيح: 
القول الأول القائل: يصدق الحاني. انظر: الروضة ۷۹/۷. 

(۳) ذكر هذه المسألة الأنصاري وعزاها إلى اللصنف؛ حيث قال: " بخلاف ما لو أراق ماء عنب» واختلفا في 
تخمره» فإنه يصدق المالك؛ لأن الأصل بقاء ماليته ذكره البغوي " إ-ه. انظر: أسنى المطالب 55/7 ؟. 


)٤(‏ صرح المصنف هذه المسألة وم يخالف رأيه هنا على ما جاء عنه في التهذيب» حيث قال: " وإن غصب 
خر فهلكت عنده» ثم اختلفاء فقال المغصوب منه: هلك بعدما صار خلا فعليك ضمانهء وقال 
الغاصب: بل هلك وهو خمرء فلا ضمان علي» فالقول قول الغاصب مع بمينه؛ لأن الأصل بقاؤه على 
الخمرء والأصل براءة ذمته " إ-ه. انظر: التهذيب .۳۳۳/٣‏ 

)٥(‏ ذكر ذلك المصنف في التهذيب وصرح بأنه يحب عليه أرش النقصان» ولو قطع يديه» عليه كمال قيمته. 
انظ :الاب ا 
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زالت الجناية", 

مسألة(55"): إذا اشترى أرضاً فغرس فيها المشتري أو زرءےء ثم استحق» 
قلع المستحق الزرع والغرس ورجع المشتري بالنقصان على البائع» فإن كان 
عبدأ أنفق عليه هل يرجع بما أنفق ؟ وجهان» الأصح» أنه لا يرجع؛ لأنه شرع 
لك فيه على یسوی جو و سو ری .وہ ارركاة بن 
وإن دخله نقص بالقطعء وجب أن يرجع على البائعء كنقص الغراس» وإن کان 
قد بنى بتربتھا وضرب اللبن / من تربتھاء وزوّقه وزين بما لا يكون فيه عيب. 

قال: فللمستحق أخذه كذلك»› ولا يرجع لی البائع» قال: ويحتمل أن يكون 
كالنفقة» ويحتمل أن یفضل؛ لأنه مجبور عل الإنفاق» وأداء الخراج» وغير 
مجبور على البناء والتزويق”. | ۱ ۱ 

مسال4ھ(٥٥۳):‏ ولو اشترى أرضا شراءً فاسدا فغرس فيهاء يقلع مجانافء 


)١(‏ نسب ابن حجر هذه المسألة إلى المصنف» فقد جاء في فتاويه: " وسئل رضي اللہ تعالى عنه عمن غصب 
عبداً فمرض عنده ثم رده مريضاًء فمكث في يد السيد مدة» ثم زال مرضه» فهل عليه أجرة مثل المدة التي 
كان مريضاً فيها عند السيد ؟ فأحاب بقوله: كلام البغوي في فتاويه صريح في وحوب ذلك وهو متجه» 
خلافاً لبعض المتأحرين» حيث قال: لا أحرة؛ لأنه بالرد إلى المالك زال الضمان: والنقص الذي قد 
حصل با مرض في يده قد ضمنه بالأرش " إ-ه. انظر: الفتاوى الفقهية ١/۳‏ ۹. 

(۲) سبق بيان هذه المسألة عند المسألة رقم ( ٠۳١‏ ). 

(۳) ذكر المصنف كلاماً حول هذه المسألة فأرى من المناسب ذكره» حيث جاء عنه ما يأ " ولو غصب داراً 
فزوقھاء نظر: إن كان يحصل منه عين مال» لو نزع: فللغاصب نزع التزويق» سواء كان لذلك التزويق 
قيمة» أو لم يكن؛ لأنه عين ماله؛ كالصبغ في الثوب» ويغرم أرش نقص يدخل الدار» وللمالك إجباره 
على نزعه» فلو ترك الغاصب التزويق إليه» هل يجبر على قبوله ؟ فيه وجهان: أحدهما: يجبر» كالقصارة في 
الثوب؛ لأنه صار صفة لملكه» فعلى هذاء ليس له أن يكلفه النقل. والثایی: لا يجبر؛ لأنه عين ماله ولا 
بجبر على تمليك مال الغير» كما لا يحبر على قبول الغراس والبناء. وإن كان التزويق تمويهاً لا يحصل منه 
شيء» ليس للغاصب نزعه» إذا رضي به المالك» وهل للمالك إحباره على نزعه ؟ فيه وحهان: أصحهما: 
ليس له ذلك؛ لأنه لا غرض له فيه؛ كالثوب إذا قصرہ. والثاني: له ذلك؛ لأن له غرضاًء وهو أن يأخذ 
أرش النقصان. " إ-ه. انظر: التهذيب ٣/٣‏ ۳۲. 

)٤(‏ عزا الشروانی في حاشيته للمصنف ما يخالف هذا القول» حيث جاء عنه قوله: " أن ما قبض بالشراء 
الفاسد» لو بني أو غرس» م يقلع جانا؛ لأن البیع ولو فاسداً ب يتضمن الإذن في الانتفاع به كالمعار على 
ما قاله البغوي " إ-ه. انظر: حواشي الشروانی .۲۳۹/٦‏ 
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ولو اقتسم رجلان أرضاً قسمة فاسدة» فغرس أحدهما فيه جاهلاً بفساده» وجب 
أن یقلعء وقي هذا إشكال» وقد ذكر الأصحاب أن المشتري شراءً فاسدا إذا كان 
جاهلاً بفساد الشراء وغرس وبنىء لا يقلع مجانا بخلاف الخغصبء» > لأنه ثم 
متعد قال صلی الله عليه وسلم: " ليس لعرق ظالم حق"", بخلاف المشتري» 
فإنه غير متعد» فوجب أن يكون لعرقه حق. 
چو و أرض مشتركة بين رجلين بنى فيها أحدهما بغير إذن 
يكه» فللشريك نقض بنيانه مجاناًء فلو رضي به الشريك الآخرء هل للباني 
تہ 
قال: یجوز؛ ؛ لان بناءه الأول وقع ا وكان له في ملك نفسه فرضاء 
الآخر لا يؤثر في منعه من نقض بنائه» وليس للشريك أن يقول: إنك رضیت في 
الابتداء؛ لأنه وإن رضيء لم يكن رضاہ معتبراً لعدم إذن شريكه؛ وللباني أيضاًء 
نقضه» یٰ9 مرك و إذن شريكه. فلصاحبه 
إجباره على نقضه» فلو رضى به صاحبه للضارب نقضه©, بخلاف ما لو 
ضرب اللبن من تراب مغصوب» ورضي به المالك» لم يكن للغاصب نقضه؛ 
لأنه ليس له فيه ملكء حتى يملك نقضه بغير رضاء المالك©. 
مسألة(/5"): إذا غصب أرضاً من إنسان» أو استأجر إجارة فاسدة فأمسك 


)١(‏ قال الماوردي فيمن اشترى وهو جاهل بالغصب» ما يأنّ: " وقال أهل المدينة إن كان المشتري جاهلاً 
بالغصب عند غرسه وبنائه» كان المشتري غخيراً بين أن يعطيه قيمة ذلك قائمأء أو يقره فيكون شريكاً في 
الغرس؛ والبناء» وإن كان عالماً أحذ بالقلع؛ لأنه تعدى على البائع في ا حالین " إ-ه. ومثله قال النووي 
في المشتري: إذا بنى» أو غرس» أو زرع» في المشفوع» ثم علم الشفيع. انظر: الحاوي ۸۳/۷ء والروضة 
ANUS‏ 

(۲) هذا قطعه من حديث عروة بن الزبير عن أبيه» قال: إن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: " من أحيا 
أرضاً ميتة» فهي له» وليس لعرق ظا م حق " أخرحه البيقهي في السنن الكبرى باب إحياء الموات» 
حديث رقم ( .۳۲٣/٥ ») ٥۷۳۰‏ قال ابن حجر هذا الحديث مرسل عند جماعة الرواة. وقد صححه 
الألباني. انظر: تلخيص ا بیر ۳/١١٠ء‏ وإرواء الغلیل .۳٥٣/٥‏ 

(۳) نسب ا حمل هذا القول إلى المصنف» حیث قال: " ولو ضرب الشريك الطين ا مشترك لبناء» أو السبائك 
دراهم بغیر إذن شریکه» فيجوز له» كما أف به البغوي» أن ينقضه وان رضي به شريكه بالبقاء لينتفع به 
كماكان " إ-ه. انظر: حاشية الجمل 5/17 .١7‏ 

)٤(‏ ذكر المصنف هذه المسألة عند حديثه عن مسألة التزويق» حيث قال: " وإن كان التزويق لا یحصل منه 
شيء» ليس للغاصب نزعه» إذا رضي به المالك " إ-ه. انظر: التهذيب ٣٤/٤‏ ۳۲. 
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مدة سبع سنين» يجب عليه أجر مثل هذه المدء ولو كان في كل سنة نقد آخر 
من الدراهم» يضمن أجر كل سنة من نقد تلك السنة» ولو انقطع بعض النقود فلم 
يوجدء يجب قيمة ذلك النقد باعتبار ذلك العام الذي أتلف عليه فيه المنفعة: 
ويقوم ذلك النقد بالدنانیر ولا يقوم بنقد حدث بعده من الدراهم؛ لأن تقويم 
الدراهم بالدراهم على التفاوت» لا يجوز. 

مسألة(59"): ذل فصعت ارک واغزون رکا ثم اشترى الأرض من 
مالکھاء ليس للمالك بعده قلع الأشجار؛ كما قبل البیع٥‏ ولو حفر في أرض الغير 
بغير الإذن» يضمن بإسقاط من هلك فيها”» ولو أبرأهء هل يبرأ ؟ وجھانٴء ولو 
اشتراها الغاصب قبل الإبراء» ثم سقط فيها شيء» هل يضمن ؟ يحتمل هذين 
الوجھینء ولو ردّها بعد الشراء بعيب» أو تقايلا فسقط فيه شيءء يضمن ويعود 
ا الات ١‏ 

مسألة( :)۳٣‏ رجلان غصبا دابَةُ فهلكت في أيديهماء على كل واحدِ نصف 
قيمتهاء فلو أن المالك ظفر بأحدھماء لا يأخذ منه إلا نصف القيمة؛ لأن يده لم 
يظفر بمالك الدابة» فيرجع على شريك الغاصب» على معنى أن له على مالك 
الدابة حقء ولمالك الدابة على شريكه الغاصب حق» فيرجع على غريم غريمه؛ 
كما لو ظفر بغير جنس حقه من مال المديون فأخذہ أما إذا كانت الدابّة قد ھلکت 


في يد كل واحد منهماء فكل واحد ضامن لجميعهاء فإذا أخذ المالك جميع القيمة 
من أحدهما رجع الغارم على شريكه بالنصف» وإن كان الهلاك في يد أحدهماء 


)١(‏ هذا ما صرح به المصنف في التهذيب» وكذلك الأنصاري» فقد قال المصنف في تمحذيبه: " وإذا غصب 
شیئ ثم رده كذلك» لم يتغير» ولم عض زمان لثله أحرةء لا شيء عليه» وإن أمسكه زماناً لمثله أجرة» 
يحب عليه أحر مثل ذلك الزمانء سواء استعمله أم لم يستعمله " إ-ه. وأما الإحارة الفاسدة فقد نص 
الصنف في التهذيب: على أنه عليه أجرة المثل من حين أحذها. انظر: التهذيب 2597/5 ۳۱۷. 

(۲) وذلك لأنما حرحت عن يده وملكيته وهذا واضح. 

(۳) نص المصنف على ذلك في تمذيبه» حيث قال: " ولو حفر الغاصب في الأرض المغصوبة بعر فللمالك 
إحباره على أن يطمهاء فإن رضي به ا مالكء يجوز للغاصب أن يطمهاء وإن كان التراب تالفاً...» فإنه لو 
تردى فيها شيء وهلك» يجب عليه ضمانه " إ-ه. انظر: التهذیب .۳۲۳/٤٢‏ 

)٤(‏ اختلف الفقهاء على وحهين: الوحه الأول: يبرأ وهو الصحيح. انظر: التهذيب 2787/54 وأسنى المطالب 
۷ وتکملة المجموع ۱۹/۱۹. 

)٥(‏ سبق في المسألة السالفة بیاتھا. 
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رجع الغارم بجميع القيمة على من كان الهلاك في يده. 

مسألة(١55"):‏ إذا غصب شیناً وباعه فللمالك أن يذعي العين على 
المشتري» والقيمة على البائع”"» فإن أقرٌ بالعين لإنسان» لا يقبل إقراره على 
المشتريء فلو ادّعى العين بعد إقراره على المشتريء فأقرَ أخذ العين ورد القيمة 
وللمشتري أن يرجع بالثمن على البائع”» وأما إذا أنكر ونکل عن اليمين وحلف 
المدذّعيء أخذ القيمةء ثم اذعى على المشتري فأقرّ أخذ العين ورد القيمة إلى 
البائع»» وهل يرجع المشتري على البائع بالثمن© ؟ 

قال: يمكن بناؤه على أن يكون النکول ورد اليمين كالبينة أم كالإقرار"؛ إن قلنا: 
كالإقرارء يرجع؛ لانھما اتفقا عليه» وإن قلنا: کالبینة لا يرجع؛ لان النكول ورڈ 
اليمين» كالبينة في حق المتداعيين» لا في حق الثالث» وللمشتري أن يدعي على 
البائع وتحلیفه ونكوله في حق المڌعي» لا يكون نكولاً في حق المشتري› ولو 
أن المدّعي ادّعى أولاً على البائع وأقام عليه بينة فأخذ القیمة فإذا جاء وادّعى 
على المشتري /ء يحتاج إلى إعادة البينة عليه؛ لان بينته على البائع كان لإثبات 


)١(‏ لم أحد على حسب إطلاعي من تكلم على هذه المسألة» إلا أنه يفهم من كلام المصنف» بأن من 
غصب شيئاء فعليه أن يرد عينه» فإن تلفت العين» تستقر عليه القيمة» فلو اشتركا قي الغصبء فإن 
القيمة تكون بينهما على قدر التلف والله أعلم. 

(۲) صرح بذلك في التهذيب» بأن المالك له أن يدعي على المشتري عينه» والمدعي يدعي القيمة على البائع؛ 
حيث قال في ذلك: " ولو باع رحل عبداً من رحلء ثم حاء رحل يدعي أنه ملكي غصبه مني البائع» فله 
أن يدعي على المشتري عينه» وهل له أن يدعي على البائع قيمته ؟... والمذهب ههناء أن يدعي القيمة 
على البائع قولاً واحداً " إ-ه. انظر: التهذيب ٣/٤٣‏ ۳۳. 

(۳) بين هذه المسألة في التهذيب» بأن المدعي لا يقبل قوله في إبطال حق المشتري» وذكر بأن المشتري إذا أقر 
بعدما ادعى المالك» فللمالك أخذ العين ورد القيمة» ثم المدعي» إذا ادعى العبد على المشتري» وصدقه 
المشتري» رد العبد إليه» واسترد الثمن من البائع. انظر: التهذيب ٣/٤‏ ۳۳. 

)٤(‏ قال المصنف في تمذيبه: " ولو نكل المشتري عن اليمين» حلف المدعي» وأخذ العبد» ولا دعوى له على 
البائع» ولا رحوع للمشتري على البائع بالئمن؛ لأنه أبطل حقه بالنکول " إ-ه. انظر: التهذيب 
TE‏ 

)٥(‏ جاء من نص المصنف في المسألة السابقة» بأن المشتري لا رحوع له على البائع بالثمن. 

)٦(‏ اختلف الفقهاء» هل النكول ورد اليمين» كالبينة أو كالإقرار ؟ على قولين: والصحيح القول القائل: بأن 
النكول مثابة البينة. انظر: الحاوي ٦/۳۲۲ء‏ والروضة »55٠./‏ وأسنى المطالب 27١7/7‏ وحاشية 


قليوي وعميرة 2555/7 وفتح المعين »٤۱۹/٤‏ وحاشية الجمل ۷۷/۱۱. 
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القيمة فيحتاج إلى إعادة البينة للعين. 

مساألة(٢٦٤):‏ رجل زرع أرضَ إنسان بإذنه وكان دوابٌ مالك الأرض 
تدخلها وتفسد الزرع» فحفر حوالي الأرض خندقاً بإذن وكيل المالك عند غیبتهء 
فترذى فيها دابّة من دوابّ مالك الأرض فهلكت. 

قال: لا ضمان على الحافر» فان حفر دون إذنه» ضمن0. 

مسالة(٣٣٦٤):‏ رجل فتح رأس دن لآخر بإذنه في بیت: فوضع شیئاً من 
الحنطةء ثم ترك رأس الدنٌ مفتوحاء فدخل حمار صاحب البيت» فأكل الحنطة 
فهلك منه» لایجب ضمان الدابة على ترك رأس الدن مفتوحاً: ولا ضمان 
الحنطةء فإن أخذ الحنطةء وترك رز اه مھا وأدخل حمار صاحب البيت 
فأكل الحنطة فمات» يجب ضمانه عليه؛ لأنه معتد بإدخال الحمار فيه» كما لو 
ألقى بين يديه حشیشأً مضرٌأ فأكل ومات منه» ضمن٥.‏ 


الشفع4؛ 
إذا كان الشفيع غائباً فبلغه الخبر فحضر قاضي بلد الغيبة فأثبته وحكم له 
القاضي بالشفعةء ثم لم یسر إلى بلد البيع. 
قال: لا تبطل شفعته؛ لأنه تقرر بالقضاءء وإن لم يحضر القاضي بأن قال: أخذت 
وتوانى في دفع الثمن» یبطل٥.‏ 


)١(‏ بسط المصنف الكلام على هذه المسألة في تمذيبه وبين متى يحلف المدعي ومتى لا يحلف» ومتى يقيم 
البينة» وذهب إلى ما قاله هنا. انظر: التهذيب ٣٤/٤‏ ۳۳. 

(۲) ذهب في التهذيب إلى أن ما كان الحفر بإذن المالك» فلا ضمان على الحافر وإن كان الحفر بدون إذن 
فيضمن. انظر: التهذيب 4/17 .7١‏ 

(۳) كما قلت سابقاً بالتفريق بين ما كان بدون إذنء فعليه الضمان عند المصنف» وما كان بالإذن فلا 
ضمان. انظر: التهذيب 5/7 238 ونماية المطلب 557/١5‏ والمنهاج ص۸۹٤‏ . 

)٤(‏ الشفعة لغة: الشفع حلاف الوترء تقول: كان وتراً فشفعته شفعا والشفعة في الدار والأرض» والشفيع: 
صاحب الشفعة. وشرعاً: حق تملك قهري يثبت للشريك القدم على الشريك الحادث في ما ملك 
بالمعاوضة. انظر: تاج العروس 2١57/5775‏ والصحاح ۱۲۳۹/۳ والمصباح المنير ص۱۹۱ء وكفاية النبية 
۱ والإقناع ۱۲۲/٢‏ والديباج ١/171ه.‏ 

(5) صرح بذلك المصنف في التهذيب» حيث قال: " وإن كان غائباً فبلغه ا خبرء نظر: إن أنفذ وكيلاً في 
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القراض”<» 
إذا قال رب المال للعامل فی القراض: إذا اشتريت عبداً فطوّقه حتى لا 
يأبق» فلم يطوقه فابقء ضمن"”. -- 
مسألة(4 :)۳٣‏ إذا أبق عبد القراضء فنفقة الردّ على ربّ المال» إن لم يكن 
فيه ربح» وقلنا: لا يملك العامل إلا بعد المفاضلة» وإن قلنا: ملك بالظهور 
فعليهما". 
المساقاة؛ 
إذا ساقى على كرم إنسان» ثم باعه المالك. 
قال: ينظر: إن كان بعد خروج الثمرة» يصح في نصيب ربٌ المال في الثمار 
دون العامل» ولايشرط القطع؛ لأنه باعه مع الأصلء ثم العامل مع المشتري كما 
هو مع البائع» وإن باع الثمرة» لم يصح؛ لان قطع نصفه لا يمكن» وإن باع قبل 
خروج الثمرة» لا يصح؛ لان للعامل في الثمرة حقا كأنه يستثني بعض ما یخرج 
من ثمره؛ كما لو باع شجرة على أن ما يخرج من ثمرته يكون للبائع ولا يكون 


الحال» فهو على شفعته» وكذلك إن حرج بنفسه» وأشهد» وإن صار ولم يشهد» أو حرج الطلب قافلة» 
ولم يشهد» هل تبطل شفعته ؟ فيه قولان: أصحهما: لا تبطل " إ-ه. وقد بين المصنف بأن الشفعة لا 
تتقرر بالقضاء» حيث جاء عنه: " الأحذ بالشفعة» لا يختص بمجلس ا حکم؛ فلا يتوقف على حكم 
ا حاکم؛ لأنه ثبت بالنص» كالرد بالعیب " إ-ه. وهذا بناء على أن الأحذ بالشفعة على الفور. انظر: 
التهذيب ۰۳٤٦/٤‏ ٣۳۰۱ء‏ والروضة .٠۹۰/٤‏ 

)١(‏ القراض لغة: قرضت الشيء أقرضته قرضاء إذا قطعته فالقرض: القطع. وشرعاً: هو أن يدفع مالاً إلى غيره 
ليتجر فيه» والربح مشترك بينهما. انظر: الصحاح ١٠١١/١‏ والمصباح ا نیر ص٢٦۲۹ء‏ الديباج 
۲ء وحاشية إعانة الطالبين ١٣/٦٦۱ء‏ والسراج الوهاج ص ٢٢٦۲ء‏ وغایة البيان ص٤‏ 77. 

)٢(‏ لأن مال القراض يكون أمانة في يد العامل» فيجب عليه حفظه ولا يعرضه للھلاك ويتصرف بالإذن. 
فإذا حالف العامل قول رب ا ال يضمن. انظر: التهذيب ٤/٦۳۸ء‏ والتذكرة ص٥ .٠١‏ 

(۳) احتلف الفقهاء» هل يملك نصيبه من الربح بنفس الظهورء أم بعد المفاضلة ؟ على قولين: القول الأول: 
يملك بنفس الظهور. القول الانی: يملك بعد المفاضلة. والصحيح: القول الثاني. انظر: التهذ 
٤۹ء‏ والشرح الكبير 5/5 ۳ء والمنهاج ص۲٠٠.‏ 

(5) المساقاة لغة: مفاعلة من السقيء والمساقاة في النخيل» والكروم على الثلث» والربع» يقال: ساقى فلان 
فلاناً نخله» أو كرمه» إذا دفعه إليه واستعمله فيه» على أن يعمره ويسقيه» ويقوم بمصلحته. وشرعاً: معاملة 
على تعهد شجر بجزء من ثمرته. انظر: الصحاح »۲۳۸٠/١‏ ولسان العرب ٤/٦٦٢٦ء‏ وكفاية النبيه 
۱٦ء‏ وتحاية ا حتاج ٥/٥۱۷ء‏ وأنيس الفقهاء ص۲۷۰. 
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للمشتريء لا يصح"2". ۱ 

مسألة(٥ :)۳٣‏ أخذ أرضاً للزراعة والبذر منهما على أن الريع يكون 
بينهماء فبعدما زرع جاء ظالم وأتلف الزرع. 

قال: إن لم يضيعه العامل» فلا ضمان على الظالم وإن ضيعه»ء أخذ المالك بحصة 
أيهما شاء» والقرار على الظالم؛ قال: وعلى الزارع والعاملء / في المساقاة 
الفاسدة» على حفظ المال والثمرة؛ لأنه أمانة فى يده وإن كان العقد فاسدأء فلا 
يجوز تضييعه". ۱ 

مسألة(557”): إذا أخذ أرضاً ليزرع ببذر نفسه على أن لمالك الأرض 
نصفهاء فهذه جائزة”: والریع للزارع وعلى الزارع کراء الأرض للمالكء وإذا 
كرب الأرض فلم يزرع» فعليه كراء تلك المدة» وإن أخذ ليزرع ببذر من مالك 
الأرض على المناصفة فالريع للمالك» وعليه أجر مثل عمل الزارع» وعلى 
الزارع نصف كراء الأرض للمالك» ولو أخذ ليكون البذر بينهما فكرى الأرض 
بآلته وثورہ فلم يدفع مالك الأرض البذرء رجع العامل لنصف أجر عملدة, 
مسألة(۷٦۳):‏ إذا كان البذر من واحد والأرض من الآخر فالریع لمالك 


)١(‏ نقل النووي هذه المسألة بكاملها وعزاها إلى المصنف فقال: " فصل: بیع الحديقة التي ساقى عليها في 
المدة» يشبه بيع العين المستأحرة» ولم أر له ذكراً» لکن في فتاوى البغوي: أن المالك إن باعها قبل خروج 
الثمرة» لم يصح؛ لأن للعامل حقاً في ثمارهاء فكأنه استثنى بعض الثمرة» وإن كان بعد خروج الثمرة» صح 
البيع في الأشجار ونصيب المالك من الثمار ولا حاحة إلى شرط القطع وتعذره في الشائعء قلت: وهذا 
الذي قاله البغوي حسن " إ-ه. انظر: الروضة 57/54 ۲. 

(۲) يتكلم المصنف في هذه المسألة عن العقد الفاسد بين اثنين» فإذا كان العقد فاسدا كما في الإحارة 
الفاسدة أو المزارعة الفاسدة» وكذلك المساقاة الفاسدة» فإن يد العامل أو المستأجر يد أمانة» فيجحب 
عليه حفظ الأمانة» فلو تعدى» أو فرط فعليه الضمان. قال الأصحاب: كل عقد اقتضى صحيحه 
الضمان» فكذلك فاسده» ومالا يقتضي صحيحه الضمان» فكذلك فاسدہ. انظر: مغنى ا حتاج 
٢۲ھ‏ وأسنى المطالب ۱۷۱/۲ء والأشباه والنظائر ٤۷٤/١‏ . 

(؟) لأن المزارعة الفاسدة: اكتراء العامل ببعض ما يخرج من الأرض» ويكون البذر من رب الأرض. 

فإذا كان البذر من العامل فيجوز. انظر: التهذيب ٤۷١/٤‏ . 

)٤(‏ نص المصنف على ما ذكر هنا في التهذيب» وبين بأن العامل إذا لم يزرع وتأحر» فعليه كراء تلك المدة» 
وقال: " إذا عقد المزارعة؛ فما يحصل يكون لالك البذرء وللعامل عليه أحر مثل عمله» وإن كان الآلات 
والفدان من جهة العامل» فيستحق أجر مثلھاء وإن كان من كل واحد نصف البذر» فما يحصل يكون 
بينهما " إ-ه. انظر: التهذيب ٤۷١٦/٤‏ . 
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البذر ولصاحب الأرض أجر مثل الأرض”"»؛ ولو نبت في العام القابل یکون 
لمالاک البذرء وليس لمالك الأرطن قلعة مھاناء بل يقره بالأجرة", بخلاف ما لو 
حمل السّيل نواة إلى أرض فنبتت» لمالك الأرض قلعها مجاناً على أحد 
الوجهين”؛ لأن هاهنا وجد الإذن من مالك الأرض في العام الماضيء وهناك لم 
یوجد, 

مسألة(۸٦۳):‏ عقد المزارعة الفاسدة والبذر بینھما والأرض لواحد فالریع 
يكون بینھماء وصاحب الأرض يستحق نصف أجر المثل على شريكه()ء فلو 
حصل فنبت» فما تناثر في العام القابل فھو کالعام الماضيء يعون ما نبت 
بينهماء ولمالك الأرض نصف أجر المثل؟ ان أرضه مشغولة بزر ع الغير ا 
الإجارة الفاسدة©, 

مسألة(59”): إذا تزارعاء أو دفع أرضاً إلى رجل لیزرع والبذر من 
المالك» أو منهما على المناصفة فزرع العامل ونبت» فتركه العامل حتى فسد 
وأكلته الدواب. 

قال: لا ضمان عليه؛ لأنه عقد فاسد©. ومال الغير إذا حصل فی يده» يجب 
حفظه؛ لکن هاهنا بعدما زرع خرج عن عهدته» وبعدما نبت هو ملك جديد 
واستحفاظ كان من قبلء وفي المساقاة حفظ الثمار عن الدوابٌ؛» لا يجب على 


. 475/5 هذا ما بينه الصنف ق تمذيبه بأن على المالك أجر المثل للعامل. انظر: التهذيب‎ )١( 

(۲) هذا ما نص عليه المصنف في التهذيب فقال: " لم يكن للمالك قلعه؛ لأنه زرع بإذنه» بل يبقى إلى أوان 
الحصاد بأحرة المثل لجميع المدة " إ-ه. انظر: التهذيب .٦۸ ٤/٤‏ 

(۳) قال في التهذيب: " ولو حمل السيل نواة واحدةء أو حبة لا قيمة لحاء أو الغراب دفن جوزة في أرضهء 
فنبتت» هل بملکھا مالك الأرض ؟ فيه وجهان: أحدها: يملك. والثاني: لا ملك... فعلى هذاء هل 
يؤمر بقلعها بجاناً ؟ فعلى الوجھین " إ-ه. انظر: التهذيب .۲۸۰۱/٢‏ 

)٤(‏ بسط المصنف هذه المسألة في التهذيب وم يخالف هناك على ما قاله هناء حيث قال: " وإن کان من کل 
واحد نصف البذر» فما يحصل يكون بينهماء ثم إن كان الأرض من واحدء والآلات والعمل من الآخر 
فلمالك الأرض نصف أجرة مثل الأرض على العامل» وللعامل نصف أجر مثل عمله " إ-ه. انظر: 
التهذيب ۰٤۸٠/٤‏ والمنهاج ص .٠١ ٤‏ 

)٥(‏ هذا ما يفهم من كلام المصنف قي التهذيب» بأن ما نبت في العام القابل بينهما. انظر: التهذيب 
٤‏ . 

)٦(‏ لأن اکتراء العامل للزراعة على أن يكون البذر من رب الأرض أو منهما على المناصفة فاسد كما قاله 
لصف یقت انظرة اصلیتثت 2۷ 
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العامل. 
الإجارة”) 
انتكاخن :روخلا لصوي له لا فی ملك" المستاحنء: قطبرت فدہ الما 
يستحق الأجرة”» وإن کان شرط عليه الجمعء فقبل أن یج أفسده يستحق بقدر 
ما عمل. 


)١(‏ الإجارة لغة: الحمزة» والحيم» والراء أصلانء والإحارة اسم للأجرة وهي: الكراء» تقول: استأحرت الرحل 
فهو يأحرني ء أي: يصير أجيري فالأجرة» الكراء. وشرعاً: عقد على منفعة مقصوده معلومة بعوض 
معلوم» وقيل: قابلة للبدل. وقيل: تمليك منفعة بعوض. انظر: الصحاح ۲/٦۷ه»‏ ومعجم مقاییس اللغة 
ص" 4» وكفاية النبية 2305/١١‏ والنجم الوهاج ۳۱۷/٥‏ وفتح الوهاب 2457/١‏ وتحفة المحتاج 
۷۲ والديباج ۰۹۹/۱. 

(۲) هذا ما صرح به المصنف في التهذيب» حيث لم يشترط للأجير إلا الضرب فقال: " ولو استأحر رجلاً 
لضرب اللبن» فليس عليه غير الضرب» وليس عليه إقامته حتى يجف " إ-ه. انظر: التهذيب ٤٥۷/٤‏ . 
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مسألة(٠‏ ۳۷): ألزم ذمّة إنسان بناء جداره / في مكان فاستأجر الأجير رجلا 
ليبنيه في معان آخر علا لا يستحق الأول شیئا٥‏ والثاني إن كان عالماً 
فكذلك”, وإن كان جاهلاً يستحق المثل على الباني. 

مساألة(۳۷۱): استأجر حانوتاً*» ثم بنى الأجير على علوّه حانوتاً آخرء فإن 
انتقص انتفاع المستأجرء له منعه. ولو أَجّر منه السفل دون العلو, لا منع له 
وإن انتفع بالسطح الجدیدہ أو بالجدار عليه الأجرة". 

مسالة(۳۷۲): عبدٌ أبق من يده فعمل لغيره بأجرة» يثبت للسيد أجر المثل 
لی المستأجرء سواء کان المستأجر غالا بأنه ایق أو كان جاهلاً0, وما أنفق 
على العبد أو صرف إليه من الأجرة»ء له في ذمّة العبد حتى يعتق» ولا يحط قدر 
النفقة بمثله» ولو لم يأبق العبد والسيد لم ينفق عليه» له أن يعمل بأجرة لغيره 
وينفق على نفسه»ء ولا شيء للمولى» ولا تبعة على العبد في حصته. 
مسألة(۳۷۳): استأجر عبداً ليعمل معه شھرأء فعمل بعضه ولم يمكنه العمل 
لشدة برد» أو مطرء حتى مضى الشهر. 

قال: يجب عليه جميع الأجرة". 


)١(‏ إذا ألزم ذمته» يجوز له أن يأمر الأجير غيره بالقيام بالعمل» وقد نص على ذلك الصنف في مسألة ما لو 
استأحر امرأة لتقم المسجد» فحاضت» قال المصنف: انفسخ العقدء إن استأحر عينهاء وإن ألزم ذمتهاء 
لم ينفسخ؛ لأنه يمكنها أن تأمر غيرها أن تقم " إ-ه. انظر: التهذيب 449/5» والنجم الوهاج 
. 

(۲) لأن الإحارة عقد لازم وعليه فعل ما أمر بهء فبناؤہ هنا في مكان غير المكان الذي حددہ المؤحر فلا 
يستحق شيقاً. انظر: التهذيب ٤٤۷/٤‏ . 

(۳) کمن استأجر العين المغصوبة إذا كان عا ا فهو غاصب. انظر: التهذيب .۳۷۱/٣‏ 

. ٤٤١ص والقاموس ا حیط‎ 2٠٠١٠١/5 ا حانوت: الدكان» وهو فارسي معرب» انظر: تاج العروس‎ )٤( 

(5) ذكر ابن حجر مثل هذه المسألة» إلا أنه لم يعزها إلى المصنف فقال: وإن لم يكن عليه بناء» واعتيد انتفاع 
المستأحر بسطحه. وكان البناء عليه» يمنع من ذلك» وتنقص بسببه أحرته» لم يجز» وإن زادت أجرة البناء 
على ما نقص من أحرته؛ لأن ذلك تغيير للوقف مع إمكان بقائه» وإن لم يوحد ذلك» جاز" إ-ه. 
انظر: تحفة ا حتاج ٤٤۹/۲‏ . 

)٦(‏ لأن الآبق لا يستأجر إلا بإذن من هو في يده ولا يقرر هوء أو المؤحر على انتزاعه عقب العقدہ أي: 
قبل مضي مدة ها أحرة مثل. انظر: مغنی ا حتاج ۳۳٣/٢‏ وتحفة المحتاج ٤٤١/۲‏ . 

(۷) وذلك؛ لأن عقد الإحارة عقد لازمء لا يجوز لأحد المتعاقدين فسخه بعذر يظهر له» سواءٌ استأحر عينه» 
أو ألزم ذمته» إلا أن تتلف العين» فينفسخ» أو يجد بالعين عيباً ینقص المنفعة» فيثبت للمستأجر الفسخ 
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مسألة(٤‏ ۳۷): إذا بعث حماره على يد صبي إلى راع يسترعيه فجاء به 
الصبيء فقال الراعي: دعه يرتع مع الدواب» ثم إن الراعي ساق الدواب فسار 
الحمار معها فهلك» لا ضمان؛ لأنه أمين» وبقوله: دعه صار مستودعاً؛ كما لو 
جاء بوديعة ليودعهاء فقال: ضعه صار مت دغ وأخذه من يد الصبيء له 
يصير به ضامناً؛ كما لو بعث إليه كتاباً فاستودعه شيئاً". 

مسألة(٥۳۷):‏ إذا سلّم ولده إلى معلّم ليعلّمه القرآن على أن يرضيه فعلّمه 
يجب أجر المثل» ولو مات الأب قبل أن یتم التعليم» ثم أتمّه. 

قال: يجب أجر مثل ما عمل في حياة الأب" في تركة الأب فأمًا ما علم بعد 
مسألة(۳۷۹): استأجر أجيراً لحفر بئر عشرة في عشرة فحفر خمسة في 
خمسةء يستحق بذلك القدر من الأجرة". 

مسألة(۳۷۷): استأجر أجيراً ليرعى دوابّھ في مراتع غير مملوكة مدّة 
قال: له ذلك إن لم يقع خلل في / دوابّ المستأجر ويستحق المسمّى بكماله٠؛‏ كما 


هذا ما قاله المصنف في التهذيب قلت: عقد الإجارة هنا لم يوحد به عیباء ولم تتلف العين حتى يثبت 
الفسخ» إنما الذي حصل هو شيء خارج عن إرادة المستأحر والمؤحرء فتثبت الأجرة كاملة» حيث قال 
المصنف: " ولو اكترى دابة ليحج عليها فمرض وعجز عن الخروج» أو اكترى حماماً فتعذر عليه ما 
يوقده» لا فسخ له؛ لأن المعقود عليه باق " إ-ه. انظر: التهذيب 417/4 5. 

.) ۲٠۷ ( و‎ ) 7١١ ( سبق أن مر مثل هذه المسألة عند المسألة رقم‎ )١( 

(۲) لأنه هنا لم يتبين مقدار الأحرة» فعليه أحرة المثل» وهذا مثل لو اختلفا في مقدار الأجرة فإنحما یتحالفان 
وعلى المستأجر أجرة المثل. انظر: التهذيب .٦۷٤/٤‏ 

(۳) هذا ما نص عليه المصنف» حيث قال: " وإذا استأحر رحلاً ليحفر له بثرأ» يحب أن يبين العرض والعمق» 
فان لقيه صلابة» نظر: إن كان يعمل عليها المعول» يجب عليه أن يحفر» وإن شق عليه أن يعمل عليها 
الموَل» أو نبع الماء فلم یمکن ا حفرء ينفسخ العقد» وله من المسمى بقدر ما عمل"إ-ه. وبمثله قال ابن 
الرفعة» والنووي. انظر: التهذيب 43/54 5» وكفاية النبيه 27١7/1١‏ والمنهاج ص۳۰۹. 

)٤(‏ وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالأحير المشترك» وهو الذي يكون عمله في يد نفسه لمستأحره مع عمله 
لمستأحر آخر. وهناك نوع آخر وهو أحير منفرد» وهو من ملك المستأحر منافعه في تلك المدة على 
الاختصاص. وما ذكره المصنف هنا يدحل في الأجير المشترك فالمصنف ذهب في تمذيبه» أن الأحير 
المشترك» يجوز ويستحق الأحرة بالعمل» قال المصنف في التهذيب: " والرعاة الذين یخرحون الدواب إلى 
الصحراءء ليرعوها ويردوها في الليل بشيء تعطيهم أربابماء فالدواب في أيديهم» کا مال في يد الأحير 
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في المناضلة ا جا سرحل وال ا إن أصبت هذه الرمية فلك علي 
كذاء فأصابء اس ستحق ما سْمّي له وتحسب له بتلك الرمية في عقد المناضلة. 
مساألة(۳۷۸): قال: استأجر أجيراً ليعمل له عملاً من خياطة أو غيرهاء ثم 
الأجير استأجر المستأجر لذلك العمل هل يجوز ؟ 

قال: يحتمل وجهين» بناء على ما لو أجر الدار المستأجرة من مؤجرها". 
مسألة(۳۷۹): استأجر رجلاً ليخيط له ثوباً معينآء جاز ثم أراد المستأجر 
بيع ذلك الثوب. 

قال: لا یجوز؛ لأن الأجير استحق إيقاع العمل فيه؛ كما لو استأجر أجيراً ليصبغ 
له ثوبأء لا يجوز للمستأجر بيع ذلك الثوب. 

مسألة(٠‏ ۳۸): أخذ كوزاً من سقاء مجاناً ليشرب. 

قال: الكوز عارية": والماء حكمه حكم المقبوض بالهبة الفاسدة؛ قال الإمام: ما 
شرب من الماء» لا يضمنء وإذا تلف البقية في يده» أو قبل أن يشرب تلف في 


یدہء ضمن الکوز وهل تكمق الماع كالمو هوي ادا والكوز إنما ضمنه؛ لأنه 
يستعمل», قال: وهكذا إذا بعث هدية لإنسان في ظرف» فاستعمله في الظرف؛ 


المشترك " إ-ه. انظر: الحاوي 5/1 47» والتهذيب 577/5» والسراج الوهاج ص٢‏ ۲۷ء ومغني ا حتاج 
۲ء والنجم الوهاج .۳۷۲/٥‏ 

)١(‏ اختلف الأصحاب في إجارة الدار من مؤحرها على وجهين: الوجه الأول: بجوز؛ كما لو اشتری شيئاً ثم 
باعه» يجوز. الوحه الثاتي: لا بجوز. والصحيح القول بالجواز. وقد نسب النووي هذا القول إلى المصنف 
حيث قال: " ولو أراد المستأحر أن يستبدل عن المنفعة» فإن كانت الإجارة في الذمة» لم بجز؛ وإن كانت 
إحارة عين» قال البغوي: هو كما لو أجر العين المستأحرة للمؤحر» وفيه وجهان» أصحهما: الجواز " إ- 
ھ. انظر: الحاوي ۰۸/۷٦ء‏ والتهذيب ٤/٤٤٥ء‏ والروضة ٣/۳۳۲ء‏ ومغن ا حتاج .٠٤۹/۲‏ 

(۲) قال المصنف في تمذيبه: " لو دفع ثوباً إلى صباغء فصبغه بصبغ من جهة صاحب الثوب» فهو كالقصارة» 
وإن كان الصبغ من جهة الصباغ» فله حبسه بعد الصبغ» لاستيفاء الأحرة؛ لأن الصبغ عين مال " إ-ھ 
فكذلك هنا لا يجوز للمستأحر بیع ذلك الثوب حتى استيفاء الأحرة» فإذا دفع الأحر فله بيعه. وقد 
نسب هذا القول السبكي في فتاويه إلى المصنف. انظر: التهذيب ٤/۹٦٦ء‏ وفتاوى السبكي ٥٦٦/٢‏ 
وتكملة المجموع .۲٦۸/۹‏ 

(*) لأن العارية كما عرفها المصنف في التهذيب وغيره: أن تأحذ عيناً من المالك» لتنتفع جا وترد. فهو هنا 
أحذ الكوزء لينتفع به بشرب الماء» فيكون عارية. انظر: التهذيب ۲۷۸/٢‏ والإقناع ۳۹۰/۲. 

)٤(‏ نسب النووي هذا القول إلى المصنف فقال: " قال البغوي: العلف أجرة الشاة وثمن الدر والنسل» فالشاة 


غير مضمونة؛ لھا مقبوضة بإحارة فاسدة» والدر والنسل مضمونان في الشراء الفاسد وكذا لو دفع 
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ضمن الظرف» وإن لم یستعملهء فالظرف يكون أمانة في يده؛ لأن العادة جارية 
بتفريغ الظرف» والكوز هاهنا ما جرت العادة بتفريغه» بل يشرب منهء والشرب 
وإن کان تفریغاً لكنه استعمال» حتى لو أراد أن يصب في كوز آخرء فلا يضمن 
الكوز. 

قال: ولو باع من إنسان حنطةء ثم سلمها إليه في وعاء له فرغه» لا يضمن 
الوعاءء أما إذا استعار المشتري منه وعاءً لنقله» فهو ضامن للوعاءء وكذلك كل 
إناء حصل في يده لتفريغه» لا يضمن" وإن قصد الاستعمال» ضمن”» ومن 
أبيح له طعام فأخذه ليأكله فسقط من يده وتلف» أو اختلسته هرة» هل يضمن ؟ 
ينبغي أن يكون كالمقبوض بحكم الهبة الفاسدة”, وجه الشبه أن هناك دفعه إليه 
ليملكه ولا يرجعء وهاهنا دفعه إليه لكي لا يرجع. 

مسألھ(۳۸۱): ستر الكعبة إذا كان من ديباج» وكذلك ما اتّخذ فيه من 
ميزاب الذهب والفضة والحلقة منهماء لا يعترض عليه؛ لأنه أمر كالمجمع عليه 
لم یعترض على مثله أحد من الصحابة» والتابعين”» قال عمر» رضي الله عنه: 


قراضه إلى سقاء» وأحذ الكوز ليشرب» فسقط الكوز من يده وانكسر» ضمن الماء؛ لأنه مأخوذ بالشراء 
الفاسدء ولم يضمن الكوز؛ لأنه في يده بإحارة فاسدةء وإن أحذه جاناًء فالكوز عارية» والماء كالمقبوض 
بالحبة الفاسدة " إ-ه. انظر: الروضة 775/5. 

)١(‏ نص النووي على مثل هذه المسألة» فقال: " بعث إليه هدية في ظرف» والعادة في مثلها رد الظرف لم 
يكن الظرف هدية» فإن كان العادة أن لا یرد كقوصرة التمرء فالظرف هدية أيضاًء وقد بميز القسمان 
بكونه مشدوداً فيه وغير مشدود وإذا لم يكن الظرف هدية» كان أمانة في يد المهدى إليه» وليس له 
استعماله في غير الحدية» وأما فيهاء فان اقتضت العادة تفريغه» لزم تفريغه» وإن اقتضت التناول منه» جاز 
التناول منه» قال البغوي: ويكون عارية " إ-ه. يتضح من نقله عن البغوي» بأن الظرف إذا لم يكن 
هدية كان عارية» أن المصنف يذهب إلى ما قاله النووي في هذا النص. انظر: الروضة ٤٠١/٤‏ . 

(۲) نص ا حمل في حاشيته على ذلك إلا أنه لم ينسبها إلى المصنف بل أطلق القول بقوله: "قال بعضهم" 
حيث قال: " وقيده بعضهم ما إذا قصدہ الظرف " إ-ه. انظر: حاشية الجمل ۳۸۲/۰۱. 

(۳) سبقت في أول هذه المسألة. 

)٤(‏ ذكر الفقهاء بأنه بباح ستر الكعبة بالديباج والحرير» ما ذكره الصنف؛ بأن ذلك مجمع عليه صحیح؛ 
حيث نقل الإجماع النووي فقال: " أجمعوا على ستر الكعبة بالحرير " إ-ه. وقال في شأن الديباج: " 
كما يجوز ستر الكعبة بالديباج بالاتفاق " إ-ه. انظر: الحاوي ۲۷٦/۳‏ وابمجموع 45/5 4» والسراج 
الوهاج ص١٢۱۲ء‏ وحاشية الجمل ۰۱۸۹/٤‏ ومغني ا حتاج .۳۹٤٣/۱‏ 


)٥(‏ هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بالمثناة بن قرط بن رزاح بن عدي بن کعب بن 
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"لقد هممت أن لا أدع بالکعبة صفراء ولا بيضاءء إلا أنفقته في سبيل الخير 
فقيل: إن صاحبيك لم يفعلاء فقال: هما المرءان أقتدي بهما .٠"‏ أما سائر 


به» لتعظيم أمرها”؛ كما اختصّت بأشياء من سائر البلادہ وتنقيش المسجد إن لم 


یکن فيه أحكام؛ لا یجوز قال عمر: " إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس ,0 
اکن ف کا كلذ ا فاق تمان تی الس اة او الحجارة 


لؤي» أمير المؤمنين» أبو حفص القرشي العدوي» الفاروق رضي الله عنه» أحد الخلفاء الأربعة» وأحد 
الشيخين المقتدى بممء ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة» وكان من أشراف قريش» وإليه كانت السفارة 
في الجاهلية» فكانت قريش إذا وقعت الحرب بينهم أو بينهم وبين غيرهم بعثوہ سفيراًء ولا بعث الرسول 
صلی الله عليه وسلم كان عمر شديداً عليه وعلى المسلمين» ثم لطف الله تعا ی به فأسلم قديماًء فأسلم 
بعد أربعين رحل وإحدى عشرة امرأة » قال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. واتفقوا أنه أول من 
سمي أمير المؤمنين» استشهد في أواحر ذي الحجة» سنة ثلاث وعشرين للهجرة. انظر: تمذيب الأسماء 
واللغات ١/٦۳۸ء‏ والسير 2٠/١/58‏ والبداية والنهاية ٣٤/٣‏ ٠ء‏ والتاريخ الإسلامي ۱۱۱/۳. 

)١(‏ ورد هذا الأثر في صحيح البخاري في باب كسوة الكعبة ء قال البخاري : حدثنا قبيصة ء حدثنا سفيان 
عن واصل » عن أبي وائل قال : حلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة ء فقال : لقد جلس هذا 
ا جلس عمر رضي الله عنه فقال : " لقد ممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته " . قلت : 
إن صاحبيك لم يفعلا » قال : ...» أخرحه البخاري في صحيحه » باب كسوة الكعبة » حديث رقم ( 
OEE‏ ةر 

(۲) الصحيح في المذهب أنه لا يجوز تعليق ستر الديباج على المساحد, ولا تذهيبها حيث قال النووي: " وفي 
تحلية الكعبة» والمساحد بالذهب» والفضة» وتعليق قناديلها فیھاء وجھان: أصحهما: التحري» فإنه م 
ينقل عن السلف " إ-ه. وكذلك قال ا اوردي؛ والأنصاري» وغيرهم. انظر: الحاوي 2530/7 والروضة 
۲ء واس المطالب ۲۷۷/۱. 

(۳) ذكر ذلك الماوردي وجماعة من الأصحاب حيث استثنوا الكعبة إعظاماً للدين وإعزازاً للمسلمين. انظر: 
الحاوي ٣/٦۲۷ء‏ حاشية ا حمل 5175/9 . 

)٤(‏ ورد هذا في صحيح البخاري ونصه ما یأتی: " قال أبو سعيد الخدري: كان سقف المسجد من جرید 
النخل» وأمر عمر ببناء المسجدء وقال: أكن الناس من المطرء وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن 
الناس''إ-ھ. انظر: صحيح البخاري» باب بنيان المسجد» رقم الباب ( ٦۲‏ )» ص ۷۷. 

)٥(‏ نسب ابن حجر ذلك إلى المصنف فقال: " قلت النقش» إنما يجوز أن يفعل في جدارہ تعظیماً لشعائر 
الإسلام» كما صرح به البغوي " إ-ه. انظر: الفتاوى الفقهية ۲۸۳/۳. 
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المنقوشة", وتحلية المصحف بالذهبء لا يجوز“ ومن فعل شيئاً من ذلكء بأن 
علق ستر دیباج؛ أو اتخ ا هن دهت أو ورق في المسجدء أو لى مضا 
في المسجد» > فلا يعذ من المناكير التي يبالغ في الإنكار عليه كسائر المنكرات؛ 
أنه فة تعظيماً لشعائق الات :وقد سامح :في مللة العلماءبو أهل الاين ا اتد 


0 
بعضهم". 
مسألة(٢۳۸):‏ إذا أمر رجلاً ليأخذ فرساً بحبله فرمى الحبل فتعلّق به فرس 
آخر ومات. 


قال: يضمن الثاني بالحبل» کمن نصب شبكة فتعلّق به مال آخرء وإن كان 


)١(‏ هو عثمان بن عفان بن أي العاص بن أمية بن عبد همسء أمر المؤمنين» أبو عمر» وأبو عبدالله» القرشي 
الأموي» أسلم عثمان رضي الله عنه قديماًء دعاه أبو بكر إلى الإسلام فأسلم» وهاجر ا مجرتین إلى 
الحبشة» ثم هاحر إلى المدينة» ويقال لعثمان: ذو النورين؛ لأنه تزوج بنتي رسول لله صلی اللہ عليه وسلم 
إحداهما بعد الأحرى» وروی عن النبي صلی الله عليه وسلم» وعن الشيخين» قال الداني: عرض القرآن 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم» قال عبد الله بن حزم: رأيت عثمان بن عفانء فما رأيت ذکراً ولا 
أنثى أحسن وحهاً منه. ولد عثمان في السنة السادسة بعد الفيل» وقتل شھیداً يوم الجمعة لثمان عشرة 
خلون من ذي الحجة سنة مس وثلاثين» وقيل: يوم الأربعاء» وكانت خلافتہ اثنتی عشرة سنة إلا ليالي. 
انظر: السير 2١53/7/8‏ وتاريخ الإسلام عهد الخلفاء الراشدين ص٤٦٦ء‏ وتحذيب الأسماء واللغات 
۱ء والبداية والنهاية ٣٤/٣‏ "2 والتاريخ الإسلامي ٣٠٢/٣‏ 

(۲) ورد هذا في صحيح البخاري من طريق نافع» أن عبد الله أخبره: أن المسجد كان على عهد رسول الله 
صلی اللہ عليه وسلم مبنياً باللبن» وسقفه الحريد» وعمدہ حشب النخل» فلم يزد فيه أبو بكر شيئاًء وزاد 
فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول لله صلی اللہ عليه وسلم باللین والحريد» وأعاد عمده حشبا ثم 
غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنی جدارہ بالحجارة المنقوشة» والقصة» وحعل عمده من حجارة 
منقوشة» وسقفه بالساج. انظر: صحيح البخاري» باب بنيان المسجد» رقم (57)» وحديث رقم ( 
٦‏ )ء ص77. 

(۳) تحلية المصاحف بالذھب, اختلف فيه الأصحاب على أربعة أوجه: أصحها: عند الأكثرين» إن كان 
الصحف لامرأة » حاز» وإن كان المصحف لرحل» حرم. انظر: الروضة ٠٠١١/۲‏ . 

)٤(‏ ذكر ابن حجر هذه المسألة» وعزاها إلى المصنف» فقال: " قلت النقشء إنما يجوز أن يفعل في جداره 
تعظيماً لشعائر الإسلام» كما صرح به البغوي» حيث قال: ليس تزويقه من المناكير التي یبالغ فيهاء لأنه 
يفعل تعظيماً لشعائر الإسلام» وقد أباحه بعض العلماءء وإنما كره ذلك» لما فيه من إشغال قلب المصلي 
" إ-ه. انظر: الفتاوى الفقهية ۲۸۳/۳. 
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الفرس» للامرء لم يضمن". 

مسألة(۳۸۳): استأجر رجلاً لحفظ دابّته فرڈھا الأجير إلى بيت المستأجر 
فأخذها عبد المستأجر وأتلفها. 

قال: للمستأجر أن يرجع على الأجير بالضمانء ثم يتعلّق به حقه برقبة العبد”". 
مسألة(٤‏ ۳۸): لو أن رجلاً قال لرجل: استأجرتك بمائة درهم» استأجر لي 
من فلان طاحونته الفلانية بكذاء فاستأجر له تلك الطاحونة من فلان» هل يستحق 
الأجرة. 

قال: إن احتاج استئجاره من فلان / إلى تردد وتقلّب يقع في مقابلته أجرة: 
يستحق المسمّی وإلا فلا". 

مسألة(٥‏ ۳۸): دفع الحنطة إلى رجل ليطحن ففعل» ليس له حبسه لاستيفاء 
الأجرةء إذا قلنا: [ فعله أثر“ وإن قلنا: فعله» ضمن٥]ء‏ وإن كان صاحب 
الطاحونة اعتمد على رجل في حفظ ما في الطاحونة فلم يحفظ على العادة حتى 
الأجير0“. 

مسألة(٦"۳۸):‏ لو دفع الحنطة إلى طحان وغاب الطحان إلى بيته وترك 
أجيره في الطاحونة فسرق الحنطة من الطاحونة تلك اللیلة هل يجب الضمان 


)١(‏ مر فيما سبق مسائل مثل هذه المسألة وذكرت» بأن المصنف يوجب الضمان بالمباشرة أو التسبب» وهنا 
وقع الضمان على مرسل ال حبلء لأنه باشر قتل الدابة» ولذلك صور كثيرة ذكرها المصنف في ثنايا هذا 
لہا انظ لدي 5۷0/۳ 

(۲) سبق أن مر مثل هذه المسألة عند المسألة رقم .)۲٢٢(‏ 

(۳) ذكر الأصحابء بأن ما لا تعب فيه» لا يصح الاستئجار عليه» نحو كلمة لا تتعب» ومعلم على حروف 
من قرآن وغیرہ؛ لأا لا تتعب عادة» فان تعب بكثرة تردد وكلام» فله أحرة مثلء وإلا فلا. انظر: المنهاج 
ص۳۰۸ وتحفة امحتاج ٤٤۲/۲‏ . 

)٤(‏ هذا ما نص عليه المصنف في التهذيب» بأنه لا يجوز أن يحبس العين لاستيفاء الأجرة إذا كان فعله أثر» 
حيث قال: " وإن قلنا: أثر لا يجوزء كما لو استجر أجيراً يبحمل له متاعاً إلى موضع» فحمله» لم يكن له 
حبس المتاع على الأجرة " إ-ه. انظر: التهذيب ٤1۹/٤‏ . 

)٥(‏ ا حملة التي بين المعكوفتين يبدو أن فيها سقط والأقرب للمراد» أن يقال: ( إذا قلنا فعله أثر» لا يجوزء 
وإذا فعل ذلك» ضمن ). وقد جاء ذلك ف التهذيب فقال: " وهل يجوز للقصار حبس الثوب بعد 
القصارة لاستيفاء الأحرة» أم لا ؟...» وإن قلنا فعله أثرء لا يجوز " إ-ه. انظر: التهذيب 559/54. 

( لأن يده يد أمانة» ولا يضمن إلا بالتعدي» كما قاله المصنف في التهذيب. انظر: التهذيب .٦٤/٤‏ 
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على الطحان”2 ؟ 
قال: إن كان الأجير أميناًء لا ضمان على الطحان. 

مسألة(۳۸۷): لو دفع رجل عیناً إلى فتى ليصلحها فوضعها في دكانه 
فسرق من دکانه» وكان دكائه متصلاً بخان لا يسكنه أحدء هل يضمن ؟ 
قال: إن كان باب الخان مغلقا ووراء الخان دور هو له» يكون الدكان حرزأء فلا 
يضمن بوضعه فيه". 

مسألة(۳۸۸): دفع دابّة إلى رجل ليحفظها مع سائر الدوابّ وله شريك معه 
لحفظ الدواب فغصب الدابّة من شريكه؛ أو أغير عليها. 

قال: لا يضمن إن كان الشريك أميناً لم يضيع؛ لأن العادة جارية هكذاء أن لا 
يلازمها واحدء إنما يحفظها عدد إذا غاب واحد ناب عنه الآخر©. 
مسألة(۳۸۹): ولو سكن دار إنسان مدة بإذن المالك ولم يشرط المالك أجرة 
ولا ذكرهاء ثم أراد المالك أن يطالبه بأجرة مثل الدار تلك المدة. 

قال: ليس له ذللك©, 

مسألة(۰ ۳۹): إذا قطع شجراً مائلاً إلى الطريق فسقط على حمار إنسان. 
قال: إن لم يكن مالك الحمار معه أو لم يكن له علم بأمرالشجرة» يضمن القاطع 
حماره» فان كان معه وهو عالم بأمر الشجرة وأعلمه صاحب الشجرة لم 


.555/5 كما قلنا في المسألة السالفة» أنه لا يضمن إلا بالتعدي. انظر: التهذيب‎ )١( 

)٢(‏ ما ذكر هناء و في المسألتين قبله» تدحل تحت الضابط الذي ذكره المصنف» وهو: أن الأمانة لا تضمن 
إلا بالتعدي. وهذا ما ذكره جماعة من الأصحاب. انظر: الحاوي 49/07 5» والتهذيب 455/54» 
والروضة .٠٠٠/٤‏ 

(۳) قال المصنف عند كلامه» عن الأجير المنفرد» والمشترك» وما يكون فيه الضمان عليهما: " إن كان الأحیر 
مشتركاًء وهو الذي يعمل له ولغيره» كالقصار الذي يقصر لكل أحد, والملاح الذي يحمل لكل أحدء 
قال الشافعي: فيه واحد من قولين» احتلف أصحابنا فيه: أحدهما :...» والثاني: وهو الأصح» واختاره 
المزني لا يكون مضموناً عليه؛ لأنه أحذ لنفعته ومنفعة المالك» فلا يلزمه الضمان؛ كالمضارب " إ-ه. 
قلت: ويقاس عليه الأحير لحفظ دواب الناس» فإنه لا يضمن. انظر: التهذيب 555/5. 

)٤(‏ قياساً على ما ذكره المصنف في التهذيب» فيما لو أعطاه ثوباً فقال له: اغسله ولم يذكر له أجرة» فغسلهء 
هل يستحق الأجرة» قال المصنف في التهذيب: " فيه أربعة أوحه» أصحها وهو المذهب: لا يستحق؛ 
لأنه لم يذكر له عوضاً؛ كما لو بذل طعامه لمن أكله " إ-ه. قلت: وهكذا فيمن أسكن إنساناً في داره 
و يذكر له عوضاًء فلا يستحق المالك المطالبة بالأجرة. انظر: التهذيب 479/5. 
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يصمن2, 

مسألة(۳۹۱): إذا استأجر امرأة لتعلّم أو لتقم المسجدء فحاضتء إن ألزم 
ذمّتها بأجرء مر بغيرها"» وإن استأجر عينها. 

أجرة مدة الحيض؛ كما لو هربت الدابة» ولا يقال: يقع زمان الحیض مستثنى؛ 
كزمان الليل وأوقات الصلاة؛ لأنها تقل وتكثرء وليس كما لو حاضت في صوم 
الشهرين» لا ينقطع التتابع؛ لأنه حق الله تعالى» وهذا حق العبد فلذلك لم نقل 
عليه أجرة ذلك الزمان» على أنا سرنا في الحقیقة بأن هاهنا لا تحسب عن مدّة 
الإجارة؛ كما أن ثمّة لا تكون صائمة"0, 

مسألة(7 9"): دفع غزلاً إلى نساج لينسجه وشرط أن لا يعمل لغيره ما لم 
يفرغ من نسجه»ء فعمل في خلاله لغيره وامتد الزمان» فسرق الطرباش في خلال 
النسيج. 

قال: لا يضمن؛ لأن هذا الشرط فاسد“» فيصير المال في يده بحكم الإجارة 
الفاسدة» والأجير إذا أخر العمل: لا يصير المال مضمونا عليه. 
مسالة(۳۹۳): بحل و ار تیچ ہ ہرس 
الحمار ونصفه للحامل» فأخذ الحمارغاصبٌء فلم يذهب في طلبه هل يضمن ؟ 
قال: لا يضمن؛ لأنه استعمل نصف الحمار في عمل ملکه والنصف لنفسه 


)١(‏ يضمن المالك؛ لأنه مباشر بإسقاطه على الحمار» وكما قلت بأن مثل هذه المسألة تدحل تحت قاعدة 
الطتهان اسب أو المماشرة: انط ادو ا 

(۲) يقصد الصنف ما مر في المسألة رقم ( ٠۷١‏ ). 

(۳) ذكر المصنف هذه المسألة في التهذيب حيث قال: " وإن استأحر امرأة لتقم المسجد مدة» فحاضت» 
انفسخ العقد» إن استأحر عينهاء وإن ألزم ذمتهاء لم یفسخ؛ لأنه يمكنها أن تأمر غيرها أن تقم» أو تقم 
بعدما تطهر " إ-ه. وقد تكلم السيوطي عن هذه المسألة» واستوق الكلام عنها وحكى عن المصنف 
القول بمثل هذه المسألة» وذلك فيما لو استأجر عبداً فاستعمله في أوقات الراحة» لم يحب عليه أجرة 
زائدة؛ لأن جملة الزمان مستحقة. وقد قال في أول هذه المسألة: " قال البغوي في فتاويه " إ-ه. نم ذكر 
هذه المسألة. وبين السيوطي» أنه لو استأحر امرأة لعمل مدة فحاضت في بعضهاء فأوقات الصلاة في 
زمن الحیض» غير مستثناة. انظر: التهذيب 59/5 4» والأشباه والنظائر .١95/١‏ 

)٤(‏ إذا كان الشرط فاسداًء فلا ضمان عليه على الصحيح» بخلاف الإحارة الفاسدة» فيجب الضمان عليه 
بالاستهلاك؛ لأن الإحارة الفاسدة» تضمن» كما تضمن الإحارة الصحيحة. انظر: التهذيب 455/5» 
والروضة 47/5 4» واٹ حموع .۹٦/۷‏ 
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بالأجرة وهو نصف الحشیش” والذهاب في الطلب لیس بشرط فإن أمكنه دفع 
الغاصب حال ما غصب فتوانیء ضمن. 


5 لأ العين:السعاحرة إذا فصي من يد امسا لا عرز الجر على انتزاغها من يد الغاصي» كما قال 
ذلك المصنف في التهذيب. قلت: فمن الأولى أن لا يجبر إذا كان شريكاً مع المالك في العمل. انظر: 
التهذيب .٥٤ ٤/٤‏ 

)٢(‏ لأنه كما قلت سابقاً: يده يد أمانة» فإذا أمكنه دفعه» ولم یفعلء فهو مفرط» فعليه الضمان. انظر: 


التهذيب ٤/٤٤٥ء‏ والوحیز مع شرحه 55/5 .١‏ 
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مسألة(4 ۳۹): شاة سقطت فلم يذبحها الراعي حتى ماتتء لا ضمان عليه؛ 
لأن المالك لم يأذن في ذبحها". 

مسألة(5 ۳۹): استأجر دابّة إلى بلد ذهاباً ورجوعاًء وطلقت الدابّة إلى البلد 
الذي ذهب إليه» ولم يمكنه ردّهاء فتركها عند الحاكم» أو عند أمين”" فمضت 
المدة» لا يجب عليه إل نصف الأجرة؛ والرد على المالك لا على المستأجر”. 
مسألة(۳۹): جماعة عقدوا الشركة على دود القز والبذر / من واحدہ لم 
يصح» فدفع واحد دابّته لنقل الورق» فتلفت في يد الناقلء لا ضمان عليه؛ لأنها 
في يده بحكم إجارة فاسدة؛ لأنه دفع ليأخذ شيئا من الفيلج. 

مسألة(۳۹۷): استأجر رجلا ليحمل أغناماً إلى بلد كذا ويبيعه» وقال: إن قل 
العلف في الطريق فبعها بالإبل» فقك العلف» فوجد من يشتريها بالإبل» فلم يبعه 
ومضى على وجهه إلى ذلك البلدء فهلكت بعض الأغنام وانتقصت قيمة البعض. 
قال: يضمن الهالك والنقصانء ويستحقّ من الأجر بقدر ما مضى على حكم 
أمرهء ولا يستحق لما مضى بعد قلّة العلف ووجود من يشتريها بالإبل”. 


.555/5 حيث إن الأحير لا يتصرف إلا بالإذن» ويده يد أمانة. انظر: التهذيب‎ )١( 

(۲) حيث بين المصنف أنه يلزمه أن يردها إلى من ذكر هناء حيث قال: " ولو اكترى دابة من البلد إلى قرية 
سماهاء فإذا أتى القرية» لا يجب عليه له ردها إلى البلدء بل يسلم إلى وكيل المكري» إن كان له بها وكيل» 
فان لم يكن» فإلى حاكم القرية» فان لم يكن ثم حاكم» فإلى أمين» فان لم بجد ردها إلى البلد " إ-ھ. 
انظر: التهذيب ٤٦۲/٤‏ . 

(۳) نص على ذلك المصنف في مسألة شبيهة بھاء حيث قال: " وإن هرب» أو غُصب من يد المستأحر في 
خلال المدة» انفسخ في المدة الباقية» وهل ينفسخ في المدة الماضية ؟ فعلى وحهين: الأصح» لا یفُسخ؛ 
وعليه من المسمى بقدر ما مضى من المدة " إ-ه. انظر: التهذيب ٤١۷/٤‏ . 

)٤(‏ حيث أنه لا يجوز بيع بذر دود القز؛ لأنه نجس» فكذلك إحارته» فتكون إجارة فاسدة. والإحارة الفاسدة 
كالصحيحة في سقوط الضمان فيما يتناوله الإذن» حيث حكى السيد بكري عن صاحب فتح الحواد 
هذاء ونسبه إلى المصنف حيث قال: " قال في فتح الجواد» بخلاف المستعير من مستأجر إجارة فاسدة؛ 
لأن معيره» ضامن» كما جزم به البغوي» وعلله» بأنه فعل ما ليس له» قال: والقرار على المستعير» ولا 
يقال: حكم الفاسدة حكم الصحيحة في كل ما تقتضيه» بل في سقوط الضمان ما يتناوله الإذن فقط " 
إ-ه. انظر: التهذيب 6٦٥۷/۳‏ وحاشية إغانة الطالبين ۲۱۳/۳. 

)٥(‏ أما استحقاقه للأجرة» لما مضى قبل قلة العلف؛ لأنه فعل ما أمر به أما بعد قلة العلف» فلا يستحق 
الأحرة؛ لأنه حالف ما قاله المستأجحرء وهو إن قل العلف» فبعه بالإبل» فلم يفعل» فيصير ضامناً؛ لأن 
يده يد أمانة» يضمن بالتفريط والتعدي» كما بينه المصنف في التهذيب» فكل أمر يخالف المستأحر قول 
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مسألة(۳۹۸): رجل استأجر رجلا مدّة فتوجة ء على الأجير حق الله 
تعالیء من حدء أو حق العباد من قتل؛ أو حبس لدعوى مال أو عقوبة فيخرج 
فيستوفي الحق ويحبس» وإن عطل حق المستأجر؛ كما يجب على الأجير ترك 
العمل لصلاة الجمعة ولا يطلق المحبوس بالحق لصلاة الجمعة". 
مسالة(۳۹۹): استأجر رجلا ليشتري له عشر أذرع من الكرباس» فاشترى 
تسعة أذرع؛ أو أحد عشر ذراعاء لم يجزء ولا يستحق الأجرء ولا شیناً منهاء ولا 
أجر المثل» وكذلك لو استأجر لینسج له عشر أذرع فنسج زائدا عليه» أو ناقصا 
عنه» فالحكم كما ذكرنا”. 

مسألة(٠٠4):‏ رجل استأجر رجلاً إجارة فاسدة لحفظ ماله» فضيّع الأجير 
المال المستأجر لحفظه. 

قال: يعس الأجيرء وكذلك [العامل المساقاة"] الفاسدة أو العامل في المزارعة 
إذا ضيّع الثمرة» أو ہے ہیں حون لأنهما التزما الحفظٴء فأشبهاء 
الود والشودح: إذا ضيع ما التزم حفظه» یضمن٥,‏ 

مسألة(١ ٠‏ 5): استأجر حانوتاً شھراً فأغلق بابه وغاب شهرين. 

قال: يضمن المسمى لشهر واحدء وأجر المثل للشهر الثاني”» وقد رأيت الشيخ 


المؤحر مع إمكان فعلهء فعليه الضمانء وهذا ما يفهم من كلامه في تمذيبه. انظر: التهذيب 577/5. 

)١(‏ نص على ذلك المصنف في التهذيب» وقال: " وإذا استأحرت رحلاً ليعمل مدة» فيكون زمان الطهارة 
والصلوات بفرائضها وسننهاء مستثنى من العمل» ولا ينقص من الأحر شيء» وإن كان من عمل النهارء 
يترك بالليل للاستراحة» وإن کان من عمل الليل» كالحراسة ونحوهاء ترك بالنهار» وإن استأجره للقيام على 
ضيعة» لينظرهاء قام عليهاً ليلا وناراً على ما وسعه " إ-ه. انظر: التهذيب 5515/5. 

)٢(‏ لأنه حالف ما عقد عليه» وقد حاء في التهذيب ما نصه: " ولو دفع ثوباً إلى خياط» فقال: إن كان 
يكفيني للقمیص, فاقطعه» فقطعه» فلم يكفه» لزمه الضمان؛ لأنه أذن له بشرط» ولم يوحد " إ-ه. انظر: 
التهذيب ٤۷١/٤‏ . 

(۳) يبدو أن السقط واضح ولعل الصحيح: ( العامل في المساقاة ) وهذا يقتضيه السياق. 

)٤(‏ لأن الإحارة الفاسدة كالصحيحة في الضمان» حيث يسقط الضمان إن كان بإذنء ويلزمه إن كان بدون 
إذن. انظر: التهذيب ٦۷/٣‏ ۰ء وحاشية الطالبين .7١//*‏ 

(5) لأن الوديعة أمانة في يد المودع» فيضمن بالتفريط. انظر: الحاوي 2٠١ ٤/١‏ والتهذيب 4١١1/5‏ وتكملة 
ا حموع ۱۷۷/۱۰ء وحاشية ا لحمل ٤٤/۷‏ ۷» والروضة ٣‏ /۲۹۷. 

)٦(‏ نسب ال حمل هذا القول إلى المصنف فقال: " فقد صرح البغوي» بأنه لو استأحر حانوتاً شهراً فأغلق بابه 
وغاب شهرين» لزمه المسمى للشهر الأول» وأجرة المثل للشهر الثاني " إ-ه. كذلك نسبه السيد بكري 


251 


الاغاٰ فان فا اساك اماك وها فعة نے ال اك رق السا عق 
جر را یو مضي اليوم إدا بفي 

المستأجر ولم ينتفع به ولا حبسه على مالك» لا تجب الأجرة لليوم الثاني؛ لأن 

الرد ليس بواجب عليه»ء إنما عليه التخلية إذا طلب مالكه. 

قال: بخلاف الحانوت؛ لأنه في حبسه وعلقته”". 

مسألة(؟ ٠‏ 5): دفع رجل دابّة إلى إنسان ليحتطب نصفه للمالكء ونصفه 

لنفسه» ففعل فھلکت الدابة عندہ, 

قال: لا ضمان؛ لأن نصفها استعمله للمالك والنصف الآخر استأجره للاحتطاب 

للمالك.. 

مسألة(”7٠5):‏ استأجر دابّة ليخرج إلى قرية» فخرج إلى قرية من باب 

آخر. 

قال: بالخروجء لا يضمن ما لم يجاوز مسافة القرية المعيّنة» إلا أن يكون 


إلى المصنف. انظر: حاشية ا حمل ۳۱۱/۷ء حاشية إعانة الطالبين ۱۸۸/۳. 

)١(‏ نقل بعض المتأخرين هذا القول عن القفال» حيث جاء في حاشية السيد بكري: " قال وقد رأيت الشيخ 
القفال» قال: لو استأحروا دابه یوما فإذا بقيت عنده» ولم ينتفع بھاء ولا حبسها عن مالكهاء لا تلزمه 
أحرة المثل لليوم الثاني؛ لأن الرد ليس واجباً عليه» وإنما عليه التخلية إذا طلب مالكهاء بخلاف الحانوت؛ 
لأنه في حبسه وعلقته» وتسليم الحانوت والدار» لا يكون إلا بتسليم المفتاح " إ-ه. انظر: حاشية إعانة 
الطالبين ۱۸۸/۳ء وحاشية الجمل ۳۱۱/۷. 

(۲) سبق بيان مثل هذه المسألة عند مسألة رقم (۳۹۳). 

(9؟) كل ما في المسألة» أن الأجير يده يد أمانة» لا يضمن بالتفريط وقد ذكر المصنف مسألة قريبة من هذه 
حيث قال: " ولو اكترى دابة للركوب من مكة إلى مر الظهران» فذهب من جانب آخرء قدر مر 
الظهران» إن كان الطريق الثاني مثل طريق مر الظهران من السهولة والأمن» جازء ولم يضمن» وإن کان 
أضر وأحوف» ضمنء وعليه المسمى؛ لأن الزمن مستحق له " إ-ه. انظر: التهذيب 457/4» والوحيز 
مع شرحه 2١55/7‏ والشرح الكبير 55/5 .١‏ 
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مسألة(٤ ٠‏ 5): العمل اليسير إذا کان فيه نوع حذاقةء هل يجوز أن يقابل 
بعوض ؟ مثل: إن كانت لرجل طاحونة تطحن كل يوم عشرة أوقار وجاء رجل 
وقال: استأجرني بدينار لأعمل فيهاعملاً تطحن كل يوم عشرين وقراء فاستأجره 
فضرب على العيين ضربة واحدة» فصارت تطحن في كل يوم عشرين وقرا. 
قال: لا تصح هذه الإجارة. 

مسألة(ه 6( إذا استأجر عبداً عشرة أيام» يستعمله كما يستعمله المالك» 
ويتركه بالليل فى أوقات الراحة» فلو استعمله فى أوقات الراحة. 

قال لا يجب عليه أخرة راف لان حملة الزمان:مشتحقة لہ وتركة: للراحة 
ليتوفر عليه عمله»ء فإن استعمله لیلاًء ترك للراحة نھارأء فإن لم يفعل فاستعمله 
فيهاء لا يجب عليه زيادة أجرة» وعليه تركه لقضاء الصلوات". 

مسألة(5 ٠‏ 4): رجل استأجر بيتاً مدة وسلّم المالك إليه» فبعد انقضاء المدة 
المستأجرة أغلق الباب فلم يسلم المفتاح إليه» هل تلزمه أجرة ؟ 

قال: يلزمه؛ لأنه لم يسلم المفتاح؛ لأن تسليم الدار إنما يكون بتسليم المفتاح في 
العرف والعادة» فإذا لم يخل بينه وبين المالكء فلم توجد التخلية» فيكون من 
ضمانه» فتجب عليه الأجرة". 

مسألة(7٠‏ 5): / دفع دابّة إلى إنسان ليروّضها ولا ترتاض إلا بالضربء أو 
التحميل عليها فحملها على عادة ضرب الرواض» أو حمل عليهاء أو أركبها مع 


)١(‏ ذکر الأصحابء بأن ما لا تعب فيه» لا يصح الاستئجار عليه» نحو كلمة لا تتعب» ومعلم على حروف 
من قرآن وغيره؛ لأنھا لا تتعب عادة» فان تعب فيه بكثرة تردد وكلام» فله أجرة مثلء وإلا فلا. انظر: 
المنهاج ص۳۰۸ء وتحفة ا حتاج ٤٤١/۲‏ . 

)١(‏ نص المصنف على ذلكء فقال: " وإذا استأحر رجلاً ليعمل مدة» يكون زمان الطهارة والصلوات 
بفرائضها وسننهاء مستثنى من العملء ولا ينقص من الأحر شيء» وإن كان ذلك من عمل النهار» يترك 
بالليل للاستراحة» وإن كان من عمل اللیلء كالحراسة ونحوهاء ترك بالنهار " إ-ه. أما قوله: " فان 
استعمله فيهاء لا يجب عليه زيادة أحر " فقد حكى السيوطي عن المصنف ذلكء وقال: " قال البغوي 
في فتاويه: لو استأحر عبداً فاستعمله في أوقات الراحة» لم يجب عليه أجرة زائدة؛ لأن جملة الزمان 
مستحقة " إ-ه. انظر: التهذيب ٤/٤‏ ٤٦ء‏ والأشباه والنظائر .١95/1١‏ 

(۳) سبق بيان مثل هذه المسألة عند المسألة رقم )40١(‏ ء عند الكلام عمن استأجر حانوتاً فأغلق بابه» 
وغاب شهرين» حيث بينت قول المصنف في ذلك » وأثبت ما نقله عن القفال » حيث اختار قوله في 
مثل هذه المسألة» وأن تسليم الحانوت والدار لا يكون إلا بتسليم المفتاح. انظر : حاشية إعانة الطالبين 
۳ء وحاشية ا حمل ۳۱۱/۷ . 
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نفسه غيرّه لترتاض فهلكت» لا ضمان على الرائض ولا على من أُرکبه كما لو 
ضربھا فوق ضرب الراکب: ". 

مسألة(۰۸٦٥):‏ إذا صبغ ثوباً بصبغ نجسء فما دام عين الصبغ عليه» فهو 
نجس» فإن زالت العين وبقي اللون فهو طاهرء كلون الحناء النجس”» ولو 
استأجر أجيراً ليصبغ ثوبه فصبغه بصبغ نجس 

قال: إن كان لا کن الشدعينه سقهة سح د وهاي أن ر الثوب» 
وإن أمكنه إزالة عينه دون لونهء يستحق الأجرة؛ ماود امساح خاضان 
بلون الصبغء ويكون ذلك بمنزلة القذارة» وهل له حبس الثوب لاستيفاء الأجرة ؟ 
إن جعلنا عمله أثراء فلا وإلاً فبلی٥ء‏ وأما الصبغ الذي هو عين؛» فنجس: لا 
يستحق عليه شيئً. 


ور مر سو مر 
قال: يجب ضمان الولد دون الأم؛ لان الأم في يده كانت بحكم الإجارة الفاسدة» 
فلا تكون مضمونة عليه» والولد في يده ڊ بحكم البيع الفاسدء يكون مضمونا. 


" نص الصنف في تمذيبه على مثل هذه المسألة» وبين ما يكون فيه الضمان وما لا يكون» حيث قال:‎ )١( 
ولو اكترى دابة» فضریاء أو لحمها باللجامء فهلكت» لا ضمان عليه» إن لم يخرج عن العادة» وإن‎ 
خحرج» ضمن» وكذلك الرائض إذا ضرب الدابة» وضرب الرواض يكون أشد من ضرب المكاري» فإن‎ 
خرج عن عادة الرٌواض في الضرب» ضمنء وإن لم يخرج» لا يضمنء على قولنا: إن الأحير لا یضمن؛‎ 
وكذلك الراعي في ضرب الغنم» إن لم يخرج عن عادة الرّعاة» لا يضمن " إ-ه. انظر: التهذيب‎ 
کک‎ 

(۲) نسب ابن حجر هذا القول إلى المصنف» فقال: " وعبارة البغوي إذا صبغ الثوب بصبغ نجس فما دام 
عين الصبغ عليه» فهو بحسء فإن زالت العين وبقي اللونء فهو طاهر كلون الحناء النجس " إ-ه. انظر: 
الفتاوى الفقهية .١١/١‏ 

(۳) لأن الأحیں كما ذكرنا سابقاًء أمين فلا يتصرف إلا بالإذن» ولم يأذن هنا بأن يصبغ ثوبه بصبغ نحس» 
فيعتبر متعديا» فيضمن» وقد ذكر المصنف في تمذيبه في عدة مواضع عن مثل ذلك» فأوحب الضمان» إن 
لم يكن مأذوناً له. انظر: التهذيب .41١/5‏ 

)٤(‏ سبق بيان مثل هذه المسألة عند المسألة رقم (85؟). 

)٥(‏ أما عدم ضمانه بالإحارة الفاسدة» فقد سبق في عدة مواضع من هذا الكتاب» أن الإحارة الفاسدة» 
كالإحارة الصحيحة في وحوب الضمان. قال المصنف: " لأن الفاسد في أصل الضمان كالصحيح " إ 


ه. وأما البيع الفاسد فهو مضمون» وقد نسب ابن حجر ذلك إلى المصنف» فقال: " وما قبض بشراء 
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مسألة(١٠4):‏ رجل استأجر رجلاً وقال: استأجرتك لتقلع هذه الأشجار من 
هذه الأرض على أن لك نصفهاء لا یجوز؛ لأنه أجير على شىء هو شريك فيهء 
فإن أقر بنصف الأشجارء وقال: استأجرتك على أن تقلع النصف بهذا النصف؛ 
بشرط أن تقلع هذا النصفء جاز؛ لأنه إذا باع الشجرة بشرط أن يقلعها 


المشتريء صح . 
إحياء الموات“ 

إن كان لرجل على نهر العام ممر ماء قد انسد حافتاہء فحوله إلى موضع 
آخرء جازء فلو لم يحكم الحاقة إحكام الأول» فخربه الماء» ودخل أرض / الغير 
فأفسده موه عوم ؛ لان الارتفاق مباح بالشارعء على شرط السلامة» کمن حفر 
بئر عدوان» فتردّى فيها إنسان» ضمن! " وليس کمن حفر بئر عدوانِ فألقى 
السيّل فيها إنساناء لم يضمن©)؛ لأن المتلف هو السیل؛ ولا صنع لأحد في إجراء 
السيل» وهاهنا الوضع في إجراء السيل إليهء بترك إحكام حافة النھر فصار كما 
لو فتح طريق السيل على إنسان حتى أهلكه» ضمن. 
مسألة(١١5):‏ قال: التراب الذي يحمله السيل من الموات فيجتمع في النهر 


فاسد مضمون» بدلاً» وأحرة» ومهراًء وقيمة ولد كا مغصوب» ويقلع غرس وبناء المشتري هنا مجان على 
ما في موضع من فتاوى البغوي " إ-ه. انظر: التهذيب 45/8/5» وتحفة ا حتاج .١١7/7‏ 

.۳۸۰/۳ إذا باع شجرة بشرط القطع» يجوزء وهو ما قاله المصنف في تحذیب. انظر: التهذيب‎ )١( 

)٢(‏ الموات لغة: بضم اليم والفتح لغة» مثل الموات» وماتت الأرض موتاناً بفتحتين» ومواتاً بالفتح: حلت من 
العمارة» والسكان فيها موات تسميتهم بالمصدرء وقيل الموات: الأرض التي لا مالك ها ولا ينتفع با 
أحدء والموتان: التي لم بجر فيها إحياء. وشرعاً: هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات. وقيل: هي 
الأرض التي لم تعمر. انظر: معجم مقاييس اللغة ص۹۳۳ء والمصباح المنير ص۷٣۳ء‏ والمعجم الفقهي 
ص۱۷۱ء وغاية البيان ص 277 وكفاية الأخيار »579/١‏ والديباج ۱۷/۲٦ء‏ وفتح الوهاب ./١‏ 

(۳) نص المصنف على مثل ذلك في تمذيبه» وأوحب الضمان على الحافر» وذلك إذا حفر بئر عدوانِء فتردی 

فيها رحل» كما نص عليه جماعة من الفقهاء. انظر: التهذيب 2385/17 ومغني ا حتاج 284/4 وتحفة 
امحتاج .٦٦/٤‏ 

)٤(‏ صرح بذلك المصنف في التهذيب» حيث قال: " ولو حفر بغر عدوان» أو وضع سكيناًء فألقى السيل أو 
الريح» أو سبع أو حربي إنساناً في البئر» أو على السكين» فهلك» لا ضمان على أحد " إ-ه. وذلك 
کمن حفر بغر عدوان فوقعت به بحيمة» فلم تتأثر بالصدمة وبقيت فيها أيامأء فماتت جوعاً أو عطشاً 
فلا ضمان على الحافر لحدوث سبب آخرء كما قاله النووي. انظر: التهذيب 54/7 25٠١‏ والروضة 
۸۷ 
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العامء مباح لكل من أخذہہ فلو جاء إنسان وحفر النهر وأخرج التراب» إن أخرج 
التراب ليحمله فيبني و يستعمله» ملكه» فليس لغيره أخذه» وإن کان بَعد من 
الشارعء وإن أخرجه لتنقية النھرء ولم يكن قصده تملك الترابء فيباح لكل أحد 
أن يأخذ من الشارعء وإن اجتمع في نهر مشترك بين جماعةء كان ذلك التراب 
لهم» كغرق يحمله من موات فينبت في ملکه وإن حمله من أرض الغيرء 
فالتراب لمالكه على ما كان» لا يملكه مالك النهرء ولا من يأخذه”. 
مسألة(7١4):‏ رجل أخذ الجمد من ملك الغیرء هل لمالك الأرض أن يستردّ 
5 

قال: إن كان المالك ساق الماء إلى أرضه قصداًء فالجمد يكون ملكا له» وله أن 
یسترڈ وإن انساق الماء إلى ملكه بنفسه فی الساقیة أو ساق غيره الماء إلى 
ملكه وجمع فيه حتى انجمدء فالجمد يكون ملكاً للجامع» غير أنه يعصيء ولمالك 
مسألة(7١4):‏ الذمّيء هل يغرس على شارع المسلمين» بحيث لا یضر 


)١(‏ ما ذكر المصنف هنا بسطه في التهذيب» إلا أنه ذكر أمثلة أخرى يمكن أن تقاس عليهاء حيث إنه في 
هذه المسألة مثل المصنف على التراب الذي يحمله السيل» وهناك مثل با ماءء حيث قال: " الماء ا حاري 
في نمرء أو عين غير مملوكة» مثل: الفرات ودجلة» مباح لكل من أخذه» فان دحل شيء منه ملك الغیں 
أو السيل دخل ملكه؛ فهو على أصل إباحته» فإن جرى وخرج من ملکەہ فكل من شاء أخذه " إ-ه. 
انظر: التهذيب .5٠057/54‏ 

(۲) بسط المصنف مثل هذه المسألة في تمذيبه فمن المناسب ذكرهاء حيث قال: " أما إذا نبع الماء من عين في 
ملكه. أو بئرء أو حفر بئراً في موات للتملكء, فظهر ا ماءء هل يكون ذلك الماء ملكاً له ؟ فيه وجھان: 
أحدهما وهو قول أبي إسحاق: لا يكون ملكاً له» حتى يحوزه في إناء أو حوض؛ لظاهر الخبر. والثاني 
نص عليه في رواية حرملة» وهو قول أبي هريرة: هو ملك له؛ لأنه نماء ينتفع بماء البئر بالاتفاق. ومن قال 
بالأول» قال: الدليل على أنه ليس يملك؛ أن مستأحر الدارء يجوز له أن ينتفع بماء البئر بالاتفاق. ولو 
كان ملكاً لصاحب الدار» لم يجز له أن ينتفع به» فكذلك من اشترى داراً فيها بر ماء» فنزح شيئاً من 
ماء البئر ثم وجد بالدار عيباًء يجوز له الرد؛ لأنه لم يتولد من ملكه» بخلاف الثمرة» بل حصل في ملک 
كطير دخل أرضه» لا يملكه مالك الأرض. ولو نبع الماء من ملكه» فجرى» وخرج عن ملكه» [ فأحذه 
غيره ]ء فعلى قول أبي إسحاق: ملكه من أخذه. وعلى قول ابن أبي هريرة: لا علكه» ولو باع مالك 
الأرض الماءء نظر: إن باعه بعد ما أحرزه في إناء أو حوض» جاز. قال الشيخ - رحمه اللہ - إذا كان 
يعرف المشتري عمق ا حوض؛ وإن باعه في قراره» لا يحوز؛ لأنه بجھول. وعند أبي إسحاق غير مملوك. " 
إ-ه انظر: التهذيب 5.07/5. 
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بالمارة ؟ 
قال: ويجب أن لا يجوز أن يغرس ولا يمكن» كما لا يجوز أن يملك موات دار 
الإسلام. 
الوقف” 

إذا وقف شيئاً على الفقراءء فافتقر الواقف» لا يصرف إليهء وكذلك كل 
وقف يتملك منه الموقوف عليه شيئاً من غلةء أو ثمرة» فلا ینصرف إلى الواقف» 
وإن کان بتلك الصفةء بخلاف ما لو وقف رباطاً على المارة المسافرين. 
قال: يجوز للواقف نزوله إذا كان مسافرأء لأن ذلك الاستحقاق ليس استحقاق 
تملكء كما لو وقف / مسجداًء له أن يصلي فيهء أو مقبرة» جاز أن يدفن فيها 
الواقف١",‏ ۱ 
مسألة(4 :)4١‏ ذمَي اتخذ مسجدأء جاز»› وإن لم يكن قربة في اعتقاده» كما 


لو بنى رباطا للمسلمين اعتباراً باعتقاد الإسلام» ويحتمل أن لا يصح وصيّة 
الذْمَي ببناء المسجدء ولا يصح وقفه المسجد؛ اہ الوصیةے والوقف؛ إنما يجوز 


فيما يكون عند الموصي قربةء أو عند الواقف» وهو لا يعتقده قربف ولا هو 
قربة عند الله تعالى؛ لأن الله تعالی؛ لا يقبل منه ذلك قال الله: "ہے 
9 8 09-2 > ×67 می $¢ 20 


)١(‏ هذا ما ذهب إليه الأصحاب, بأن الذمي لا يحيي موات دار الإسلام» وقد نص على ذلك المصنف 
فقال: " ولو أن ذمياً أحيا مواتاً في دار الإسلام» لا بملکہ وعند أبي حنيفة بملكه. والحديث حجة 
عليهم " إ-ه. ومثله قال الأصحاب. انظر: التنبيه ص٢٦۲‏ والحاوي 477/17» وحاشية ا حمل 31/1 
وتكملة المجموع ۲۰۸/۱۰ والمنهاج ص5 .7١‏ 

(۲) الوقف لغة: الواو» والقاف» والفاء: أصل واحد يدل على تمكث قي شيء» ثم يقاس عليه» والوقف: 
الحبس. يقال: وقفت الدار إذا حبستها في سبيل الله. وشرعاً: حبس مال یمکن الانتفاع به مع بقاء 
عينه» لقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح. انظر: القاموس المحيط ص٤ 2١5١‏ ومعجم مقاييس 
اللغة ص77١٠»‏ المصباح المنير ص۳۹۷ء والمعجم الفقهي ص 2175 وكفاية النبيه 07/١7‏ وفتح ا حواد 
۹۲ء والإقناع ٤٠/۲‏ 5» وغاية البيان ص۳۳۸. 

(۳) هذا ما نص عليه المصنف في التهذيب: بأن الوقف على نفسهء لا یجوزء حيث قال: " ولو وقف شيئاً 
على نفسه» لا بجوز؛ لأن الوقف يقتضي حبس العين» وتمليك المنفعة» والعين قبل الوقف» محبوسة عليه 
ومنفعة له» فلا معنى للوقف على نفسه " إ-ه. وكذلك هنا لو أوقف» ثم افتقر لا يصرف عليه؛ لأنه لا 
معنى للوقف هناء حتى ذهب المصنف إلى أنه إذا أوقف بستاناً على الفقراء» على أن يأكل هو من تمرتهہ 
أو ينتفع به» لا يحوزء وهذا هو الصحيح في المذهب. انظر: التهذيب »5١5/4‏ وتحفة المحتاج ٤4۲/۲‏ . 
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©0226 > ہدج 2 09 © )جرت 9 نا بدہےسے٭ "١‏ فكيف يجوز أن 
يعمر و يتّخذ ملكه مسجدا"» وهذا بخلاف العتق» والتدبير» يصح منه؛ لأنه 
يعتقده قربةء وهو عندنا قربة» جاز“ ولو قال: وقفت هذا على أن يطعم 
المساکین على رأس قبر أبي» لا يصح» ولو قال: على رأس قبر أبي وأبوه میت: 
تت 4 0 

مساله(5 :)٤ ١‏ إذا قال وقفت هذا عل فقراء أولادي» ولا فقير في ولدہ 
وجب أن لا یصحء كما لو قال: على مسجد لبني فإن کان فيهم فقراء أو أغنياءء 
صحء ومن افتقر بعد صرف إليه“. 

مسألة(57١4):‏ إذا وقف مدرسة على أصحاب الشافعي رضي الله عنه 
وبشرط أن يكون فلانٌ مدرّسهاء أو قال حال الوقف: فوضت التدريس إلى فلانء 
فهو لازم ولا يبدل المدرّس من العلماء. أما إذا تم الوقف» ثم قال لواحد من 
العلماء: اذهب فدرس أو أن تدريسه مفوض إليك» له تبدیله. 


.) ٠١ ( سورة التوبة آية‎ )١( 

(۲) قال المصنف في تفسيره لحذه الآية ما يأتي: " أي: ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله» أوحب على 
المسلمين منعهم من ذلك؛ لأن المساجد إنما تعمر لعبادة الله وحده» فمن كان كافراً بالله» فليس من شأنه 
أن يعمرهاء فذهب جماعة إلى أن المراد منه: العمارة المعروفة من بناء المسجد ومرمته عند الخراب» فيمنع 
منه الكافر حتى لو أوصى به» لا بمثل " إ-ه. انظر: معام التنزيل .۳۲٣/۲‏ 

(۳) نص المصنف في التهذيب: ما يفهم أن الكافر يصح منه التدبير» حيث قال: " ولو كان للكافر عبد 
مسلم فدبره» ينقض تدبيره " إ-ه. وهذا ما ذهب إليه جماعة من الأصحاب. انظر: التنبيه ص۲۸۹»› 
والتهذيب ۸/۸١٦ء‏ والمنهاج ص 551. 

)٤(‏ نسب هذا القول الشربيني إلى المصنف» حيث قال: " فلا يصح الوقف على ولده» وهو لا ولد له» ولا 
على فقراء أولاده» ولا فقير فيهم» فإن كان فيهم فقير وغني» صح» ويعطى منه أيضاً من افتقر بعدء كما 
قال البغوي " إ-ه. وكذلك نص على ذلك المصنف في التهذيب» فقال: " ولو وقف على جماعة 
موصوفين من أولاده» يراعي وصفه» فإن قال: على أولادي الفقراء» دفع إلى الفقراء منهم» فمن غني 
منهم» خرج عن الاستحقاق» ومن كان غنياً فافتقر» استحق " إ-ه. انظر: التهذيب 2.57/4 والإقناع 
0۸0388 

)٥(‏ نص على ذلك جماعة من الفقھاءء ونسبوه إلى المصنف» حيث قال السبكي في فتاويه: " قال صاحب 
التهذيب في فتاويه: لو وقف مدرسة على أصحاب الشافعي» ثم قال لعا م: فوضت إليك تدريسهاء كان 
له تبديله " إ-ه. وكذلك حكى النووي ذلك عن المصنف» فقال: " ويشبه أن تكون المسألة مفروضة في 
التولية بعد تمام الوقف دون ما إذا وقف بشرط أن تكون التولية لفلان؛ لأن ق فتاوى البغوي: أنه لو 
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مسألة(۱۷٤):‏ إذا وقف مرجلا" يستعمله فيما جرت العادة باستعماله فيه 
مثل: غسل الثياب» ولا يستعمل في الطبخ .[والطبخير”"] يستعمل للطبخ دون 
الغسيل ولو تکسرہ تبرّع متبرّع بإصلاحه» ولا باع جزء منه لينفق عليه ويتّخذ 
أصغر منه؛ فإن لم يمكن أن يتخذ أصغر منه» يجوز أن يتخذ أشياء أخرى من 
مغرفة ونحوهاء فإن كان مرجلان موقوفان على محلة» فكسرا وصار على 
واحد منهما بحيث لا يمكن أن يتّخذ منه مرجلاً أصغر منه يجوز أن يجمع 
بينهما فيتخذ منهما / جميعاً مرجل واحد» وهو أولى أن يتّخذ منه غيره من 
مغرفة ونحوهاء فإن لم يمكن وصار كل واحد بحيث لا يجيء مرجل 3 
مغرفة» ولو جمع بينهما يحصل مغرفة» جاز أن تجعل مغرفة بالتجميع» وإن 
كان مرجل موقوفا على محلة أخرىء لا يجوز الجمع بل كل واحد يتّخذ مغرفة 
لمحلّته» فإن لم يأت من كل واحد شيء أصلا. 

قال: حينئذ لا بأس أن يجمع بينهما فيتخذ منهما مغرفة”/ ثم إن كل محلة 


يستعملونها على التساوي وما دامت المحلة آهلةء لا يجوز النقل إلى الأخرى 
كأجزاء المسجدہ لا ينقل إلى مسجد آخر ما دام المسجد مأهولا©. 


وقف مدرسة على أصحاب الشافعي رضي الله عنه» ثم قال لعا م: فوضت إليك تدريسهاء أو اذهب 
ودرس فيهاء كان له إبداله بغيره» ولو وقف بشرط أن يكون هو مدرسهاء أو قال حال الوقف: فوضت 
تدريسها إلى فلان» فهو لازم لا يجوز تبديله؛ كما لو وقف على أولاده الفقراءء لا يجوز التبديل بالأغنياء 
" إ-ه. وقد نقل ذلك السيوطي. انظر: الروضة ٤/٤١٦ء‏ وفتاوى السبكي 2١57/5‏ والأشباه والنظائر 
EVE‏ 

.55/1١١ وتمذيب اللغة‎ 2١50/5 المرحل: جمع مراحل وهي القدور. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) مابين المعكوفتين هكذا جاء في المحطوط» ولم يتبين المراد منه. 

(۳) نص المصنف ف التهذيب على هذه المسألة » حيث قال: " لو وقف مرحلا » فتلف في يد الموقوف عليه 
من غير تعد» لا ضمان عليه؛ لأنه مستحق للانتفاع به ء كالمستأحر فلو كسره» إنسان » أحذ الضمان 
> وأنفق على إصلاحه» وإن انکسر » فإن تبرع رحل بإصلاحه» وإلا يتخذ منه مرحل أصغر» فینفق 
الفضل على إصلاحه » فإن لم يمكن أن يتخذ منه مرحلء يتخذ ما أمكن من مغرفة ونحوها"إ-ه . 
انظر : التهذيب ٥٠٠١/٤‏ . 

)٤(‏ أحزاء المسجد» لا يجوز نقلها ولا بیعھاء حيث إن كل ما اشتري للمسجد مما يحتاج إليه من الآحرء 
والطين» والحصير» والحشيش» لا يجوز بيع شيء منهاء وكلها في حكم المسجد؛ لأنما صارت كجزء من 
أجزائه» فان بلي شيء منهاء بحيث لا يحتاج إليه المسجد» كالسقوف العفنةء والحصر البالية» هل يجوز 
بيعها ؟ فيه وحهان: احدهما: يجوز. والثاني: وهو الأصح» لا يجوز. هذا ما قاله المصنف قي التهذيب. 
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سئل أبو حنيفة عن تنقيش المسجد وجداره من غلَة وقف المسجدء هل يجوز للقيم 
؟ قال: لا أدري". 
قال الإمام: لا يجوزء ويغرم إن فعل» وإن ۂ فعله رجل بمال نفسه»ء يكره؛ لأن فيه 
شغل قلب المصلي0» قال # في خميصة معلّمة: " شغلتني أعلام هذه ", 
مسألة(8١‏ 4): E‏ ابش جو رض 
ما عاشتاء ثم ا أولادهماء ثم أو لاد أو لادهماء ثابتاً: ما تناسلواء أو توالدواء 
بطناً بعد بطن» وقرناً بعد قرن» وكل من مات منهم وأعقب» صرفت حصته من 
ذلك إلى عقبه» ومن لم يعقب» صرفت حصته إلى من في درجته أو أقربء فإن 
لم يتواجد منهما أو من عقبهماء > رجع الوقف إلى فقراء قرابات الواقف من قبل 
أبيه وأمه» فإن انقرضوا ولم يبق منهم أحدء فعلى فقراء المسلمين» فماتت تت فاطمة 
ولا نسل لهاء وماتت عائشة وخلّفت ابنآء يقال له: محمد بن أحمد بن محمود» 
فسات محف ويخلفة ان يقال له: أبو الفضلء وبنتاً / يقال لها العالية: فمات أبو 
الفسدلء ولا .تسل ”له رتفت العالية:: وتخلفك انا قال لہ آي .عمو يق أي 
رر ترك الات ك ررل له او اديت و و ماس 
E‏ تت عائشة وأبوها حيء ثم مات أبو عمرو عن ثلاثة أولادء محمد وعلي» 
وعالية وولدین من ابنته» عائشة التي ماتت ت قبل أبيهاء ثم مات أولاده 0 
وخلف كل واحد منهم أولاداء هل يستبد بريع هذا الوقف أولاد هؤلاء الثلاثة 
الذين موتهم بعد موت أبيهم أم يشاركهم؛ لأن الكل اليوم في درجة واحدة. 
قال: لا يشاركهم أولاد عائشة©. 


انظر: التهذيب 57154/5. 

)١(‏ لم أعثر حسب إطلاعي على كلام لأبي حنيفة في هذه المسألة. 

(۲) قال المصنف في تمذيبه: " ولا يجوز تنقيش المسجد من شيء وُقِف على المسجد» أو جعل للمسجد " ! 
ه. انظر: التهذيب 55/54ه. 

. ص۱۱۲‎ )۷٥۲( جزء من حدیث رواه البخاري» في كتاب الصلاة» باب رقم (۹۳)ء وحديث رقم‎ )٣( 

)٤(‏ المراد بمذه المسألة» أن يراعى ألفاظ الواقف في الوقف» فلا يقدم البطن الثاني على الأول» ولا الثالث على 
الثاني وهكذاء لقوله بطناً بعد بطن وقرناً بعد قرن» وهذا ما قاله المصنف في التهذيب» حيث جاء عنه ما 
یأتی: " ویجب في الوقف مراعاة شرط الواقف...» ولو قال: على أولادي» ثم على أولاد أولادي» ثم ما 
تناسلوا بطناً بعد بطن» أو لم يقل بطناً بعد بطن» يقدم البطن الأول» وكذا البطن الثاني مع الثالث والرابع 
وإن سفلواء وكذلك لو قال: على أولادي وأولاد أولادي؛ الأعلى فالأعلى» أو الأقرب فالأقرب» يراعى 
الترتيب " إ-ه. فقوله في المسألة التي معنا: ثم أولاد أولادهماء يشعر بالترتيب» فيجب مراعاته» وقد ذكر 


ذلك الفقهاء. انظر: التهذيب ١٢٥/٤‏ والحاوي 2537/8/1 وحاشية الجمل 2577/1 وتكملة المجموع 
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مسالة(٤١٦):‏ رجل وقف خاناً على قوم فانهدم ولم يبق من الخان شيء» 
فاجر المتولي عرصته أربعين سنة ليبني فيها فبنى» ثم الباني وقف عمارته على 
جماعة آخری غير الاولین. 

قال: لا يصح الوقف» بل بعد مضي المدة المستأجرة» يأخذها متولي الوقف 
الأول» ويرد أجرتها إلى المستأجرء فتكون العمارة» في حكم الوقف الأول» فلو 
كان المستأجر أدخل فيها شیناً من آلاته فأراد أن يرفعها ويضمن أرش النقصان 
الذي دخل الأرضء له ذلك» ولیس للمتولي أن يقلع ويغرم أرش النقصان» وهذا 
بخلاف ما لو أعار او اجر ہہ اٹ أو أرضه ليبني فيهاء فبنى فبعد 
مضي المدة؛ له قلعھاء ويضمن ن أرش النقصان؛ لأنه ملكه. له تفريغهاء وهاهنا 
القلع ليس من مصلحة الوقفء فإنه مأمور بأن يبني فيها من أجرة العرصة؛ 
إحياءَ للوقف ال لان من وقف داراء صار هواؤها في حكم الوقف 
الأرض بعد مضى مدة الإجارة» حق التملك؛ لأنه لو رضى به مالك الأرض» 
جاز وقفه". وهاهنا لا يجوز؛ لأنه ملك» فهو كالمشتري إذا وقف الأرض التي 
ثبتت فيها الشفعة فإذا رغب الشفيع في أخذهاء يرد الوقف وإن ترك الشفعة كان 
وقفا. 


. ۸ػ٥‎ 

)١(‏ ذکر ابن حجر هذه المسألة ونسبها إلى المصنف» حيث قال: " نم رأيت في فتاوى البغوي ما يؤيد ما 
ذكرته آحر الخامس: من أن المستأحر يجاب للهدم» وعبارة فتاويه: رجحل وقف جامعاً على قوم فاحد 
ولم يبق من الآلة شيء» فأجر ا تولی عرصته من إنسان أربعين سنة لینی فيهاء فبنى» ثم الباني وقف عمارته 
على آخرين غير الأولين» قال: لا يصح الوقف بعد مضي المدة المستأحرة» فتكون العمارة في حكم 
الوقف الأول» فلو كان المستأحر أدحل فيها شيئاً من آلاته فأراد أن يرفعهاء ويضمن أرش النقصان الذي 
دحل الأرضء له ذلك» وليس للمتولی أن يقلع ويغرم أرش النقص؛ وعلله بأن القلع ليس من مصلحة 
الوقف» فإنه ما دام بناؤه فیھاء يستحق أجرة العرصة» فلزمه ذلك إحياءً للوقف الأول " إ-ه. انظر: 
الفتاوى الفقهية 59/8 .١‏ 

(۲) لأن الوقف أن يحبس عیناً من أعيان ماله ويقطع تصرفه عنهاء فليس للمستأجر هنا أن يوقف؛ لأنه لیس 
ذلك من أعيان ماله» بل لصاحب للملك» فلمالك الأرض أن يوقف. انظر: التهذيب 25٠١/4‏ وفتح 
الحواد ۳٣٣/٢‏ ن وكفاية النبيه ."/١‏ 
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اللقطة" والتقاط المنبوذ 
إذا أسلم أحد أبوي الطفل؛ يحكم بإسلام [الجد]" مع موت الأب أو الجدة / 
وٹ الام يحكم بإسلام اح ولو أسلم اح مع وجود الأب أو 00 
وأم ا فأسلمت م الأبء 7 ' الام مع اد 7 ل« يحكم بإسلامه ع أحد 


الو جھین؛ لأن الطفل بعض واحد من أبويه» فيصير مسلماً تبعاً لكل واحد منهماء 
والأب يحجب كل من كان بعضاً منه» والأم هكذا وكل واحدہ لا يحجب بعضه 


الاخں ولا من يدلي به» حتی لو كان للصبيء ام وأب أب» فأسلم أبو الأب؛ 
يحكم بإسلام الطفل هذا واضح» وإن کان يحتمل أن نجعل كإسلام الجد مع وجود 
الأب قال: ورأيت للشيخ القفال: لو أسلم الجد مع وجود الأب» لا يحكم بإسلام 
النافلةء ولو مات الأب کافراء * ثم أسلم الج لا يحكم بإسلام الولد إذا كان خارجا 


يوم مات الاب كما لو سبى مسلم صغیراً مع أحد أبويه الكافرين» ثم مات 

الأبوان» لا يحكم بإسلامه تبعاً للسابي» ولو مات الأب كافراًء ثم أسلم الجدہ ثم 

ولد الولد قال: يحكم بإسلامه تبعاً للجد. 

قال الإمام: إذا كان لا يحكم بإسلامه تبعاً للجد بعد موت الأب» ينبغي أن يفصل 
بين أن يكون الولد خارجاً بعد موت الأب» يحكم بإسلامه سواء كان خارجاً يوم 


)١(‏ اللقطة لغة: اسم Aa EU‏ قيطي روا الخلا سن الا رط باو ناف بالضم: ما کان ساقطاً 
ما لا قيمة له واللّقيط: المولود الذي ينبذ. وشرعاً: ما وحد من حق ضائع محترم لا يعرف الواجد 
مستحقه. انظر: القاموس ا حیط ص٤‏ ۱۱۸ء والصحاح ١/١١٠١ء‏ وأسنى المطالب 2505/7 وفتح 
الحواد ۳۸۸/۲ء والسراج الوهاج ص۲۹۰. 

(۲) ما بین المعكوفتين خطأ من الناسخ» والأقرب للمراد أن يقال: الولدء يوضحه ما ذكر قبله» وهو قوله: إذا 
أسلم أحد أبوي الطفل. 

(؟) وذلك؛ لأن إسلام الطفل حكمي» فهو يتبع الأب» ولذلك قال النووي عن المصنف: " لأن إسلام الولد 
یحصل حكمي " إ-ه. وهذا ما ذهب إليه الأصحاب» قال الماوردي: " إذا أسلم أحد الأبوين» فان کان 
الأب منهما هو المسلمء كان ذلك إسلاماً له» وإن أسلمت الأم» فمذهب الشافعي وأبي حنيفة أن 
إسلامها إسلام له كالأب " إ-ه. انظر: الحاوي 5/8 5» والروضة 8٠١/5‏ 4» ومغني ا حتاج ٠٠٠١/۲‏ . 

)٤(‏ إذا أسلم الجد والأب كافر احتلف الأصحاب على وجھین: الوحه الأول: بحکم بإسلام الطفل. الوحه 
الثاني: لا يحكم بإسلامه. والصحيح: القول القائل: بأن الطفل يتبع الجد فيحكم بإسلامه. انظر: 


الروضة 37/5 5» وغاية البيان ص٥٤ ٤‏ . 
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إسلام الجد أو في البطن» 9 علق به من بعد( وهذا نظير الثاني» ولو أن 
خرییا ہبی طفلا کافرآء أو فما سباءء أو اشٹری عبداً ضغیراً كافراء ثم أسله 
السیدء هل يحكم بإسلام العبد الطفل ؟ 
قال: يحتمل وجهينء بناءً على ما لو سبى ذمّي صبياً فحمله إلى دار الإسلام» هل 
يحكم بإسلامه تبعاً للدار ؟ فيه وجھان'”ء ويحتمل أن یترتّب على تلك المسألة إن 
قلنا: يحكم بإسلامه هاهنا أولى» وإلاً فوجهان» والفرق أن هناك هو تبع للذمّيء 
فلا يقطع تبعيته بسبب الدار» كما لا يجعل مسلماً تبعاً للسابي» إذا کان معه 
أبوه٠؛‏ لأنه تبع للأب» فلا تقطع تبعيته» بسبب الدارء كما إذا أسلم السابيء لا 
تنقطع تبعيته بل تحقق التبعية بإسلامه» كما لو أسلم الأب يحكم بإسلامه. 
/ في العطايا والهبات» 

رجل مات عن ابن وابنة» وترك خمسة عشر رأساً من الغنم» فقالت البنت 
للابن: خمسة منها نصيبي وهبتها منك فقبلها الأخ. 
قال: لا يصح؛ لأن لها من جملتها الثلث ليس لها خمسة معلومة بخلاف ما لو 
باع خمسة أذرع من أرض» وجملتها خمسة عشر ذراعاًء وهي معلومة الذرعان 
عندھماء جاز» وجعل كأنه باع الثلث؛ لان الذرع ل« يتفاوت وقيمة الأغنام 
تتفاوت» فهو كما لو كان بينهما خمسة عشر مشاعة فباع خمساًء لا يصح©. 


)١(‏ حكى ابن حجر الإجماع على ذلك» حيث قال: " فان کان أحد أبويه مسلماً وقت العلوق» فهو مسلم 
إجماعاً " إ-ه. انظر: تحفة ا حتاج .٣۰/٢‏ 

(۲) اختلف الأصحاب في هذه المسألة على وجهين: الوجه الأول: يحكم بإسلامه تبعاً للدار. الوجه الثاني: لا 
بحكم بإسلامه تبعاً للدار. والصحيح القول القائل: بأنه يحكم بإسلامه تبعاً للدار وهذا ما اختارہ 
النووي. انظر: المنهاج ص٣۳۳۲ء‏ وتحفة ا حتاج ۱۹/۳. 

(۳) نسب النووي هذا القول إلى المصنف, فقال: " وقي التهذيب» أنه لو سبا الصغير ساب» وسبا أحد أبويه 
آحر» فإن كان في عسكر واحد» لم يحكم بإسلامه» بل هو تبع لأبويه» وإن كان في عسكرين» فهو تبع 
للسابي " إ-ه. انظر: الروضة .٥٥٢/٢‏ 

)٤(‏ ال بة في اللغة: العطية الخالية من الأعراض والأغراض» فإذا كثرت ”مي صاحبها وهاباًء والاتماب: قبول 
الحبة» والاستيهاب: سؤال ا بة. وشرعاً: التمليك بلا عوض تطوعاً في حال الحياة. انظر: لسان العرب 
9۹ء والصحاح ۲۳٥/۱‏ ن ومختار الصحاح ص۳۹۳ء والمنهاج ص٤‏ ٢۳ء‏ والسراج الوهاج 
ص۲۸۷ء وفتح الوهاب ٥٤٤/١‏ وفتح ا حواد ۳۸۰/۲. 

(5) لأن الهبة كالبيع» فلا تصح إلا ممن يصح من البيع ولا تنعقد: إلا بالإيجاب والقبول» كالبيع في کل شيء 
إلا في مسائل مستثناة للضرورة في هبة ا مجهولء ولم يذكروا منها مسألتناء فإذا كانت كذلك» فلا يصح 


263 


مسألة(١۲ :)٤‏ هل يشترط في الهدية أخذ المهدي إليه بالبراجم أم يحصل 
الملك بوضع یتس مده ؟ 

قال: يحصل إذا أعلمه به ولو أهدى إلى صبي» أو وضع بين يديه» أو أخذه 
الصبى» هل يملك ؟ 

قال: ل01. 

مسألة(١۲ :)٤‏ المال الضائع الذي يصرف إلى المصالح إذا وقع في يد 
إنسان وهو لا يظفر بإمام يدفعه إليه» فصرفه الذي وقع في يده إلى نوع من 
المصالح غير أنه ترك الأهم» مثل: إن كان في البلد من يحتاج إلى كسوة ولباس» 
وهو صرفه إلى عمارة مسجد أو نحوه» هل يجزئه ذلك ؟ 

أجاب: يجوز ولا يأثم٠»‏ كالزكاة إذا صرفها إلى مستحق وثمة من هو أشد 
استحقاقاًء جازء وإن ترك الأولى. 


المواريث“ 
مات رجل وخلف بنت عم وابن عمَة العم» والعمّة لأب وأم. 
قال: المیراث لبنت العم؛ لأنها أقرب إلى الوارث؛ لأن العم یرث: والعمة لا 
ترث منه» والأقرب إلى الوارث أولى على أي صفة كان» إذا كانا مستويين في 
القرب من الميت“©. ۱ 


هبة ا مجهول» فهنا وهبت خمسة من الأغنام مجهولة غير محددة» فلذلك لا يجوز. انظر: التهذيب 
..٤‏ 

" ذکر السيد بكري: فی حاشيته هذه المسألة» ونقل ما ذكره صاحب تحريد المزحد عن المصنف» فقال:‎ )١( 
في فتاوى البغوي بحصل ملك الهدية بوضع المهدي بين يديه إذا أعلمه به» ولو أهدى إلى صبي ووضعه‎ 
.۲۳٥/۳ بين يديه» أو أحذه الصی؛ لا بملكه " إ-ه. انظر: حاشية إعانة الطالبين‎ 

(۲) نسب ابن حجر هذا القول إلى المصنف في مسألة مشابمة لحاء وهي الظفر با مال الضائع» إذا کان 
مستحقاً له وهناك من هو أحوج منه» حيث قال: " فيتفرع عليه 1 الأحذ ظفراًء سواءٌ أكان هناك 
أحوج منه» كما اقتضاہ كلام البغوي " إ-ھ. انظر: الفتاوى الفقهية ٣٤/٢‏ ۲۳. 

(۳) المواريث لغة: جمع ميراث» قال الجوهري: الميراث أصله مؤراث» انقلبت الواو ياء» لكسرة ما قبلها. يقال: 
ونت فلاا مال :ذا مات موثلك فصان میراٹہ للك ويقال: ورت قادن أباه رز وراثة ورانا وشرعا: 
يتكلم الفقهاء با مواريث تحت باب الفرائض» ويعينون به المواريث» فالفرائض هي: نصیب قدره الشارع 
للوارث. انظر: الصحاح ۲۹۰/۱ ولسان العرب 2579/9 وتحفة ا حتاج ۳۲/۳ء والسراج الوهاج 
ص۳۰۰ والإقناع ۱۹٥/۲‏ . 

)٤(‏ ذكر المصنف في التهذيب عند كلامه عن العصبات من يرث منهم» فذكر العم للأب والأم ثم العم 
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مسائل الوصايا("» 

رجل له بنت» وزوجةء وأم» أوصى لإنسان بمثل نصيب الام ولآخر 
بمثل نصيب البنت» ولثالث بثلث ما يبقى من المال بعد النصيبين» ولآخر بربع 
ما يبقى من المال بعد النصيبين» الطريق أن يجعل المال اثني عشرء ونصیبین 
مجھولین؛ النصيبان المجهولان» للموصى بهما بالنصيب» ثم للموصي له بقي 
اثنا عشرء ثلثه للموصى لہ بالربع واربعة للموصی / بالثلث» بقي خمسة لا 
تنقسم على سهام الورثة» وفريضتهم من أربعة وعشرين» فنضرب أربعة 
وعشرين» واثني عشرء فتصير مائتين وثمانية وثمانینء ونصيبين مجهولين» 
فالنصيبان للموصى لهما بالنصيب» ثم للموصى له بالربع» ثلاثةء مضروبة في 
أربعة وعشرينء فتكون اثنين وسبعين» وللموصى له بالثلث» ستة وتسعون: 
وللزوجة خمسة عشرء بقي خمسة وعشرونء فعاد إحدى النصيبين عشرين» 
والآخر ستون» وجملة المال ثلاثمائة وثمانية وستون» فعشرون للموصى له 
ميل لسر لات سارہ رض میق صرب ابلك و وون 
سهماء للموصى له بثلث ما يبقى» واثنان وسبعون سهماًء وو سر در نه 
یبقیء ثم للبنت ستون سهماًء وللام عشرون سهماًء وللزوجة خمسة عشرء 
وعشرون لبيت المالء أو يرد إلى الأم؛ والبنت» أرباعاً. 
مسألة(7١ :)٤‏ أوصى لإنسان بربع ماله إلا نصيب أحد أولاده» وله أربع 
بنینء وأوصى لإنسان آخر بثلث ما يبقى» يجعل المال عشرين سھماء سهمان 
للموصى له بالربع» وستة أسهم للموصى له بثلث ما بقي؛ وكل ابن» بثلاثة 
أسهم» فيكون ربع المال» خمسة للموصى له بالربع» يستردٌ منه نصيب أحد 
الابنینء وهو ثلاثة» للموصى له الآخرء ثلث ما بقي بعد السهمين» وهو ستة. 
قال: وطريقه أن يعطي الربع إلى الموصى له بالربع» ويجعل البنين خمسة؛ 
فيقسم الباقي عليهم» فيكون لكل واحد ثلاثة» فتبين أن النصيب الذي یسترد من 
فيجعل للموصى له بثلث ما يبقى. 
مسألة(77 5): ولو أوصى لإنسان بثلث ماله إلا نصيب أحد أولاده» وله 
أربعة بنين» ولآخر بثلث آخر يبقى» فيكون من خمسة عشر للموصى له بالثلث» 


للأب» ثم بنوا العم وإن سفلواء يقدم فيهم الأقرب فالأقرب» ولم يذكر العمة. انظر: التهذيب .۳۲/٥‏ 

)١(‏ الوصايا لغة: جمع وصية» وهي: ما أوصيت به» ميت بذلك» لاتصالا بأمر الميت. وشرعاً: تبرع بحق 
مضاف ولو تقديراً لما بعد الموت. انظر: لسان العرب ۳۳٤٣/۹‏ ومختار الصحاح ص۳۸۷ء والإقناع 
۲ واإعانة الطالبين ۳۲۱/۳ء وتحفة ا حتاج .٦٦/٣‏ 
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ويجعل خمسه» تقسم الباقي عليهم؛ فيكون لكل ابن سهمان» فیسترد للموصى له 
بالثلثء سهمان» يبقى له ثلاثة» ولکل ابن سهمان» ثمانیة واربعة للموصى له 
بثلث ما يبقى. 

مسألة(؛ ؟ 5): ولو أوصى لإنسان بخمس ماله؛ إلا نصيب أحد أولاده» وله 
أربعة بنين» ولآخر بثلث ما يبقى» فيكون من خمسة وعشرين» للموصى له 
بالخمس؛ خمسة ويزيد ابن» فتقسم عشرين عليهم» لكل واحد أربعة» فبان أن 
النصيب المجهول الذي یسترد من الموصى له بالخمسء أربعة» فیسترڈھا منهء 
فيبقى له خمسة وللموصى له بالثلث» ثمانية» بقي ستة عشرء لكل ابن أربعة". 
مسألة(5 ؟ :)٤‏ إذا كان لكل واحد من الزوجين ماتتا دينار» ففي مرض 
موتهماء وهب كل واحد ماله من الآخرء ثم ماتت المرأة عن أمء وهذا الزوج» ثم 
قال: هبة المرأة» مردودة» إن لم يجز ورثتها؛ لاأنها وصية للوارث”» وهبة 
الزوجء لا ترذ؛ لان الاعتبار من كونه وارثاء بحالة الموت» لا بحالة الوصية» 
وحالة موت الزوج» لم تكن هي وارثه» فصخت هبته منھاء فتعود نصف تركتها 
إلى الزوج بحكم الارث٥ء‏ وما وهب الزوج منهاء فمن الثلث؛ لانھ في مرض 
موته» فيعود من ذلك الثلث نصفه إلى الزوج؛ لأنه من تركتها. 

مسألة(471): رجل أعتق عبداً في مرض موته ولا یخرج من الثلث» فبعد 
الموت أقر الوارث أن للميت عند فلان مالاء وفلان منكرء لا يحكم بعتق العبد 
كله بقول الوارث: أن له مالاًء لأنها لا تنفذ الوصية في الثلث» ما لم تصل إلى 
الوارث مثلا©. 

مسألة(77 5): إذا كان المال مشتركاً بين الصبي والوصيء لا ينفرد 


)١(‏ ما ذكره المصنف من مسائل الوصايا إلى المسألة رقم (575). هي أمثلة لبيان طريقة قسمة المواريث مع 
الوصية» وبعد البحث لم أحد في مقدوري أن أصل إلى مثل هذه المسائلء إلا أتما لا تخرج عما قاله 
المصنف في تمذيبه» في الوصايا بالمشاع» حيث ذكر أمثلة قريبة من هذه الأمثلة» ولم بخالف ما قاله هنا. 
انظرة النهدينب :5/< 

(۲) هذا ما صرح به المصنفء بأن الوصية للوارث تصح بإجازة الورثة» حيث قال: " ولو أوصى لوارثه بشي 
قل أم كثرء هل يصح أم لا ؟ فيه قولان أصحهما: حكمه حکم ما لو أوصى لأحنبي بأكثر من الثلث» 
فان أحاز الورثة» نفذ " إ-ه. وهذا ما رححه ابن حجر. انظر: التهذيب 27/5 والفتاوى الفقهية 
UE‏ 

(۳) حيث آنا توفيت قبل الزوج» فلم تكن هي وارثة» فإن كان كذلك مضت هبته ها. 

(5) هذا ما صرح به المصنف بأنه لا تنفذ الوصية حتى تصل إلى الوارث. انظر: التهذيب .۱۱۱/١‏ 
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أو عْذا بل القاضی ينصب قیما عن عو وت 

مسالة(۲۸ :)٤‏ الوصي إذا استأجر رجلا لأمر فز امور الصبي إجارة 
فاسدة بأجرة المثل على من تجب ؟ 

قال: تجب على الوصي من مال نفسه؛ لأن العقد لم ينعقد في حق الصبي. 

قال: ويحتمل أن يقال: إن كان قد حصل للصبي به نفع» بأن كان قد استأجر 
ليبني داره وقد فعل أو ليأخذ دينا له على إنسان وقد حصل أن يكون أجرِ المثل 
في مال الصبي وأصله»ء أن السيد إذا أذن لعبده في النكاح فنكح نكاحاً فاسداً 
يتعّق المهر بكسبه؛ كما في الصحيح لوجود الإذن» أم يجعل كأنه عري عن 
الإذن فقولان". 


)١(‏ هذا ما صرح له المصنف في التهذيب» وبين أنه يجوز للأب وا مد أن يبيع مال ولده الطفل» من نفسهء 
ويشتري له من نفسه» ويتولى طرفي العقدء وبين بأن ذلك لا يجوز للقيم والوصي» والعلة في ذلك؛ لأن 
الأب والجد كامل الشفقة» وليس كذلك الوصي والقيم» بل يكون ذلك تحت أمر القاضي. انظر: 
التهذيب ٤۸/۳‏ ه. 

(۲) سبق بيان هذه المسألة عند المسألة رقم ( ٠١5‏ ). 
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مسألة(79 5): ولو أمر الوصي عبده ليعمل للأطفال» لیس له أن يأخذ نفقة 
العبد وكسوته من مال الطفلء إلا أن يؤاجره من الصبيء ويقبل الحاكم من جهة 
الصبي ولا يمكنه أن يقبل بنفسه؛ لأنه لا يتولى طرفي العقد فإن کان أبا أو جداء 
جاز» ولو لم يؤاجر ولكن كان في عزمه أن ينفق منه» فهل له أجر المثل ؟ في 
المسالة خلافء الاصح ارم 

مسألة(١١٤):‏ الأب إذا وكل وكيلاً ليبيع ماله من ولده الطفل أعنى ولد 
الموكل» لا يجوز؛ لأن عبارة الوکیلء لا تصلح لطرفي العقدء وأما إذا وكله بأحد 
الطرفين وتولى الأب الطرف الآخرء يجوزء ويجعل کان الأب يجعله بنفسه 
ولسان الوکیل لسان الموكل"". 

مسألة(١١”5):‏ إذا دفع شيئاً إلى إنسان ليدفع إلى غریمه فدخل مسجداً فنام 
فرق منه. _ 

قال: إن لم یتمگن من الدفع إلى الغريم» ولم يترك الاحتیاط في الشد والإحكام؛ لا 
يضمن"2". 


من الوديعة» 
۱ أودع عبدأ من إنسان» فأبق من يده ولم يخبر المالك بالمودع» حتى مضت 
أيام» ولو أخبره ربما ادرکهء هل یصیر بترك الإخبار ضامنا ؟ 


.)547/8( لعل ما في هذه المسألة لا يخرج عما قلت في المسألة التي قبلھاء وهي المسألة رقم‎ )١( 

(۲) بل ذهب المصنف إلى أبعد من ذلكء فأحاز أن يبيع مال ولده من نفسه. فإذا باع مال ولده من نفسه» 
قيل: يحتاج إلى لفظين بعت واشتريت» وقيل: يكتفي بلفظ واحد» وذهب إلى أنه يجوز للأب وا مد أن 
يبيع مال أحد ولديه الصغيرين من الآخرء ويتولى طرفي العقد. قلت فإذا كان كذلك فمن باب الأولى أن 
جیز ما في مسألتنا هذه. انظر: التهذيب ٤۸/٣‏ ه. 

(۳) وذلك؛ لأن الوديعة أمانة في يد المودع» فلا يضمن إلا بالتعدي» كما ذكره المصنف وجماعة من 
الأصحاب» وقد سبق مثل ذلك في مسائل كثيرة ذكرت قي ثنايا هذا الكتاب. انظر: نماية المطلب 
۵۱ء والتهذيب ٥/۱۱۷ء‏ وعمدة السالك وعمدة الناسك ص١٥۱ء‏ والتحرير في فروع الفقه 
الشافعي ۳۱۲/۱. 

)٤(‏ الوديعة لغة: واحدة الودائع» قال الكسائي: يقال: أودعته مالآ أي: دفعته إليه يكون وديعة عنده. 
ويقال: استودعته وديعة» إذا استحفظته إياه. وشرعاً: العقد المقتضي للإستحفاظء أو العين المستحفظة. 
انظر: لسان العرب ۲۰۷/۹ء والصحاح ۱۲۹۰/۳ء وأنيس الفقهاء ص٤٤‏ ۲ء والزاهر في غرائب ألفاظ 
الإمام الشافعي ص٦۱۸ء‏ وحاشية إعانة الطالبین ۳۸۸/۳ء وتحفة ا حتاج .۱۱٦/١‏ 
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قال: لا یصیر / ضامناً؛ لأنه إنما استودعه على حفظ لا على الإخبار بما یصنع 
العبد كما لو مرض العبد فلم يخبره حتى مات" 

مسألة(۳۲٤):‏ إذا أودع من إنسان شيئاًء فذهبت آثاره» هل للمودع حفر دار 
المودع ؟ ِ 

قال: لیس له ذلك. قال: إلآ أن يكون المودع متعدياً في وضعه كالدينار في 
المحبرة. 

مسألة(۳۳٤):‏ رجل أبضع بضاعة إلى إنسانء فقال: نمث فضاعت. 

قال: إن نام بعيدا عن رحله وقد تفرّق أهل الرفقة» ضمنء وإن لم يكن بهذه 
الصفة» لم يضمن. 

مسألة(٤‏ ”7 4): لو أودع من إنسان خاتماً فجعله في أصبعه فتورّمت إصبعه: 
ولم يمكن نزعه إلا بكسر الخاتم فكسر أو فقطع من ضمان من يكون. 

قال: من ضمان المودع؛ لانه إن قصد به الاستعمال» يضمن بلا إشكال» وإن لم 
يقصد الاستعمال» ولم يكن متعدیأً فيه» فهو من ضمانه؛ لأن الكسر كان لتخليص 
ملكه؛ ثم لو أدخل بقرة إنسان رأسها في قدر فكسره ولم يكن من أحدهما تعذّي؛ 
يجب الضمان على صاحب الدابّة؛ لأن الكسر لتخليص ملكه. 


)١(‏ حكى الرملي هذه المسألة عن المصنضف» فقال: " قال البغوي في الفتاوى: ولو أودع عبداً عند إنسان» 
فأبق ولم يخبر المودع ملاكه إلا بعد أيام؛ لم يصير ضامناً به» كما لو مرضء ولم يخبر السيد ليداويه حتی 
مات " إ-ه. انظر: حاشية الرملي .۲٦٢/٢‏ 

(۲) حيث إن الوديعة أمانة في يد المودع» لا يمن إلا بالتعدي» وقد نص في التهذيب بقوله: " والوديعة أمانة في 
يد المودع» يحب حفظهاء حيث يكون في حرز لمثلهاء فلو تعدى فيهاء فإن استعملتها أو رفعها من 
مکاتھا بنية الاستعمال وإن لم يستعمل» أو وضعها حيث لا تكون حرزاً لمثلها صار ضامناًء يجب عليه 
قيمتها إذا تلفت في يده» وإذا بقيت في يده مدة بعد التعدي يجب عليه أحر مثل تلك المدة " إ-ه. 
انظر: التهذيب ٠٠١/١‏ . 
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مسألة(4”5): عبد أودع من إنسان شيئاء لیس للمودع أن يرد على العبد 
فإن فعلء ضمنء ولسيده أن يدّعي عليه فإن انكسر المدفوع إليه وحلف» نُظر: 
إن حلف أن ليس في يده شيء لا يكون کاذباء وإن حلف لا يلزمه شيءء كان 
كاذباً وإن غرم المولى» فلا رجوع له على العبد بحالء لأن ضمانه لتعدّيه في 
OT TTT‏ 
إليه یوما رذ القيمة إلى المودعء ومال المولى إذا هلك في يد العبدہ لا يكون عليه 
ضمان2, 

مسالة(٦٤٦):‏ غصب سنا فجاء عبد المالك وأتلف المغصوب في بد 
الخاصبء يجب على الغاصب القيمة للمالكء ولا يرجع على العبدء كما لو تلف 
بآفة سماوية عند الغاصبء وكما لو أتلفه حربي في يد الغاصبء ضمن 
الغاصب»› ولا رجوع له على أحد”. 00۳ 

مسألة(۳۷٤):‏ رجل له حق على / آخر يماطل» وظفر بغیر جنس حقه 
فأخذه فوضعه عند رجل أمانة ليستوفي منه حقه فردّه الموضوع على يده إلى 
مالكه. 

قال: لا ضمان عليه لصاحب الحق؛ لأنه ردّہ إلى مالكه؛ ولم يتعلّق به حق من 
أخذه» فإن كان من جنس حقه أخذه على طريق التملك فوضعه عند إنسان فرد 
ضمن الراذ لصاحب الحق"©. 

مسألة(۸٤٣):‏ رجل أودع من رجل شاة فجرٌ صوفھاء ضمن الصوف 
والشاة؛ لأنه تعذي في الشاة» وكذلك لو وسمھا أو قطع أذنها وإن حلب لبنها. ۱ 
قال: وجب أن يضمن اللبن دون الشاة» كما لو أودع منه دراهم فرفع منها درهما 
للإنفاق» ضمن الدرهم دون الباقي©؛ وكما لو أخذ من ظهر دابّة إنسان حملا 
ضمن الحمل دون الدابة. 


)١(‏ ما قيل في المسألة السابقة يقال في هذه المسائل الثلاث» حيث إن الكلام في الضمان ومتى يكون ضامناًء 
ومتى لا يكون» وقد سبق بيان ذلك في المسألة السابقة. 

(۲) نسب ابن حجر هذا القول إلى المصنف» حيث جاء عنه: " واستثنى البغوي من ا جھل ما لو غصب عيناً 
ودفعها لقن الغير ليردها مالکھا فتلفت في يده» فان جھل العبدء ضمن الغاصب فقطء وإلا تعلق برقبته 
وغرم المالك أيهما شاء " إ-ه. انظر: تحفة ا حتاج ۳۸۹/۲. 

(۳) م أحد على حسب إطلاعي على من تكلم عن مثل هذه المسألة. 

)٤(‏ ذكر المصنف ذلك في التهذيب» ولم يخالف ما ذكره هناك على ما قاله هناء حيث قال: " ولو أودعه 
دراهم في كيس» فأخذ منها درهماً لينفقه» يضمن ذلك الدرهمء ولا يضمن الباقي إلا أن يكون الكيس 
مختوماً " إ-ه. انظر: التهذيب .۱۲۳/٥‏ 
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ag‏ كسم مدي رڈ أو 
نسياناً؛ لان النسيان له سقط الضمان» ولو وقعت واحدة في حفرة» عليه 
إخراجهاء فلو لم يشعر فذهبت» ثم علم فعاوده ثم هلكت» ضمنء ولو لم يتعذ في 
الحفظ فسُرقء لم يضمنء كما لو أودع من إنسان شيئاً في مسجد فقام فتركه 
ضمن ولو سرق» لم يضمن. 7 7 
مسال4(٠ ٤‏ 5): ولو أودع من إنسان شيئاً أو دفع ثوبا إلى خياط ليخيطه 
فسرق من بيته. ۱ ۱ ِ 
قال: إن كان في بيت منفردا فتركه ليلا بلا حارس» ضمنء وإن تركه نهارا 
فأغلق الباب وهو فيما بين البيوت» لم يضمن". 
مسألة(٤٤٥):‏ رجل أودع كيساً فيه دراهم والكيس مختوم فمضى عليه 
سنين» ثم جاء صاحب الکیس فطالیه فرذہ فاذعى المودع فض الخاتم و الخيانة 
فأنكر المودعء فقال الحاكم: كم أودع منك هذا فقال: منذ عشر ففتح فإذا فيه 
دراهم بضرب خمس سنین. ا ۱ ۱ 
قال: القول قول المودع مع يمينه /» لان الأصل بقاء أمانته ولا ضمان؛ لانھ 
مسألة(؟ 4 4): عبد أودع شيئاً من إنسان, ری ہے أنه عبد كان 
المودع کتامتا اذا هلك عندہ ويحتمل أن يعون كالغاصب يودع فيتلف عند 
المودعء لا يتقرّر الضمان على المودع”, فهل يكون طريقاً في وجوب الضمان 
؟ وجھان“. 
الد 6 : يكل نفع وة الى رل لی ھکال شا هى نوراہ 


)١(‏ ما ذكر في هذه المسألة والتي قبلھاء سبق مثلهما في ثنايا هذا الكتاب؛ حيث جعل الضمان بالتعدي» 
لأنھا أمانة في يد المودع. انظر: تماية المطلب ۳۷۰/۱۱ التهذيب ١١۷/١‏ والحاوي 4/7 2٠١‏ والروضة 
۰۶ء التحرير ۳۱۲/۱. 

(۲) جاء في التهذيب» ما يفيد بأن القول قول المودّع بيمينه» حيث قال: " إذا ادعى المودّع تلف الوديعة» أو 
ردها إلى المالك» وأنكر المالك» فالقول قول المودّع بيمينه» لأنه أمين» ويدعي الرد على من ائتمنه " إ-ه. 
انظر: التهذيب .٠١۷/١‏ 

(۳) قال في التهذيب: " لو أودع من عبد شيئاً» فتلف عنده» لا ضمان عليهء وإن أتلفه» يحب الضمان " إ- 
ه. انظر: التهذيب .١١5/0‏ 

)٤(‏ الوحه الأول: يكون طريقاً في وحوب الضمان. الوجه الثاني: لا يكون. والصحيح من الوحهين» أنه يكون 
طريقاً في وحوب الضمان؛ لأنه أثبت يده على مال غير بغير إذنه. انظر: أسنى المطالب 541/5. 


فضاعت في الظلمةء لم يضمنء لأنه لم يفارقها فإن فارقھاء ضمن". 
مسألة(4 :)٤ ٤‏ إذا أودع من إنسان شیثاء وغابء وقال له: إذا قدم عليك أمين 
فابعث الوديعة على يديه إليّء» فبعث ثم حضر المودع فقال: لم یصل إليّ وأراد 
ع 57 ۱ 

قال: إن صذقه. بانه دفع إلى الأمين» أو كان المودع قد أشهد حين دفعه إليه» لم 
يكن له تغریمه وإن لم يكن أشهد. غرمه على الأصح”",. إلا أن يقيم الدافع بینة 
فلو أنهما اختلفا في الإشهاد فقال الدافع: أشهدت فمات الشهودء أو غابواء فالقول 
قوله بيمينه". 

مسألة(5 ٤‏ ؛): لا يجوز للمودع أن يودع فلو استعان من أجنبي في حفظ 
الوديعة مثل أن يقول: أسق هذه الدابّة أو قال: ضع هذا في صندوقي» لا ضمان 
عليه لأنه لم يسلّم إليه إنما استعان به» ولو استعان من زوجتھ لا ضمان عليه 
وكذلك الرهن إذا كان موضوعاً على يد عدلء لا يجوز أن يدفع الرهن لا إلى 
الراهن» ولا إلى المرتهن؛ ولا إلى الأجنبي» فلو استعان من أجنبي في الرهنء 
لا ضمان عليه؛ لأنه استعان به ولم يسلّم إليهة. 0 
مسالة(٤٤٤):‏ رجل دخل الحمام» فوضع الثوب بين يدي الحمامي وتركه 
وضاع لم يضمنء ولو قال: احفظ هذا الثوب حين دخلء فإن لم يجبه الحمامي 


3 حیث لا یکرت متعدياً إذا لم يفارقهاء لأن يده يد أمانة. انظر: تماية المطلب ۳۷۰/۱۱ء والتهذيب 
۰ء 

(۲) اختلف في وحوب الإشهاد على وحهين: الوحه الأول: يلزمه الإشهاد. الوحه الثانی: لا يلزمه والصحيح» 
القول بلزومه. انظر: الحاوي ///اه ”2 والتهذيب ٥/۱۲۸ء‏ وأسنى المطالب 77/7. 

(۳) ذكر المصنف هذه المسألة في تمذيبه» ولم يخالف ما قاله هنا؛ حيث بين بأن المودع ضامن في مثل هذه 
المسألة» وذلك بتركه الإشهاد؛ لأنه مفرط بترك الإشهاد» وهذا على القول بوحوب الإشهاد. انظر: 
التهذيب 5//؟١.‏ 

)٤(‏ يجوز الاستعانة بالغير في حفظ الوديعة» وذلك بمثل ما مثل به المصنف» وكذلك لو استعان بغيره في نقلها 
أو حملهاء فلا ضمان عليهء وهذا بخلاف إيداعها عند الغير» فلا يجوزء وقد بين ذلك في التهذيب» 
فقال: " ولو دفع المودّع الوديعة إلى غيره ليحفظهاء صار ضامناً؛ لأن المالك لم يرض بأمانة غيره " إ-ه. 
وأما في الاستعانة» فقال فيها: " أما إذا استعان بغيره في حملها ونقلها إلى ا حرزء لا يضمن» كما لو 
أودعه دابة» فاستعان بغيره في سقيها وعلفهاء لم يضمن " إ-ه. انظر: التهذيب ٥/۱۱۷ء‏ ومغني ا حتاج 
۰۳. 
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بشيء وضيعه؛ لم يضمن وقال: إن قال: بلى فضیّعء ضمن”. 
مسألة(۷؛ :)٤‏ لو أودع كتاباً من إنسان فقرأ منه» ضمن» فان غصب منه 
بعده» فعليه الضمان؛ لن القراءة من الکتاب انتفاع". 
قسم الصدقات“ 

إنما يجوز صرف الصدقة إلى الفقيرء والمسكين» إذا لم يكن له كسب 
يعينه» فان كان له كسب يعينه؛ فلا يجوز". 
قال: أما الغارم“» فيجوز الصرف إليهء وإن كان له كسب يؤدي ذَيْنه؛ لأن 
الغارم لا یؤمر بالاکتساب لقضاء الذين»› وكذلك المكاتب يجوز الصرف إليه مع 


كونه کسوباء وذلك؛ لأنه تعلق به الدّين والسيّد لا يصير إلى أن يحصل الغريم 
والمكاتب المال يكسبه حريته. قال: وكذلك ابن السبیل؛ لان استعماله بالکسب 
إلى أن يحصل زاداً يمنعه من السفرء وكذلك الغازي يستحقه مع كونه كسوبا 
لهذا المعنى فهو كالعامل يستحقه مع كونه کسوبا؛ لأنه إذا اشتغل بالكسب لا 
يمكنه عمل الصدقة". 


)١(‏ صرح بذلك المصنف في التهذيب» فقال: " وقيل يشترط أن يقول بلسانه قبلت» كما قالوا في الوكالة» فلو 
لم يأحذها المودّع بيده» فوضعها المالك بين يديه نظر: إن م يقل المودّع شيئء لم يكن إيداعاًء حتى لو 
ذهب» فترك» لا ضمان عليه» وإن قال المودّع: قبلت» أو وضع فوضعھا بين يديه كان إيداعاً» كما لو 
أحذها بيده فوضعها بين يديه " إ-ه. انظر: التهذيب .١١5/0‏ 

(۲) حيث إن القراء من الكتاب كالاستعمال» وضمّن المصنف في تمذيبه الاستعمال» بل ضمّن نية 
الاستعمال» وقد حكى الشربيني عن المتولي» الضمان بالقراءة من الكتاب. انظر: التهذيب ۱۱۷/١‏ 
ومغني ا حتاج ۸۸/۳. 

(۳) الصدقات لغة: جمع صدقة» يقال: تصدقت بكذاء إذا أعطيته صدقةء والمتصدق المعطي. وشرعاً: قسم 
الزکوات على مستحقيها. انظر: القاموس ا حیط ص۷۳۲» والمصباح ا نیر ص٢۲۰ء‏ ومغني ا حتاج 
۳ء وفایة ا حتاج .١5 ١/5‏ 

)٤(‏ صرح بذلك المصنف في تهذيبه» وذهب إلى أن من له كسب تحصل منه كفايته» لا تحل له الركاة. انظر: 
التهذيب .٠۹۰/۰‏ 

(5) الغارم: المدين. انظر: تحفة المحتاج ٠١١/۳١‏ المعجم الفقهي ص57١.‏ 

(7) نسب جماعة من الفقهاءء هذا القول إلى المصنف» بل حكى النووي عدم ا خلاف في غير الفقير 
والمسكين» فقال: " وأما القدرة على الكسب» فتمنع إعطاء الفقير» والمسكين " كما سبقء وأما باقي 
الأصناف فيعطون» مع القدرة على الكسب بلا حلاف " إ-ه. انظر: الروضة ۱۷۹/۲ء وا حموع 
٦۲ء‏ ومغني المحتاج .١١ ١+‏ 
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مسألة(۸٤٥):‏ رجل دفع سهم الغارمين إلى من عليه دَيّن له» ثم لم يبيّن 
للدافع أنه صرف ذلك إلى ذَيْنء 0 إلى نفقته. 

قال: الزكاة بالدفع إليه شغلت [عن]" ذمّته» ما لم يتبيّن أنه يدفع إلى الغريم”. 
مسألة(۹٤ :)٤‏ وسئل» 00 7 0+ الفقراء ويصرف ذلك 
إلى صداق زوجته ؟ 

قال: یجوز؛ لأنه دَيْن كسائر الديون» إن كان من جنس الصداق يدفع إليهاء وإن 
كان من غير جنس الصداق باع منها بجنس الصداق". 

مسألة( :)٥٤‏ ولو ضمن فقير عن فقير دَيْناً ثم طالب المضمون له 
الضامن» فأخذ الضامن سهم الغارمين» ودفع اليهء هل بحل لصاحب الدين» وهل 
يحسب ما أخذه الضامن من الزكاة ؟ : 

قال: يخل ويحسب ذلك من الزكافة. 

وكتب إليه: لو أن المضمون عنه كان قد صرف ذلك القرض إلى معصية ولم 
قال: دوس تھے 4 الدافع©. 

وكتب من غرم في معصية:؛ ثم تاب» هل يجوز صرف سهم الغارمين إليه ؟ فيه 
وجهان واختياره أنه لا يجوز صرف الزكاة إليه". 

مسألة(١45):‏ قال: لا يجوز صرف الكفارة / إلى بني هاشم وبني عبد 


)١(‏ ما بين المعكوفتين لعلها زائدة؛ وذلك يقتضيه السياق. 

(۲) نسب النووي هذا القول إلى المصنف. انظر: تكملة اٹحموع 771/5. 

(۳) نص المصنف على ذلك في التهذيب» وذكر ما قاله هناء وهو جواز أن يصرف ذلك إلى زوجته. انظر: 
التهذيب ه/١١5.‏ 

)٤(‏ ذكر المصنف مثل هذه المسألة في تمذيبه» حيث قال: " وإن ضمن دية على إنسان» هل يعطى الضامن» 
أم لا ؟ نظر: إن كان الضامن» والمضمون عنه جميعاً معسرين» فإنه لا يعطى " إ-ه. انظر: التهذيب 
..٥‏ 

)٥(‏ ما ذهب إليه الفقهاء» هو ما قاله المصنف هنا. انظر: التنبيه ص۱۳۷ والحاوي ۲۷۲/۸ واٹحموع 
e‏ 

(7) من غرم في معصية» ثم تاب» اختلف فيه على وحهين: الوحه الأول: هو ما اختاره المصنف» بأنه لا 
بجوز. الوحه الثاني: يجوز أن يدفع إليه. والصحيح الأول. انظر: التنبيه ص۱۳۷ والحاوي ۲۷۲/۸» 
والتهذيب 95/5 »١‏ والسراج الوهاج ص77. 
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المطلب كالزكاة؛ لأنها غسالة الذنب.. 

مسألة(457): لو نذر أن يتصدّق بدينار مطلقاء أو نذر أن يتصدّق بدينار 
على الفقراءء هل يجوز صرفه إلى العلوية”» إن قلنا: يحمل على أقل الواجب» 
لا يجوز كالزكاة» والكفارة» وإن قلنا: يحمل على الجائز» فيجوز”. 

الغارمين إليه. 

قال: نظر: إن كان ماله لا يزيد على قوته» وعلى قوت عياله ليومه وليلته» يجوز 
أن يدفع إليه سهم الغارمينء أو سهم الفقراء» وإن كان ماله يزيد على قوت يومه 
وليلته» نظر: إن كان قدرأ يفي بنفقته سنة ولو صرف إلى الڈیْن قضاهء لا يجوز 
واحد منهماء وإن صرفه إلى دينه حينئذ أخذ من سهم الفقراءء وإن كان يفي بدينه 
ولا يبلغ نفة نفقة سنة» مل عن ا عا ىن ا ولا يجوز سهم 
الفقراء©, 

مسال4(٤ :)٥٤‏ ويجوز صرف سهم الغارمين إليهم» وإن كان دينهم من غير 
جنس ذلك» كما يجوز صرف عشر الحنطة إلى من عليه الدراهم» ويجوز 
صرف الدراهم إلى من دَيْنُهِ حنطةء > ثم يبيع ذلك بدينه“. 

قال يجوز سواء باع غريمه وأخذ الثمن ودفعه إلى الغريم؛ أو فاء قبضه به سهم 
الفقراء إذا كان ماله على مسافة القصرء أو كان ماله غائباًء جاز لزوجته فسخ 


)١(‏ الرّكاة محرمة على بني هاشم» وبني عبد ال مطلب؛ كما ذكر ذلك المصنف في تمذيبه. انظر: التهذيب 
ه1١‏ ؟. 

(۲) العلوية: فرقة من الروافض» تنتسب على أهل البيت. انظر: فتاوى السيوطي ۳۳/۲ء وتلبيس إبليس 
./١‏ 

(۳) وذلك باعتبار أن صدقة التطوع» تحل لهمء وقد بين ذلك المصنف في التهذيب» فقال: " أما صدقة 
التطوع كان النبي صلی الله عليه وسلم لا يأخذهاء وهل كانت تحل لبني هاشم» وبني عبد المطلب ؟ فيه 
قولان :...» والثاني - وهو الأصح - تحل " إ-ه. انظر: التهذيب .۲۰۷/٥‏ 

)٤(‏ ذكر المصنف المسألة هذه في التهذيب وما قاله هنا قاله هناك» وبين إن كان دينه في غير معصية» فإنه 
يعطي من سهم الغارمین؛ إذا كان فقيراً لا بملك ما يقضي به دينه» فان ملك ما يقضي به دينه لا 
يعطى» وإن كان ماله يفي بعض دیونه» يعطى بقدر ما يفي. انظر: التهذيب .١94/5‏ 

)٥(‏ هذه تدحل في مسألة الاستبدال عن القرض وقد أجازها المصنف في التهذيب» حيث قال: " مثل: إذا 
استبدل من الدراهم دنانير» ومن الحنطة شعيراً...» وان استبدل شيئاً لا يوافقه في العلة» مثل إن استبدل 
عن الدراهم طعاماً أو ثوباً...؛ إن كان معيناًء يجوز " إ-ه. انظر: التهذيب .٦١٤/٥‏ 
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النکاح بسبب الإعسار. 

قال: وهذا بخلاف ما لو کان الزوج غائباء وله مال معه» لا يجوز لامرأته فسخ 
النكاح» 2 الأصح؛ 0 المال إذا کان معه فهو غير معسر› وإذا كان المال 
غائباء فهو في حكم الإعسار”". 

مسألة(5 :)٥٤‏ فقير کسوب لا يجد من يستعمله بالكسبء أو وجد ولكن ماله 
ڪرام ۶ 

قال: یاخذ من الزكاة إلى أن يتبين له كسب حلال0»› ومن حرام 
يتصرف فيه وهو في سعة منه؛ هل يجوز له أخذ الصدقة 

قال: يجوز إذا تعذر على وجه إحلاله وتاب من ذللك©, 

مسألة(”ه :)٤‏ المكاتب الذي يقدر على الكسب» والمديون الذي يقدر على 
الکسب لقضاء الدّين» هل يجوز له أخذ الزكاة لأداء النجومء ولأداء الدين. 

قال: یجوز؛ ولا يؤمر المديون بالكسب لقضاء الدين» بخلاف سهم الفقراء لا 
يصرف إليهم» والمكاتب جعل الشرع له سهما من الصدقة مع القدرة على 
الکسب١ء‏ فإن الله تعالى قال: " 2490 لا4¢ 8# 254>4 درون هس تد 
6# 32-66 "© وفسر الخير بالقدرة على الكسب مع الأمانة"» فأقرٌ 
الكتابة / عند وجود هذين المعنيين» ثم جعل له سهما من الزكاة. 


)١(‏ باعتبار أن الكفاءة يعتبر فيها اليسار» كما ذكر ذلك المصنف في تمذيبه. وقد ذكر هذه المسألة الشربيني» 
وذهب إلى ما ذهب إليه المصنف حيث قال: " ولو حضر الزوج وغاب ماله» فإن كان غائباً بمسافة 
القصر فأكثر» فلها الفسخ " إ-ه. انظر: التهذيب ۲۹۸/٥‏ والإقناع ۳۸۳/۲. 

)١(‏ ذهب المصنف إلى ذلك في مسألة مشابمةء حيث قال: " فإذا جاء رحل يطلب الصدقة» ورآه رب ا ال 
قوياً» فقال: لا كسب لي قبل حوله " إ-ه. وكذلك قال ذلك ابن حجر. انظر: التهذيب 2191/8 
وتحفة ا حتاج 58/78 .١‏ 

(۳) باعتبار أنه لا يجوز أكل مال الحرام. انظر: تحفة المحتاج 4/6/8 .١‏ 

)٤(‏ نسب النووي هذا القول إلى المصنف, فقال: " قال البغوي في الفتاوى: لو استقرض المكاتب ما أدى به 
النجوم وعتقء لم بجز الصرف إله من سهم الرقاب» لکن يصرف إليه من سهم الغارمين» كما لو قال 
لعبده: أنت حر على ألف» فقبل» عتق» ويعطي الألف من سهم الغارمين» لا من سهم الرقاب» وهذا 
الذي قاله متعين " إ-ه. 

(5) سورة النور الآية رقم .)۳۳٣(‏ 

)٦(‏ ذكر المصنف ذلك عند تفسيره ذه الآية» فقال: " وقال الشافعي: وأظهر معان الخير في العبد 
الاكتساب» فأحب أن لا يمنع من كتابته إذا كان هكذا " إ-ه. انظر: معا م التنزيل ٤٠٠۲/۳‏ . 
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مسألة(٤٥٥):‏ صرف سهم ابن السبيل إليه يكون حالة ما يريد الخروج» 
فإن دفع إليه قبله» وقال: متى خرجت فأنفق» لا يجوز؛ لأنه صرف إليه قبل 
الاستحقاق» كما لو صرف دين إلى غنى فقال: إذا افتقرت فهذه زكاتكء أما إذا 
كان مشتغلاً بأسباب الخروج» يجوز”", ‏ 

مسألة(/5 :)٤‏ من نصفه حرّ ونصفه رقيق» لا يجب عليه الزكاة في ماله؛ 
لأن نصفه رقیقء والزكاة بجميع البدن» فإذا كان بعض بدنه ممن لا يخاطب 
بالزکاۃء لم تجب الزكاةء وإن كان تصرفه نادرا فيما يملك بنصفه الحرّء 
كالمكاتب يتصرّف في ماله ولا زكاة عليه في ماله؛ لأنه لم يتم زوال الرق عنه 
وليس ككفارة اليمين» بحيث تجب على من نصفه حر أن يكفر بالمال؛ لأن الرق 
لا يمنع وجوب كفارة اليمين» > فان العبد إذا وجبت عليه كفارة اليمين» غير أنه 
يكفر بالصوم» فلما كان الرقيق» كالحر في توجه خطاب كفارة اليمين عليه 
وجب المصير إلى الصوم عند عدم المال» ومّن نصفه حر وآخذ للمال» فيكفر 
بالمال» والعبد القن لا يجدء فلا يكفر بالمال» أما الزكاة فلا يخاطب بها العبد 
أصلاًء فإذا کان بعضه رقيقاًء لا يخاطب به كالعتق في الكفارة» لا يصح من 
العبدء ولا من بعضه حر وبعضه رقيق» وهو معسر لا يصرف إليه سهم الفقراء 
من الزكاة؛ لأنه لو صرف إليه کان نصفه لسيده؛ والسيّد ليس بمکاتبء ولا 
فقير7©. 

قال: وإن كان بينه وبين السيد مهايأة" فصرف إليه في اليوم الذي يعمل لنفسه 
فيه سهم المكاتبين» يحتمل أن يجوزء وكذلك إذا كان نصفه حرأ ونصفه رقیقاء 


ففي اليوم الذي يعمل لنفسه سهم الفقراء؛ لأن كسبه في ذلك اليوم يسلم للكتابة في 
المكاتب لنفسه في الحر°. 


)١(‏ صرح بذلك المصنف في التهذيب» فقال: " ابن السبيل: هو الذي يريد سفر طاعة» أو سفراً مباحاً» سواء 
كان من ينشئ السفر ابتداءً» أو ممن دحل في طريق فيريد الخروج إلى طريق آخر " إ-ه. انظر: التهذيب 
6 . 

(۲) ذهب المصنف في التهذيب إلى أن من نصفه حر ونصفه رقيق» يحب عليه الرّكاة؛ لأن ملكه بنصفه ا حر 
تام. فهو خالف ما ذكره هناء فقال في التهذيب: " أما من نصفه حر ونصفه رقيق إذا ملك بنصفه ا حر 
نصاباً» هل يحب عليه الرّكاة ؟ فيه وجهان :...ء والثاني: وهو الأصحء يجب عليه الركاة؛ لأن ملكه 
بنصفه ا حر تام " إ-ه. انظر: التهذيب */51. 

(۳) صورة المهايأة: أن يتفقا على أن يكتسب لسيده شهراًء عليه نفقته» ولنفسه شهرٌء وعليه نفقته» أو يوماً 
ويوماً. انظر: الحاوي ٣/٣٣۳ء‏ والمجموع 2١١5/5‏ ومغني ا حتاج ٠٠۹/۲‏ . 

)٤(‏ ما ذهب إليه المصنف هناء هو ما قاله في التهذيب حيث قال: " وما نصفه حرء ونصفه رقيق» إن لم 
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قال: وقد جوّز الشافعي لمن نصفه حر أن يكفر بالمال في كفارة اليمين". 

قال زان كان له نة الحو مال لا ز كاه غليةة لات لر کے امال ون 
بدنه رقيق» لا يتم به الملك والكفارة هو حق البدن نصفه؛ / كصدقة الفطرء 
فيجب مع الرق”"» فإن صدقة الرقيق» تجب على المولى» وكفارة اليمين في 
الجملةء يخاطب بها العبد بالصومء فلما لم يمنع الرق وجوبه فإذا كان له بنصفه 
الحر مالآ وجب فيه. 

مسألة(459): من صرف إليهم سهم الغارمين» يجب عليه أن يصرف ذلك 
إلى ربّ الدذّين» فلو لم يكن من جنس دینھ فباعه من رب الدين بدينه» أو باعه 
من غيره بجنس دينه» ثم صرف ذلك الذي أخذ في عوضه إلى رب الدينء 
یجوزء وكذلك المكاتب يبيع بجنس النجوم» ويصر ف إلى السيدء يجوز”؛ لأنه لم 
يصرفه إلى غير الدين» كالمقارضء لا يجوز له التصرف بعد فسخ القراض» 
ولو كان في يده عروضء جاز له بيعها لیحصل جنس رأس المال. 

مسألة(٠ :)٦٤‏ فقير يقدر على الكسب» لكنه مشتغل بتعليم القرآن» ويتعلّم 
الذي هو فرض الكفاية» واشتغاله به يمنع الكسب. 

قال: يجوز له أخذ الزكاةء أمَا إذا کان مشتغلاً بتطوّع الصوم والصلاة» فلا 


يجوزء بل يجب أن يشتغل بعد أداء الفرائض والسنن بطلب المعيشة» ثم يشتغل 
فضل أوقاته بالصلاة©. 


يكن بينه وبين السيد مهايأة» فیجب نصف فطرته على مولاه» ونصفها في ماله...ء وإن كان بينه وبين 
السيد مهايأة» فهذا من المؤن النادرة» هل تدخل في المهايأة ؟ فيه وحهان :...» والمذهب أتما تدحل في 
المهايأة. فإن أهل هلال شوال في نوبة السيد» فعليه جميع فطرته» وإن هل في نوبة العبد, فعليه جميعها " 
إ-ه. انظر: التهذيب .۱۲٢/١‏ 

)١(‏ جاء عن الشافعي في قوله: " وإن كان نصفه عبداً ونصفه حرا وكان بين يديه مال لنفسهء لم يجزه 
الصيام» وكان عليه أن يكفر مما في يديه من ا ال نما يصيبه» فإن م يكن في يديه مال لنفسه صام " إ- 
ھ. انظر: الام ص۱۳۸۷. 

(۲) هذا ما ذهب إليه المصنف ف التهذيب بأن الرقيق يجب عليه الفطرة» حيث قال: " ركاة الفطر فريضة 
على كل مسلم» صغيراًكان أو كبيرء ذکراً کان أو أنٹیء حراً أو عبداً " إ-ه. انظر: التهذيب .٠٠١/١‏ 

(۳) بين المصنف بأن من صرف إليه من سهم الغارمين» يجب عليه أن يصرفه إلى رب الدين. أما ما ذكر 
بعده» من مسألة الاستبدال فقد سبق بیاتھاء عند المسألة رقم ( ). انظر: التهذيب ۱۹۰۱/۰. 

)٤(‏ نص على ذلك المصنف في تمذيبه» فقال: " وإن كان مشتغلاً بتعلم العلم» واشتغاله بالكسب يمنعه عن 
التعلم» جاز له أخذ الرّكاة؛ لأن تعلم العلم فريضة» إما فرض عين» أو فرض كفاية " إ-ه. انظر: 
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مسألة(١451):‏ إذا ضمن فقير عن غني دَيّْناً دون إذنه» جاز للضامن أخذ 
سهم الغارمين» فيؤذيه إلى المضمون له» وإن لم يكن المأخوذ من جنس الدین؛ 
وتبرأ ذمّة المدیون(ء فإن کان الدين الذي لزم المديون من غير وجه مباحء لا 
يجوز دفع الزكاة إلى الضامنء كما لا يجوز دفع الزكاة إلى المدیونء الذي دَيْنْه 
من فساد"©. 

مسالة(٤٤٥):‏ فقين مسال أميراً ظالماً شيا وكتت له خطاباً إلى من يأخذ 
منه المال ظلماء فقال له الفقير: ادفع إلى هذا عن الزكاة فدفعء هل للفقراء الأخذء 
ووجب الدفع عن الزكاة» کمن أكرهه السلطان على أداء الزكاة.. 

إذا استقرض المکاتب مالآ وأذى في النجوم عتق» ثم لا يجوز بعده صرف سهم 
المكاتبين إليه بحصول العتق بغيره“» ولكن يصرف إليه سهم الغارمين» كما لو 
قال لعبده: أنت حر غل ألف» فقبلء عتق» والألف عليه ويستحق سهم 
الغارمين. 

مسألة(457): لا يحل للغني أخذ الزكاةء فإن كان له مال ولكنه دين على 
آخر مؤجل» ولیس فى يده شىء» هل له أخذ الزكاة. 

قال: ينبغي أن يجوز أن يأخذ بقدر كفايته إلى حلول الأجل“: كما لو كان ماله 
غاا تحور :له جد الزكاة إلى أن يصل / إلى ماله. 

مسألة(4 :)٤ ١‏ لو نذر كسوة يتيم 

قال: لا يجب إلا ثوب واحد کے أو إزار» أو مقنعة. كما في كسوة 


.٠۹۰/۰ التهذيب‎ 

)١(‏ صرح بذلك المصنف» فقال: " وإن ضمن دية على إنسان» هل يعطى الضامن أم لا ؟ نظر: إن کان... 
وإن كان الضامن معسراًء والمضمون عنه موسراًء نظر: إن ضمن بغیر إذن المضمون عنه» يعطى» وإن 
ضمن بإذنه لا يعطى " إ-ه. انظر: التهذيب ه/ه9١.‏ 

(۲) حيث ذهب المصنف في تمذيبه إلى أن من كان دينه في غير معصية» فإنه يعطى سهم الغارمين» إذا كان 
فقيراً. ويفهم من ذلك إذا كان دينه على معصية» فلا يعطى. انظر: التهذيب .١915/5‏ 

(۳) لم أحد حسب إطلاعي على من تكلم بمثل هذه المسألة. 

.۱۹٤١/٥ هذا ما بينه المصنف في التهذيب. انظر: التهذيب‎ )٤( 

)٥(‏ إذا كان دينه مؤحلاً» فقد نص المصنف على ذلك في التهذيب» فقال: " وإن كان دينه مؤحلاً. هل 
يعطى ؟ فيه وجھان: الوجه الأول: يعطى؛ لأنه غارم. والوجه الثاتي: لا يعطى؛ لأنه غير مطالب به " إ- 
ه. وقد أطلق الوحهين هنا دون ترحيح. إلا أن الصحيح في المذهب» أنه يعطى. انظر: التهذيب 
٥ء‏ وتحفة المحتاج 58/9 .١‏ 
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الكفارة", وهل يجوز صرفه إلى نافلة اليتيم ؟ 
قال: إن قلنا: يحمل على أقلَ ما يتقرّب» يجوزء وإن قلنا: على اَل إيجاب لله 
تعالى لا يجوز”» وإن قلنا: يجوز قال: إنما يجوز إذا لم تكن النافلة" ممن يجب 
عليه نفقته» وإن كان ممن يجب عليه نفقته وکسوته» فلا يجوز قولاً واحدا. 
النكاح”» 

مسألة(455): لا يجوز النظر إلى شعر الأجنبية بعدما انفصل عنهاء وهل 
يجوز إلى قلامة ظفر ها“ ؟ 
قال أصحابنا: إن كانت قلامة يدهاء يجوز» وإن کان قلامة رجلها لا يجوز» لأن 
رجلها عورة دون يدها". 
قال الإمام: فلو أبين شعر أمة» أو قلامة رجلها في حال رقهاء ثم عُتقت ينبغي أن 
يجوز النظر إلى المنفصل منها في حال الرق؛ لأن الانفصال وجد في حال لم 
يكن ذاك منها عورة» والعتق لا يتعذى إلى المنفصلء بدليل أنه لو فصل شعرء 


)١(‏ حيث نص ف كسوة الكفارة على ذلكء» فقال: " وإذا احتار الكسوة» يجب أن یکسو عشرة مساكين» 
كل مسكين ثوباً واحداً مما يقع عليه اسم الكسوة» قميص أو سراويل» أو عمامة» أو مقنعة» أو إزار " 
إ-ه. انظر: التهذيب ۱۱۱/۸. 

(۲) هذا هو الصحيح» كما رححه النووي. انظر: الروضة .٠۹۳/۲‏ 

(") النافلة: هي ولد الولد لأن الأصل الولد فكان ولد الولد زيادة. انظر لسان العرب ٠١۹/۸‏ والمصباح 
و ای 

)٤(‏ النكاح لغة: الضم والوطءء وقد يطلق على العقد» تقول: نکحتھاء ونكحت هي أي: تزوحت. وشرعاً: 
عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ انكاح» و نحوه. انظر: الصحاح 44١7/١‏ ومعجم مقاییس اللغة 
ص۸٠‏ ١١ء‏ وتحاية ا حتاج 2١75/5‏ وفتح الوهاب .٢٣٥/٢‏ 

)٥(‏ نص في التهذيب على ذلك» فقال: " وكل عضو هو عورة منهاء فإذا انفصل منها مثل ساعدها وشعر 
رأسها وقلامة رحلهاء هل يجوز النظر إليه ؟ فيه وجھان: أصحهماء لا يجوز " إ-ھ. انظر: التهذيب 
؟. 

(5) نقل الجويني عن أبي عبد الله الخضري ما یأتی: " وسثل أبو عبدالله الخضري عن الأحني ينظر إلى قلامة 
ظفر المرأة» فأطرق طويلاً» فقالت زوحته: لم تفكر ؟ وقد معت أبي يقول في جوابما: إن كانت قلامة 
أظفار اليد» حاز» وإن كانت قلامة أظفار الرحل لم بجز؛ لأن كفها ليس بعورة» بخلاف ظهر القدم " إ- 
ه. وكذلك نص المصنف قي تمذيبه على ذلك فقال: " ويجوز النظر إلى قلامة يد المرأة؛ لأن يدها ليست 
بعورة " إ-ه. انظر: نحایة المطلب ۳۳/۱٢‏ والتهذيب .۲٠۷/١‏ 
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ثم أضاف العتق إلى الشعر المنفصل أو الطلاق؛ لا تعتق ولا تطلق". 
مسألة(57 4): إذا أذن لعبده بالنكاح» فقال: انكح بألفء فنكح بألفين. 
قال: يحتمل أن لا يصح كالوكيل» بخلاف الموكل» ويحتمل أن يصح» ویتعلّق 
الفضل بذمته"» كما لو قال: انكح مطلقاً فنكح بأكثر من مهر المثلء يتعلق 
الفضل بذمته» وكما لو قال لأمته: اختلعي نفسك عن الزوج بألف» فاختلعت 
لفن بتعلق أحد الألفین بذمتهاء ومن قال بالأول» أجاب بأن اختلاع الأمة دون 
إذن المولی؛ يصح یصحء ولا یصح نكاح العبد دون إذن المولی؛ء فإذا خالفه» لم 
6 
مسألة(54517): الولي الأبعد لا يزوّج مع وجود الأقرب» فلو كان الأقرب 
خنثى مشكلا يزوّج الأبعدء وحكم الخنثى كالمفقود©. 
مسألة(5458): يجوز للولي الذي يجبر أن يوكل بالتزويج من غير إذن 
المرأة بالتوكيل على أصح الوجهين”» وغير المجبر» هل يصح توكيله قبل 
الاستئذان في التزويج ؟ وجهانء الأصح 2 يور ولو وگل / رجلاً وقال: 
زوج ابنتي إذا طلقها زو خا وانقضت عذتھاء صحء ثم يزوج بعد الطلاق 


)١(‏ نسب النووي هذا القول إلى المصنف» فقال: " وي فتاوى البغوي: أنه لو أبين شعر الأمة» أو ظفرهاء ثم 
عتقت» ينبغي أن يجوز النظر إليه» وإن قلنا: إن المبان كالمتصل؛ لأنه حين انفصل لم يكن عورة» والعتق 
لا يتعدى إلى المنفصل " إ-ه. انظر: الروضة .۳۷۲/٥‏ 

)٢(‏ قال في التهذيب: " وكذلك لو قدر السيد له مهراً فزاد عليه» تتعلق الزيادة بذمته» ولو قال له: انكح بكم 
شئت» فنكح بأكثر من مهر الثلء يتعلق الكل بكسبه " إ-ه. انظر: التهذيب .۲٦۹/٥‏ 

(۳) قال في التهذيب: " والعبد إذا نكح بغير إذن المولى» لا يصح نكاحه " إ-ھ. انظر: التهذيب .۲۷۰/٥‏ 

)٤(‏ هذا ما صرح به جمع من الفقهاء» وقد نسبوه إلى المصنف» حيث قال الأنصاري» والشربيني: " قال 
البغوي قي فتاويه: فلو كان الأقرب خنثی مشكلاً زوج الأبعد» والخنثى كالمفقود " إ-ه. انظر: أسنى 
المطالب 4١/9‏ ومغني ا حتاج ۱٥١/٣‏ وتكملة المجموع ٤۷/١١‏ ١ء‏ وحاشية الجمل .٠١١/١۸‏ 

۲۸۰/٥ هذا هو الصحيح وهو ما رححه النووي. انظر: التنبيه ص٠ ۰٠ء والحاوي 247/5 والتهذيب‎ )٥( 
. والمنهاج ص۳۷۷‎ 

)٦(‏ هذا هو الصحيح بناء على المذهب» وقيل: بجوز؛ وقد نص على ذلك في التهذيب فقال: " فان كان ممن 
لا يحبر كغير الأب» والحد...ء فلو وكل قبل الاستئذان منهما في التزويج» لا يجوز؛ لأنه لا يملك المباشرة 
بنفسه» فلا بملك التوكيل» وقيل: يجوز " إ-ه. انظر: التنبيه ص 27١3‏ والتهذيب ٥/٥۲۸ء‏ والمنهاج 
ص۳۷۸. 
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وانقضاء العدة"» قال: لعل صورته أن تكون المرأة بكراً لم يطأها الزوج» أو 
كانت في عدة وفاته ولم يوجد الدخولء حتى يجوز تزويجها بلا إذن» 2 إذا 
كانت ثيباً وقلنا: لا يجوز التوکیل إلا بعد الاستئذان منهاء فهاهنا لا يصح 
التوكيل» ولو أنها أذنت لوليّها قبل انقضاء عذتھا وقبل أن يفارقها الزوج» 
وقالت: أذنت لك في تزويجي أو طلّقني زوجي إذا انقضت عذتي» وجب أن 
يصح الإذن» كما صح التوكيل» ثم توكيل الولي مرتباً على إذنهاء فيصح”. 
مسألة(459): لا يجوز للحر المسلم نكاح الأمة المسلمة إل بشرطین٥ء‏ فإن 
كانت تحته رتقاءء أو كان قادرا على نكاحهاء هل له نكاح الأمة ؟ وجھانء قال 
الإمام: عندي إن كانت تحته رتقاءء لا یجوز؛ لأنه يمكنه أن یفارقھاء وإن كان 
قادرأ على نكاح رتقاء» غير قادر على نكاح غيرهاء له نكاح الأمة» كما لو 
كانت تحته حرة» لا يجوز له نكاح الأمة» وإن كان قادرا على يسير من المال 
يجد به امرأة حرة في بلد آخر لعادتهن في ترخيص المهر ولا يجد هاهناء يجوز 
له نكاح الأمة هاهنا كذا هاهنا". ١‏ 

مسألة(١47):‏ من بعضه رقيق إذا ملك جارية بنصفه الحرہ لا يجوز له 
تزويجها؛ لأنه لا ولآية لمن لم يكمل فيه الحرية. 

قال: ولا يجوز له تزويجها أصلا؛ لأن تزويجها بغير إذن المالكء غير جائز 
وباب التزويج منسد على السيد؛ لرقة فلا معنى لإذنه”"» ولو جاز تزويجها بإذنه 


)١(‏ نص في التهذيب على ذلكء فقال: " ولو كانت ابنته في نكاح زوج أو في عدة زوج» فوكل وكيل 
وقال: زوج ابنتي إذا طلقها زوجھاء أو إذا انقضت عدتماء جاز التوكيل " إ-ه. انظر: التهذيب 
۵۰. 

(۲) انظر: التهذيب .۲۸۰۵۱/٢۱‏ 

(۳) قال في التهذيب: " لا يجوز للحر نکاح الأمة المسلمة إلا بشرطين: أحدها: أن لا يجد صداق حرة. 
الثاني: أن يكون خائفاً على نفسه من العنت " إ-ه. وقد ذكر بعض الفقهاء هذين الشرطين. انظر: 
التهذيب ٠۳۸۲/١‏ والمنهاج ص 27/5 وتحفة ا حتاج ۲۳۸/۳. 

)٤(‏ قيل: يصح نكاح الأمة مع القدرة على الحرة. وقيل: لا يصح. والصحيح» لا يصح. أما إذا كانت من 
تحته رتقاء أو قرناء» فقد قال المصنف في التهذيب: " وإن كان تحته حرة رتقاء أو قرناء» لا يجوز له نكاح 
الأمة " إ-ه. انظر: التهذيب 2787/5 وتحفة المحتاج 40/8 7. 

)٥(‏ قال في التهذيب: " أو كان صداق الحرائر ببلد أرحص» وهو واجد لذلكء فان لم تلحقه مشقة الخروج 
إليهاء 0 الأمق وإلا فيجوز " إ-ه. انظر: التهذيب .۲۸٤/ ١‏ 
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لكونه مالكاً لبعضه. لجاز له تزويجها. 

مسألة(١١47):‏ إذا أذنت المرأة بتزويجها من رجل؛ ثم بان أن الزوج ليبس 
بكفؤ لهاء وهي لم تعلم. 
يذلاك ا هه ا د 

إذا استؤذنت امرأة في النكاح» فأقرّت أني بالغة فزوّجتء ثم اذعت أني لم أكن 
بالغة يوم أقررت بالبلوغ. 

قال: يقبل قولها مع يمينهاء وإن قالت: كنت مجنونة» إن عرف منها جنون 
سابقء يقبل قولهاء والا فلا.. 

مسألة(477): إذا قيل للمرأة البكر: رضيت ہما تفعله أمك» وهي تعرف 
أنهم يعنون النکاحء قالت: رضيت لا يكون هذا إذناً؛ لأنه يبنى على العقد والام 
لا تعقدء فإن قيل لها: رضيت بالتزويج» فرضيت إن رضيت أميء لم يجز؛ لأنها 
لم تجزم الإذن» بل علّقت ولا يجعل ذلك سکوتاً؛ لأن السكوت إذن جزم» وهذا 
على ولى فلو رضت إن رضیٰ زی 

قال: إن أرادت بها تعليق رضاها برضا الولي لم يكن إذناً وإن لم ترد التعليق بل 
أرادت أنّي راضية بما يفعله الولي» كان إذنأء بخلاف الأم؛ لأنها لا تعقد» ولو 


قالت: رضيت بالتزويج ممن تختاره أَمّيء جاز©. 


بملكهاء ولا يجوز له وطؤها دون إذن السيد, فإن أذن السيد» يجوز له وطؤهاء على القول القديم, ولا 
يجوز على القول الجديد " إ-ه. انظر: التهذيب .۳۳۳/٥‏ 

)١(‏ نسب ابن حجر هذا القول إلى المصنف» فقال: " وهذا حمل قول البغوي: لو أطلقت الإذن لوليهاء أي: 
في معين فبان الزوج غير كفء تخيرت " إ-ه. وكذلك حكاه الجمل عن المصنف. انظر: تحفة ا حتاج 
۳ء وحاشية الجمل ۱۹۷/۸. 

(۲) نسب ابن حجر هذا القول إلى المصنف» فقال: " وأفق البغوي» بأنھا لو أذنت مخبرة ببلوغها فزوحت» ثم 
قالت: م اکن بالغة حين أقررت» صدقت بيمينه " إ-ه. انظر: تحفة المحتاج .7١7/9‏ 

(*) نقل النووي هذه المسألة» إلا أنه لم ينسبها إلى المصنف» حيث قال: " وفيها أنه قيل للبكر: رضيت ما 
تفعله أمك» وهي تعرف أتحم يعنون النكاح» فقالت: رضيت» لم يكن إذناً؛ لأن الأم لا تعقدء بخلاف ما 
لو قالت: رضيت ما يفعل الولي» ولو قالت: رضيت بالتزویج بمن تختاره أمي» جاز» ولو قالت: رضيت 
إن رضيت أمي» لا يجوز ولو قالت: رضيت إن رضي ولیيء فان أرادت التعليق» لم بجزہ وإن أرادت إني 
رضيت ما يفعله الولي» كان إذناً " إ-ه. انظر: الروضة 5١ ٤/٥‏ . 
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مسألة(477): ثيب زوجت من رجل ودخلت عليه وأقامت معه سنين» ثم 
اعت أني زوجت منه بغير رضاي. 

قال لافل قوليا معدم كت هليه و | قاف سنہ 

إذا وگل الولي بتزويج وليته» وأحضر الولي شاهدأء لا يصح؛ لأن الوكيل نائبه 
في التزويج» فكأنه أحضر شاھدا أو عاقدا١ہ‏ ولو كان لامرأة إخوة, فزوجها 
واحد منهم برضاها بمشهد من الآخرين» أو لها بنو أعمام أو بنو معتق» فزوّجها 
واحد منهم برضاهاء وأحضر” الآخرين شهوداً. 

قال: لا يصح عندي لأنهم جمیعا أولياءء وإن صح العقد من واحد منهم؛ لأن 
الشرع يجعل هذا الواحد الذي يباشر نائبا عن الباقين في إذني حتى يوجه عليهم» 
بدليل أنهم لا يملكون التزويج من غير كفؤ دون الباقين» وإذا كانوا أولياء 
والمباشر كالنائب عنهم؛ لم تصح شهادتهم. 

قال: ويحتمل غيره» وصح الجواز فيما لو زوّجها واحد منهم برضاها من غير 
كفو برضنا الياقين: وأحضر الباقون شنهوداً أظهرة: 

مسألة(4174): قال أصحابنا: إذا كانت المرأة تحت زوج» فجاء رجل 
وادّعى نكاحها أنها امرأتي» وقالت: كنت زوجةً لك وطلقتني» فهو إقرار 
بالنكاح» وتكون زوجة للمذعي0. 

قال الإمام: هذا إذا لم يسمع منھا إقرار للزوج الذي هي تحته فَأمَا إذا كانت 
أقرّت له أولاًء لا تكون زوجة للأول» بل تكون للثاني» وكذلك لو زوجت من 
الثاني برضاهاء لا يقبل إقرار ها للأول في إبطال حق الثاني كما إذا زوجت من 
رجلء ثم اذعت رضاعاً بينها وبين زوجهاء لا يقبل إن تزوّجت منه بإذنهاء وإن 
زوجت دون إذنها یقبلء وکما لو باع رجل شيئاً ثم قال: إنه كان لفلان» لا يقبل 


)١(‏ قال النووي: " ففي فتاوى البغوي أنه لا يقبل قولما بعد ما دخلت عليه وأقامت معه. كأنه جعل الدحول 
بمنزله الرضى " إ-ه. انظر: الروضة .٥۷١/١‏ 

(؟) نص على ذلك في التهذيب» فقال: " ولو وكل بالتزويج» وحضر شاهداًء لم بجز؛ لأن فعل الوكيل فعل 
الموكل " إ-ه. انظر: التهذيب 7515/5. 

(۳) أي: أحضر أحد الأخوة. 

)٤(‏ هذا ما ذهب إليه في التهذيب» وعلل ذلك بقوله: " ومن قام برکن في النكاح لا يقوم بركن آخر» كالزوج 
لا يكون شاهداً " إ-ه. انظر: التهذيب 5514/0. 

)٥(‏ قال في التهذيب: " ولو أقرت للمدعي» أو قالت: كنت زوحة لك فطلقتني» فهو إقرار له بالنكاح» 
يقضي أنھا زوجته " إ-ه. وهذا ما قاله الشربيني. انظر: التهذيب ۳۳۰/۸ ومغني ا حتاج .۳٣٤٤/٣‏ 
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إقراره لفلان. 

مسألة(475): رجل زوّج ابنته من رجلء ثم اختلفا فقال الزوج: زوّجتها 
مني بغير محضر شاهدين» وقال الأب: زوّجتها بمحضر عدلين. 

قال: / القول قول الزوج مع يمينه؛ لأنه يدّعي فساد العقد» والقول قول من يدّعي 
الفساد", وهذا بخلاف ما قال أصحابنا: لو قال الزوج: كان الشهود فسقة يرتفع 
النكاح بينهماء ولا يقبل قوله في حقها حتى يجب لها نصف المهرء إن كان قبل 
الدخول» وکله إن كان بعد الدخول؛ لأن صورة تلك المسألة» أن يكون ثمة 
شاهدان عدلان يشهدان على النكاح» والزوج ینکر عدالتهماء فإن لم ینکر بل 
الزوج يقول: عقدنا بمشهد الفسقة» وهي تقول: بمشهد العدول» فالقول قول 
الزوج مع يمينه على الإطلاق» نظيره: إذا قال البائع بعت بيعاً صحیحأء قال 
المشتري: بل فاسداء فالقول قول من يذعي الفساد", فإن كان ثمة شاهدان 
ا وان ہہ رد ود کی 
الیمینء ولكن في ملك العين تكون کمن في يده مالء فقال: ليس هذا إليّ» هل 
يترك في يدهء أم ينتزع من يده ؟ وجهان» فلو مات الزوج قبل الدخول بهذه 
المرأة» يدّعى ما يذعى الأب» فلا يجوز لها أن تنکحه وإن أنكرت قول الأب؛ 
يجوز» فإقرار الأب على المنكر مسموع بالنكاح» وإن أنكرت هيء أما في 
تحريمها على أبي الزوج» لا یسمع؛ غير أنه لا يجوز لأبيها أن يعقد العقد مع 
58 الزوج الأول؛ لان بزعمه نكاح الابن» كان صحيحاً وهي محرمة على 
الأب» قال: ويزوجها السلطان من ابيع الزوج» ويجعل هذه الحالة من أبيها 
کالقسمء وكذلك لو خطب المرأة كفؤء فقال أبو المرأة: الخاطب أخوها من 
الرضاع والمرأة تنكر الرضاع وتطلب بالتزویج لا یقبل قول وليها في حقها 


)١(‏ قال في التهذيب ما يأق: " ولو أقام أحدهما بین أتما زوحته» وأقام الآخر بينة» أتما أقرت له بالنكاح» 
فبينت من شهدت له أنحا زوجته أولى؛ لأن إقرارها بالزوحیة للغير بعد قيام الحجة عليها لواحد لا 
تسمع» كما لو أقام أحد المتداعين بينة» أنه غصب مني هذه العینء وأقام الآحر بينة» أنه أقر له بها فبينة 
الغاصب أولى» أما إذا لم يكن لواحد بينة» نظر: إن أنكرت دعوى المدعي وأقرت لمن هي تحته» فهي 
زوحة لمن هي تحته " إ-ه. انظر: التهذيب ۳۲۹/۸. 

(۲) أطلق المصنف هذا الحكمء بأن القول قول من يدعي فساده» في مسائل مشابمة منها: -١‏ إذا اختلفا 
السيد والمكاتب» قال السيد: كاتبتك على نحمء فقال: بل على بحمين» قال البغوي: صدق السيد 
بيمينه؛ لأنه يدعي فساد العقد. ۲- إذا اختلفا البائع مع المشتري» فالقول قول من يدعي فساد العقد 
مع هينه . انظر: الروضة ٤/۸‏ ١ه.‏ 

(۳) انظر: ا حاوي 237/١١‏ والتهذيب 4/9 ٠١‏ 5. 
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ویزوجھا القاضي منه. 

الصداق“ 
المرأة إذا بعثت إلى الزوج أن يسلم الصداقء <ة E‏ 
للجماعء يجب لها النفقة من الآن؛ فإن كان - غائباء ينبغي أن يقال: ! 
أخبرت القاضي حتى أوجب لها نفقةء یجب ٦‏ 
مسألة(4775): رجل يريد أن یزوّج ابنه امرأة فخطبها لابنه وتوافقا على 
ع أ لاي لو رر ا رہ 
العقدء ثم نكحها ابنه» ثم طلقها قبل الزفاف واسترجع الهداياء هل تكون مشتر 
بين الورثة» وهل تكون ميراثاً من الأب لهم ؟ 
أجاب: : تكون ميراثاً بين الكل؛ لان الأب إتما أهدى لأجل العقد ولم يعقد في 
حياته» فتكون ميراثاً لورثة الأب.. 
ہر مو سه دی یھ حم 
في الآخرة ؟ وهل للمالك مطالبة به في العقبی ؟ 
كتب نرجو أن لا يأخذ فإن أخذ من يد من يَلطّخْ ظاهره بالحرام» وهذا تناوله منه 
أخذء بالظاهر والمال في الباطن لغيره» وهل هذا يعاقب به الجاهلء الآخذ في 
الآخرة» وهو جاهل بكونه للغير. 
كتب يخاف أن يؤاخذ©,. 
قال: الضيف متى يملك الطعام ؟ فيه أربعة أوجه للعراقيين©: ولعل فائدته أنه إذا 


)١(‏ الصداق لغة: مهر المرأة. وشرعاً: ما یوحب بنكاح أو وطء. انظر: لسان العرب ۳۸٦/۸‏ المصباح المنير 
ص54 237 ونحاية المحتاج 5/7٠‏ ۰۱ء والإقناع 5/5 ؟. 

(۲) قال في تحفة الحبيب: " بحب نفقتها من حين وصول الخبر إليه " إ-ه. ونسب ذلك إلى المصنف. وقال 
فيما كان زوجها غائباً: " فرع: التمست زوجة غائب من القاضي أن يفرض لا فرضاً...» فحینئذ يفرض 
لها عليه نفقة معسر " إ-ه. انظر: تحفة الحبيب .٥٥٤/٤‏ 

(۳) ذلك لأن الصداق يثبت نصفه» قبل الدخولء والأب دفع لأجل العقد. انظر: التهذيب 591/5. 

)٤(‏ نسب ابن حجر هذا القول إلى المصنف» حيث جاء في فتاويه: " وسئل عمن أكل من يد آخر طعاماً 
وكان في الأصل مغصوباً ولم يعلم» فهل يؤاحذ في الآخرة ؟ فأجاب بقول: نقل الغزي عن البغوي أن 
المأكول منه» إن كان معروفاً بالصلاح» لم يؤاخذ به الآكلء وإلا أحذ به " إ-ه. انظر: الفتاوى الفقهية 
۰۳. 

)٥(‏ اختلف الأصحاب فی ذلك على أربعة أوجه: الوجه الأول: بملكه بالأحذ. الوجہ الثانی: بملكه بتركه في 
الفم. الوحه الثالث: يملكه بالبلع. الوحه الرابع: لا يملكه بل يأكله على ملك صاحب الطعام. والصحيح 
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أخذ اللقمة ليأكل فدفع إلى غيره وقلنا: يملك بالأخذء وجب أن یجوز وانما لا 
يجوز إلقام الغير إذا أخذ ليلقمه» وكذلك لو أتلفه بعده» ويحتمل أن يقال: لا يجوز 
أن يلقمه» ويضمن بالإتلاف وإنما يحكم له بالملك إذا أكل فتبيّن أنه ملك في تلك 
الحالة وهي حالة الأخذ.. 

مسألة(4728): ولو دخل إنسان / دار شخص فقدم إليه طعاماًء هل له أن 
يأكل من غير أن يصرّح له بالأكل. 

قال: الأصح أنه يجوز”. كما لو سبقت الذعوة» لن الذعوة السابقة إذن» ولم 
يوجد هاهناء والإمارة كالإذن» وقيل غیرہء بخلاف ما لو سبقت الدعوۃ. 
مسألة(479): رجل قبل لابنه الصغیر نكاح كبيرة ببلد آخرء ومضى 
سنونء ثم جاءت الكبيرة واذعت على زوجها الصغير نفقة ما مضى من الزمان. 
قال: الصغير إذا تزوّج بكبيرة» هل لها نفقة ؟ فيه خلاف والمذهب أن لها 
النفقة»» لأن المنع من قبله لا من قبلهاء ولكن هاهنا لا نفقة لها؛ لأن التمكين لم 
يوجد من جهتها والنفقة تجب بالتمكين» والتمكين أن تبعث رسولاً إلى ولي 
الصغیر ات 2 التمکین ولا منع من قبليء فأد صداقي ورق» فإذا أرسلت 
وأخبرته بذلكء تستحق النفقة وقت الإرسالء وعلى هذا لو أن كبيرا تزوّج 
بكبيرة» ثم غاب زوجها قبل الزفاف مدّة» قبل أن تعرض المرأة نفسها عليه لا 
تستحق النفقة» إل إذا أرسلت رسولاً إلى الزوج» أن عليّ التمكين فأد صداقي 


الوحه الثاني. انظر: التهذيب 579/5. والمهذب مع شرحه 2177/11 ومغني المحتاج 7337/9» وأسنى 
المطالب ۳۳۹/۳۔. 

)١(‏ قال في التهذيب: " ولا يجوز للضيف أن يعطي السائل على الباب شيئاً منه» ولا أن يلقم الهرة» ولا 
الساقي» إلا أن يكون الساقي من جملة الضیف: ولا بأس أن يلقم بعضهم بعضاًء إلا أن يكون قد فاوت 
بينهم في الأطعمة " إ-ه. وقد نص على هذه المسألة جماعة من الفقهاء. انظر: التهذيب ١٢١۹/٥‏ 
والروضة ١٥/١٥٦ء‏ وأسن المطالب ۲۲۷/۳. 

(۲) هذا الصحيح في المذهب. انظر: التهذيب ٥/۰۲۹ء‏ والروضة ٠٠١٠/١‏ وأسنی المطالب ۲۲۷/۳. 

(۳) نص ف التهذيب بقوله: " ومن حضر صنيعاً فقدم إليه الطعامء له أن يأكل من غير إذن في الأكلء إلا 
أن يكون المضيف ينتظر حضور إنسان " إ-ه. وكذلك قال مثله النووي. انظر: التهذيب ١٢۲۹/٥‏ 
والروضة ٠١١/١‏ . 

)٤(‏ قیل: يجب ھا النفقة. وقيل: لا يجب. والصحيح أن لا النفقة. انظر: الحاوي 4/٠٠١‏ وكفاية الأخیار 
EE‏ 

.٣٥٥/۹ قال الماوردي: " وعلى قوله ا حدید: أن النفقة تحب بالعقد والتمكين " إ-ه. انظر: الحاوي‎ )٥( 
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ورق» حینئذ تستحق النفقة من ذلك الوقت؛ لان التمکین لم يوجدء ورأيت في 
مجموع المحاملي: أن المرأة إذا لم تسلّم نفسها ولا الزوج طالب بها حتى مضت 
مدةء لا نفقة لها؛ لأن التمكين لم یوجداء كما لو باع سلعة ولم يسلّم إلى المشتري 
ولا طالب به مده لا ي يستحق تسليمَ الثمن إليه» وإن كان على صفةء لو طالب 
A‏ يلمك اليف لع واه 
إذا قالت المرأة للزوج: أنا موطوءة أبيكء لا يُقبل قولها إذا كان ذلك بعد التمكينء 
او کات التزويج منه بإذنهاء فلو خالعها الزوج ثم أراد أن ينكحها؛ لا يجوز لأن 
نكاحها يكون بإذنهاء ولا يجوز لها أن تأذن بعد الإقرار بأنها موطوءة للأب". 
مسألة(٠ :)٥۸‏ ضرب الدف في النكاح» جائز وقت العقد أو الزفاف قریباً 
منھ من قبل ومن بعد". 
القفسم<» 

إذا أخرج واحدة بالقرعة» ثم نوى المقام ببلد. 
قال: نظر إن نوى في مقصده يقضي ما بعده» وفي الرجوع وجهان“» وإن نوی 
قبل مقصده يقضي مذة مقامه في ذلك البلدء ثم إذا خرج إلى مقصدہء هل يقضي 
مذة ذهابه إلى مقصده ؟ يحتمل أن يكون على وجهين بالرجوع» ويحتمل أن 
یقعضی٦‏ . 


.۲۱۸/۱ نقل السيوطي هذه العبارة عن ا حاملي. انظر: فتاوى السيوطي‎ )١( 

)٢(‏ قال النووي: " ففي فتاوى البغوي: أنه لا يقبل قولما بعد ما دحلت عليه وقامت معه» كأنه جعل الدحول 
بمنزلة الرضى " إ-ه. انظر: الروضة 5/١/1ه.‏ 

)٣(‏ ل أر في المذهب من حالف في ذلك. انظر: الفتاوى الفقهية »٠٠٠٦/ ٤‏ ومغني ا حتاج 2757/4 وتحفة 
ا حتاج 5/7 ١‏ 5» وتكملة المجموع .٠٠١/٠١‏ 

)٤(‏ القسم: بالفتح مصدر: قسم الشيء يقسمه قسماً. أي: جزأه وأفرزه. وشرعاً: التسوية بين الزوحات في 
المبيت» وإعطاء حقهن في البيتوتة. انظر: المصباح المنير ص۲۹۹ء والصحاح ۲۰۱۰/٢٥‏ والإقناع 
۲ھ وأنيس الفقهاء ص28 .١‏ 

)٥(‏ قيل: لا يجب قضاء مدة الرحوع. وقيل: بجب. والصحيح: القول القائل: لا يجب وهو اختيار المصنف. 
انظر: التهذيب ٥/٥‏ ؛ ه» والروضة .٦۷٦/٥‏ 

)٦(‏ نسب النووي هذا القول إلى المصنف» فقال: " استصحب واحدة بقرعة» ثم عزم على الإقامة في بلد 
وكتب إليهن يستحضرهن» ففي وجوب القضاء من وقت كتابته» وجهان حكاهما البغوي» وقي فتاويه: أنه 
لو نوى المقام في بلد قبل وصوله مقصده يقضي مدة مقامه فيه» وهل يقضي مدة ذهابه إلى المقصد بعد 
لك» يحتمل أن يكون على الوحهين في مدة الرحوع» ويحتمل أن يقال: يقضي قطعاً " إ-ھ. انظر: 
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مسألة(١58):‏ / إذا نكح جديدة وعنده آخری؛ يخص الجديدة بسبع إذا كانت 
بکراء أو بثلاث إن كانت تيبا فاذا فارق الجديدة بعدما أوفى لها السبع؛ أو 
الثلاث حق الزفافء ثم نكحها هل يتجدد لها حق الزفاف ؟ قولان: فإن فارقها في 
خلال أيام الزفافء ثم نكحهاء قال: إن قلت: لا يتجدد لها حق الزفاف يكمل لها 
بقية الأيام» مثل: إن فارق البكر بعد مضي ثلاثة أيام يخصها بأربعة أيام في 
النكاح الثاني» وإن قلنا: يتجدد لها حق الزفاف فيبيت عندها سبعاً إن كانت بکراء 
و ستا إن كانت ثيباء وما بقي من الأيام في العقد الأول؛ لا يقضي الثاني؛ لأنه إذا 
فارقها قبل مضيّ حق الزفافء لم يبق لها حق» ولو نكحها أولّ مرة وهي بكر 
فافتضّها وفارقها بعد ثلاثة أيام» ثم نكحها ثانیاء إن قلنا: لا یتجذد لھا حق 
الزفاف» يبيت عندها أربعاء وإن قلنا: یتجدد يبيت عندها ثلاثاء قال: وإنما كان 


كذلك» لأنا إن قلنا: لا يتجذد لھا حق الزفاف بنينا حق العقد الثاني على الأولء 
وقد بقي لها في العقد الأولء أربع ليال فيتمّهاء وإن قلنا: يتجذد» قطعنا الثاني عن 
الأول» وفي العقد الثاني» هي ثيبء فلا حق لها إلا في الثلاث» أما إذا نكح جديدة 


فلم يخصّها بالسبع والثلاث» عليه أن يقضيها لهاء وإن طالت المدةء فإن فارقها 
بعد ما صار ذلك قضاء عليهء ثم نكحها إن قلنا: لا يتجذد لها حق الزفاف في 


النکاح الثاني» يجب أن يقضي لها حق الزفاف الذي يحسبها في العقد الأول» 
سواء كانت القديمة في نكاحه؛ أو أخرى جديدة”, بخلاف حق القسم إذا ظلم 
واحدة» ثم فارق المظلومةء ثم نكحهاء والقديمة التي ظلمها بسببها لم تكن في 
نکاحه لا يقضي للمظلومةء والفرق أن حق الزفاف ثابت للجديدة من غير أن 
يكون بإزاء ذلك حق» بدليل أنه إذا نكح جديدة على قديمة» ولم يوفها حق الزفاف 
ا ہے سیت الأولى حق الزفاف بعد نكاح الثالثة» فأما حق 
القسم یثبت لها بإزاء حق / ثبت لضرّتهاء فلا يجوز القضاء لھا إذا لم تكن 
الظالمة في نكاحه؛ لأن فيه إلحاق الضرر بغير الظالمة©, إلآ في قضاء حق 


.٦۷٦/٥ الروضة‎ 

)١(‏ قال في التهذيب: " وإذا نكح رحل جدیدة وعنده أحرى» يجب أن يبيت عند الجديدة سبع ليال على 
التوالي إن كانت بكرا وإن كانت ثيباً فنلاث ليالي " إ-ه. انظر: التهذيب 89/0ه. 

(۲) كل ما ذكر في المسألة هذه ينبني على الخلاف في مسألة تحدد حق الزفاف» وقد ذكر المصنف القولینء 
والصحيح: أنه يتجدد لما حق الزفاف. انظر: الروضة ٦٦۷/٥‏ وأسنى المطالب ۲۳٣/٣‏ وحاشية 
الجمل 5١/8‏ ه» وتحفة ا حتاج ۳۱۲/۳. 

(۳) نص في التهذيب على ذلك بقوله: " لو ظلم واحدة من الأربعة بلیالء ٹم طلق المظلومة» فإن راجعھاء أو 
نكحها ثانياً واللاق ظلمها بسببهن في نكاحه» يجب عليه القضاء للمظلومة» وإن كان قد استبدل بھن؛ 
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الزفاف في النكاح الثاني إذا كانت القديمة في نکاحه وكان في أيام زفاف 
الجديدة في العقد الأول بات عند القديمة» يجب عليه بعد قضاء حق الزفاف 
جح أن يقضي لها من أيام الظالمة مثل ما بات عندهاء قضاء حق الزفاف» 
يثبت لها على الخصوصء وقضاء أيام الظالمة لتخصیص القديمة بالقسم. 
ا يتجدد لها حق الزفاف» فإن كانت القديمة في نکاحه عليه أن يخص 
الجديدة بحق الزفاف مرتين» إن كانت في النكاحين بكراً فأربعة عشر یوما 
وإن كانت ثيباً فبستة أيام» وإن كانت في إحدى النكاحين بكراًء فبعشرة أيام» وإن 
لم تكن القديمة في نکاحهء بل كانت عنده أخرى» فيخص الجديدة بحق الزفاف 
للعقد الثاني» وهل يقضي لها حق الزفاف للعقد الأول. 
قال: يجوز له أن يقضي» وهو الأصحّء كما قلت على الوجه الأول» لأن حق 
الزفاف لا يتجدد؛ لأن حق الزفاف ثابت لھاء من غير أن يكون لضرّتها بإزائه 
شيءء فلا يكون ظلماء.ويحتمن أن بات لا يقضي؛ لأن کل امرأة قديمة نكحت 
عليها جديدة» لا یثبت لها في عقد واحدہ إل حق زفاف واحدہ وقد أوفى لها حق 
زفاف هذا العقد بخلاف ما لو كانت القديمة تحته» يقضي؛ لأنه حق زفاف 
عقدين وقد يجوز أن يثبت لها حق زفاف مرتين لامرأة واحدة في عقدين على 
القول الذي يقول: يتجدد حق الزفاف”. 
مسألة(587): إذا نكح جديدة في سفر نقلة» فإذا عادء يقضي للمتخلفات مدّة 
مقامه معها دون حق الزفاف» كالانصراف. 
قال: وإن ترك الجديدة في بلد وفارق هو ذلك البلدء لا يجب قضاء تلك الأيام 
المتخلفات» أما إذا كان معها في البلد وفارق هو ذلك البلد لا يجب قضاء / تلك 
الأيام المتخلفات» أما إذا كان معها في البلد ولم يكن يبيت في بیتھاء يجب 
القضاءء كما لو سافر بواحدة بلا قرعة» يجب قضاء مذة سفرهاء وإن كان لا 
يبيت معهاء إذا كان معها في البلدء ويحتمل في الموضعينء غير أنه لا يقضي 
إلأً ما بات معهاء ويحتمل أن يقضي الكل وإن خلفها في بلد". 
ہس 7 تچ باثنتين | إحداهما e.‏ بار ےئ فإذا 


فلا قضاء " إ-ه. انظر: التهذيب 707/6 ه. 

)١(‏ ما ذكره المصنف هناء ذكره الفقهاء في مصنفاتحم» ونسب بعضهم ذلك إلى المصنف» كالنووي» 
والأنصاري. انظر: الحاوي 587/59» والتهذيب ٥/۰۳۷ء‏ والروضة ٦٦۷/١‏ ومغني ا حتاج ۲٥۷/۳‏ 
وحاشية الجمل 5.١/8‏ ه؛ وأسن المطالب ٣٤/٣‏ ۲۳ء وتحفة ا حتاج ۳۱۱/۳. 

(۲) نص ف التهذيب على هذه المسألة» وذهب إلى ما قاله هناء وبين متى يجب عليه القضاء للمتخلفات 
ومتی لا يحب. انظر: التهذيب ٤٤/١‏ ه. 
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أخرجها بالقرعة؛ لأن مدّة السفر حقّھاء ولا نقول هذا؛ لأن مدّة السفر يكون لها 
إذا أخرجها وحدهاء فإن كان معها غيرها فلهماء وإن أخرج واحدة بلا قرعة 
فيكون ذلك القدر حق الكل» وعلى هذا لو سافر بواحدة بالقرعة ونكح في السفر 
جديدة يوفيهاء ثم يقسم بينهماء فلو أنه رجع قبل أن يوفيها حقّها من الزفاف فوقى 
بعد الحضور»› ولا يقضي الباقيات» فلو أنه لم يوف الجديدة حق الزفاف في 
السفر وظلمهاء > بأن بات مع القديمة التي معها سبعاء فإذا عاد إلى البلد قبل أن 
يقضي للجديدة مذة الظلم والزفافء يخص للجديدة بعد الرجوع لحق الزفافء ثم 
يدور على المتخلفات والجديدة, فيقضي للجديدة من حق القديمة التي كانت معها 

فى السفر فيبيت ليلتين عندهاء ليلتها وليلة الظالمة عندهاء وعند كل واحدة من 
المتخلفات: ليلة حتى يتم للجديدة السبع التي ظلمها في السفره وكذلك لو كانت 
تحته ثلاث ونكح جديدة» ولم يوفها حقّها في الزفاف؛: وبات عند واحدة من 
القديمات عشراً ظلماًء فيوفي للجديدة حق الزفاف ثم يدور على حق الزفاف ثم 
يدور على حق الجديدة والمظلومين» حتى یتم لكل واحدة عشراء وإن كان قد 
ظلم الجديدة» بأن لم يوفها حق الزفاف» وبات عند القديمات الثلاث اللياليء 
فيوفي حق الزفافء ثم يقضي لها ما بات عندهنٌ”". 


)١(‏ نص في التهذيب على مثل هذه للسألة» فأرى من المناسب ذكره» حیث قال: " ولو حرج باثنتين 
بالقرعة» يحب أن يسوي بينهما في الطريق» فان كانت إحداهما حديدة» لم يوفها حق الزفاف» أو لما 
حق الزفاف» ثم قسم بينهماء فلو ظلم واحدة في الطريق» قضى في الطريق» فلو لم يتفق القضاء في 
السفر؛ فإذا رحعء قضى للمظلومة من حق من ظلمها بسببهاء وكذلك لو حرج باثنتين وإحداهما بقرعة» 
والأحرى بغير قرعة» عليه أن يسوي بينهما في الطريق» فإذا رحعاء قضى للمخلفات من نوبة من أخرحها 
بلا قرعة» ولو حرج باثنتين بالقرعة» ثم نكح في الطريق جحديدة» حص ال حدیدة بحق الزفاف» ثم يسوي 
بينهما في القسم» فإذا رحعاء لا يجب القضاء للمخلفات. قال الشيخ: وكذلك لو حرج وحده» فنكح 
جحديدة» لا يقضي للمخلفات» فإن نوی الإقامة ٹی موضع قضى للمخلفات من حين نوى الإقامة إلا 

حق الزفاف» وقي مدة الانصراف وجھان. ولو نكح جديدة على قليمة» فقبل أن یوٹی الجديدة حق 
الزفاف» أخحرج واحدة إلى سفر بالقرعة» حازء ثم نظر: إن أخرج القديمة فإذا رحع» أو الجديدة حق 
الزفاف» وإن أخرج ا حدیدة فمقامه معها في السفر» محسوب من حق الزفاف. قال الشيخ: وإن كان قد 
ظلم واحدة بليال» ثم حرج بالمظلومة إلى السفر بالقرعة» فمدة مقامها معه في السفر؛ لا تحسب؛ لأن 
القضاء واحب لها من حق ضرتحاء فأيام السفر حق لها على الخصوص» فلا تحسب من القضاء بخلاف 
حق الزفاف» فإنه ثابت لما من غير أن يكون لضرتھا بإزائه شیئ من حقها" إ-ه. انظر: التهذيب 
6 ه. 
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مسألة(٤ :)٥٦۸‏ قال: إذا نكح جديدة. 

قال: إنما يقت لھا حق الزفاف» إذا كان تحته قدیمة وهو:يبيت عندھاء فان 
تزوّج جديدة وليست في نكاحه أخرىء لا يثبت لها حق الزفافء كما لا يجب أن 
يبيت / عند امرأة» إذا لم تكن في نكاحه من يبيت عندها”» ولو تزوّج جديدتين 
وليس عنده أخرى» فهل يثبت حق الزفاف ؟ فيه وجهان لأصحابناء أحدهما: 
يثبت فيوَفي السابقة حقهاء ثم الأخرىء والثاني: لا يثبت إن كانتا بكرين» أو 
ثيبتين» كما لو نكح جديدة وليس عنده أخرىء لا يثبت لها حق الزفاف» ولكن إذا 
أراد التسوية يقسم بينهما ليلة ليلةء وإن كان أحدهما بکرأء يخصها بأربع ليالء ثم 
يسوي بينهما". 

قال: ولا فرق بين أن ينكح جديدتين معأ أو على التوالي إذا لم يكن قد بات عند 
الأولى حتی لو نكح واحدة ولم يبت عندها ثم بعد مدة نكح أخرىء فلا يجب أن 
يبيت عند واحدة منهما لا للقسم» ولا لحق الزفاف”. فإن بات» فحينئذ هل يثبت 
حق الزفاف ؟ على وجهين» فإن قلنا: لا يثبت يقسم بينهما ليلة ليلةء وإن قلنا: إنه 
يثبت يقسم للأولى حق الزفافء وإن کان قد بات عند الأولى ليلةء أو ليلتين» یتم 
لها حق الزفافء ثم للثانية حق الزفاف". 

مسألة(٥۸٤):‏ إذا نكح امرأة بشرط أن لا يطأها فقد تكلّموا في فساد ذلك 
النكاح» إذا كانت المرأة محتملة للجماع أو لم يكن تحتمل في الحال فسيصير 
إلى الاحتمال» أما إذا كانت المرأة محتملة للجماع فلا يؤثر هذا الشرط في فساد 
النکاحء لأنه من قضية العقدء ولو شرط أن لا يطأها إلى مدّة كذاء نُظر: إن كانت 
ممن يحتمل الجماعء فهو كما لو شرط مطلقا في فساد النكاح» وإن كانت ممّن 


)١(‏ حكى النووي ذلك عن المصنف» فقال: " وقی فتاوى البغوي» أن حق الزفاف إنما يثبت إذا كان في 
نكاحه أخحرى» فإن لم تكن» أو كانت وكان لا يبيت عندهاء لم يثبت حق الزفاف للجديدة " إ-ه. 
انظر: الروضة .٦٦۷۷/٥‏ 

(۲) نقل النووي هذا الوحه عن المصنف» وبين بأنه ضعيف» حيث قال: " وحكى البغوي في الفتاوى وجهاً 
اما ذا كانتا بكرين أو ثيبين» فليس هما حق الزفاف إن لم يكن في نكاحه غيرهماء فإن أراد أن يبيت 
عندهماء لزمه التسوية» وإن كانت إحداهما بكراً والأخرى ثيباً» حص البكر بأربع» ثم يسوي» وهذا 
ضعيف " إ-ه. انظر: الروضة .٦ ٦۷/١‏ 

)٣(‏ والصحيح من الوجهين هو: الوجه القائل: ينبت لما حق الزفاف» وقد رححه جماعة من الفقهاء. انظر: 
الروضة 25737/5 وتحفة ا حتاج ۳۱۲/۳ء ومغني ا حتاج ۲٥٢/٢‏ وأسنى المطالب ٤/٣‏ ۲۳. 

)٤(‏ والصحيح: أنه إذا بات يثبت حق الزفاف للأولى. وقد نسبه النووي إلى المصنف. انظر: الروضة 
۶۵ء وحاشية الجمل //١5ه.‏ 
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يحتمل الجماع في الحالء وستصير إلى الاحتمال في تلك المذة قال: یصح 
النكاح”". 
مسألة("۸٦٥):‏ إذا كان له ابنتان قد زوّج إحداهما والأخرى في البيت» فقال 
لإنسان: زوّجتك ابنتي» لا يصح حتى يشير إلى التي في البيت بإشارة» أو اسم؛ 
أو يقول: التي في بيتي؛ حينئذ يصح”. 
الخلع” 

إذا قال أجنبي لامرأة: اختلعت نفسك من زوجك بكذاء فقالت: اختلعت ثم 
قال ذلك الأجنبي للزوج: خالعتها فقال: خالعت وكان فى المجلس. 
قال الإمام: یقع وعليه يدل النص في كتاب الوكالة وکذا لكاو 02 
النخاسي / للبائع: بعت هذا من فلان بألف فقال: بعت› ثم قال المشتري: 
اشتريته فقال: ارک عند یوی قرول النكابيي کن الیلتری بعت 
مني على طريق الاستفهام ولا تعلق به حكم إلا المعرفة بمقدار الثمن» فإذا قال 
بائع بعده: بعت» فقال المشتري: اشتریتء صح» ولزم ولو لم : تسمع المرأة قول 
الزوج بل كان السفير يسمع قول الزوجين. 
قال: یقع أيضا؛ لان السماع ليس بشرط بدليل أنه إذا خاطب أصم فأسمعه 


رجلء فقبلء جازء وليس يقبل السفير قوله دون الكتبة» ورأيته للشيخ القفالء 


)١(‏ نسب الأنصاري هذا القول إلى المصنف فقال: " وما لو تحتمل الوطء أبداً أو حالاً إذا شرطت أن لا يطأ 
أبداً أو حت تحتمل» فإنه يصح؛ لأنه قضية العقد. صرح به البغوي في فتاويه " إ-ه. انظر: فتح الوهاب 
٣٢‏ وأسنى المطالب 55/7 .١‏ 

(۲) فالمصنف بناءً على هذه المسألة يشترط أن بميز إحداهما عن الأحرى» فإذا لم يميز» لم يصح» وقد نسب 
الشربینی في مسألة مشابمة إلى المصنف ذلكء فقال: " ولو كان اسم ابنته فاطمة» فقال: زوحتك فاطمة 
وم يقل بنتي» لم يصح النكاح؛ لكثرة الفواطم. لکن لو نواهاء صح عملاً بما نواه» كما قاله البغوي " إ- 
ه. انظر: مغني المحتاج 437/7 .١‏ 

(*) الخلع لغة: النزع» يقال حلع امرأته خُلعاً بالضمء وجلاعٌ فاختلعت وخالعته: أزالها عن نفسه وطلقها 
على بذل منها له. وشرعاً: فرقة بعوض راجع لحهة الزوج أو سيده. انظر: لسان العرب 2185/8 
والمصباح المنير ص5 »٠١‏ والديباج 2795/7 والإقناع 2584/7 ونحاية ا حتاح .۳۷۱/٦‏ 

.75 4 النخاس: هو بائع الدواب. انظر: لسان العرب 495/8» والمصباح المنير ص‎ )٤( 

)٥(‏ نسب النووي هذا القول إلى المصنف» فقال: " ولو قال المتوسط لما: احتلعت نفسك منه بكذا ؟ 
فقالت: اختلعت» ثم قال للزوج وهو في ا جلس: خالعتها ؟ فقال: خالعت» صح الخلع على المذهب» و 
به قطع البغوي» قال البغوي: ولو لم تسمع المرأة قول الزوج» ومع السفير كلامهماء كفى» والإسماع ليس 
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أنه يجوز هذا البيع. 

مسألة(۸۷٤):‏ إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق على ألف فدخلت 
قيل: لا يقع شيءء وقيل: يقع عند الدخول على ألف2. 

مسألة(۸۸٥):‏ إذا قال الرجل: لا أدعك أن تخرج هذا المتاع من الدار وإن 
فعلت فامرأتي طالق فخرج الحالف وذهب المحلوف عليه بالمتاع. 

قال: ينبغي أن يقال: إن حفظه حفظ الوديعة فسرق المحلوف عليه أو كرهه حتى 
أخذ منه فعلى قولي الإکراہء وإن لم يحفظه عنه حفظ الوديعة به» بحيث يصير 
ضامناً في الوديعة به» حنث في الطلاق: وإن كان المحلوف معه ساكناً في 
الدارء فان حفظه منه حفظاًء » يقطع بسرقته فکالمکرہہ وإلاً يحنث". 
مسألة(۸۹٤):‏ ولو قالت المرأة: طلقني على ألف» فقال: طلقت نصفك» هل 
يستحق ؟ يمكن بناؤه على أنه عبارة عن كل البدنء أم يقع على ذلك القدر ثم 
يسريء إن قلنا هو عبارة عن كل البدنء يقع ويستحق الألفء كما لو طلّقها بلفظ 
آخرء وإن قلنا: يقع عليهاء ثم يسري» وجب أن لا ب يستحق إلا نصف الألف» وكما 
لو قالت: E‏ فطاى و EE CEE‏ ولو قال طقف 
يدك» إن جعلناه عبارة عن جميع البدن» يقع ويستحق الألفء وإن قلنا: يقع / 
علیھاء ثم يسري فلا يمكن التوزیعء وجب أن يجب مهر المثل» وفي العتق 


بشرط» ألا ترى أنه إذا حاطب أصم فأسمعه غير المخاطب وقبل» صح العقد " إ-ه. انظر: الروضة 
6/. 

.7177/7 الصحيح أتما: تطلق» كما رححه النووي وغيره. انظر: المنهاج ص١١ 5» ومغني المحتاج‎ )١( 

(۲) حكى ابن حجر هذا القول عن المصنف نقلاً عن الأذرعي» حیث قال: " قال الأذرعي في توسطه نقلاً 
عن فتاوى البغوي: لو قال لرحل لا أدعك تخرج هذا المتاع من هذه الدار وإن فعلت فامرأتي طالق فخرج 
ا حالف ثم ذهب المحلوف عليه بالمتاع» قال: ينبغي أن يقال: إن حفظه حفظ الوديعة فسرقه ا حلوف 
عليه» أو أكرهه حتی أخذه منه» فعلى قولی الإكراه» وإن لم يحفظه عنه حفظ الوديعة به» حنث في 
الطلاق» ولو كان ا حلوف عليه يساكنه في الدارء فان حفظه عنه حفظاً يقطع بسرقته» فكالمكره» وإلا 
يحنث " إ-ه. انظر: الفتاوى الفقهية .٠۷۸/ ٤‏ 

(۳) نسب الرملي في حاشيته هذا القول إلى المصنف» فقال: " لو قالت طلقني على ألف» فقال طلقت 
نصفك على ألف» تقع البينونة» وكم يستحق ؟ ينبني على أن الطلاق يقع على جملتھا أم على نصفهاء 
ثم يسري إلى النصف الآحر» فإن قلنا: بالأول» فعليها الألف» وإن قلنا: بالثاني» فخمسمائة ذكره البغوي 
" إ-ه. انظر: حاشية الرملي .۲٢٢/٣‏ 
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كمثله”", 

مسألة(٠9‏ 4): إذا قالت: اختلعت نفسي منك بثلاث طلقات على ما لي عليك 
من الحقء فقال الزوج: خالعتك بطلقة واحدة. 

قال: تقع واحدة؛ لان في جانبها جهالة» و يجب مهر المثل قال: ویحتمل وجوب 

ثلث مهر المثلء كما لو قالت: طلقني ثلاثاً بألف وطأق واحدة» لا يستحق ثلث 

الألف.. 

مسألة(١۹٦):‏ إذا قالت المرأة: اختلعت نفسي منك على ما بقي لي عليك 

من الصداق» ولم يبق لها عليه شيء» فقال الزوج: خالعتك. 

قال: تقع البينونة» وعليها مهر المثل» كما لو اختلعت فخالعها ولم يسم مالاًء وفيه 

وجه اخر”. 


)١(‏ الصحيح من القولين: أنه يقع على الحزء» ثم يسري. انظر: الحاوي 2554/٠١‏ والروضة ٦/١٦ء‏ وأسنى 
المطالب ۲۸۰۱/۳. 

(۲) نص في التهذيب بقوله: " إذا قالت المرأة: طلقني بألف» أو على ألف» أو لك ألفء أو طلقني ثلاثاً 
ولك ألف فطلقها واحدأ» يستحق ثلث الألف " إ-ھ. وقال في موضع آخر: " وإن خالعها على مال 
بجهول أو على خر أو خنزير» تقع البينونة» وعليها مهر المثل " إ-ه. وقد حكى النووي هذا القول عن 
المصنفء فقال: " وف فتاوى البغوي...ء لو قالت: اختلعت بثلاث طلقات على مالي عليك من الحق» 
فقال: خالعتك بطلقة» وقعت طلقة بمهر المثل» ویحتمل أن يجب مهر المثل " إ-ه. انظر: التهذيب 
۷۸۷۵ء ۷۰ء والروضة .۷۳۳/٢‏ 

)٣(‏ نص في التهذيب على مسألة مشابمة لذلك» فقال: " وإن خالعها على مال مجهول أو على خر أو 
خنزير» تقع البينونة» وعليها مهر المثل " إ-ه. انظر: التهذيب ١۰٦۷/٥‏ . 
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مسألة(۹۲٤):‏ : مسألة: إذا قالت خالعني بطلقة فقال: خالعتك بثلاث» تفع 
الثلاث٠»‏ وهل يجب مهر المثل ؟ وجهان"» كما لو خالعها ولم يذكر مالاً. 
جو تپ ): إذا قال لامرأة أنت طالق إن ضمنت لي ا5 فضمنت ألفين» 
طلّقت ولزمها الألف وضمان الزّئاكة لفو لى فالت: أنت طالق على ألف إن 
شئت» فقالت: شئت شئت بألفين» لا يقع؛ لأنه علق بمشيئتها لا بالمال» وإن قالت: شئت 
الطلاق بألفين» يقع ويجب مهر المثل عليها”. 
مسألة(4 9 4): إذا قال الزوج: خالعتك على ألف فأنكرت» فالقول قولها 
ييمينها والفرقة واقعة بدعوى الزوج“» ولو شهد شاهدان على إقرارها 
بالاختلاع من غير بيان المال. 
قال: يحكم بالحكم وتكلّف المرأة بيان المالء فإن أثيبت قدراً دون ما يذعيه 
الزوج تحالفا عليه» وعليها مهر المثل» وإن لم تبين وأصرّت على إنكارهاء 
تعرض اليمين عليهاء فإن لم تحلف وأصرّت على الإنكار حلف الزوج على ما 
يدّعيه وأخذء وإذا اختلفا هكذاء حلفت على أنها لم تختلع فوطئها الزوج عليه الحدّ 
في الظاهرء. ولا يجب عليها؛ لان بزعمها أنه زوجهاء وفي الباطن إن كان 
صادقاًء عليه الحدء وإن كان کاذبأء فلا حدّ على واحد منهماء وقد قيل في مثل 
هذا: أن دعوى الزوج طلاق ظاهراً وباطناً / فعليهما الحدء أما إذا اذعى الطلاق 
وأنكرت» فهو طلاق في الظاهرء وفي الباطن» هل يكون وجهان ؟ فعلى قياس 
قول الأصحاب: لو ادّعت أنه نكحها فأنكرء فلا نكاح بينهما في الظاهرء وهل 
يكون طلاقاً في الباطن ؟ وجهان”. 
مسألة(٥ :)٦۹‏ إذا قالت المرأة لزوجها: طلقني على ألف فقال: طلّقتك 


)١(‏ قال في التهذيب: " وإن قالت: طلقني واحدة بألف» فطلقها ثلاث وقع الثلاث» واحدة منها بألف " إ- 
ه. انظر: التهذيب 0/١17ه.‏ 

(۲) الصحيح أنه: يحب مهر المثل» كما ذكر ذلك النووي. انظر: الروضة .۷۳۳/٥‏ 

(۳) ذكر ذلك في التهذيب» فقال: " ولو قال: إن ضمنت لي ألفاً فأنت طالقء فقالت في اٹ حلسء ضمنت 
طلقت ولزمها الألف» ولو أعطت أو قالت: شئتء تقع؛ لأن الطلاق معلق بالضمان ولم يوحد» ولو 
ضمنت خمسمائة» لا يقع» ولو ضمنت ألفين» يقع " إ-ه. انظر: التهذيب 55//5. 

)٤(‏ قال في التهذيب: " ولو اختلفا في أصل البدلء فقال الزوج: طلقتك على ألف» فقالت: بل طلقتنی 
بحانء فالبينونة واقعة على قول الزوج» والقول قول المرأة مع بمينها في ألا يلزمها شيء " إ-ھ. انظر: 
الهذيي ۸ه 

)٥(‏ قبل يقع الطلاق في الباطن» وقیل: لا يقع» والصحيح أنه يقع في الباطن. انظر: حاشية إعانة الطالبین 
3 
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بخمسمائة» وجهان أَصحھما في الطريقين» أعني القاضي والشيخ أبي علي 
السنجي ٠‏ أنه يقع بخمسمائة» وقيل: لا يقع» كما لو قال: طلّقتك على ألفين 
والأول المذهب/؛ لأن له أن يطلق بغير شيء فبعض ما سألت أولى. 
قال الإمام: فإن كان هذا بلفظ الخلع بأن قالت المرأة: خالعني على ألف» فقال 
الزوج: خالعتك على خمسمائة وقلنا: إن الخلع طلاق. 
قال: فعندي يحتمل» ٠‏ أن لا يقع الطلاق والبینونة ويراعى فيه معنى المعاوضة 
تغلیباً للفظ", وإن كان المعنى معنى الطلاق» كما لو قال: في رد آبقي فله 
عشرة» جازء ولو عقد الإجارة» لا يجوزء. كما لو قال للمكاتبة: إن دخلت الدار 
فأنت حرة فإذا دخلت الداں عتقت وبرئت من النجوم» ولو قال: إن دخلت الدار 
فأنت بريئة من النجوم لم تقع البراءة» وإن كان عتقه في معنى الإبراء عن 
النجومء وهو أن تعليق الإبراء» لا يجوز. 
مسألة(5497): إذا وكّلت قبل الدخول رجلاء وقالت: اخلعني من زوجي 
بحيث لا يلزمني رذ شيء إلى الزوجء ولا يلزمه شيء»ء فاختلعا بجميع الصداق. 
قال: تقع البينونة ويسقط صداق النكاح» ولا شيء عليها ولا على الزوج» ويجب 
طی إلر كين: كف ا ر ن و ٠‏ كذا أقرّت» وأنكرت»› 
فالقول قولهاء وإن کان الخلاف مع الوکیل؛ فالقول قولھا اتا ولو صدقها 
الوكيل» فالمال لازم للوكيل» وھو نصف الصداق٥.‏ 
مسألة(۹۷٤):‏ إذا قالت المرأة: أختلعت نفسي منك على الصداق الذي في 
ذمّتك فخالعنني وأنكر الزوج وحلف عليه. 
قال: لا رجوع لها عليه بالصداق وقال: وبمثله لو كان له على رجل ألف فقال: 
اشتريت منك دارك بتلك الألف وقبضته» وأنكر من عليه وحلف» يجوز له 
مطالبته بالألف التي كانت له عليه والفرق أن في الخلع / ما تذعيه المرأة من 
الفرقة لا يرتفع؛ لان بزعمها أن البعض تلف عندهاء فإن حلف الزوج لا يرتفع 
من جهة المرأة في الشراء لو وافق المدّعي البائع على أنه لم يبع» برتفع 
وهاهنا لو صدّقته المرأة بعد هذا على أنك لم تخالعني» لم يكن لها مطالبته 
بالمهرء يدل على الفرق أن المتبايعين إذا تحالفاء يترادان» والزوجان إذا اختلفا 
)١(‏ نص عليه في التهذيب» فقال: " ولو قالت طلقني بألف» فقال: طلقتك بخمسمائة» يقع " إ-ه. وهذا 
هو الصحيح من المذهبء بأنھا تطلق بالخمسمائة» كما ذكر ذلك النووي» فقال: " ولو قالت طلقني 
بألف» فقال: طلقتك بخمسمائة» بانت واستحقت خسمائة على الصحيح. وقيل: لا تطلق تغليباً 
للمعاوضة " إ-ه. انظر: التهذيب ٥/ء‏ والروضة .٦۸۸/6‏ 
(۲) حکی النووي هذا القولء فانظر:ه: في الحاشية السابقة. 
(۳) ذكر المصنف هذه المسألة في التهذيب وذهب إلى ما قاله هنا. انظر: التهذيب 8٠١/5‏ ه. 
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في بدل الخلع وتحالفاء لا ترتفع الفرقة» وكذلك لو أقرٌ بحرية عبد الغير» ثم 
اشتراهء جاز وعتقء ولو أقرّ بأن فلانة مطلقتي ثلاثاء وأنكرت» ثم أراد 5 
ينكحهاء > لا يجوزء وكان يتضح لي هذا الفرق فراجعت ت شيخنا الإمام فيه» فقال: 
الفرق بينهما أن المرأة بقولها خالعتني على صداق أخبرت بإياسها عن الوصول 
إلى ذلك المالء لأن الصداق إذا سقط عن ذمّة الزوج بالخلعء لا يتصوّر عوده 
في ذمّته بحال؛ فأما ما في مسئلة الدار من له الذیْنء لم يخير بوقوع اليأس له 

عن الوصول إلى ذلك الذیٔن؛ لأن من عليه الذیٔن وإن أقرّ بالبيع لکن لو وجد من 
له الدَيْن بالدار عيباً وردّهاء أو خرجت الدار مستحقك أو تلفت قبل القبض» > ففي 
جميع هذه المواضعء يرتفع العقد ويرجع هو الى اض حقهء فكذلك هاهنا 
بإنكاره بقي على من له الدَيْن الوصول إلى حقه فجعل ذلك سبباً لعوده إلى حقه 
فسألت وقلت في تلك المسائل: إما أن يفسخ العقد أو ينفسخ» أو يجب عليه فسخ. 
قال: إنما يحكم بالظاهر فيما بينهما وهو في الظاهر قد أنكر البيع» وفي الباطن 
لا فرق بين المسألتين» فإن في الموضعين لو كان بينهما خلعء أو بیع لا يجوز 
للزوج وطؤهاء ولا لصاحب الدار الانتفاع بالدارء ولو لم يكن بينهما عقد في 
الخلع وفي البيع» يجوز لكل واحد منهما الرجوع إلى ماله للمرأة بالمھر ولمن 
له الڈیْن بالڈیْنء والفرق بينهما في الفتياه. 


)١(‏ لعله هنا يريد أن يحرر مسألة إقرار المرأة على الخلع بالصداق الذي في ذمة الزوج وهو ينكر. وقد ذهب 
المصنف إلى ما قاله هنا وهو: أن القول قول الزوج مع بمينه؛ لأن الأصل بقاء الخلع. فقد نص على ذلك 
في تمذيبه» فقال: " إذا احتلف الزوجان في أصل الخلع» فقالت المرأة: خالعتني» وأنكر الزوج» فالقول قوله 
مع بمينه؛ لأن الأصل بقاء الخلع والنكاح " إ-ه. وقد ذكر النووي هذه المسألة وذكر صورة بيع الدارء 
نقلاً عن فتاوى البغوي» حيث قال: " وأنھا لو قالت اختلعت نفسي بالصداق الذي في ذمتك وأنكر 
وحلف» فلا رحوع لها عليه بالصداق» ولو كان له على رحل دینء فقال: اشتريت منك دارك وقبضته 
وأنكر الرحلء يجوز له المطالبة بالدين» والفرق أن الخلع يقتضي اليأس من الصداق وسقوطه بالكلية؛ لأن 
ذمة الزوج إذا برئت منه لا يتصور اشتغالها به. وق صورة البيع» لا يحصل اليأس عن الدين» لاحتمال 
تلف الدار قبل القبض» أو خروحها مستحقة» أو ردها بعيب» وإن الزوج لو قال: خالعتك وأنكرت 
وحلفت» ثم وطثهاء فعليه الحد في الظاهر» ولا حد عليها؛ لأنما تزعم أتما في نكاحه " إ-ه. انظر: 


التهذيب ٥/۰۸۰ء‏ والروضة .۷۳۲/٢‏ 
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مسألة(۹۸٤):‏ إذا قالت المرأة للزوج ( تحفي دركردن بودارم باندارم حقم 
شتن رابارحز بدم من دكويد مان فزدحم ) قال: تقع البينونة وعليهاء / مهر 
المثل2. 

مسالة(٤۹٥):‏ إذا قال خالعتك على ثوب هروي”" فقبلت» فدفعت ثوباً 
مرویأء هل للزوج أن يرضى به فيمسك ؟ 

قال: فإن لم يكن وصف الثوب» لا يجوز؛ لأنه يستحق عليها مهر المثل» وإن 
كان قد وصف بصفات السلم فان أغطت ٹویاً هزوياً تملكت وإن كان موويأت فله 
أن یرد ويطالبها بالهروي”". فلو أراد أن يرضى به ويمسكه هل له ذلك ؟ هذا 
ينبني على أنه لو أسلم في عنب أبيض فأتى بأسود» هل يجوز ؟ قولان: إن قلنا: 
يجوز وغير لا يجعل استبدالاًء فهاهنا يجوز» ویکون قينا للمعقود مع 
المسامحةء وإن قلنا: ےت E I‏ 


يجوزء وإن تعاقدا وقالت: أبرأتك عمَا علي وقبل الزوج هذا على أن الصداق 
في يد الزوج مضمون ضمان العقد» أم ضمان اليد إن قلنا: ضمان اليد» یجوزء 
وإن قلنا: ضمان العقد٥ء‏ فعلى قولي الاستبدال عن الثمن في الذمةء الأصح 
جور 


مسألة(٥٥٠):‏ إذا قالت المرأة للزوج خالعتني على الصداق فأنكر الزوج؛ 


)١(‏ ما بين القوسين باللغة الفارسية» وقد بذلت الجهد لأصل إلى ترجمته إلا أنه لم يكن في مقدوري ذلك. 

(۲) هروي: نسبة إلى هراة بلد في حرسان بقرب بوشنج» وهي مدينة عظيمة مشهورة. انظر: معجم البلدان 
٤٥٣‏ والروض العطار 15/1١‏ 59. 

(۳) مروياً: نسبة إلى مرو وهي: من أشهر مدن خراسانء والنسبة إليها مروذي» والثوب مروي» وبينها وبين 
نيسابور» سبعون فرسخاً. انظر: معجم البلدان .۱۱۲/١‏ 

)٤(‏ نقل هذه المسألة النووي عن فتاوى البغوي» حيث قال: " وقي فتاوى البغوي» لو خالعها على ثوب 
هروي وقبلت» ثم أعطته مروياً فرضيه وأراد إمساكه» ينظر: إن كان وصفه بالصفات المعتبرة بنی على 
جواز أذ الزبيب الأبيض عن الأسود, إن جوزنا فكذا هناء وإلا فلا يجوز الإمساك هنا بلا معاقدة» فان 
تعاقداء فقالت جعلته بدلاً عما علي وقبله الزوج» بني على أن الصداق مضمون ضمان اليدء أم العقد 
إن قلنا: بالأول» جازء أو بالثاني» فقولان» كالاستبدال عن الثمن في الذمة» وإن لم يصفه» فالواحب 
مهرا المثل» فلا يجوز إمساكه إلا بمعاقدة " إ-ھ. انظر: الروضة .۷۳۲/٥‏ 

.۱۷۰/۳ الصحيح: أن الصداق مضمون في يد الزوجء ضمان العقد. انظر: المجموع ۷/۹٦۲ء والروضة‎ )٥( 

)٦(‏ قيل: يجوز الاستبدال عن الثمن. وقيل: لا يجوزء والصحيح: الحواز. انظر: المجموع ۳۳۱/۹ء والسراج 
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فالقول قوله مع يمينه» ثم يجوز للمرأة مطالبته بالصداق وإن أقرّت بالاختلاع 
علی الصداق؛ اج و رر یی شش وہ ہد ہے 
على رجل أني اشتریت دارك بألف فأنكر البائعء لا ب لوہ ہی 
لأنه وإن أقرٌ بالألف إنما ار بمقابلة الدار ولم تسلم له الدار» وكذلك لو كان له 

على آخر ألف فقال: اشتريت دارك بذلك الألف فأنكر وحلف؛ لا يلزمه الألف"“. 
مسألة(١1٠5):‏ إذا اختلع أجنبي امرأة من زوجها على صداقها وأضاف 
إليها دون إذنهاء وقع رجعیاء وإن كان قبل الدخولء. يقع الطلاق بائناً؛ لعدم 
الدخول» وعلى الزوج نصف صداقهاء ولا شيء عل الأجنبي» ولو قال 
الأجنبي: ( يازفروجني زن را نجنديني أركاوين ) أو قال الزوج: ( باز من 
وحتم ) وقال الأجنبي: بازيدم وقع رجعیأء وإنما شرطنا القبول في الأجنبي» وإن 
كان الطلاق يقع بلا مال: كما لو خالع زوجته المحجورة عليهاء لابذ من قبولهاء 
فإذا قبلت» وقعت رجعیأء ولا فرق / بين أن يقول: ( زن رابان فروشيمة بمن 
يار فريبن باسوا زفر وشمر” ) وبين أن تكون المرأة صغيرة أو كبيرة» في أنه 
یقع. 

مسألة(؟ ٠‏ 5): إذا خالع على كفالة الولد إنما يجوز إذا كان الولد خارجاً أما 
قبل الخروج» لا يجوز". 

مسألة(” ٠‏ 5): لو قالت المرأة لزوجها: خالعني بطلقة فقال: خالعتك 
بثلاث» وقع الثلاث» وهل يجب صداق المثل ؟ كما لو خالعها ولم يذكر مالاّت؛ 


)١(‏ نص في التهذيب بقوله: " إذا احتلف الزوحان في أصل الخلع» فقالت المرأة: خالعتنی وأنكر الزوج» 
فالقول قوله مع بمينه؛ لأن الأصل بقاء والخلع والنكاح " إ-ه. انظر: التهذيب .٥۸٠/١‏ 

(۲) ما بين القوسين ورد بألفاظ فارسية» وم أهتد إلى ترجمتها. 

(۳) ذكر في التهذيب أن الخلع مع الأحنبي» جائز؛ وحكم الزوج مع الأحنبي كحكمه مع المرأةه حيث قال: " 
الخلع مع الأحنبي حائز...» وحكم الزوج مع الأحنبي كحكمه مع المرأة " إ-ه. وبين مت يقع رحعياً 
ومتی يقع بائناً. انظر: التهذيب .٠۷٤/ ١‏ 

)٤(‏ تكلم المصنف في التهذيب عن كفالة الولد ويتضح من خلال حديثه عن ذلك بأن الكفالة لا تكون, إلا 
أن يكون الولد موحوداً» حيث قال: " ولو خالعها على منفعة معلومة من خياطة ثوب أو إرضاع ولد 
مدة معلومة» يجوز» ويلزمها ذلك العمل...» فان مات الولد في مدة الإرضاع» هل له إبداله بولد آخرء 
سواء كان الولد منها أو من غيرها ؟ فيه قولان: أحدها: لا " إ-ه. انظر: التهذيب 5//هه. 

)٥(‏ جاء في التهذيب ما يفيد بأن الخلع إذا كان على مجهول أي: م يذكر مالاً» فتقع البينونة» فقال: " وإن 
خالعها على مال مجهول أو على مر أو خنزير» تقع البينونة» وعليها مهر مثلها " إ-ھ. انظر: التهذيب 
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لان قولھا: خالعني كقولها: طلّقني» غير أن الخلع يقتضي بدلاً ولا يحتاج إلى 
القبول بعد قوله: خالعتك؛ لأنها سألت الخلع جزما. 

مسألة(؛ ٥ ٠‏ إذا قال الزوج لامرأته: (نار فروجيني بدان حق له تراير من 
استزن كعت فروجتهم) قال: إن نوى به الزوج تطليقها على الحق» وقعت 
البينونة وسقط الحق عنه إن كان معلوماً ومعنى قوله (من أباز فزوجتي يعني 
خويشتني باز حريدي) فعبّر عن شرائها ببيعه» كما تقول: أنا منك طالق ونوى 
تطليقهاء يقع » وإن لم ينو تطليقهاء لم يقع شيء٠»‏ ولو قال الزوج للمرأة: 
(تراسه طلاق فروختم) لا يكون هذا كلها یل يعون طلاقا ابتداء ومعنى قوله: 
(فزوجتم أي: دادم) كما يقول الرجل: (من أبان فرش نريدبه دشت أزمن بدان). 
مسألة(5 ٠١٠‏ 5): ولو قال الرجل لامرأته: ( توغو لستين ازمن ندان حقكه 
دركرون من داستيباز حرندي كفت حزبدم ) لا يقع الطلاق حتى يقول الرجل 
عقيب طلاقها: (بافروحتهم)» فأما إذا قال: (حق بشتن لزمن بازحز رنكوبدجر 
بدر) يقع وإن لم يقل الرجل: (بارفروختم) كما في البيع إذا قال: (أين كالا ادان 
یصف درنربحرکوند حریدم) لايشترط أن يقول: (فروحتھم)ء ولو قال: (أومن 
تخريدي کوند خویدم)ء لابد أن يقول: (فروحتهم). 

مسألة(5٠5):‏ امرأة قالت لزوجها: (نھز خعركه دركروت نودارم 
خودرابار خریدم) فقال الرجل: ) من ترابيك طلاق بايكنشادهكردم )۷ قال: إن 
كان قول الرجل عقب قولها بحیث يكون جواباً لكلامها والصداق معلوم عندھاء 

يصح الخلع ويسقط الصداق. 

مسألة(" ۰ء إذا قال الرجل لامرأته: إن خرجت بغير إذني فأنت طالقء 
مہ تہ د إذناً أم إذا رضي بقلبه 


حا يشترط التلفظ". 


۷۰ء 

)١(‏ إذا قال الزوج: أنا منك طالق ونوى تطليقهاء یقعء وإن لم ينو تطليقهاء لم يقع. هذا ما قطع به ا حجمھوں 
كما قال النووي. انظر: التنبيه ص۳۳۷ والمهذب مع شرحه ۱۰۱/۱۷ء ومغني ا حتاج ۲۹۲/۳» 
والروضة .٦٦/٦‏ 

(۲) ما بين القوسين في المسائل الثلاث ورد باللغة الفارسية. 

(۳) نص المصنف والفقهاء على هذه المسألة إلا أتمم لم يتطرقوا لاشتراط التلفظء حيث قال المصنف: " إذا 
قال لامرأته: إن خرحت بغير إذنى...» فأنت طالق» فإذا خرحت بغير إذنه طلقت " إ-ه. انظر: 


التهذيب ٦/۱۹ء‏ وتحفة المحتاج ٠٠۰۹/۳‏ . 
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مسألة(/١٠5):‏ رجل قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثلاثاً ففعل ذلك الفعل 
جو تلع ہجو ٹہ 

0 وان سک المرأة» فأما إذا قال: اد بودن 
الشهود وفعل ذلك» لا يشهدون بالطلاق» وقوله السابق مقبول؛ لأنه غير متهم 
فبه0) 

مسألة(9 ٠‏ 5): لو كان له امرأتان فقال لهما: طلّقت إحداكما على ألف ولم 
يعين فقالتا: : قبلناء وجب أن لا يقع؛ 00 الح تو جامس مارکا 03 
بعت من إحداهما. 1 اج بالفء فقالا: ود وكدلك في العتق أنه يعتق أحدهما 
لامرأتيه. طلقت إحداكما ہہ ہج سو یہ وكذلك فی 
العتق؛ لأنه تغليق لیس بمعاوضة» فان قال: طلقت:إحداكما غلى الف إذا شتا 
ففيه معنى المفاوضة والتعليق» فإن شاءتا تطلق إحداهما لا بعينهاء وكذلك في 
العتق". 

مسألة(١٠١):‏ إذا قال الرجل لامرأتين: طلقتكما على ألف فقبلتاء فكل 
واحدة مختلعة نفسها على الانفراد أم کل واحدة مع صاحبتها مختلعة نفسها 
وما ذكره أصحابنا يدل على أن كل واحدة مختلعة نفسهاء کو ری ذا كل 
لرجلين: بعتكما هذين العبدینء كان كل واحد منهما مشترياً نصف العبدين 
جميعاً. وكما لو خالع كل واحدة مع أجنبي كان نصف مسمّى كل واحدة عليهماء 
فالنصف على الأجنبي» خلاف قوله: بعتك يا زيد هذا العبد ويا عمرء وبعتك هذا 


)١(‏ نسب الرملي هذا القول إلى المصنف» حيث قال: " في فتاوى البغوي قال: إن فعلت كذا فامرأتی طالق 
ثلاث ففعل ذلك الفعل بمشهدهم., ثم قال: إن كنت خالعتها قبل هذا القول» قال: على الشهود أن 
يشهدوا حسبة على الطلاق» ثم هو محتاج إلى إثبات حلع سابق بالبينونة وإن صدقته المرأة» فأما إذا قال 
أوَلاً: إني خالعت زوحتي» ثم رآه الشهود ففعل ذلك» لا يشهدون بالطلاق» وقوله السابق» مقبول؛ لأنه 
غير متهم فيه " إ-ه. انظر: حاشية الرملي 57/9. 

)٢(‏ ذکر الأنصاري هذه المسألة عن المصنف» فقال: " لو قال لزوحتيه: طلقتكما أو خالعتكما أو نحوهما 
بألف» فقبلت إحداهما فقطء أو قال: طلقت إحداكما بألف وأبھم فقبلتا معاًء لم يقع شيء لعدم موافقة 
القبول والإيجاب» وشبهت الأولى بما لو قال: بعتكما هذا بألف» فقبل أحدهما. والثانية بما لو قال: بعت 
أحدكما هذا بألف» فقبلا معاً. وما ذكره فيها هو ما ذكره البغوي في تمذيبه وغيره " إ-ه. انظر: أسنى 
المطالب ٤/٣‏ 5 7. 

(؟) هذا هو الصحيح. انظر: الروضة 584/5. 
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الثوب بألف؛ لأن هناك صرّح بأن يبيع کل واحد شيئاً لا يبيعه من الآخرء 
ويمكن أن يفرق بين مسالتناء وبين أن ينكح امرأتين في عقد واحد؛ لان ثمّة ما 
که وة الل فى املك مالكين غير کرک رد هاه كيده العو افا 
في ملك واحد ولا يستحيل أن / يقال: إحداهما مختلعة نفسها مع صاحبتها 
والأخرى كذلك» وإن کان لا يتصور أن يعود منفعة بضع إحداهما إلى الأخری؛ 
فان الخلع مع الأجنبي جار وإذا جعلناهما مختلعتين لإحداهماء نخرج على 
اختلاف القولين» رجح خٌ المسمًی قو لا َاٰحَذاء ويجب على كل واحدة نصف 
المسمّی قولاً واحداء ويجب على كل واحدة نصف المسمّی في الخلع نصفه في 
مقابلة ما اختلعت من نفسهاء ونصفه في مقابلة ما اختلعت من نفس صاحبتها 
عند فساد المسمّى» وكان على كل واحدة نصف مهر نفسها ونصف مهر مثل 
افتکا :وان لم یل الأمر مكذ قال «الزوك: آنا أردت هكا چکی: أن كل 
واحدة مع صاحبتها مختلعة نفسهاء > هل يقبل له» وما حكمه ؟ كتب: يجعل كل 
واكدة 'كأنها ااختلعة: نها لان تیر الشتيوع: إنماا يضار اليه 5 
معارضته ما هو أقوى منه» وهاهنا کل واحدة منهما متصرفة في حقها معاء فلا 
يجوز منع تصرفها في حقها لتصرف من لا حق له فيهاء كما لو باع أحد 
الشريكين نصفا من عبد مشترك بينه وبين غيره؛ يقع تصرّفه شائعاً حتی يبطل 
له نصف ما باعه» وقوله: اوناع اح متا وكان کی اکھت 
بائعاً نصيبه على الخلوصء وكذلك لو أعتق أحد الشريكين العبد المشترك فأعتق 
الكل عليهء :کان وجرا وان أعتقاه معا وهما موسران» كان تصرف كل 
واحد منهما في خالص ملكه؛ ولم يوجب لكل واحد من المشتريين كمال أحد 
العبدين جميعاء فنفذ تصرفه»ء كما أوجبه» ونخرج على هذا الأصل ما أورده في 
الور 

مسألة(١١١):‏ لو كانت امرأته واقفة مع أجنبية» فقال: إحداكما طالق» ثم 
قال: ما عنيت واحدة بقلبى 

قال: يحكم بوقوع الطلاق على زوجته؛ ولو كانت امرأته واقفة مع أجنبية» فقال: 
إحداكما طالقء ثم قال: عنيت الأجنبيةء يُقبل قوله5. 


.١۰ ۷٥٥/٥ نص عليه في التهذيب» فقال: " الخلع مع الأحنبي جائز " إ-ه. انظر: التهذيب‎ )١( 

(۲) ما ذكره المصنف في هذه الصورة يندرج تحت ما ذكرت في المسألة رقم (509) وهي المسألة التي قبل 
هذه. 

(۳) نسب السيوطي مثل هذه الصورة إلى المصنف نقلاً عن الفوراني» حيث قال: " قال الفوراني في الإبانة: 
الأصل أن كل من أفصح بشيء وقبل منه» فإذا نواه قبل فيما بينه وبين الله تعالى دون الحكم» وقال نحوه 
القاضي حسين والبغوي والإمام في النهاية وغيرهم» وهذه أمثلته :...» قال: لامرأته وأحنبية: إحداكما 
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مسألة(7 :)5١‏ باع عبداً بجاريةء ثم أعتق أحد المتبايعين أحدهما لا بعينه 
في زمان الخيار وقلنا: / الصحيح أن الكل موقوف”, لا ينفذ عتقه فيما باع» 
وهل يستفسر أم لا ؟ ولو عيّن أحدهما في الإعتاق» هل يُقبل ؟ 

قال: لا يستفسر في واحد منهما هاهناء ويحكم بوقوع العتق» وثمّة بنفوذ العتق 
و فان اذعى أني عنيت بخلافه» يقبل. 

مسألة(7١5):‏ إذا طلّق زوجته طلاقاً رجعیاء ثم قال لها الزوج في العدة: 
طلّقتك ثلاثاً على ألف فقبلت» قال: إن قلنا: خلع الرجعية» يصح حَ» فالحكم في 
جانبه في حكم المعاوضة". يحتمل أن يقال: حكمه حكم ما لو باع عبده وعبد 
ہے تجھماو کو ل یں ا ا سو وس 
الثلاثء وهل تصح تسمية الطلقتين ؟ قولان» إن قلنا: یصخح؛ لم يلزمه کل 
العوضء إن قلنا: يجب في البيع كل الثمن» هاهنا يجب كل المسمى وإلا ثلثاه» 
وإن قلنا: خلع الرجعيةء لا يجوزء يقع الثلاث مجانأء وقد رأيت للشيخ القفال: : أنه 
إذا طلق امرأته طلاقا رجعیاء ثم خالعها بثلاث طلقات أنه يقع الثلاث مجاناء ولا 
يجب شيء. 

مسألة(؛ :)5١‏ رجل وگل وكيله ليطلق امرأته غل الف ووگل آخر 
لتطليقها على ألفين» قال: فأيهما سبق» صح طلاقه عما سمّيء ولا بقع الآخر 
سواء سبق وكيل الألف» أو وكيل الألفين» فلو وقعا معا بأن قال هذا: طلقتك على 
ألف فقال الآخر كذلك فقالت: قلت منکتا أو كانت و کلت وكيليق فطلق كل حه 
من وكيلي الزوج مع واحد من وكيلي المرأة» لا يقع شيء؛ لان الخلع من جانب 
الرجل معاوضةء فهو كما لو وگل وکیلا ببيع عبد بألف. وگل آخر ببيعه 
بألفين» فمن سبق ببيعه كان أولى» وإن وقعا معاء لم يصح البيع؛ » ألا ترى أنه إذا 
قال لامرأتيه: طلّقتكما على ألف» فقالت إحداهما: قبلت دون الأخرى, لا يقع 


طالق» وقال: أردت الأحنبية قبل» بخلاف ما لو قال: عمرة طالق وهو اسم امرأته» وقال: أدت أجنبية» 
فإنه يدين ولا يقبل " إ-ه. انظر: الأشباه والنظائر ١/٦۷۔.‏ 

)١(‏ احتلف الفقهاء في الملك في زمن الخيار لمن» وقد سبق بيان ذلك عند المسألة رقم ٤(‏ ۱۷) وقد جاء هناك 
مثال وطء الحارية في زمن الخيار فانظرہ. 

(۲) نص في التهذيب على ذلكء فقال: " إذا طلق امرأته طلاقاً رحعیأاء ثم طلقها في العدة» يقع» وكذلك لو 
حالعها في عدة الرحعة» يصح» ويلزمها ا ال؛ لأن أحكام النكاح بينهما باقية» وإن حرم الوطء " إ-ه. 
انظر: التهذيب 0/0٠5ه.‏ 

(؟) قيل: لا يصح بيع عبده. وقيل: يصح. والصحيح: أنه يصح. انظر: المجموع ۳۸۱/۹ء ومغني ا حتاج 
E‏ 
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شيء» كما لو قال بعتكما عبدي بألف» فقالت إحداهما: قبلتء لا يصح . 
مسألة(5 ١‏ 5): إذا قال لامرأته: إن شئت الطلاق فأنت طالقء فقالت: شئت 
في المجلس طلقت» وإن سكتت ولم تقل شيئا حتى ذهب المجلسء لا يقع» ولو 
قال: إن لم تشائي الطلاق فأنت طالق فسكتت عن مشيئة الطلاق طلقت قال: 
وينبغي أن تكون المشيئة في المجلس”" /ء كما لو قال: إن شئت فأنت طالق 
اشترط المشيئة في المجلس» وإن كان الخطاب لو كان مع غيرها لا يكون على 
الفورء ولأنه تمليك يتضمن تمليك البُضعء قال: وفيه إشكال. 

مسألة(٥٥٢):‏ إذا وگلت امرأة رجلا فقالت: اختلعني من زوجي على ألف 
بثلاث طلقات» فاختلعها واحدة على ألف» نظر: إن أضاف إليهاء لا يقع وإن لم 
يضف» ویر السکی على الزكيل» كما لو مخالعها عه من میں وكالتهاء. ولو 
قال الرجل: خالع امرأتي ثلاثا على ألف فخالع واحدة على ألف» قال: يقع؛ ؟ لأنه 
زاده خيرأء ولو قالت: اختلعني من زوجي واحدة على ألف فخالع ثلاثا على 
الف د تقع البينونة» د ثم إن أضناف اليهاء لا تقع إلا واأحدة وان لم یضفء تقع 
للحت رغ الك سو او ا ا تشد 
يحصل مسألتها إل بثلث الألف» كما لو قالت: اختلعني واحدة بألف» فاختلع بثلث 
الألف©, 


)١(‏ نسب الأنصاري ذلك إلى المصنضف» فقال: " في فتاوى البغوي...» وإنه إن وكل رحلاً بتطليقها بألف 
وآخر بتطليقها بألفين» فان أوحبا معاً وأحابتهما معاً ءلم ينفذ أي: الطلاق؛ لعدم الترحيح» وإلا نفذ 
السابق منهماء وكذا لو وكلهما كذلك في البيع بأن وكل رحلا ببيع عبده بألف وآخر يبيعه بألفين» فان 
عقدا معاء لم يصح البيع» والأصح السابق " إ-ه. انظر: أسنى المطالب 50/7 5. 

(۲) نص في التهذيب على ذلك» فقال: " ولو قال لها: طلقتك على ألف درهم إن شئت» فان شاءت في 
مجلس التواحد» وقعت البينونة» ولزمها الألف وإن شاءت بعده» لا يقع " إ-ه. انظر: التهذيب 
۰ء 

(۳) ما قال المصنف في هذه المسألة نسبه إليه الأنصاري والنووي» حيث قال الأنصاري: " وفي فتاوى البغوي: 
أنما إن وكلته في أن يختلعها بثلاث على ألف فاحتلعها واحدة بألف وأضاف إليهاء ل يقع طلاقء وإلا 
وقع ولزم الوكيل ما ماه وفيها أنه إن قال الزوج: لوكيله خالعھا ثلاثاً بألف» فخالع واحدة بألف» نفذ 
الخلع؛ لأنه زاد خیراً " إ-ه. وقال النووي: " في فتاوى البغوي: قالت لوكيلها: اختلعني بطلقة على ألف 
فاختلعها بثلاث طلقات على ألف» فإن أضاف إليهاء لم يقع إلا طلقة وإلا وقع ثلاثاً وليس عليها إلا 
ثلث الألف؛ لأنه لم تحصل مسألتها إلا بثلث الألف» وعلى الوكيل البقية " إ-ه. انظر: الروضة 
۷٥‏ وأسن المطالب ١/8‏ 76. 
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مسألة(7١‏ 0): إذا قالت المرأة لوكيلها: اختلعني بما استصوبت» فإذا اختلعها 
على مال في ذمّتها أو على صداق يكون لها في الذمّة للزوج» جازء ولو اختلعها 
على قح مر «أكيان مالھا قل رت لان ما يفوض إلى الرأي؛ 0۲ 
الذمّة في العادة» لا إلى الأعيان» كما لو قال: اشتر لي عبداً بما شئت ينصرف 
ذلك إلى ثمن في الذمّة لا إلى العين» فإنها لا ترضى بهذا الإذن أن يختلعها على 
ثياب بدنها وعلى جارية تخدمها ونحوه". 

الطلاق”” 
رجل طق امرأته ثلاثاء ثم اذعى بأنّي كنت حرّمتها على نفسي قبل هذا 
عليهھ]٥ء‏ فلم يقع الثلاثء لا يقبل قوله٠.‏ 
ما 0١‏ إذا قال: حلال الله علي حرامء طلقت امرأته» فلو كانت له 
قال: تطلقن كلّهن إلا أن يريد في الطلاق بعضھن, فيقبل”. 
م إذا قال الرجل: إن فعلت كذا فحلال الله علي حرام وله 
قال: تطلق واحدة مذ منهما والتعيين إليه؛ لأنه اليقين ويحتمل غیر ه0 , 


)١(‏ نسب الأنصاري هذه المسألة إلى المصنف» حيث قال: " في فتاوى البغوي..., لو قالت لوكيلها: اختلعنی 
بما استصوبت فاختلعها بألف في ذمة الزوج» حاز» أو يعين من مالٰاء لم بجز؛ لأن ما يفوض إلى الرأي 
ينصرف إلى الذمة عادةً لا إلى الأعيان» كما لو قال اشتر لي عبداً بما شعت " إ-ھ. انظر: أسنى المطالب 
.٣۳‏ 

(؟) الطلاق لغة: مشتق من الطلقء وهو الإرسالء والترك» ورفع القيد. وشرعاً: حل عقد النکاح بلفظ 
الطلاق ونحوه. انظر: المصباح المنير ص5 ٢۲ء‏ و القاموس ا حیط ص 28٠١5‏ وكفاية النبيه »4١/١‏ 
والإقناع ۲۸۷/۲. 

(۳) ما بين المعكوفتين زائدة من الناسخ يوضحه أن ابن حجر نقل المسألة بدونحاء وكذلك ا لحملة لا تستقيم 
كها. 

)٤(‏ نقل هذه المسألة ابن حجر ونسبها إلى المصنف, فقال: " عن فتاوى البغوي: أنه لو طلقها ثلاثاًء ثم قال: 
كنت حرمتها على نفسي قبل هذا فلم يقع الطلاق» لم يقبل قوله " إ-ه. انظر: الفتاوى الفقهية 
NÊ‏ 

)٥(‏ نسب النووي هذا القول إلى المصنف» فقال: " ويوافقه ما ذكره البغوي في الفتاوى: أنه لو قال: حلال 
الله علي حرام» وله أربع نسوة» طلقن كلهن إلا أن يريد بعضهن " إ-ه. انظر: الروضة .۲٦/٢‏ 

)٦(‏ نسب النووي هذا إلى المصنف» حيث قال: " ويوافقه ما ذكره البغوي...ء لکن ذكر بعدہ أنه لو قال: إن 
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مسألة(١57):‏ ولو قال: (برون نسي يامر رافتخ خير ینسني)ء أو قال: 
ليست زوجة لي قال: يكون كناية هذا هو الظاهر / وقيل (كون محضر) ©. 
مسألة(١57):‏ إذا قال لامرأته: إن لم تصدقيني أنك فعلت كذا ولم تفعليء 
فأنت طالقء فقالت: فعلت ما فعلت» قال: لا يقع؛ لأنها صدقت في إحدى 
المقالتين» فأما إذا قال: إن لم تكلميني بالصدقء فهذا لا يخرج عن اليمين". 
مسألة(؟ ؟ 5): إذا قال: إن ابتلعت شيئاً فأنت طالقء قال: فابتلعت ریقھاء 
حنث» فلو قال: عنيت غير ذلك الريقء قبل قوله في الحكم. 

قال: فأما إذا قال لها: إن ابتلعت الريق فأنت طالق فابتلعت ريقهاء أو ريق 
غيرهاء يحنث» فلو قال الزوج: عنيت ريقك دون غيرك» يقبل في الحكم لأنه 
الظاهر» وإن قال: عنيت ريق غيرك» لا يقبل في الحكم» ويقبل في الباطن: ولو 
قال: عنيت ريقي دون غيريء يقبل في الحكم". 

مسألة(77 5): إذا قال رجل لامرأته: إن خرجث بغير إذنك فأنت طالق» 
فخرجء ثم ادّعى أنها كانت أذنت وأنكرت الإذن. 

قال: يحتمل وجهين» أحدهما: أن القول قول الزوج؛ لأن الأصل بقاء النکاح؛ 
والثاني: أن القول قولها؛ لأن الأصل عدم الإذن٥“ء‏ وكذلك لو قال لها: إن 
خرجت بغير إذني فخرجت» ثم ادي الزوج أني كنت أذنت وأنكرت» قال: 
وذكر القاضي [كره]“ هذه المسألة الأخيرة أن القول قولھا١ء‏ وسئل عمًا إذا قال 


فعلت كذا فحلال الله عل حرام» وله امرأتان ففعلء طلقت إحداهما؛ لأنه اليقين» ويؤمر بالتعیینء قال: 
ويحتمل غيره فحصل تردد " إ-ه. انظر: الروضة 75/5. 

)١(‏ ما بين الأقواس جاء باللغة الفارسية. 

(۲) جاء في التهذيب مثل هذه. قال ما قاله هناء حيث قال: " ولو اتحمها بسرقة» فقال: أنت طالق إن لم 
تصدقي أنك سرقت أو ما سرقت» فقالت: سرقت وما سرقت» لم تطلق؛ لأنما صدقت في إحدى 
الخبرين " إ-ه. انظر: التهذيب 51/5. 

(۳) نقل النووي عن المصنف هذه المسألة» فقال: " في فتاوى البغوي...ء وأنه لو قال: إن ابتلعت شيئاً فأنت 
طالق فابتلعت ریقھاء طبقت» فإن قال: أردت غير الريق» صدق في الحكم» وإن قال: إن ابتلعت الريق» 
طلقت بابتلاع ريقها وبريق غيرهاء فإن قال: أردت ريقك خاصةء قبل في ا حکم. وإن قال: أردت ريق 
غيرك» دين» ولم يقبل في الحكم " إ-ه. انظر: الروضة 1175/5. 

)٤(‏ الصحيح من الوحهين: أن القول قول الزوج؛ لأن الأصل بقاء النكاح. انظر: الحاوي ۲۹۲/۹ء وتكملة 
امجموع 2814/5 وتحفة ا حتاج 2751/7 وأسنی المطالب 5/9 81. 

(5) ما بين المعكوفتين هكذا ورد» ويبدو أن الصحيح ( مرة )؛ لأن ابن حجر نقل هذه المسألة هكذا. 
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لزوجته: إن لم یسلم إليك ما فرض لك القاضي اليوم فأنت طالق فقالت: سلمت 
وأنكر» فالقول قولها في المالء وقوله في الطلاق : 
قال الإمام: هذا دليل الوجه الأول أن القول قول الزوج؛ لأن الأصل بقاء 
النكاح". 

مسألة(٤‏ ؟ 5): إذا قال لامرأته: أردت أن أطلقك يكون هذا إقراراً بالطلاق 
فيحكم بالطلاق". 

مسألة(5 ؟57): إذا كان له امرأتان فقال: إحداكما طالق ونوى وقوع الطلاق 
عليهماء لا تطلق إلا واحدة منهما؛ لأن الذي وجد في حق الأخرى نية لا لفظ 
لھا“ 

مسألة(٥ :)٢ ٥‏ إذا قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت الدار اثنتان» فهذا 
تعليق للطلاق» ولا يقع شيء ما لم تدخل» فإذا دخلتء تقع طلقتان» ولو قال: أنت 
طالق واحدة وإن دخلت اثنتان تقع في الحال واحدةء وإن دخلت الدارء تقع 
أخرى» فتكون مع الأولى / طلقتان ويحتمل أن يكمل بالدخول ثلاث نظيره: لو 
قال لامرأته: أنت طالق واحدة وثنتین٥ء‏ قال بعض أصحابنا: يقع الثلاث» وقال 


)١(‏ نسب ابن حجر ذلك عن القاضي» حیث قال: " واعترض ما قاله القاضي بترحیح الشيخين في الأيمان 
في إن خرحت بغير إذن فخرحت وادعى الإذن وأنكرته أتما تصدق " إ-ه. انظر: تحفة المحتاج .٦١٤/٣‏ 

(۲) نسب ابن حجر هذا القول إلى الصنف؛ فقال: " إن خرحت بغير إذني فخرحت» وادعى الإذن وأنكرته» 
أا تصدق» ونقل البغوي عن القاضي أنه أحاب به مرة؛ لأن الأصل عدم الإذن " إ-ه. انظر: تحفة 
امحتاج ٤۱۲/۳‏ . 

(۳) نسب ابن حجر والمليباري ذلك إلى المصنفء فقال: " قال البغوي: ولو قال ما كدت أن أطلقك» كان 
إقراراً بالطلاق " إ-ه. انظر: تحفة الحتاج ۳٤۸/۳‏ وفتح المعين .٠١/٤‏ 

)٤(‏ جاء في التهذيب ما یخرج عليه هذه المسألة» حيث قال: " إذا قال لامرأتيه: إحداكما طالقء فلا يخلو: 
إما أن يكون عين واحدة بقلبه» أو ل يعين» فان عين واحدة بقلبه» يؤمر بالبيان» وإن لم يعين يؤمر 
بالتعیین...ء ثم إن كان قد عین بقلبه واحدةً فإذا بين» فللأخرى أن تدعي عليه أنك عينتني» وتحلفه» فان 
نكل حلفت» وطلقتا مع وتكون عدة من بين فيها من وقت اللفظ " إ-ه. انظر: التهذيب .٠١9/5‏ 

(5) صرح بالتهذيب بمثل هذه المسألة» فقال: " ولو قال: أنت طالق طلقة وطلقتين» أو قال طلقة فطلقتين» 
يقع الثلاث» فان قال: أردت إعادة الأولى في الأحرتين فطلقتين» لا یقبل...ء ولو قال: إن دخلت 
الدار» فأنت طالق» وإن دخلت الدار فأنت طالق طلقتینء فدخلت طلقت ثلاثاً سواء کان مدخولاً أو 


غير مدخول بها " إ-ه. انظر: التهذيب 5/ه4. 
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بعضهم: لا تقع الاثنتان". 

مسألة(۲۷ 5): إذا قال لامرأته (أكر بنظارة شوي وطلاقي بفرد بطاق به)" 
فصعدت السّطح للنظارة لا تطلق؛ لن الغالب أن يراد به الخروج عن الدار 
CS‏ سد و سا 

مسألة(/؟57): امرأة تعرف بامرأة محمد السرخسي زوج كان لھا من قبل» 
طلقت» ٠‏ فنكحت زوجاً آخر وذلك الاسم لم يزل عنهاء قال الزوج الثاني: < طلقت 
امرأة محمد السرخسي في حال السكرء ثم أنكرء قال: انا أنكر أصل اللفظ فشهد 
الشهود على لفظه؛ يقع الطلاقء وإن قر باللفظ وقال: أردت غير زوجتيء يقبل 
قوله مع يمينه» وكذلك لو قال: هذا اللفظ في حال إفاقته لوقع الطلاق فإن قال: 
عنيت غيرهاء يقبل”. 

مسألة(؟ ؟ 5): رجل قال تمرم (توبه طلاق رن من ينسي) 

لل جو السام م وو مت یا 
إقراراء إن لم يكن حلف به شیئا إذا فعل*. 

مسألة( 9°( إذا قال لامرأته: إذا ضربتك فأنت طالق» فقصد ضرب 
آخری وضرب نفسه» فأصابها قال: هو ضارب؛ بدليل أنه يكون قاتلاً في مثله 
تجب الدية» وهل يحنث ؟ ۱ 
قال: سور کت ےک الماك لس سات 
ويحتمل أن يقبل لأن الأصل بقاء النکاح٥,‏ 


.۲۹۷/۳ الصحيح: أنه يقع الثلاث. انظر: الروضة 5/5/ا» ومغني ا حتاج‎ )١( 

)٢(‏ ما بين الأقواس جاء باللغة الفارسية. 

(۳) نص في التهذيب على مثل هذه المسألة» حيث قال: " لو كانت زوحته مع أمته» واسم کل واحدة: 
زينب» فقال: زینب طالقء ثم قال: عنيت الأمة» يقبل قوله...» وإن قال: زينب طالق» فهو ليس بصريح 
في الأمة» وإنما یتناومٰا الاشتراك في الاسمء كما يتناول سائر من يشاركها في الاسم» فلم يصرفها إلى ما 
يقتضيه الاسمء ولو كانت زوحته مع أحنبية بين يديه» فقالت زوحته: طلقنیء فقال: طلقتكء ثم قال: 
عينت الأجنبية» لا يقبل " إ-ه. انظر: التهذيب .7١/5‏ 

)٤(‏ ما بين الأقواس ورد باللغة الفارسية. 

(5) الصحيح: أن المكره» لا يحنث» كما رححه النووي وابن حجر. انظر: الروضة 250/7 والفتاوى الفقهية 
٤‏ /٣ء‏ وتحفة المحتاج 4١9/9‏ . 

)٦(‏ نسب الحصني هذا القول إلى المصنف» فقال: " لو قال إن ضربتك فأنت طالق... ولو قصد ضرب 
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مسألة(١١57):‏ لو أن رجلاً حلف بالطلاق بأن فلاناً خان فلاناً في كرمه 
بكذاء ولم يبين. 

قال: إن كان غالب ظن الحالف أنه قد خان بذلك القدر لم يحنث”. 
مسألة(577): رجل نادى أمه فأجابته فلم يسمع وقال: إن لم تجبني أمي 
فأنت طالق. 

قال: إن رفعت الأم صوتھا في الجواب بحيث / يسمع في المسافة لم يحنث» 
وإلا فيحنث”". 

مسألة(۳۳١):‏ إذا قال: إن دخلت على فلان داره فامرأتي طالق؛ فجاء فلان 
وأخذ بيده. 

فأدخله قال: إن دخلا معاًء لم يحنث؛ لأنه لم يدخل عليه فإن دخل فلان أوْلاً ثم 
دخل الحالف حنث؛ لأن الأولى ليس بدخوله عليهء إنما هو دخول معه”. 
مسألة(4 17 5): له زوجة مملوكة لإنسانء فوكّله المولى بإعتاقها فقال لها: 
أعتقتك ونوى الطلاق. 

قال: يقع الطلاق دون العتق؛ لأن اللفظ إذا جعله بنيتة كناية عما يقبل الكنايةء 
جعل المكنى عنه كالصريح به» ولو وكّل الزوج مولاها بتطليقهاء فقال المولى: 
طلقت ونوى العتق» تعتق ولا تطلق» ولو قال المولى: أعتقتك ونوى التطلیق؛ 
تطلق بحكم الوكالة, ولا تعتق في الباطن» أما في الظاھر يحتمل أن تعتق» 
وكذلك إذا قال السيد للزوج أعتقها فقال: طلقت ونوى به العتق. - 

قال: تعتق في الباطن وتطلق في الظاهرء ولا يقع العتق والطلاق معا؛ لأن اللفظ 


غيرها فأصابحاء طلقت» ولم يقبل قوله؛ لأن الضرب تقين» ويحتمل أن يصدقء قاله البغوي في فتاويه " إ- 
ھ. وكذلك نسبه ابن حجر. انظر: كفاية الأخيار 2١70/7‏ وتحفة ا حتاج ٤/٤‏ ۳۱. 

)١(‏ وذلك بناءً على أن الصحيح في المذهب أن الجاهلء لا يحنث» وكذلك من حلف بناءً على غلبة ظنه» 
كما في مسألتناء لا يحنث. انظر: كفاية الأخيار ۱۳۳/۲ء والفتاوى الفقهية 2١57/5‏ ومغني ا حتاج 
E‏ 

(۲) نص على مثل ذلك في التهذيب فقال: " لو قال ها: إن كلمت فلاناً فأنت طالق» ينظر: إن كلمته 
بصوت يسمع في تلك المسافة» يقع الطلاق سواء سمعه أو لم يسمعه " إ-ه. انظر: التهذيب 51/5. 

(۳) نسب الأنصاري هذا إلى المصنف» فقال: " أو علقته بالدحول أي: بدخوله على فلان فدحل هو معه 
أو وحده» ثم دحل بعده فلان» لم تطلق» لعدم وجود الصفة» وإن دحل فلان وحده» ثم دحل هو عليه» 
طلقت؛ لوجودھاء كذا في الأصل عن فتاوى البغوي " إ-ه. انظر: أسنى المطالب 4/8 88. 
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والطلاق» يقع واحد منهما”". 


)١(‏ جاء في التهذيب مثل ذلك في موضعين» أما الأول: فقد نص على ما یأتی: " وإن قال لامرأته: أعتقتك» 
ونوى به الطلاق» يقع الطلاق» وكذلك لو قال لعبده: طلقتك» ونوى العتق» عتق. وكذلك جميع صرائح 
العتق وكناياته» كنيات في الطلاق» وصرائح ألفاظ الطلاق وكناياته» كنايات في العتق " إ-ھ. أما ما جاء 
في آخر المسألة فقد نص عليه في موضع آخرء فقال: " إذا قال لامرأته: أنت علي حرام» أو محرمة» أو 
حرمتك» فان نوى به الطلاق» أو صار معهوداً بغلبة الاستعمال» فهو طلاق» وإن نوى الظهار» فهو 
ظهار» وإن نوا ماء فلا يقعان» وهو طلاق؛ لأنه أقوى من الظهار...» ولو قال: أنت حرام» ولم يقل: 
علیٌء فهو كناية قولاً واحداً " إ-ه. انظر: التهذيب 2571/5 47. 
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مسألة(٥ :)٢٥‏ إذا قال: إن لم یکن فلان سرق مالي فامرأتي طالق؛ وهو لا 
مسألة(575): إذا قال لامرأته: كلما حرجت بغير إذني فأنت طالق» فأذن 
مرة فخرجت» ثم خرجت بلا إذن» طلقت؛ لأن كلما للتکرار ولو قال لها الزوج: 
كلما خرجت»› فهذا إذن للك» أو كلّما أردت الخروج» فقد أذنت للك» أو أنك 
مأذونة» وجب أن يقال: إذا 91س 9×" لا یقع؛ لأن كلما في الإذن للتكرارء 
كما في التعليق". 

مسألة(5717): إذا قال لامرأته المدخول بها: أنت طالق وطالق» يقع طلقتان 
باللفظين» ولو أراد بالباقي التكرارء لا يقبل للمغايرة بين اللفظين» وإن أراد 
بالثالث تكرار الثاني» يقبل قوله» ولو قال لامرأته: أنت طالق خليّة بريّة ونوى 
الطلاق بالخلية والبريّة ويريد تكرار الأول» وجب أن يقبل كقوله أنت طالق 
طالق طالق / بلا واو» وإن غاير بين الألفاظ؛ لأنه لم یعطفء كما لو قال: سدس 
طلقة؛ ثم طلقة وأراد التكرار» يقبل» ولو قال: سدس طلقة وثلث طلقة وثمن 
طلقك لا يقبل27, 

مسألة(078): لو قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالقء إن دخلت الدار 


فأنت طالق قاله ek‏ فدخلت مرة» تنحل الأيمان كلهاء ولم يقع شيء من 
الطلاق» وإن کان قصدہ التكرار› فواحدة» فإن كان للاستئناف فثلاث)»› وإن 


)١(‏ نص في التهذيب على مثل ذلك» فقال: " ولو طار طائرء فقال إن كان هذا غراباً فامرأت طالق» فلم 
يتبين» لا يحكم بوقوع الطلاق؛ لاحتمال أنه لم يكن غراباً " إ-ه. انظر: التهذيب .۱۰۷/٦‏ 

(۲) صرح في التهذيب على مثل هذاء فقال: " ولو قال: كلما حضت حیضةة فأنت طالق طلقة» وكلما 
حضت حيضتين فأنت طالق» فإذا حاضت وطهرت» وقعت طلقة» ثم إذا حاضت أخرى وطهرت» كمل 
الثلاث؛ لأن " كلما " للتكرار» والحيضة الثانية نفسها حيضة» فيقع بما طلقة وهي مع الأولى حيضتان» 
فتقع أخرى " إ-ه. انظر: التهذيب .٦٦/٦‏ 

(۳) نص في التهذيب على ذلكء قال: "فأما للدخول بماء إذا قال لها الزوج :...» أنت طالق وطالق...ء يقع 
طلقتانء وإن قال أردت التكرار» لم يقبل قوله في الظاهر؛ لوحود المغايرة بين اللفظين " إ-ه. وقال في 
موضع آخر: " ولو قال: أنت طالق نصف طلقة» وثلث طلقة» وسدس طلقة» يقع الثلاث؛ للمغايرة بين 
الألفاظ " إ-ه. انظر: التهذيب 4/5 4» .۸٦‏ 

)٤(‏ نسب النووي هذا القول إلى المصنف» فقال: " وإن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» إن دخلت الدار 
فأنت طالق» إن دخلت الدار فأنت طالق» فدحلت فإن قصد به التأكيد» وقع طلقة» وإن قصد به 
الاستئناف» وقع الثلاث» وإن أطلق» فعلى أيهما يحمل ؟ قال البغوي: فيه قولان. بنا٤‏ على ما لو حنث 
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أطلق فقولان١ء‏ قال هذه في المدخول بهاء فإن كانت غير المدخول بھاء فحيث 
قلنا: يقع في المدخول بها ثلاث طلقات» ففي غير المدخول بها ينبغي أن يكون 
على وجهينء كما لو قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالقء وطالق» على الأصح 
عنديء لا تقع إلا واحدة", بخلاف ما لو قد قذم الجزاء على الشرط یقعء فلو قال 
الزوج: أردت يكل لفظة دخولا آخرہ وجب أن يقبل ظاهراً وباطلا فيصبير کیا 
لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالقء ثم إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم إن دخلت 
الدار ف فانت ت طالق؛ يقع بالأولى طلقة وبالثانية طلقة كما لو قال لامرأته: أنت 
واحدة وظلفين کی الخال لثائیةہ يقبل على لاه المذهب؛ ریہ 7 
حم ا ام حر ہہ و 0 دا ا | 
جو 


في أمان بفعل واحد» هل تتعدد الكفارة ؟ "إ-ه. انظر: الروضة ٤/٦‏ ۷. 

)١(‏ احتلف الفقهاء في ذلك على قولين: القول الأول: تقع طلقة. القول الثاني: يقع ثلاث طلقات. 
والصحيح: أنه يقع ثلاث طلقات. انظر: الحاوي: ١8/٠١‏ 5» والفتاوى الفقهية .٠١١/٤‏ 

(۲) الوحه الأول: تقع ثلاث طلقات. الوحه الثاني: تقع طلقة واحدة. والصحيح: الوحه الثاني القائل: أا 
تقع طلقة واحدة. انظر: الروضة ۷۰/٦‏ ء وأسنى المطالب ۲۸۸/۳. 

(۳) لعل ما بين المعكوفتين فيه سقط ولعل الأقرب أن يقال: ( في الحالة الأولى طلقة واحدة ) ويتضح ذلك 
من خلال الجملة التي بعد» حيث قال: " وطلقتين في الحالة الثانية ". 

" نص المصنف على هذه المسألة بكاملها في التهذيب وذلك في موضعين» حيث قال في الموضع الأول:‎ )٤( 
ولو قال لما إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق» أو قال: أنت طالق وطالق إن دخلت الدار» فدحلت»‎ 
نظر: إن كان مدخولاً بھاء يقع طلقتانء فان لم يكن مدعولاً» نظر: إن قدم الجزاء» فقال: أنت طالق‎ 
وطالق» إن دخلت الدار» أو أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدارء فدحلت» تقع طلقتان. وإن‎ 
قدم الشرط» فقال: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق» فيه وجھان: أحدهما: وبه قال أبو حنيفة: يقع‎ 
طلقة واحدة» كما في التنجيزء إذا قال لٰا: أنت طالق وطالق لا يقع إلا واحدة. والثاني: يقع طلقتان؛‎ 
لما يقعان معاً بدخول الدار؛ كما لو قدم الجزاء. ولو قال ما: إن دحلت الدار» فأنت طالقء إن‎ 
دخلت الدار فأنت طالقء إن دخلت الدار فأنت طالق» فدخلت الدار» كم يقع ؟ إن قصد به التكرار‎ 
فواحدة» وإن قال لما في بحالس؛ أو قصد الاستعناف فثلاث» وإن اتحد المجلس. وإن أطلق فقولان» بناء‎ 
على ما لو وحب بفعل واحد في أيمان: يلزمه كفارة واحدة أم كفارات ؟ وفيه قولان: قال الشيخ: ولا‎ 
فرق بين المدحول بھا وبين غير المدخول بما؛ لأنا إذا قلنا: يتعدد بدخول واحد» يقع الكل دفعة واحدة.‎ 
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مسألة(۳۹٥):‏ إذا قال لأمته: إذا زوّجتك فأنت حرة فإذا زوّجهاء يصح 
التزويج» وتعتق عقبه وإن كان التزويج من عبد يثبت الخيار لهاء وإذا قال لها: 
فإذا زوّجتك فأنت حرة قبله» فزوجهاء لا يصح تزويجها إياهاء وإذا قال: إذا 
زوّجتك فأنت حرة مع تزويجي إيّاك. 

قال: ذكز أصحابنا في الطلاق: إذا قال لغيز المشخول بها أت طالق /امح.طلقة 
كم يقع وجهان"» جعل بعضهم على التعقيب» > فعلى هذا هاهناء يصح النكاح» 
والصحيح أنه ليس على التعقيب» بل وقوعهما معاء فعلى هذاء لا يصح النكاح» 
ولو قال: إذا زوّجتك فأنت حرة قبله ثم أذنت الأمة في تزويجهاء ثم زوّجها 
السيد ولا ولي لها بعد العتق سواه فهل يصح النكاح ؟ يحتمل وجهين , 

قال: إنما لم نحكم بصحة النكاح؛ لات ر احتجنا إن کسر من قبل راز 
أعتقناها كان تزويجها بغير إذنها من وليهاء فإذا وجد الإذن بأنه كان تزوّيجاً 
بإذنها من وليّهاء لكنه لم يكن یقیناء فهو كما لو باع مال أبيه على ظنه أنه حي 
فبان أنه ميت في صحة البيعء ء قولان". 


ولو قال: إن دخلت الدار» فأنت طالق» وإن دخلت الدار» فأنت طالق طلقتين» فدحلت: طلقت 
ثلاث سواء كان مدخولاً أو غير مدحول بما. قال الشيخ: لأا كما دخلت مرة: يقع الكل دفعةً 
واحدة؛ لأنه لم یعطف البعض على البعض» بخلاف ما لو قال: إن دحلت فأنت طالق وطالق. والله 
أعلم بالصواب "إ-ه. وقال في الموضع الثاني: " ولو قال لما: أنت طالق ثلاثاً بعضهن للسنة» وبعضهن 
للبدعةء نظر: إن أراد ارتفاع طلقتين في الحال التي هي فيها من سنة أو بدعة» وطلقت إذا صارت إلى 
الحالة الأحرى» تقع في الحال طلقتان» وطلقة إذا صارت إلى الحالة الثانية " إ-ه. انظر: التهذيب 
.٠٤ ٤٤٦‏ 

)١(‏ يبدو أن المصنف بنی ما ذکرہ الأصحاب في الطلاق وهو: إذا قال لغير المدحول بھا: أنت طالق مع 
طلقة» على مسألته هذه» وقد سبق بيان ذلك في المسألة السابقة. 


(۲) سبق بيان ذلك عند المسألة رقم .)۲۳٢(‏ 
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مسألة(٠‏ ؛ :)١‏ لو قال: والله لا أجامعك إلآ في الحيض» أو في صومكء أو 
في إحرامكء أو إلا في المسجدہ أو إلآ في نهار رمضان فهو إيلاء؛ لأن الوطر 
محرم في هذه الأحوال» قال: وعليها الامتناعء ويضرب المدة» وبعد مضي المدة 
يضيق الأمرء فإن فاء حال الحيض» أو في شيء من هذه الأحوالء لا يرتفع 
الیمین ولكن يرتفع التضییق؛ لارتفاع المضرة» ثم تضرب المدة ثانياً لبقاء 
اليمين» كما لو ضيقنا الأمر على المولي» فطلقء سقط عنه التضييق» فإذا راجع؛ 
لا يضيق الأمر عليه ثانياً©. 

مسألة(١‏ ؛ 5): إذا قال: إن قربتك فلله علي صوم هذا الشهر وقد بقي من 
القشیں ال ا ا کی ا 
يوم» فهو لغوء كما لو نذر صوم نصف یومء لا ينعقد نذره» فإن قیل: إذا قلتم في 
نذر اللجاج0» كفارة اليمين» وجب 2 يؤدي هاهناء قلنا: : إنما يجب نذر اللجاجء 
كفارة اليمين إذا التزم قربة"» وصوم نصف الیومء ليس بقربة» فهو كما لو قال 
إن كلمت فلانا فلله عليّ أن أنظر أو أبني» لا يكون شيئاً*» فإن قيل: وجب أن 
يبني على ما لو نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان» ثم قدم نهاراًء هل يلزمه ؟ 
فولان: أحدهما: لا يلزمه / وإن قلنا: یلزم يصيرء كأنه قال: علي صوم اليوم 
الذي يتصور فيه قدوم فلان» فيكون ملتزماً بصومه من أصله؛ وهاهنا لو نذر 
نصق يوم لا يمكن يجعل كذلك”©. 

مسألة(7 ٤‏ 5): إذا آلا زوجته وقد مضت مدّة الإيلاء وأمر القاضي بالفيء 
أو التطليق» > فامتنع عنهماء وأراد القاضي أن يطلق المرأة» هل يث يشترط حضور 
ا 


)١(‏ نص على ذلك في التهذيب» فقال: " ولو قال: لا أحامعك إلا في الدبر فمؤل» ولو قال: لا أجامعك 
إلا في الحيض» أو النفاس» قال السرحسي: لا يكون مولياً؛ لأنه لو جامع فيه حصلت الفتنة» وقال 
البغوي في الفتاوى: هو مؤولء وكذا لو قال: إلا في نحار رمضانء أو إلا في المسجد " إ-ه. انظر: 
الروضة 5/5 ؟7. 

(۲) نذر اللجاج: هو أن نع نفسه عن شيء مباح على وحه اللجاج والعضب بالتزام قربة. انظر: التهذيب 
۸ء واٹ حموع ٤٥۹/۸‏ . 

(۳) هذا ما ذكره الصنف في ال حذیب بأن نذر اللجاج یکون إذا التزم قربة» فيجب فيها كفارة يمين. وهذا هو 
الصحيح في المذهب. انظر: التهذيب 2١57/8‏ واٹحموع ٤٥١/۸‏ . 

.١ 5/8 2١51/8 ذکر في التهذيب مثل ذلك وذهب إلى ما قاله هنا. انظر: التهذيب‎ )٤( 

)٥(‏ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: القول الأول: ينعقد نذره. القول الثاني: لا ینعقد ولا شيء عليه 
مطلقاً. والصحيح القول القائل: بانعقاد نذره. انظر: التهذيب ۱٦٦/۸‏ واٹحموع ٤٠۸٥/۸‏ . 
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قال: لا يشترط حضور الولىء كأنه امتنع عنهماء > ثم غاب عن المجلس؛ وطلبت 
المرأة التطليق» طلّقها القاضيء ولو شهد شاهدان أن فلاناً آلا امرأته ومضت 
أربعة أشهر وهو ممتنع عن الفيء والتطليق» هل للقاضي أن يطلقها بهذه البينة» 
أم لابد من امتناعه بين يدي القاضي ؟ 

قال: لابدّ من امتناعه بين يديه» وفي المسألة الأولى قد امتنع بين يدي القاضي ثم 
غاب. 

ولو عضل الولي عن التزویجء هل يشترط إحضاره لمجلس الحكم حتى يفصل 
بين القاضيء ثم يزوج القاضيء أم يكفي شاهدان على أنه عاضل ؟ 

قال: لا يكفي شاهدان على عضله حتى يمتنع بين يديه» فإن تعذّر إحضاره 
بتمرد أو تواری؛ أو غاب» حينئذ يحكم على العضل بشهادة الشهودء كما لو 
اڏعى مالاً وادّعى أنه ممتنع عن أدائه؛ لا يأخذ ماله حتى يحضر فيسمع» ويعسر 
إحضاره» حينئذ يأخذء ويحتمل أن يقال: يحكم بالعضل شهادة الشهود مع إمكان 
الإحضارء بخلاف امتناع المولي عن الفيء» والفرق أن الواجب على المولى 
الفيء» وهو أمر لا تجري فيه النيابة» وقد يكون له عذر في الامتناع عن الفيء 
فما لم ينتف قصد المضارة بالامتناع بين يديه» لا تطلق عليه فإذا وجد طلق 
دفعاً للمضارة» بدليل أنه إذا غاب عنها مدة لكنه لم يحلف على الامتناع عن 
الوطءء لم / يكن للقاضي تطليقها عليه» وفي العضلء الواجب على الولي 
تزويجهاء بدليل أنه إذا غاب غير ممتنع؛ القاضي يزوج» لأنه أمر توجّه عليه 
لها على الولي وقد تعذر وصولها إليه» فالقاضي ينوب منابة» في إيفاء حقها 
منه والأول أصح وأولى". 


)١(‏ نص في التهذيب على ذلك» فقال: " المولي لا يتعرض له قبل مضي أربعة أشهرء وكذلك بعد مضيها إذا 
م تطلب المرأة» فإن طلبت حقهاء رفعته إلى ا حاکم حتى یجبرہ ۳ الفيء أو الطلاق " إ-ه. وقد نسب 
الشربيني مثل هذا القول إلى المصنف» فقال: " وهل السلطان يزوج بالولاية العامة أو النيابة الشرعية ؟ 
وحهان حكاهما الإمام» ومن فوائد الخلاف أنه لو أراد القاضي نكاح من غاب عنها وليهاء إن قلنا: 
بالولاية» زوحها أحد نوابه» أو قاض آحرء أو بالنيابة» لم بجز ذلك» وأنه لو كان لها وليان والأقرب 
غائب» إن قلنا: بالولاية» قدم عليه الحاضرء أو بالنيابة» فلاء وأفتى البغوي بالأول " إ-ه. انظر: 
التهذيب ٦/۱ء‏ ومغنى في ا حتاج or‏ 
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العتاق“ 
مسألة(” ٤‏ 5): إذا قال: أعتق عبدك مني على ألف قال: أعتقه عنك مجاناً: 
حكمه حكم ما لو ابتدأ هذه الكلمة من قبل نفسه»ء يعتق على المعتق» لا على 
السائل. 

العذ٥‏ 
مسألة(٤٥٥٤):‏ إذا طلّق امرأته طلاقاً رجعياًء وكان كالظهار يعاشرهاء لا 
يحكم بانقضاء عدتهاء إلآ أن تكون عدّتها بوضع الحمل فبالوضع ينتقضء أما 
البائنة» فلا يمتنع انقضاء عدّتها بالمخالطةء لا بالوطء؛ لأنه زنا. 
قال شيخنا: ولعل امتناع انقضاء العدة في حق الرجعیة من حيث إن الزوج 
يستفرشهاء كما لو نكحت المعتدة زوجا آخر في عدّتهاء فزمان اشتغالها بالزوج 
ور ےر ال مو ہو ل 0 الأول» إلا أن تكون: عذتها 
تقدير أن العدة قد انقضت ونکمٹ ھی روجا آخں:و لان عاکھا مئه غير منقضية 
ولا هي نكحت زوجاً غیرہہ ينبغي أن يقال: زمان استفراشه» لا یحسب عن 
عدتھء كزمان استفراش الرجعية» وكزمان استفراش الغیرء إذا كان يعاشر 
الرجعية معاشرة الأزواج» قال أصحابنا: لا يحكم بانقضاء العدة وإن مضت بها 
اأقراءء وله الرجعة. 
قال رضي الله عنه: والذي عندي» أنه يحكم بانقضاء العدة» لکن بعد مضي 
الأقراء لا رجعة قال: بالاحتياط في الجانبين» كما لو وطىء الرجعية بعد مضي 
قرء وعليها من وقت الوطء الرجعية؛ عليها أن تعتد بثلاثة أقراء» ثم في القرء 
الثالث لا يجوز له مراجعتهاء كما أن عند أبي حنيفة الخلوة توجب العدة ولا 


)١(‏ العتاق لغة: مأحوذ من قولهم: عتق الفرس» إذا سبق» وعتق الفرخ» إذا طار واستقل» فكأن العبد إذا فك 
من الرق تخلص واستقلء والعتق حلاف الرق وهو: الحرية. وشرعاً: إزالة ملك عن آدمي لا إلى مالك 
تقرباً إلى الله. انظر: لسان العرب 275/5 والقاموس ا حیط ص٣٦۸۳ء‏ والإقناع ص٦٦٥٦ء‏ والسراج الوهاج 
ص١1‏ °۷ . 

(۲) نقل النووي هذه المسألة عن المصنف» فقال: " في فتاوى البغوي أنه لو قال: أعتق عبدك عني على ألف؛ 
فقال: أعتقته عنك مانا عتق عن المعتق دون المستدعي " إ-ھ. انظر: الروضة .۲۷۰/٦‏ 

(؟) العدة لغة: مأحوذة من العدد؛ لاشتماها عليه من الأقراء» والأشهر غلابا والجمع عدد. وشرعاً: اسم 
لمدة تتربص فيها المرأة» لمعرفة براءة رحمهاء أو لتفجعها على زوجهاء أو للتعبد. انظر: الصحاح 5.5/١‏ 
والمصباح المنير ص 2577 والإقناع 45/7 ۳ء والسراج الوهاج ص6١‏ 5» وغاية البيان ص١١‏ 5. 
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تثبت بسبب الرجعة"؛ وهذا لأن تحريم النكاح وإبقاء حكم العدة من حیث إنه 
يتعذر أن تكون امرأة على حكم / فراش رجل يعاشرها معاشرة الأزواج» ثم 
يخرج ويتزوّج في الحالء ويحرم الرجعة لحقيقة انقضاء العدة. 

مسألة(5 ؛ 9): رجل طلق امرأته في حال السكرء يقع”» فلو لم يعلم 
بالطلاق فغاب فتزوجت المرأة في غيبته بعد انقضاء عدتها ودخل بها الزوج 
الثاني فطلقهاء > ثم عاد الأول بعدما مضى بها جزء من عدة الثاني» فوطىء 
الزوجة وعنده أنها زوجته. 

قال: لا ينقطع بهذا الوطء عدة الزوج الثاني إلا أن تحمل فتقدّم عدّة الحمل؛ وإن 
لم تحمل» تكمّل عدة الزوج الثاني» ثم تعتد عن الأول؛ بسبب الوطءء ولو غاب 
الزوج الأول بعد هذا مدة» انقضت عذتھا عن الزوجين وتحسبء وإن كان عند 
الزوج الأول أنها في نكاحه؛ وليس كالمرأة» تنكح في العدة عن الغيرء فدخل 
بھاء فزمان اشتغالها بالزوج الثاني» لا يحسب عن عدة الأول؛ لأن عندهما أنها 
في نكاح الثاني» فهي معرضة عن عدة الزوج» وهاهنا المرأة عالمة أنها غير 


)١(‏ هذا هو مذهب الأحناف» أن الخلوة توحب العدة. انظر: بدائع الصنائع 2595/5 تحفة الفقهاء 
ا 

(۲) نص على هذه المسألة النووي وقد نسب ذلك إلى المصنف فقال: " فصل» طلق زوجته» وهجرهاء أو 
غاب عنهاء انقضت عدتھا بمضي الأقراء» أو الأشهرء فلو لم يهجرهاء بل کان يطؤهاء فإن كان الطلاق 
بائناً» ل يمنع ذلك انقضاء العدة؛ لأنه وطء زنا لا حرمة له» وإن كان رجعياًء قال ا تولی: لا تشرع في 
العدة ما دام يطؤها؛ لأن العدة لبراءة الرحم وهي مشغولة» وإن كان لا يطؤها ولكن يخالطها ويعاشرها 
معاشرة الأزواج» فثلاثة أوحه: أحدها: لا تحسب تلك المدة من العدة؛ لأتما شبيهة بالزوحات دون 
المطلقات المهجورات. والثاتي: تحسب؛ لأن هذه المخالطة لا توحب عدةء فلا تمنعھاء حكاها الغزالی عن 
امحققين. والثالث: وهو الأصح» وبه أحذ الأئمة منهم القفال» والقاضي حسينء والبغوي في التهذيب 
والفتاوى» والروياني في الحلية» إن كان الطلاق بائناً» حسبت مدة المعاشرة من العدة» وإن كان رحعياًء 
فلا؛ لأن مخالطة البائن محرمة بلا شبهة فأشبهت الزنا بھاء وقي الرحعیة الشبهة قائمة وهو بالمخالطة 
مستفرش لطاء فلا يحسب زمن الاستفراش من العدة» كما لو نكحت ف العدة زوجاً جاهلاً با حالء لا 
يبحسب زمن استفراشه» ثم يتعلق بالمسألة فرعان: أحدهما: قال البغوي في الفتاوى: الذي عندي» أنه لا 
رحعة للزوج بعد انقضاء الأقراء وإن لم تنقض العدة عملاً بالاحتياط في الجانبين " إ-ه. انظر: الروضة 
و و 


(۳) نص في التهذيب على ذلك» فقال: " أما السکران من ا حمرء إذا تعمد شربه» يقع طلاقه " إ-ه. 
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حلال للزوج الأول". 

مسألة(5 4 5): إذا اشترى زوجته الأمة وارتفع النكاح فأتت بولد إلى أربع 
سنين» يلحقه بحكم النكاح» ولو وطئها بعد ملكها فأتت بولد لأكثر من ستة أشهر 
من وقت الوطءء يلحقه بملك اليمين» فلو وطئها بملك اليمين واستبرأهاء ثم أتت 
بولد لکن من ستة أشهر من وقت الاستبراء» لا يلحقه بملك اليمين» قال: وجب 
أن لا يلحقه بملك النكاح» وإن كان لدون أربع سنين؛ لأن فراش ملك اليمين قطع 
حكم فراش النكاح» فلا يمكنه نفي الولدء إل بما ينفي به ملك اليمين وهو 
الاستبراءء كما لو نكحت زوجا آخر بعد العدة فأتت بولد نفاه الثاني باللعان؛ لأنه 
7ن الأول 

مسألة(7؛ 5): الصغيرة إذا أتت بولد و نفست ولم تحض قط فعدّتها 
بالأشھرء ولا يجعل النفاس كالحيض في أن يجعلها من ذوات الأقراء”. 
مسألة(۸٠‏ 5): إذا وُطئت امرأة بالشبهة وهي في نكاح الغیر وحامل من 
الزوج الأول. 

قال: لا تحسب مدة الحمل من عدة الوطءء ولو لم تكن هي في هذه الحالة في 
عدة؛ لأن رحمها / مشغول بماء محترم» فلا يكون زمانه محسوباً عن عدة 


الغير©. 


)١(‏ بعض ما ذكر في هذه المسألة يخرج على المسألة التي قبله. 

(؟) صرح في التهذيب على ذلك» فقال: " ولو اشترى زوحته الأمة» فأتت بولد» نظر: إن أتت به لأقل من 
ستة أشهر من وقت الشراء» لحقه حكم النكاح» وله نفيه باللعان» وإن أتت بولد لأكثر من ستة أشهرء 
نظر: إن لم يكن السيد وطأها بعد الشراء» أو وطأها ولكن أتت به لدون ستة شهر من وقت الوطء 
فان كان لدون أربع سنين من وقت الشراء» لحقه بملك النكاح» وله نفيه باللعانء وإن أتت به لأكثر من 
أربع سنين» فهو منفي عنه باللعان وإن وطأها في تلك اليمين» فأتت به لستة أشهر فصاعداً من وقت 
الوطء» فهو يلحق به بملك اليمين» ولا يمكن نفسه باللعان " إ-ه. انظر: التهذيب .۲۳۱/٦‏ 

(۳) نقل النووي هذه المسألة عن المصنف» حيث قال: " عن فتاوى البغوي أن التي لم تحض قطء إذا ولدت 
ونفست» تعتد بثلاثة أشهرء ولا يجعلها النفاس من ذوات الأقراء» فجزم البغوي بهذا " إ-ه. انظر: 
الروضة ٣٤٣/٦‏ ”*. 

)٤(‏ صرح بالتهذيب مثل ذلكء فقال: " أما العدتان من شخصين» فلا يتداحلان...» بيانه: امرأة في عدة 
رحل من نكاح أو وطء شبهة» ثم وطأها رحل آخر بشبهة» أو نكحهاء فوطأها جاهلاً بالحال؛ فقد 
احتمع عليه عدتان: عدة من الأول» وعدة من الثاني» فعليها أن تعتد من كل واحد منهما " إ-ه 
انظر: التهذيب .۲٦۷/٦‏ 
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مسألة(٥۹٥٤):‏ إذا وطئت امرأة بالشبهة وهي في نكاح الغیرء تجب عليها 
العدة» ولا يجوز للزوج وطؤها في عدة الوطء» وهل يجوز سائر أنواع 
الاستمتاع من القبلة واللمس بالشهوة. 

قال: يحتمل وجھین١'ء‏ بناء على أن المسبية» هل للسيد في زمان الاستبراء هذه 
الاستمتاعات؛ لأن ثمة كونها حاملة عن الحربيء لا يمنع الملكء بخلاف 
المشتراة كذلك هاهنا وطء الشبھة > يمنع ملك الزوج؛ وسئل مرة عن هذه 
المسائل فقال: ل« يجوز هذه الاستمتاعات بالمعتدة وجھا اا بخلاف المسبية؛ 
لأن ثمة لا حرمة لماء الكافر» وهاهنا الوطء محترم» نظیر: المسبية من مسثئلتنا 
المنكوحة إذا زنت فحبلت لا يجوز للزوج وطؤهاء وهل يجوز سائر 
الأشمتاهات:؟ وها 

وسئل هل يجب على الزوج نفقة المنكوحة في زمن الشبهة ؟ 

فقال: لا يجب لانھا مشغولة بحق الغير باختيارها". 


)١(‏ بنی الفقهاء ذلك على المسبية» حيث قال الشيرازي: " وإن وطئت زوجته بالشبهة» لم يحل له وطؤها قبل 
انقضاء العدة؛ لأنه يؤدي إلى اختلاط المياه» وإفساد النسب» وهل له التلذذ بها في غير الوطءء على ما 
ذكرناه من الوجھین في المسبية " إ-ه. وقد اختلف الفقهاء في المسبية على وجهين: الوحه الأول: يحل 
التلذذ بما. الوحه الثاني: لا يحل. والصحيح القول القائل: بالحل. انظر: التنبيه ص۳۸۰ء والمهذب مع 
شرحه ۲۰۳/۱۸ والحاوي ٠١۹۱/۱۱‏ والتهذيب ٦/۲۸۰۔.‏ 

(۲) نص في التهذيب على هذه المسألة في ثلاثة مواضع: الموضع الأول: قوله: " لو وطئت زوحته بالشبهة, لا 
يحل له وطؤها قبل انقضاء العدة» وهل يحل له التلذذ بها من غير وطء ؟ فعلى وحهين " إ-ه. أما 
الموضع الثاني: قوله: " وكما لا يجوز الوطء قي زمان الاستبراء لا يجوز اللمس» ولا النظر بشهوة في 
المملوكة بغير السبي» وق المسبية وحهان: أحدهما: لا بحل شيء منهاء كما في المشتراة» والثاني: يحل ما 
سوى الوطء من الاستمتاعات» بخلاف المشتراة» والفرق: أن المشتراة والمملوكة بغير السبي يحتمل أن 
تكون أم ولد للغير» فلم يحصل له فيها الملك» فلم يحل له الاستمتاع... " إ-ه. أما الموضع الثالث: 
فقال: " ونفقة المرأة دائرة على الزوج الغائب» ما لم تنكح» فإذا نكحت على أن الزوج ميت» أو بأمر 
من الحاكم بعد زمان التربص» سقطت نفقتها " إ-ه. انظر: التهذيب ٦/۲۸۰ء‏ 775. 
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مسألة(٠‏ 5 5): أم الولد إذا مات سيدهاء أو أعتقها وهي فی نکاح زوج أو 
عدة» لا استبراء عليها للسيد» فإن كان فى عدة وطء الشبهة؛ يكون هذا الاستبراء 
علیها. 1 
مسألة(١55):‏ اشت شترى جارية فوطأها قبل الاستبراء وأحبلهاء لا يجوز له 
أن يعود إلى وطئهاء حتی يشتريهاء ثم إن كانت لا ترى الدم على الحبل» حتى 
تضع الحمل وتمضي مدة الاستبراء كل وإذا انقضت مدة النفاس تنقضي مدة 
سر او ريج ال ر ف ون انی الحم على کن 
إن لم نجعله حيضاً هكذا قال: وإن جعلناه حيضاًء إن مضت بها حيضة على 
الحبلء جاز له وطؤها بعد ولا يجعل كالعدتين من شخصينء لا يتداخلان؛ لأن 
الوطء هاهنا لا يوجب العدة؛ لأنها فى الملك» إنما عليه الاستبراء» وقد حصل 
بمضي حیض۹. ۱ 
١‏ الرضاع” 
مسألة(7 5 5): إذا ادّعت الأمة أن بينها وبين سيدها رضاع قبل الدخول. 
قال: المذھب'ٴء أنه يقبل في تحريمها علی ١ء‏ بخلاف ما لو اذعت أن بينها وبين 


)١(‏ جاء في التهذيب مثل هذه المسألة» ولم يخالف قوله هناء فقال: " ولو زوج أم ولده» ثم مات السيد عنهاء 
أو أعتقها: لا استبراء عليها " إ-ه. وقال في وطء الشبهة: " ولو مات سيد أم الولدء وهي في عدة 
شبهة» قيل: يحب عليها بعد تلك العدة الاستبراء بحیضة " إ-ه. انظر: التهذيب ۲۷۷/٦‏ ۲۷۸. 

)٢(‏ نص ف التهذيب على ذلك فقال: " من ملك أمة لا يجوز له أن يطأها حتى یستبرءھا...ء أما المشتراة إن 
كان حملها من زوج أو وطء شبهة» فهذه معتدة» فإذا وضعت خرحت عن العدة» وهل تخرج عن 
الاستبراء ؟ فيه قولان: أحدهما: تخرج» كالمسبية» إذا وضعت حملهاء والثاني: لا تخرج؛ لأن العدة كانت 
من الزوج؛ فلا یدخلھا الاستبراء كما أن العدة لا تقتضي بوضع حمل من غير صاحب العدة...» فان 
كانت ترى الدم على الحبل وقلنا: إنه حیض؛ فإذا مرت بھا حيضة على الحبل» تحسب عن الاستبراء 
على الصحيح من المذهب» وإن قلنا: ليس ذلك بحيضء أو كانت لا ترى الدم» فيشترط أن يمر بها 
حيضة بعد وضع الحمل» ولو ملكها حائضاً: لا تحسب تلك الحبيضة عن الاستبراء حتى تمر حيضة في 
ملكه " إ-ه. انظر: التهذيب .۲۷۹/۲٦‏ 

(۳) الرضاع لغة: بفتح الراء وكسرها لغتان فصيحتان: اسم لعن ادي ورت الان وها اسم لحصول لبن 
امرأة » أو ما یحصل منه قي معدة طفل أودماغه. انظر: لسان العرب ٠٦۰/٤٠‏ والقاموس الحيط 
ص۲ »١١‏ والمعجم الفقهي ص٢‏ ٢۲ء‏ والإقناع ٤/۲‏ ٣٥ء‏ ونحایة ا حتاج .٠١١/۷‏ 

)٤(‏ هذا المذهبء والوحه الثاني: لا يقبل. وهو الصحيح أي: الوجه الثاني. انظر: الحاوي ٠٠۷/١١‏ والروضة 
EW‏ 
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سيدها أخوة نسب» لا يقبل [ في حكم ما ]" والفرق أن النسب أصل تنبني عليه 
أحكام كثيرة» من الوصایاء والولايات / كلها أهم وأعظم من أمر التحريم فلا 
كت طول الشار نتر 


)١(‏ نص عليه في التهذيب» فقال: " ولو أقرت أمة لغير سيدها بأخوة الرضاع» يقبل...» وإن أقرت لسيدهاء 
إن كان بعد التمکین» لا يقبل» وإن كان قبله فعلى وجھین " إ-ه. انظر: التهذيب .۳۱۸/٦‏ 

(۲) لعل ما بين المعكوفتين فيه سقط والأقرب أن يقال: ( في حكم ما ادعت ) وذلك يقتضيه السياق. 

(۳) قال في التهذيب: " ولو ادعت أحوة النسبء لا يقبل " إ-ه. انظر: التهذيب ۳۱۸/۲۰. 
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مسألة(”57 5): إذا طلّق زوجته قبل الدخول بها وقبل الخلوة» فلا عدة عليها 
ويلزمه نصف المهرء وكذلك إن خلا بها ولم يطأهاء ولا عدّة» ولا يكمل المهر 
على الصحيح في القولين"» فإن اختلف الزوجان في الإصابة» فإن كان قبل 
الخلوة» فالقول قول الزوج بلا خلاف على المذهب» وإن كان بعد الخلوة» فالقول 
قولها على القول القديم”» فإن أتت بولدء إما قبل الخلوة أو بعدها لحق الزوج 
بالفراش» وله نفيه باللعان» فان لم ينفه استقرٌ نسبه» ولم يكن له نفيه فيما بعد 
ومتی لم يلحقه الولدء لم يلزمه إلا نصف المهرء وإن لحقه نسبه؛ لزمه كمال 


المهر على الصحيح من القولين”» وفيه قول آخر: أنها تستحق نصف المهرء 
فإن اختلفا في الإصابة فجاءت بشاهد واحد فشهد على إقراره بالإصابة» حكم 
بذلك» وحلفت المرأة معه» وتستحق كمال المهر©. 

مسألة(؛ 5 50): فأمًا الأمة إذا طلقت بعد الدخولء فإنها إن كانت حاملاء 
اعتدت بوضع الحمل» وإن كانت حائلا من ذوات الأقراءء اعتدت بقرءين» وإن 
كانت من ذوات الشهورء فثلاثة أشهرء على الصحيح من الأقوال©». وفيه قول 


- الصحيح أن عليها العدة» كما قال في تحفة الحبيب» حيث بين ذلك بقوله: " والمطلقة قبل الدحول بها‎ )١( 
أي: والمفسوحة - وحرحت المتوق عنها فإن عليها العدة قبل الدحول " إ-ه. انظر: تحفة ا حبیب‎ 
.۰ ۰ 

(۲) هذا ما اختارہ في تحفة الحبيب» فاعتبر القول قوطا. انظر: تحفة ا حبیب ۳۹۸/۰. 

(۳) اختلف في ذلك على وحهين: الوحه الأول: يستقر به المهر. الوحه الثاني: لا يستقر المهر. والصحيح 
القول: بأنه يستقر المهر. انظر: مغني ا حتاج 2175/7 وتكملة المجموع .۳٤٣۹/۱٦‏ 

)٤(‏ نص ق التهذيب على هذه المسألة» فقال: " إذا طلق الرحل امرأته قبل الدحول» يعود نصف الصداق إلى 
الزوج بنفس الطلاق " إ-ه. وجاء عنه ف مكان آخر: " وإذا حلا رحل بامرأته وم يدحل بھاء فلا أثر 
لتلك الخلوة على قوله ا حدید وهو المذهب» حت لو طلقها بعد الخلوة» لا يجب إلا نصف المهرء ولا 
عدة عليهاء ولو اختلفا في الإصابة» فالقول قول من ينفيهاء كما قبل الخلوة وهو قول ابن مسعود» وابن 
عباس رضي الله عنهما؛ لقوله تعالى: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لمن فريضة 
فنصف ما فرضتم ". أوحب نصف المهر بالطلاق قبل اللسیس؛ والمسيس هاهنا لم یوحدہ وٹ القدم 
قولان: أحدهما: لا يتعلق بالخلوة شيء من هذه الأحكام» ولكنها دليل الإصابة» حتى لو احتلف في 
الإصابة قبل الخلوة» فالقول قول من ينفيهاء وبعد الخلوة» القول قول من يثبتها وبه قال مالك. وقيل في 
القدم: إن الخلوة كالإصابة في تقرير المهرء وإيجاب العدة» وإثبات الرحعة " إ-ه. انظر: التهذيب 
٥‏ . 

)٥(‏ نص على ذلك في التهذيب» فقال: " الأمة إذا لزمتها العدة» فإن كانت حامادً فانقضاء العدة» بوضع 
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آخر أنها تعتد بشهرين» وقول ثالث تعتد بشهر ونصف"2. 

مسألة(ه ه ه): من أكره على الطلاق فطلق وهو مريد لإيقاع الطلاق0»› أو 
التلفظ به طلقت زوجته؛ وإن لم يرد ذلك لكنه تلفظ به دفعاً عن نفسه»ء لم تطلقء 
والإكراه الذي يمنع وقوع الطلاق يفتقر إلى ثلاث شرائط: أن يكون المكره غالباً 
للمكره عليه لا يمكنه التخلص منه بحال» وأن يهدّده بالقتل» أو بقطع طرف من 
أطرافه؛ وأن يعلم من حاله أنه متى لم يطلق فعل ما هذده به» وأما الإكراه بأخذ 
المال» والضرب؛ والحبس؛ والشتم فالصحيح أنه بمنزلة الإكراه بالقتل وبقطع 
الطرف”. 

كتاب الحضانة:» 


ا حملء كالحرة» وإن كانت حائاڈ نظر :...» وإن فارقها الزوج في الحياة بعد الدحول» نظر: إن كانت 
من ذوات الأشهرء فعلى قولين: احدهما: تعتد بشهرين؛ لأن الأشهر مقابلة الأقراء. والثاني: تعتد بشهر 
ونصف " إ-ه. انظر: التهذيب 49/5 ؟. 

٥٤٤/٣ الصحيح من الأقوالء أنما تعتد بشهر ونصف إلا أن القول بالثلاثة أحوط. انظر: تحفة المحتاج‎ )١( 
٠٠٣/٤ وتحفة الحبيب‎ 

(۲) بين في التهذيب أن المكره» لا يقع» إلا إذا نوى الوقوع فتطلق امرأته» حيث قال في طلاق المكره: " 
والأصح: أنه لا يصح إلا أن ينوي الوقوع " إ-ه. 

(۳) تكلم الفقهاء عن طلاق المكره فذكروا ما قاله المصنف هناء وقد بينوا شرائط الإكراه وهي ما ذكره 
المصنف قي مسألته هذه. وقد ذهب المصنف في التهذيب إلى ما قاله هنا فجاء في تحذيبه ما يأي: " 
وطلاق المكره» لا یقع...ء وحد الإكراه أن يخوفه بعقوبة تنال من بدنه عاحلاً لا طاقة له بماء مثل: أن 
يقول: إن فعلت كذاء وإلا قتلتك» أو لأقطعن عضواً منكء أو لأضربنك ضرباً مبرحاًء أو لأدحلنك 
السجن؛ وكان القائل یمن بمكنه تحقيق ما يخوفه به» من وال أو قاهر» حيث لا يلحقه الغوث» وإن کان 
يخوفه» ولا يمكنه تحقيقه» فلا يكون إكراهاًء وأمر السلطان إكراه» على أحد القولين» فإن حوفه بعقوبة 
آحلة» بإن قال: لأضربنك غداً أو بضرب غير مبرح» بأن قال: لأضربنك سوط أو سوطين» أو ما لا 
ينال من بدنه بأن قال: لأقتلن ولدك» أو زوحتك» فلا يكون إكراهاً " إ-ه. انظر: الحاوي 2551/١١‏ 
والتهذيب 275/5 وفتاوى السيوطي ٢/٣۳۰ء‏ وحاشية الجمل 2511/8 وتكملة المجموع .٦۷/۱۷‏ 

)٤(‏ الحضانة لغة: مصدر ا حاضن والحاضن والحاضنة: الموكلان بالصبي يحفظانه» ويربيانه. ميت بذلك؛ لأن 
الحاضنة تضم الولد إلى حضنهاء والحضن ا حنب. وشرعاً: تربية من لا يستقل بأموره بما يصلحه» ويقية 
عما يضره» ولو كبيراً أو مجنوناً. انظر: لسان العرب 431/7» والمصباح المنير ص٦۸‏ والإقناع ۳۸۵/۲ 
والمعجم الفقهي ص٦ 27١‏ وغاية البيان ص5١4.‏ 
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مسألة(555): يتخيّر المولود بین أبويه بعد سبع سنين» وكذلك يخيّر بين 
الأم والعمة» فإن قيل: يخيّر بين نساء القرابة إذا اجتمعن» أو يكون أقربهن 
أولاهن كما في حال / الطفولية. 

قال: لا يخير بين النساء أقربهن أولاهن؛ لأنه لا حق لهن في النقلة". 
مسألة(57 5): إذا جعلنا الأم أولى بحضانة الولد في الصغر وله أخَوَانء 
فأراد الانتقال إلى مسافة القصرء فلهما حمل الولد مع أنفسهماء لحفظ نسبه» فلو 
أراد أحد الأخوين الانتقال إلى جهةء والآخر إلى جهة أخرى وكل مسافة 
القصرء يقرع بينهماء وإن کان أحد المسافتين أقرب» وإن كان أخوان أحدهما 
يريد الانتقال إلى مسافة القصر والآخر يقيم» أو أحدهما يريد الانتقال إلى مسافة 
القصر والآخر إلى أقلء فلا ينزع الولد من الأم؛ لأن نسبه محفوظ بالأخ 
الحاضر", 

مسألة(558): إذا كان له امرأتان صغيرة لها دون الحولين» وكبيرة تكبر 


)١(‏ قال في التهذيب: " وإذا بلغ المولود سبع سنين أو ثمان سنين» وعقل عقل مثله» يخير بين الأبوين» فأيهما 
احتاره يكون عنده " إ-ھ. فأما إذا افترق الأبوان» فقال: " إذا افترق الأبوان» وها ولد صغير دون سبع 
سنين» أو مجنون» فالأم أولى بحضانته من الأب " إ-ه. وقد ذكر بأن ظاهر المذهب» أن الحضانة تثبت 
للعصبة» فيخير بین الأم والعصبة» هذا إذا لم يكن له أب ولا حد» وفرق بین سفر النقلة وغيره فأثبت 
حق الحضانة للأب في سفر النقلة دون الأم؛ لأنه لا حق لحا في النقلة. انظر: التهذيب ۰۳۹۰/۹ ۳۹۷ 
کت 

(۲) ذكر في التهذيب هذه المسألة إلا انه أتى بالأب مع الأم» ثم قال: " وكذلك» يثبت حق النقلة لکل 
عصبة حرمء كالأخ وابن الأخ والعم» مراعاة للنسب " أ-ه. قلت: فقد أثبت للعصبة ما أثبته لاب عند 
إرادة النقلة. وأرى من المناسب ذكر ما قاله في التهذيب فقد جاء ما یأتی: " إذا أثبتنا حق الحضانة للأم» 
أو خیرناہ بعد سبع سنين» فاختار الأمء ثم أراد الأب سفراًء وحمل الولد مع نفسه» نظر: إن لم يكن سفر 
نقلة» بل حرج لغزو أو حج أو جحارة أو نزهة: لا ينزع الولد من الأم. وإن أراد سفر نقلة» نظر: إن أراد 
الخروج إلى مسافة لا تقصر فيها الصلاة» فلا بیطل حق الأم؛ لأنمما كالمقيمين في محلتين من بلد واحد. 
وإن أراد الخروج إلى مسافة القصرء نظر: إن كان الطريق خوفاً أو البلد الذي ينتقل إليه مخوفاً» فلا بيبطل 
حق الأم» فان كان الطريق والموضع آمناًء فالأب أولى به يحمله مع نفسه» حتى لا يضيع نسبه» إلا أن 
تخرج الأم معه» فلا ينزع منها. ولو قال الأب: أريد النقلة» وقالت: بل تسافر لحاحة: فالقول قول الأب؛ 
لأنه أعلم بنيته» وهل يحلف ؟ فيه وجھان: ولو أرادت الأم سفراً إلى مسافة القصرء والأب مقیم؛ كان 
الأب أولى به وإن كان سفرها سفر حاحة؛ لأنه لا حظ للولد في حمله ورده. وكذلك: يثبت حق النقلة 
لكل عصبة حرم؛ كالأخ وابن الأخ والعم؛ مراعاة للنسب." إ-ه. انظر: التهذيب 400/5. 
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منه» فأرضعت الكبيرة الصغيرة» حرمتا عليه وإذا کان له زوجتان صغيرتان 
لهما دون الحولين» فجاءت امرأة أجنبية مع ابنتيها وهما مرضعتان» فأرضعت 
احدى ارون الصغيرتيق» رات ارس کک الو الأخرى كل راخ 
المرأة وخالتھاء والصغيرتان» لا يجوز الجمع بيذ وی 0 
مسألة(؟ هه): إذا زوّج رجل ابنه الصغير بامرأة بالغة» فارتذت وبقيت فيها 
حتى انقضت العدة» انفسخ نكاحهاء ثم أنها رجعت وتزوّجت برجل آخر وترك 
لها مند الان فارضيعت به ذلك الوك الذي كان زره فاته سح تكاحها مه 
هذا الزوج؛ لأنه صار الولد المرضع ابنأ للزوج الثاني» وكانت هذه 20 
فصارت حليلة ابنه. 

مسألة(٥٥٤):‏ وإذا كانت زوجة صغيرة فجاءت امرأة ابن أخيه وهي 
مرضعة فأرضعتهاء انفسخ نكاح الصغيرة مع الزوج؛ لأنها قد صارت امرأته. 
ابنة ابن أخيه» وصار الزوج عم أبيها. 

مسألة(١١551):‏ إذا كان لرجلين لكل واحد منهما زوجة إحداهما صغيرة 
والأخرى كبيرة فطلق كل منهما زوجته» ثم تزوج كل واحد منهما زوجة 
صاحبه ثم جاءت الكبيرة فأرضعت الصغيرة» حرمتا عليهماء ثم إن كان دخلا 
ار رع ريد ل اوت ا و ت2 
الصغيرة منفردة. 

ويعلم أن كل امرأة أرضعت صبياً لها [ صار بناءً ]" إل بستة خصال: إحداها: 
إذا کان اللین نزل من الخنثى فأرضع مولوداء أو كان الصبي جاوز الحولین؛ 
وإذا غلب الدم على اللبن فغيره فلا ب يثبت به الرضاع» أو ارتضع منها وهي 
ميق 1 نمق نا قاد Saag‏ ايده ف e‏ 
انفضَ عن خمس رضعات. 


)١(‏ صرح في التهذيب على ذلكء فقال: " ولو كانت تحته كبيرة وصغيرة» فأرضعت الكبيرة خمس رضعات: 
انفسخ نكاحهما؛ لأنمما صارتا أماً وبنتاً في حالة واحدة " إ-ه. وقال كذلك: " ولو نكح صغيرتين 
فأرضعتهما أحنبية» نظر: إن أرضعتهما معاًء انفسخ نكاحهما؛ لأتمما صارتا أمتين معا...ء ويجوز له أن 
ينكح كل واحدة من الصغيرتين على الإنفرادء ولا يجوز أن يجمع بينهما؛ لأنمما أحتان " إ-ه. انظر: 
التهذيب ٠٣٥/٥٦‏ ۳۰۷. 

(۲) ما بين المكعوفتين هكذا ورد في المحطوط» ولعله خطاأً من الناسخ» والصحیح أن يقال: 
(صار ابناً إلا ) وذلك يقتضيه السياق. 

() ما ذكر المصنف في هذه المسائل في أحكام الرضاع» هي أمثلة مفترضة يعز وجود أمثالها في کنب 
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مسألة(۲ 55): إذا خالع على كتفالة الولدہ إنما يجوز إذا کان الولد خارجاًء 
أما قبل الخروج» فلا يجوز. 


١تاقفنلا‎ 


إذا كانت المرأة معسرة ولها ولد طفل؛ وله مالء هل لها أخذ نفقتها من مال 
ولدها الطفل ؟ 

قال:لا يجوز إلا بإذن القاضي” وإن كانت الأم قيمة أيضاًء لا يجوز إلآ بإذن 
القاضي. 

وسئل عن طفل له مسكن ولا مال له سواه وأبوه موسر هل يباع مسكنه. ام 
يؤاخذ الاب بنفقته. 

قال: يباع مسكنه. ولا تجب نفقته على الأب ما دام لم يسكن» فإذا بيع المسكن 


(١) 


المصنف» أو كتب الأصحابء إلا أتما لا تخرج على ما قاله المصنف» وكذلك الأصحاب في كتبهم. 
فمما قالوه ما يأتي: -١‏ لا تثبت حرمة الرضاع بأقل من خمس رضعات متفرقات. ۲- يشترط وجود 
هذه الرضعات قبل استكمال المولود سنتين. *- لو خلط اللبن بالماء أو بمائع آخرء وأطعم الصبي» نظر: 
إن كان اللبن غالباً يثبت به التحريم. 4- إذا حلب لبن المرأة بعد موتماء أو ارتضع صبي بعد موتماء فلا 
تثبت به ا حرمیة. ه- الخنثى المشكل إذا نزل له لبن» لا يحكم بكونه أنثى بنزول اللبن» فإذا أرضع به 
صبیأء توقف حکم الرضيع على تبين حال الخنثى بعلامة أو اختيار. -٦‏ لا يتعلق بالرضاع من أحكام 
النسب إلا شيئان: المحرمية» وتحريم النكاح. ۷- إذا فارقت المرأة زوحهاء وانقضت عدتھاء ونكحت زوجاً 
آخر» وأتت منه بولد فأرضعت بذلك اللبن صبياً يكون الرضيع ابناً للثاني. ۸- لو كانت كبيرة فطلقها 
وتزوحت المرأة رضيعاً وأرضعته بلبن الزوج الأول» انفسخ النكاح بينها وبين الصغير؛ لأنما أمه وحليلة أبيه» 
وحرمت على الأول على التأبيد؛ لأا صارت حليلة ابنه. ۹- إذا تزوج رجحل رضيعة فأرضعتها أم الزوج 
من الرضاع» أو النسب خمس رضعاتء أو ابنته» أو أحته» أو امرأة أخيه» بلبن أحيه» أو امرأة أبيه بلبن 
أبيه» ينفسخ النكاح. انظر: التنبيه ص١2‏ وناية المطلب ۳۷۳/۱۰ والحاوي ۳۰۷/۱۱ء والتهذيب 
٦‏ - ۳۱۲ والعباب ۳۱۳/۳. 

النفقات لغة: جمع نفقة وهي مشتقة من النفوق الذي هو: الحلاك» يقال: نفقت الدابة إذا ماتت 
وهلكت ومنه النفقة؛ لأن فيها هلاك ا الء يقال: نفقت الدراهم نفقاً من باب تعب أي: نفدت. 
فالنفقة: ما تنفقه من الدراهم. وم أحد من عرفها بالاصطلاح الشرعي» إلا أتما لا تخرج عن المعنى 
اللغوي؛ لاكتفائهم به. انظر: أنيس الفقهاء ص١٦۱ء‏ والقاموس المحيط ص١۱۳۰ء‏ والصباح المنير 


(۲) نص/اعليّع.ذلك في التهذيب» فقال: " الأم لا تأحذ نفقتها من مال الولد الصغير» إلا بإذن الحاكم " إ- 


ھ. انظر: التهذيب 5/5م؟. 
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فأنفق عليه ولم يبق مالء حينئذ على الأب نفقته". 

مسألة(557): قال: المولود لا يخيّر بين نساء القرابة» وقال: التخيير بين 
الأم وسائر العصبات» أما بين النساءء فلا يخير”. 

مت سیل أم كسوبة لا مال لها ولها ولد معسرء هل تجب نفقة الولد في 
کسبھا ؟ 

قال: يجب إذا غاب الأب» وجد الطفل حاضر موسرء قال: النفقة على الأب 
يستدان عليه". 

المعتذة الحامل تستحق من النفقة والإدام والكسوة ما تستحقه المنکوحةء وكذلك 
نفقة الخادم» إذا خرج الرجل إلى سفر طويلء قال: لامرأته أن تطالبه بنفقتها 
اام إلى الحج, > حتى يترك لها هذا القدر©. 


)١(‏ قال في التهذيب: " وإن كان الأب معسراًء هل تلزمه نفقة الصغير ؟ فيه وحهان...» والثاني: وهو الأصح 
عندي» لا تحب على الأب المعسر " إ-ه. وإلى ذلك ذهب بعض الفقهاء. انظر: التهذيب ۳۸۷/٦‏ 
ونحاية المطلب 25١5/١5‏ وتحفة المحتاج ٤/۳‏ 51. 

(۲) قال في التهذيب: " إذا اجتمع النساء على انفراد» فأولاهن الأم " إ-ه. قلت: لم يخير بينهم» بل جعل 
حق الحضانة للأم مع النساء. أما إذا اجتمع الأم مع العصبة فقال: " فان لم يكن له أب ولا حد» وله 
أم» وعصبة من أخ» أو ابن أخ» أو عم» فإن قلنا: بظاهر المذهب: إن الحضانة تثبت للعصبة» فيخير بين 
الأم والعصبة " إ-ه. وذهب إلى ذلك جمع من الفقهاء. انظر: التنبيه ص۳۹۳ء والحاوي ٣١١٢/١٣‏ 
والتهذيب 2399/5 وأسنى المطالب ١/5"‏ 55 . 

(۳) قال في التهذيب: " الولد الصغير المعسرء تكون نفقته وكسوته على الأب» وكذلك رضاعه» ما لم يبلغ 
مبلغاً يمكنه الكسبء ولا يجب على الأ لقوله تعالى: " وعلى المولود له رزقھن وكسوتمن بالمعروف " 
ولو غاب الأب تستدين الأم عليه " إ-ه. انظر: التهذيب ۳۸۷/۲۰. 

)٤(‏ ذكر الصنف هذه المسألة بشيء من التفصيل» فمن المناسب أن نذكر ما قاله» حيث قال: " جملة 
المعتدات قسمان: معتدة عن فرقة النكاح» ومعتدة عن غير النكاح. أما المعتدة عن فرقة النکاح لا تخلو: 
إما أن كانت عن فرقة الحياة» أو عن فرقة الوفاة. فإن كانت عن فرقة الحياة لا تخلو: إما أن كانت عدتھا 
فرقة الطلاق» أو عن غير الطلاق. فإن كان عن فرقة الطلاق نظر: إن كانت رجعیةء فاتھا تستحق النفقة 
والكسوة والسكنى» حاملاً كانت أو حائلاً؛ لأتما في معنى الزوحات» ونعني بالسکنی مؤنة السكنى. وإن 
كانت بائنة بخلع أو ثلاث طلقات: فلها السكنى» حاملاً كانت أو حائلاً...» ولا تستحق النفقة 
والكسوة إن كانت حائلةً» وإن كانت حاملاً» تستحقهاء لقوله تعالى: " وإن كن أولات حمل فأنفقوا 
عليهن حتى يضعن حملهن " -الطلاق آية: 5-...» وإن كانت عدتھا من غير فرقة الطلاق نظر: إن 
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مسألة(5 55): صبية بلغت ثمان سنين وهي تعقل عقل مثلهاء وافترق أبواها 
وتزوّجت الأم زوجأء وهي تختار الأب ولا تختار الأم. 

قال: الأب / أولى؛ لأنه لا حق للأم في الحضانة اذا نكحت» وإن اختارتها البنت 
لا عبرة باختيارها". 


مسألة(5557): إذا أعسر الزوج بالنفقة فرضيتء فلها الفسخ بعده"» ولكن 
في ذلك اليوم» لا تفسخء وفي اليوم الثاني تكن على أنه» هل يمهل المعسر وفيه 
اختلاف”. 


مسألة(5517): إذا امتنع الزوج عن أداء النفقة» هل لها الفسخ ؟ فيه قولان» 
والأظهرء ليس لها ذلك" وكذلك إذا كان الزوج غائباء لیس لها ذلك» ولو كان 


كان ملاعنة: فهي كالمطلقة ثلاا تستحق السکی؛ وتستحق النفقة والكسوة» إن كانت حاملاً. وإن 
فسخ أحدهما النكاح بعيب وجد بصاحبه» أو بغرور فهي كال موطوءة بالشبهة. وإن فسخ أحدها النكاح 
بعيب وحد بصاحبه» أو بغرور فهي كالموطوءة بالشبهة. وإن كانت الفرقة بسبب رضاع أو صهرية أو 
خیار عتق» فقد قيل: هي كالموطوءة بالشبهة والمذهب أنما كالمطلقة ثلانا...ء أما المعتدة عن فرقة الوفاة» 
فلا نفقة لحاء ولا كسوة» حاملاً كانت أو حائلاً» وهل تستحق السکنی ؟ فيه قولان...ء أما المعتدة من 
غير فرقة النكاح» كالموطوءة بالشبهة» وبالنكاح الفاسد» فلا سکنی لما وسكنت حيث شاءت. أما النفقة 
والكسوة» فإن كانت حائلاً» لا تستحقها. وإن كانت حاملاً» فقولانء بناء على أن النفقة في المطلقة 
للحامل للحمل أو للحامل ؟ وفيه قولان: أصحهما: أتما للحامل...» فإن قلنا للحامل: فلا تستحقها 
الموطوءة بالشبهة» والنكاح الفاسد» والمفسوحة نكاحها بالعیب والغرور " إ-ه. انظر: ا 
e‏ 

)١(‏ قال في التهذيب: " وإنما تكون الأم أولى ما لم تنكح» فإذا أنكحت سقط حقهاء وكان ا حق للأب؛ لأتما 
اشتغلت بحق الزوج " إ-ه. وقال قي موضع آخر: " وكذلك إذا نكحت الأم» أو انتقل الأب إلى مسافة 
القصرء فلا يخير» بل يكون الأب أولى به " إ-ه. وقد ذكر ذلك الفقهاء في مصنفاتم. انظر: التهذيب 
٦/ء‏ ۳۹۰۲ء والعباب ۳/٣۳۳ء‏ والحاوي الصغير ص٦٤‏ ه» وحاشية قليوبي 50/5 .١‏ 

(۲) نص في التهذيب على ما يأتي: " إذا أعسر الرحل بنفقة الزوحةء وهي في فراشه» أو في عدة الرحعة» 
يثبت لحا حق فسخ النكاح " إ-ه. انظر: التهذيب 759/5. 

(۳) احتلف في إمهاله على قولين: القول الأول: أنه لا يمهل. القول الثاني: أنه بمهل ثلاث أيام. والصحيح 
القول القائل: بأنه بمهل ثلاثة أيام. انظر: نحایة المطلب ٢٠/٤۷١٦٦ء‏ وأسنی المطالب ٣/٤٤٥؛‏ وتكملة 
المجموع ۲۷۲/۱۸. 

)٤(‏ القول الأول: ها الفسخ. القول الثاني: ليس لما الفسخ. والصحيح القول القائل: بأن ليس ها الفسخ؛ 
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الزوج حاضراً وماله غائباً هل لها الفسخ بسبب الإعسار ؟ 

قال: لو كان أقلَّ من مسافة القصر ليس لها الفسخ» وإذا كان في مسافة 
القصر لها الفسخ. 

قال الإمام: والفرق بين ما إذا كان الزوج غائباء فلا فسخء وإذا كان ماله 
غائباً ثبت الفسخ» هو أنه إذا كان الزوج غائباء فالعجز وجد في المرأة عن أخذ 
النفقة لا في الزوج؛ لأنه قادر على إيفائهاء وإذا كان المال غائبأء فالعجز في 
الزوج» لا في المرأة كالمعسرء وكذلك في الممتنع العجز في الرجل لا فيهاء 
فصار هذا كما إذا كانت المرأة صغيرة» لا نفقة؛ لن العذر من قبلهاء وإن كان 
الزوج صغيراء فلها النفقة؛ لأن العذر من جهته. 

القصاص”» 

مسألة(551): رجل له عبدان قتل أحدهما الآخر. 
قال: للمولى أن يقتص» فإن عفا لا یڈ يثبت المالء فإذا أعتقه» لا يسقط القصاصء» 
ولو عفا بعدہ مطلقاء لا نے شك الذينة لاج الف لتقف ون سی على رظان 
اسر ول رت ا 6 
ولو عفا بعد أن أعتقه عن القصاص على مال آخرء أو على عبد موصوف فقتل 
هل يجب المال» ثبت الآخر7". 


وهو ما قاله المصنف في التهذيب. انظر: التهذيب ۳٥٣۷/٦‏ ن ومغني ا حتاج 57/9 4» والفتاوى الفقهية 
٤ء‏ والروضة ٤۸٠/٦‏ . 

)١(‏ صرح في التهذيب بذلك» فقال: " وكذلك لو غاب» وهو موسر في الغيبة» لا ينبت لما حق الفسخ» على 
الأصح...» وكذلك لو غاب وانقطع خبره وم يعلم إعساره» فلا فسخ لما على الأصح " إ-ه. وقال في 
المال إذا كان غائباً: " وإن كان ماله غائبا فإن كان على أقل من مسافة القصرء فلا خيار لماء وإن کان 
في مسافة القصرء فلها الخيار " إ-ه. انظر: التهذيب .٠١۸ ۳٥۷/٦‏ 

(۲) القصاص لغة: من القص وهو: القطع» وقيل: من اقتصاص الأثر. وهو: تتبعه» وبالكسر القود» يقال: 
اقتص الأمير فلاناً من فلانء إذا اقتص له منه مثل حرحه»ء أو قتله قوداً. ولم أحد من عرف القصاص 
بالاصطلاح الشرعي» إلا نه لا يخرج عن العنی اللغوي» وذلك لاكتفائهم به. انظر: تاج العروس 
۸ء ولسان العرب 2530/17 والقاموس المحيط ص”7 2٠١‏ وكفاية النبيه ٠٠٤/٠١‏ والمعجم 
الفقهي ص۲۰۷. 

(۳) نسب النووي هذا القول إلى المصنف» فقال: " في فتاوى البغوي: أنه لو قتل أحد عبدي الرحل الآخرء 
فللسيد القصاصء ولا يثبت له مال على عبده فلو أعتقه» لم يسقط القصاص» ولو عفا بعد العتق 
مطلقاً» لم ينبت المال» وإن عفا بعد العتق على مال ثبت ا ال " إ-ه. انظر: الروضة .۱۱٥/۷‏ 
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مسألة(555): رجل قطع يدي رجلء إحداهما عمدأء والأخرى خطأء فمات 
منهماء لا يجب القصاص في النفس بل يجب نصف الدية مخفضة على عاقلته 
ونصفها مغلظة في ماله ولو أن الولي استوفى القصاص من الطرف الذي 
قطعه عمدأء فسرى إلى النفس. 

قال: صار مستوفياً لجميع حقه ولا شيء على یں وجُعل کان الوت 
استوفى الحق الذي كان له على العاقلة من غيره» كما لو ثبت له القصاص على 
رس فقتل سیسات لکنا لظا كم مدق فنا سس رھ كان کت نت 
يوجب الدیة على العاقلة". 

مسألة( ٠‏ 2 رجل قطع إحدى يدي عبد رقيق» فعتق ثم مات بالسراية 
فيجب على الجاني دية كاملة للسيد منهماء في أصح القولين”» الأقل من نصف 
قيمته /» أو كمال ديته» ولو قطع يدي عبدہ ثم عتق» ثم جاء قبل الاندمال وحز 
رقبته» هل يدخل بدل الطرف في بدل النفس ؟ یرتّب على ما لو كانا عمدین أو 
خطأين هذا قول الأصحاب”. 

جئنا إلى مسألة العبد يعتق» فإن قلنا: بدل الطرف لا يدخل في بدل النفس عند 
الاختلاف» فهاهنا على الجاني دية كاملة للورثة ونصف قیمة العبد للسيد» وإن 
قلنا: يدخل يجب عليه دية واحدة قال: وللسید منهما الأقل من نصف قیمة العبد 
أو نصف دیته» كما لو قطع يده عبد ۂ تو فعتق ثم قطع يده الآخری؛ ومات منهما 
فعليه الدية» وللسيد ااا حف ف أو نصف ديته؛ لأن حز الرقبة بعد 


الحریة لا يجعل أقلَ من قطع اليد بعد الحرية٠.‏ 


)١(‏ نسب النووي ذلك إلى المصنف» فقال: " في فتاوى البغوي...» وأنه لو قطع يدي رحل» إحداهما عمد 
والأحرى خطأء فمات منهماء فلا قصاص في النفس وتحب الدية» نصفها في مال الحاني» ونصفها على 
عاقلته» فان استوق الولي قصاص اليد المقطوعة عمداً» فمات ا لحانِ منه» كان مستوفياً لحقه» ولا يبقى 
شيء على العاقلة» كما لو قتل من له عليه القصاص خطأء فإنه يكون مستوفياً حقه " إ-ه. انظر: 
الروضة .۱۱٦/۷‏ 

(۲) هذا هو الصحيح من القولين» وهو اختیار النووي والمصنف في التهذيب» وقيل: الأقل من الدية وقيمته. 
انظر: الحاوي 25١1/١7‏ والتهذيب ۷/١۱1ء‏ ومغني ا حتاج ٤/٢٤۲ء‏ والمنهاج ص٤ ٤۷‏ . 

(۳) انظر: المهذب مع شرحه »٤٤١/١۸‏ والحاوي .٦٥٦/ ١٦٦١‏ 

)٤(‏ ذكر في التهذيب مثل هذه المسألة في كذا موضع, ولم يخالف ما قاله هناء فلعلي اقتصر على موضعين من 
ذلك. الموضع الأول: قوله: " ولو قطع إحدى يدي عبدء أو فقأ إحدى عينيه» فعتق» ثم مات بالسرایق 
يحب على الجاتي كمال الدية» وفيما للسيد منهماء قولان: أصحهما: له الأقل من نصف قيمة عبدہ أو 
تمام الدية " إ-ه. والموضع الثاني: " ولو قطع حر يد عبد» فعتق» ثم قطع يده الأخرى» فمات منهماء له 
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مسألة(۷۱٥):‏ لو قطع ید إنسان» وحزّ رجل آخر رقبته» وقعت دياتهما معاً. 
قال: على حاز الرقبة دية كاملة» وعلى قاطع الیدء نصف الدية» كما لو تفرّقا 
وهو أن يقطع ید إنسان» ثم قبل الاندمال جاء رجلء حرّ رقبته» على قاطع اليد 
نصف الدیة وعلى حاز الرقبةء دية کاملقا'. 
ولو رمى مسلم ومجوسي سهمين إلى صید حلالء إن أصابا معاً فالصيد لمن 
یکون ؟ 
قال: إن لم يكن إصابة المجوسي مزمنة فالصید للمسلم» وإن كانت مزمنة 
للصيد؛ لان كل واحد منهما وجد منه سهما يوجب الملك فاستويا فيه» والصيد 
حلال؛ لأن المجوسي لم يشاركه في الذبح؛ إنما شاركه في سبب الملك وهو 
الإزمان". 


أن يقتص من الطرف الثاني» وإذا قطع يده الأخرى» فمات منهماء له أن يقتص من الطرف الثاني» وإذا 
عفاء يحب كمال الدية» وللسيد منها الأقل من نصف القيمة أو نصف الدية " إ-ه. وإلى ذلك ذهب 
عامة الأصحاب» كما قاله الشيرازي. انظر: المهذب مع شرحه ۸٤٤٥ء‏ والتهذيب ۷/ء والمنهاج 
ص٤ ٤۷‏ . 

)١(‏ نص بذلك في التهذيب» فقال: " أما إذا قطع أطراف إنسان» ثم جاء آخحر» وحز رقبته» سواء حز بعد 
اندمال الأطراف» أو قبله» فعلى الأول» ديات الأطراف» وعلى الثانیء دية النفس؛ لأن فعله ينبني على 
فعل نفسه»ء لا على فعل غيره " إ-ه. انظر: التهذيب ٤٤/۷‏ . 

(۲) ذكر المصنف من رمى إلى صيد وكان أحد طرفي الرمي مرتداً أو بحوسیأء فقال: " لا يحل الصيد " إلا أنه 
لم يذكر التفصیل الذي ذكره هنا. انظر: التهذيب 55/17. 
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مسألة(٥۷):‏ إذا أكره العبد على إتلاف مال إنسان ففعلء إن قلنا: المكره 
لا يكون طريقاء فیتعلق برقبة العبد وبجميع مال السيد". 

مسأل۲۷۳(4): رجل حفر بئر عدوان» ثم سدّ رأسهاء فجاء آخر ففتحها فوقع 
إنسان» فالضمان على من فتح رأسهاء ولو جاء محتسب فسدّ رأسهاء ثم جاء آخر 
ففتحه» فعلى الثالث» كما لو طمّه فجاء آخر وأخرج التراب منه”". 
مسألة(014): رجل جرح إنسانا فأذهب مباشرته بأن جعله عنيناء فعليه 
الحكومة. وإن صار ذكره ل« یتحرّكء فدية, وإن ذهب ماؤه» فکذلك٥)ء‏ وإن كانا 
یتقاتلان فرمى أحدهما صاحبه فكذلك» وإن سقط بصولتھ لا يجب شيء» وإن 
أسقط / بصو لتهء وضربھ صاحبه» فنصف الضمان©. 

مسألة(٥۷):‏ من روى خبراً عن النبي #» فقتل القاضي به رجلاء ثم 
0 

قال: ينبغي أن يجب القود إذا قال: تعمدت» كالشاهد إذا رجع ولو شهدوا على 
الزناء فرجم» فرجعوا قال: يستوفي القصاص من الشاهد بطريق الرجم» کمن 
قتل إنسانا بالحجر وجلد بشهادته فمات منه» يستوفي بطريق الجلد. 
مسألة(577): إذا صاح بدابّة إنسان» أو هاجت بثوبه» فسقطت في ماءء أو 


)١(‏ صرح قي التهذيب بمذہ المسألة» فقال: " ولو أكره رحلاً على إتلاف مال آخر ففعلء يجب الضمان على 
المكره» وهل يكون طریقاً في وحوب الضمان عليه ؟ وحهان " إ-ه. وقال في مسألة العبدء أن الضمان 
يتعلق برقبة العبد. انظر: التهذيب 257/1 59. 

(۲) حكى النووي هذه المسألة عن فتاوى البغوي» حيث قال: " فرع في مسائل من فتاوى البغوي ذكرها 
الرافعي في آخر باب العاقلة» منها: حفر بئر عدوان» ثم أحكم رأسهاء ثم جاء آخر وفتحه» فوقع فيها 
شخصء فمات» فالضمان على فاتح الرأس» ولو أحكم رأسها آخر ففتحه ثالث» تعلق الضمان بالثالث 
" إ-ه. انظر: الروضة ۱۹۷/۷. 

(؟) قال في التهذيب: " ولو جعله بحيث لا يمكنه الجماع» وهو حي ففيه الحكومة " إ-ه. وأوحب قي الذكر 
إذا أشله, كمال الدية. وكذلك إذا ذهب ماؤه فعليه الدية. انظر: التهذيب .١557/10‏ 

)٤(‏ نقل النووي ذلك عن فتاوى البغوي» حيث قال: " فرع في مسائل من فتاوى البغوي...» ولو تقاتل 
رحلان فرمى أحدهما صاحبه» فسقط بصولته» وتلف» فلا ضمان» وإن سقط بصولته» وضربه صاحبه 
وجب نصف الضمان " إ-ه. انظر: الروضة ۱۹۷/۷. 

)٥(‏ صرح بذلك في التهذيب» فقال: " إذا شهد الشهود بحق» ثم رحعوا بعد الحكم والاستيفاء.... فان لم 
یمکن تداركه مثل أن يشهدوا يقتل» أو قطعء فاستوق...ء ثم رحع الشھود وقالوا: تعمدناء يجب عليهم 
القصاصء أو الدية " إ-ه. انظر: التهذيب ۳۰۰/۸. 
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و هة( فهلكت» يجب الضمان» كما لو صاح بصبي فمات0» وإن كان على 
ظهر ها إنسانء فسقط من فوقها فالدية على عاقلته؛ لأنه مسببء ولو خرج من 
داره فتفرّق منه دابّة» لم يضمن؛ لأنه يتصرف في ملكه. 

مسألة(60117): رجل شد عنق أحد بعيريه بالآخر وتركهما في المسرح وفي 
المسرح بعيرء فدخل بينهماء فهلك البعيران من جذبة الحبل. 

قال: لا ضمان على صاحب البعير إذا لم يكن معه إلا أن يكون معروفاً بالعقر 
والعقر مضمون» فيضمن إذا هلك بعضها"©. 

إذا أقر بقتل خطأ وكذبته العاقلة» فالدية في مالهء فإن لم يكن له عاقلةء قال: إن 
صدقه السلطان فالدية في بيت المال» وإن کذبهء ففي ماله قال وإن كذبته العاقلة 
وهو موسرء لا يجب في بيت المال وكذلك لو کان معسراً؛ لان ما يجب 
بالاعتراف» لا يجري فيه التحملء إلا بالتصديق ممن عليه والذي عليه العاقلة 
وهم لم یصدقوہء وإن انقرضت العاقلة» ثم صدقه السلطانء هل يجوز أن يؤخذ 
من بيت المال ؟ ولو كانت عاقلته أقارب وأباعد وفي الأقارب وفاء وكذبه 
الأقارب وصدقه الأباعدء فإن مات الأقارب» هل يؤخذ من الأباعد ؟ فيه أقوال©. 
مسألة(۷۸١):‏ استأجر رجلاً للزرعء فسرق الأجير شيئاً من الحنطة 
وخبّأها تحت التبن» فمالك الأرض أرسل دابته في التبن لتأكل» فأكلت الحنطة 
قال: لا يضمن الاجیرء کمن دخل دار إنسان فجعل السّمٌ في طعام صاحب الدارء 
فأكله صاحب الدارء فهلك» فضمان النفس على من جعل السّمّ فيه . 


)١(‏ الوهدة: الأرض المنخفضة» والمكان المطمئن. انظر: القاموس المحيط ص١٤٢۱ء‏ ومختار الصحاح 
ا 

(۲) حكى ذلك عميرة عن فتاوى البغوي» حيث قال: " في فتاوى البغوي: صاح بدابة الغير أو هيجها بثوبه 
ونحوهاء فسقطت في ماءء أو وهدة» يحب الضمان كالصبي " إ-ه. انظر: حاشية عميرة 77/4. 

(۳) نسب النووي ذلك إلى المصنف» فقال: " فرع في مسائل من فتاوى البغوي...» ولو عنق أحد بعيريه 
بالآحر» وتركهما في المسرح» فدخل بعير رحل بينهماء فتلف من جذبة ا حبل أحد البعيرين» فلا ضمان» 
إلا أن يكون ذلك البعير معروفاً في الإفساد " إ-ه. انظر: الروضة ۱۹۷/۷. 

)٤(‏ قيل: لا تتحمل الأباعد. وقيل: تتحمل ويؤحذ منها. والصحيح أنه يؤحذ من الأباعد. انظر: الحاوي 
۲ء وفتاوى السبكي 417/59 7. 

)٥(‏ قال في التهذيب: " ولو جعل السم في طعام غيره» فأكله صاحب الطعام جاهلاً» فمات» فقد قيل: هو 
كما لو أضافه فوضع بين يديه " إ-ه. قلت: المصنف بنى هذه المسألة» على ما لو أضافه فوضع السم 
بين يديه» وقد أوحب في ذلك القود. انظر: التهذيب ۳۷/۷. 


334 


مسألة(۲۷۹): من نصفه حر ونصفه رقيق إذا قتل إنساناً خطأًء الدیة تجب 
على عاقلته وله عاقلة یتحملون نصف عقله [ذ نسيباً]" كان أو معتقاً". 

مسألة( ٠١‏ )): ذا وجب القصاص على مرتد فقتله من له القصاصء فقد 
استوفى حقه»ء وإن قتله من له القصاص عن الردة©. 

مسألة(١58):‏ عبد أتلف مال إنسان» ثم أعتقه مولاه فسواء علم بإتلافهء أو 
لم یعلمء يجب الضمان / على المولى؛ لأنه كان متعلّقاً برقبته» وقد أتلف السيد 
بالإعتاق رقبته". 

مسألة(5817): الوكيل في استيفاء القصاص إذا قال قتله في جهة نفسي لا 
عن موكلي» عليه القصاصء وحق الولي في تركة المقتول ولو قال: قتلت أحد 
هذين الرجلين» فاذعى عليه ولي أحدهماء فأنكر وحلف» تعيّن إقراره في حق 
القاتیۃ, 

مسألة(58): إذا أقر بقتل خطأ وكذبته العاقلة فالدیة في ماله وإن لم یکن 
له عاقلة وصدّقه السلطان فالدية في بيت المال وكذا لو كان معسراً©. 
مسألة(4 58): رجل حفر بئر عدوان فتردّت فيه بهيمة ولم يصبها أذىء 
جو ری جو و یہ۴ 


)١(‏ ما بين المعكوفتين کذا في المحطوط ولم أهتد إلى معرفة الصحيح في ذلك. 

(۲) نقل النووي هذه المسألة عن فتاوى البغوي» حيث قال: " وفي فتاوى البغوي: أن من نصفه حر» ونصفه 
رقيق» إذا قتل حطأء تحب نصف الدية على عاقلته " إ-ه. انظر: الروضة 711/17. 

(۳) حكى ذلك النووي عن فتاوى البغوي» حيث قال: " في فتاوى البغوي :...» وأنه إذا وجب القصاص 
على مرتد» فقتله الولي من حهة الردة» نظر: إن كان ولي القصاص هو الإمام» فله الدية في تركه المرتد؛ 
لأن للإمام قتله على الجهتين» وإن كان غير الإمام» وقع قتله عن القصاصء ولا دية له؛ لأن غير الإمام 
لا بملك قتله عن الردة " إ-ه. انظر: الروضة 5/17 .١١‏ 

.٠ه‎ ٥۹/۳ بين ذلك المصنف في التهذيب وأوحب الضمان؛ لأنه تعلق برقبته فحسب. انظر: التهذيب‎ )٤( 

)٥(‏ لم أحد حسب إطلاعي على من تكلم بمذه المسألة. 

(79) نص في التهذيب على مثل هذه المسألة فقال: " إذا أقر على نفسه بجناية خطأء ولا عاقلة لەء فان صدقه 
السلطان» كانت الدية في بيت المال» وإلا ففي ماله» وإن كانت له عاقلة كذبته» وهو معسرء أو مات 
معسرل يحتمل ألا يؤاحذ من بيت ا ال؛ لأن المتحمل هو العاقلة إذا كانوا موحودين» فان كذبواء لا تحب 
في بيت ا الء فإن ماتت العاقلة» ثم صدقه السلطان» تؤحذ من بيت الال " إ-ه. انظر: التهذيب 
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لو جاء سبع فأكله في البئرء لا ضمان على الحافر”". 

مسألة(5 ١‏ ©): إذا كان جالساً في مسجد فدخل رجلء قصدمه _ 

قال: يضمن الصادم دية الجالس وذلك إذا جلس للصلاة» أو معتكفا أو لطاعة 
فأَمَا إذا جلس لما يتنزه عنه المسجد من كلام» أو جناية» فهو الجاني» لا يضمن 
الصادم ديته» وإن مات الصادمء يضمن هو وديته العاقلة.. 

مسألة(585): إذا قطع الطريق على واحدء فهو كما لو قطع الطريق على 
جماعة©, 

مسألة(5/1): رجل ضرب يد عبد و جرح ثم داواه» فبرأ ولم يبق أثرء 
فهل يجب أجر مثل المدة التى كان عاجزا عن الكسب. 

قال: وجب أن يجب» بخلاف ما لو جرح حرا فبقي عن الكسب» لأن الحرء لا 
يضمن باليد» بخلاف ما لو قطع يد عبد وضمن اليد» لا يجب أجرة المنفعة؛ لأن 
اليد لما ضمنت دخلت فيه منفعتها؛ كالنفس إذا قتلء يجب ضمان النفس©. 
مسألة(/58): ألقى نخامته في الحمامء فزلق بها رجل إنسان» أو عبد 
فانكسرت. 

قال: يضمن إن كان ألقاه على الممرء وفي العبد يجب أرش النقصان“. 


)١(‏ حكى النووي هذه المسألة عن المصنف» فقال: " فرع في مسائل من فتاوى البغوي :...» ولو وقفت 
بھیمة في بغر عدوان» فلم تتأثر بالصدمة وبقيت أياماً» فماتت جوعاً وعطشاًء فلا ضمان على الحافر؛ 
لحدوث سبب آخر» كما لو افترسها سبع في البئر " إ-ه. انظر: الروضة ۱۹۷/۷. 

(۲) نص على ذلك في التهذيب» فقال: " ولو حلس في مسجد فصدمه إنسان» وماتاء تضمن عاقلة الصادم 
دية المصدوم» ولا يضمن المصدوم دية الصادم...» ولو جلس لأمر ينزه عنه المسجدء أو استوطن المسجد 
لا لقربه» فهو الجاني لا الصادمء فإن مات به الصادم» فيجب الضمان على عاقلته " إ-ه. انظر: 
التهذيب ١/۷‏ ۱۸. 

(۳) نسب النووي هذا القول إلى المصنفء فقال: " ومنها: لو قتل في قطع الطريق جماعة» فإن راعينا 
القصاص» قتل بواحد وللباقين الديات» فإن قتلهم مرتباً قتل بالأول» ولو عفا ولي الأول» لم يسقط 
ذكره البغوي " إ-ه. انظر: الروضة ۷/. 

)٤(‏ لعل هذه المسألة تندرج على ما ذكره في التهذيب في العبد المغصوب» إذا سقط عضوه» أو مرض عندہ؛ 
ثم رده» فيجب على المغصوب» أجر المثل» وأرش النقصان وذلك؛ لأنه يضمن باليد. انظر: التهذيب 
./۰٤‏ 

)٥(‏ صرح بالتهذيب بمثل ذلكء فقال: " لو رش الطريق...» ورمى فيه قشور البطيخ» أو الرمان فزلق به رحل 
إنسان...» يجب الضمان " إ-ه. وكذلك ذكر مثالاً للدابة إذا بالت أو راثت» فزلقت به رحل إنسان» 


36 


مسألة(589): روي عن النبي 4 أنه: " نهى عن القز ء() " فهل یعصي 
الرجل بفعله ؟ 

قال: هو نهي أدب» لا يعصى به”» كما جاء النهي عن الاستنجاء باليمين 
والمشي في النعل الواحدة والاضطجاع على البطن ونحوهاء إل أن يسمع 
مسألة(٠‏ 59): / إذا أظلم النهار وهاجت الريح فتفرّقت غنم الراعي» فوقعت 
الأغنام في زرع فأفسدت» هل يجب الضمان على الراعي ؟ 

قال: حكمه حکم المغلوب فيه قولان ٥ء‏ وأجاب على قولنا: أنه لا ضمان» فلو ند 
بعير من صاحبه فأتلف شيئاًء فكذلك لا ضمان”©» ولو نام الراعي فتفرّقت 
الأغنام فأتلفت شيئاً قال: يضمن؛ لأنه سبب من جهته وهو النوم [ إلآ أن 
تفرّقها]" على وجه لو كان منتبھاء لم يمكنه ضبطها فيكون على قوله. 


أو دابة فهلك» قال: " إن كانت الدابة في ملكه» لا ضمان عليه» وإن كانت في الطريق» نظر: إن کان 
المالك معهاء يجب الضمانء وإن لم يكن معهاء فلا ضمان " إ-ه. انظر: التهذيب .7١5/17‏ 

)١(‏ القزع: أن يحلق راس الصبي» وتترك مواضع منه متفرقة غير محلوقة» تشبيهاً بقزع السحاب. انظر: القاموس 
ا حيط ص ؛ ۰۱۰١‏ والمصباح المنير ص۰۲۹۹ والمجموع ۲۹۰/۱. 

.٠١۳۹‌ص رواه البخاري» في كتاب اللباس؛ باب رقم (۷۲)ء‎ )٢( 

(۳) ذكر النووي أن ذلك هو رأي الأصحاب» حيث قال: " قال المصنف والأصحاب يكره القزع وهو: حلق 
بعض الرأس للحديث الصحيح " إ-ه. انظر: ا حموع ٤٠۳/۸‏ . 

)٤(‏ القول الأول: أن المغلوب كغير المغلوب» فیضمن. القول الثاتي: أن المغلوب» لا ضمان عليه» بل ما يفعله 
هدر. والصحيح: أنه لا ضمان عليه. انظر: الروضة ۱۸۰/۷. 

)٥(‏ سبق بيان هذه المسألة عند المسألة رقم (؟55؟). 

.) يتضح السقط من خلال السياق» ولعل الأقرب للمراد أن يقال: ( إلا أن يكون تفرقها‎ )٦( 
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مسألة(١١551):‏ رجل على دابّة فسقطت الدابّة ميتة على مال إنسان» 
فأهلكته. او الماللك مات على دابته فسقط على شيء» لم یضمن: وكذلك ميت 
انتفخ فكسر قارورة من نفختھ لم يضمن» بخلاف الصبي الطفل سقط على 
قارورة» ضمن؛ لأن له فيه فعلا”. 

مسألة(5057): رجل على دابّة فنخسها إنسان فأسقطت بالراكب فهلك» أو 
رمحت انسانا من نخسته فأهلكته. فعلى عاقلة الناخس الدیة وإن نخس بأمر 
صاحب الدابة وكذا قال أبو حنیف١"‏ رحمه اللہ أما إذا حل قیداً عن دابّة فخرجت 


فأهلكت شيئاء لا يضمن من على الدابّة» كما لو هدم جدار إنسان وظهر حرزه 
فأخذ منه ماله» لا يضمن المالء ولو غلبته دابّة فأتلفت شيئاً فيه قولان”» ولو 


استقبلها فرڈھا فانصرفت فأتلفت شيئاً في الانصراف؛ ضمن الرادّة. 
مسالة(٥۱۹):‏ دابة إنسان سقطت في وهدة فنفرت من دفعته بعير آخرء 
فسقط فيها فهلك» لا يجب ضمان البعیر على صاحب الدابة©. 

مسألة(4؛ 55): ابتا ع شاة بثمن في ذمّته» ثم عزل شيئاً من ماله» ليصرفه في 
لثمنء فأهلكته فهذه لم تأكل ثمنا وإنما اکلت مالا للمشتري؛ لان ذلك إنما يصير 
ثمناً بالقبض» فإن كان المشتري قبض الشاة؛ فلا ضمان؛ لأنها ملكه وفي يده 


)١(‏ حكى ابن حجر هذا القول عن المصنف» فقال: " وأفتی البغوي بأنه لو صرع فوقع على مال لغيره» 
ضمنه؛ كما لو سقط عليه طفل من مهده. واعترض با في الروضة عنه قبيل الجهاد» أنه لو سقطت 
الدابة ميتة» لم يضمن راكبها ما تلف بھاء وقد يفرق بأن الأول إتلاف مباشرة» والثاني إتلاف سبب» 
ويغتفر فيه؛ لضعفه؛ ما لا يغتفر في الأولى؛ لقوتھا " إ-ه. انظر: تحفة ا حتاج ۳۸۷/۲. 

(۲) انظر: المبسوط ۲/۷ء والفتاوى الفقهية .٦٦/٦‏ 

(۳) سبق بيان القولين عند المسألة رقم .)٢۹٥(‏ 

)٤(‏ نسب الشربيني هذا القول للمصنف» فقال: "الثانية: لو رکب الدابة فنخحسها إنسان بغير إذنه» كما قيده 
البغوي» فرمحت فأتلفت شیا فالضمان على الناحس» فان أذن الراكب في النخسء فالضمان عيه» ولو 
غلبته دابته فاستقبلها إنسان فردهاء فأتلفت في انصرافها شيئاً» ضمنه الراد " إ-ه. وقد بسط المصنف 
ذلك في التهذيب وقال ما ذكره هنا ونما قال: " ولو حبس صاحب الدابة دابته بالليل في البيت» فاتحدم 
الجدار» أو ربطهاء فحلت الرباط» وأتلفت مالاً» فلا ضمان " إ-ه. انظر: التهذيب ٤٤٤ = ٤۳۸/۷‏ 
ومغني ا حتاج 5/5 ٠٠١‏ والإقناع ٤۸۳/۲‏ . 

(5) ذكر المصنف قريباً من هذه المسألة وهو ما إذا بالت» أو راثت» فزلقت به رحل إنسان أو دابة» فان 
كانت الدابة في ملكه لا ضمان عليهء وإن لم يكن المالك معهاء فلا ضمان عليه. انظر: التهذيب 
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وإن كانت بعد في يد البائع» فعلى البائع الثمن؛ لان يده عليه» ومن كانت يده 
على بهيمة» ضمن ما تتلفه وإن كانت ملكا للغير كذلك ههناا. 

كتاب الجزية”» 
مسألة(٥۹):‏ كافر دخل دار الإسلام مختفياً فلم يطلع عليه إلا بعد سنة 
تؤخذ منه الجزیة کمن سكن دار إنسان غصباأء عليه الأجرة5. 
مسألة(١555):‏ / إذا عقدوا الذمّة على أقلَّ من دينار» أو ضرب الجزية على 
زرعهمء لا یصح: والقوم في أمان إلى أن يرجعوا إلى مأمنهم". 
مسألة(5517): لا يجوز المهادنة في وقت قوة الإسلام سنة» ویجوز أربعة 
اشھرء وفيما بينهما قولان©. 
قال: فإن هادن سنة» أو أكثر من أربعة أشهرء قلنا: لا یجوز وجب أن يجوز في 
أربعة أشهرء كما في وقت ضعف أهل الإسلام إذا هادن أكثر من عشر سنینء 
يجوز في العشرء ويبطل في الزيادة» وأكثر من عشر سنين". 


)١(‏ لم أحد حسب إطلاعي على من ذكر مثل هذه المسألة. 

(۲) الحزية لغة: حراج الأرض» وما يؤحذ من الذمي. وشرعاً: تطلق على كل من العقد والمال الملتزم به وعقبها 
للقتال. انظر: القاموس المحيط ص٢۲۱‏ ونحایة ا حتاج 237٠/7‏ وتحفة ا حتاج 5/5١؟.‏ 

5© می سكن دار لات غضباء عليه أجزة لماه كماءيين ذلك الصتت+ ق الهذيجه انظر2< التهذي 
۶٤‏ /۰۰. 

)٤(‏ قال في التهذيب: " وأقل ا حزیة دينار» لا يقر بأقل من دینار " إ-ھ. وقال في الزروع: " لو صا حھم على 
عشر زروعهم ونمارهم» إن علم أتما تبلغ في حق كل حالم دينار» جازء وإن لم يعلم لا يجوز " إ-ه. وم 
أحد من خالف قي ذلك» بل ذكره النووي عن الأصحاب» والماوردي ذكره عن الشافعي. انظر: الحاوي 
٤‏ والتهذيب ۸/۸٦ء‏ والتحرير 25٠5/5‏ والروضة ٠ ١/1‏ 25 ومغني ا حتاج 4/6/5 27 وحاشية 
قليوبي وعميرة ۳٥٣/٤‏ وحاشية الجمل 2517/9/١١‏ وتحفة المحتاج .۲٢٢/٤‏ 

(5) قيل: يجوز وقيل لا يجوز. والصحيح القول بعدم الحواز. انظر: التنبیه ص۹٤٤٦ء‏ والحاوي 75/١5‏ 
والتهذيب ۱۸/۷ءء والروضة 257١/1‏ ومغني ا حتاج ٤‏ /۲۳۸. 

(5) نص على هذه المسألة في التهذيب» فقال: " ولا يجوز أن یھادنحم سنة» لأنھا مدة ال حزیة...ء وهل يجوز 
أكثر من أربعة أشهر وأقل من سنة ؟ فيه قولان: أحدهما وهو الأصح» لا يجوز...» وإن كان في وقت 
ضعف أهل الإسلام وقوة الكفار» أو كان بالمسلمين قوة ولكن العدو على بعد يحتاج في قصدهم مؤنة 
مححفة» يجوز عقد الحدنة إلى مدة تدعو إليه الحاجة» وأكثرها عشر سنین...ء فان زاد على عشر سنين» 
لا يجوز...» وإن عقد على أكثر من عشر سنين» بطل فيما زاد على العشر " إ-ه. انظر: التهذيب 
۱۷ 
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مسألة(۹۸١):‏ إذا رأى النبي کچھ منکراً عليه تغييره» فإذا لم يغيره» دل على 
الإباحة. 
قال: وإذا رأى شیناء هل ,عليه تغييزه ؟ 
قال: يجب تغييره» لا لحقه بل لحق عامّة المسلمين» وفي المسألة» يجب تغييره 
لحقه لا لحق العامة» حتى لو اطّلع على مسلم في بيت» فعمل ما لا يجوز خالياً 
يغيره» وفي حق الذمّي له أن يعرض عنه» كما يعرض عنه في الشركء وشرب 
الخمر؛ لان ضرره لا يعود إلى العامة» وسكوته عنه فى الملا يدل على الإباحة 
في حق المسلمء وفي السر لا يدلّء وكذلك يمنعه عن إظهار عقيدته» وضرب 
الناقوس» وشرب الخمرء ولا یعرض لما يعملون في البيوت". 
الصيد“ 

مسألة(599): نصب شبكة فيها منجل” أو محددہ فتعلّق بها صید ورأس 
الحبل بيده فجرّه وجرح الصيد به ومات» لا يحل؛ لأنه لما تعلّق بالشبكة صار 
مقدوراً على ذبحه إلا أن يصيب المحدّد حلقه حالة الذبح فقطعهه حل ولو لم 

يجر الحبلء فأصاب المحدد حلقه» وماتء لا يحل؛ لأنه لا صنع من جهته في 
الذبح» ولو لم يتعلّق به الصيدء يل كان فی الخو فجر الكل اضابت المفجل 
المتعلق بالشيكة لم يحل©. 
مسالة(: :)٠٦‏ لو وقع بعيران في بئرء أحدهما فوق الآخرء فطعن الأول و 


)١(‏ صرح في التهذيب بمثل ذلك فقال: " أما ما فيه إظهار منكر: فعليهم الامتناع منه» مثل: أن يسمعوا 
المسلمين شركهم وقولم في المسيح وعزير» أو يسمعوهم صوت ناقوس أو قراءة کتابھم التوراة والإبجيل... 
" إ-ه. وكذلك قال مثله جمع من الفقهاء. انظر: التهذيب ۰۰۷/۷ء والروضة 2511/17 وفتاوى 
السبكي ٢/٤١٦ء‏ ومغني ا حتاج 2551/4 وتكملة المجموع .٦١٤/۱۹‏ 

)٢(‏ الصيد لغة: يقال: صاده يصيده ويصاده: اصطاده» والصيد: ا مصیدء أما ما كان ممتنعاًء ولا مالك له. 
وشرعاً: ما ذكره الفقهاء في تعريف الصيد» لا يخرج عن معناه اللغوي. انظر: القاموس ا حیط ص 234 
والمصباح المنير ص 275١7‏ والإقناع ٤٤/۲‏ ه5. 

(۳) المنجل: الذي يقطع به ا حشیش. وقیل: الواسع ال حرح والطعن من الأسنة. انظر: القاموس ا حیط 
ص ه5١١2‏ ولسان العرب ۹/۸ .٦٦‏ 

)٤(‏ ذکر في التهذيب مثل ذلك وذهب إلى ما قاله هناء فقال: " لو نصب أحبولة» فيها حديدة» فوقع فيها 
صيد» فجرحته الحديدة» فقتلته» لا يحل؛ لأنه مات بغير فعل من أحدء إنما هو تسبيب» ولا تحل الذبيحة 
بالقتل بالتسبيب» وكذلك لو كان راس الحبل بيده» فتعلق به الصيد فجره فماتء لم يحل» ولو كان 
الصيد يعدو» وبيده محدد فضربه يحل " إ-ه. انظر: التهذيب .۱٥/۸‏ 
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نقل إلى الثاني» حل الکل؛ فإن أصابت الطعنة البعیر الأسفل وعلم أن الطعنة 
أصابته قبل مفارقتھهء فشك بعد أنه مات بثقل الأول» أو بالطعن. 

قال: لا یحلء كالصيد يقع في الهوي على الأرضء وإن شك أن الطعنة بعد 
مفارقة الروح أو قبله» / هل يحل ؟ 

قال: يحتمل وجهين بناء على ما لو غاب عبده فلم يدر حياته» هل يجوز إعتاقه 
عن كفارته ؟ وهل تجب فطرته ؟ قولان2: أحدهما: يحل؛ لأن الأصل حیاته 
والثاني: لا؛ لأن المغلب فيه التحريم» وقد شك في سبب وجوب التحليل”". 
مسألة(١ :)٠١‏ إذا رمى إلى حيوان مقدور عليه» فامتنع وصار غير مقدور 
عليه فأصاب غير مذبحه. 

قال: يحل؛ لان الرمي إلى المقدور عليه» جائز ليصيب مذبحه؛ والإصابة وقعت 
صواباً كونه ممتنعاً حالة الإصابة» وعلى عكسه لو رمى إلى غير المقدور عليه 
فصار مقدوراً عليه» ثم أصاب غير مذبحه لا يحل؛ لأن الإصابة لم تقع 
صوابا". 

مسألة(؟ :)٠١‏ نصب شبكة وتعلّق بها صيدء فقطع الصید الشبكة» وذهب 
بهاء فأخذه إنسان» هل يملكه ؟ 

قال: إن كان يذهب بالشبكة؛ أو كان يعدو معها ممتنعاً فكل من أخذه ملکه أمَا 
إذا کان يجر الشبكة» غير ممتنع لنقل الشبكة» بحيث يمكنه أخذه لمن شاءء فهو 


)١(‏ اختلف في ذلك على قولين: القول الأول: يحل. والقول الثاني: لا بحل. والصحيح: عدم ا حل. وهو ما 
رححه الأنصاري. انظر: أسن المطالب ١/517ه,‏ والمجموع ۱۱۸/۹. 

(۲) حكى ذلك النووي والأنصاري عن المصنف حیث قال النووي: " وقع بعيران في بئر» أحدهما فوق الآخر 
فطعن الأعلى» فمات الأسفل بثقله» حرم الأسفلء فإن نفذت الطعنة فأصابتها أيضاً حلا جميعاًء فان 
شك» هل مات بالثقلء أو الطعنة النافذة» وقد علم أا أصابته قبل مفارقة الروح» أم بعدها ؟ قال 
صاحب التهذيب في الفتاوى: يحتمل وحهين بناء على العبد الغائب المنقطع خبرہء هل بجزئ إعتاقه عن 
الكفارة " إ-ه. ومثله قال الأنصاري. انظر: الروضة 575/5, وا حموع ۹/٦۱۲ء‏ وأسنى المطالب 
الاي" 

(۳) نص على مثل ذلك في التهذيب» فقال: " أما غير المقدور عليه كالصيد الممتنع» فجميع بدنه مذبح إذا 
رمى إليه» أو أرسل كلباً عليه» فأي موضع من بدنه أصاب ومات» حل أكله وكذلك الإنسي إذا 
توحش, بأن ند بعير» أو شاة فلم يقدر عليهاء فرمى إليها وقتلهاء أو أرسل عليها كاباً حتى قتلھاء حلت 
" إ-ه. انظر: التهذيب 4/8 .١‏ 
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لصاحب الشبكةء لا يملكه غيره". 

مسألة(”١56):‏ إذا أخذ الكلب المعلّم صيداً بغير إرسال صاحبه ثم أخذه 

غيره من فمه؛ يملك الاخذء على على الصحیح من المذهب”. کالطائر وی على 

تك أمَا الكلب غير المعلّم إذا أرسله صاحبه فأخذ صيداً وقتله» لا یحلء فلو 

أكذه غيره من فيه قبل قتله وجب أن لا یملك قولاً واحداء ویکون للأول» 

ويجعل إرساله كنصب شبكةء ولو تعلّق بها صيد ومات» لا یحلء وقبل أن 

يموت فهو ملك لصاحب الشبكة» ولو أخذ غيره ردّه» ويحتمل أن لا يملك؛ لأن 

للكلب اختياراً كالمعلّم إذا أخذه بغير إرسال صاحبه. 

مسألة(4 :)٠۰‏ إذا أخذ صيداً ملک وإذا أرسله لا يزول ملکه فإذا قال: 

أبحت لكل من أخذه» حل لمن أخذه أكلهت, 

قال: وجب أن لا يجوز للآخذ بيعهء إنما يحل له أكله؛ لأن ملك المالك لم يزل 

بالاباحة كالضيف يأكل الطعام ولا يبيعه. 

مسألة(5 :)٠١‏ إذا رمی سهماً إلى صيد في الهواء فأصابه وأزال امتناعه 

ففي ما بين الهواء والأرضء رمى إليه سهماً آخرء فمات منھماء لا يحل؛ لأنه 
في الهوي وإن كان لا يصل إليه» فهو في طریق“ كما لو رمى سهماً إلى صيد 

فأزال امتناعه» ولكن وقع على قمة جبل لا تصل اليد إليه» ليقطع مذبحه» فرمى 


)١(‏ نص في التهذيب على أن الصيد وإن أفلت من يده» لا يزول ملكه» حیث قال: " ولو أحذ صيداء 
فأفلت من یده» لا يزول ملكه " إ-ه. انظر: التهذيب ۲۷/۸. 

(۲) هذا هو الصحيح» كما قال النووي» حيث نقل هذه المسألة إلا أنه لم ينسبها إلى المصنف فقال: " لو 
أحذ الكلب المعلم صيداً بغير إرسال» ثم أخذه أحنبي من فمه يملكه الآحذ» هذا هو المذهب» وبه قطع 
ا جمھوں وحكى الرافعي فيه وجهاً شاذا» أنه لا يملكه. واحتجوا للأول با لو أحذ فرخ طائر من شجرة 
غيره» فإن الآخذء بملكه, وأما الكلب الذي ليس معلم إذا أرسله صاحبه فأخذ صيداًء فأحذه منه أحنبي 
وهو حي» فقال الرافعي: ينبغي أن يكون للمرسل» ويكون إرساله كنصب شبكة تعلق بما الصيد» قال: 
فاحتمل خلافه؛ لأن للکلب اختياراً " إ-ه. انظر: المجموع ۱۳۱/۹. 

(۳) نص في التهذيب على ذلك» فقال: " إذا أذ صیدا...ء ملكه " إ-ه. وقال في موضع آخر: " ولو أذ 
صیداً فأفلت من يده» لا يزول ملکھ...ء فلو أرسل الصيدء وقال: أبحت لكل من أحذه» حل أكله 
وإن لم يقله» فلا يحل " إ-ه. وقال مثله النووي وغيره. انظر: التهذيب ۸/٦۲ء‏ ۲۷ء والمنهاج ص 70 ه. 

)٤(‏ نص في التهذيب على مثل ذلكء فقال: " إذا رمى الصيد فأزمنه» ثم رمى إليه ثانياً» فأصابه» نظر: إن 
أصاب الثاني مذبحه كان حلالاً» وإن أصاب الثاني غير مذبحه فقتله» فهو حرام؛ لأنه صار مقدوراً على 
ذبحه بالإزمان» فتكون ذكاته بقطع ا حلق " إ-ھ. انظر: التهذيب ۲۸/۸. 
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إليه. 
قال: وجب أن يحلٌء كما لو سقط بعير في بئر فطعن فيه". 


)١(‏ قال في التهذيب: " لو وقع بعير في بغر منكوساًء فلم يمكنه قطع حلقه» فطعن في خاصرته» أو في شيء 
من بدنه» فجرحه فمات» حل " إ-ه. انظر: التهذيب 5/8 .١‏ 
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مسألة(٦ ٠‏ ): / إذا أرسل سهماً إلى مقدور فأصاب مذبحه حل ولو أرسل 
كلباً إلى مقدور فقطع مذبحه لم يحل؛ لأن فعل السهم أشدّ اختصاصاً من فعل 
الکلب؛ لأنه لو أتاه بنفسه وذبحه بسهم» حل؛ ولو ذبحه بسن کلبه» لا يحل» 
فخرج الكلب لا يبيح إلا في غير المقدور عليه وجب أن يكون كل البدن مذبحاً 
وكذلك لو وقع بعير في بئر منکوسا فطعنه برمحھ حل:» فلو أرسل عليه کلبا 
فجرحه» لم يحل» ولو أرسل رجلان سهمين على صيدٍ معا فأصابا معاء حلّ» فلو 
أصابه أحدهما ثم الثاني نظر: إن أزمنه الأول ولم يصب الثاني مذبحه لم يحل 
وإن أصاب مذبحه حلّء وإن لم يزمنه الأول فقتله الثاني» حلَء أمَا إذا أرسل 


كلبين فأزمنه الكلب» ثم أصاب السهم مذبحھ حلء ولو أزمنه السهم» > ثم أصاب 
الكلب مذبحه؛ لا يحل.. 


مسأل۰۷(4٦):‏ صيد دخل دار إنسان فرذ صاحب الدار الباب بنية أخذ 
الصيدء ملك الصیدہ فلو جاء أجنبي ورد الباب» لا يملك لا صاحب الدار ولا 
الأجنبي؛ لعدم القصد من المالك والأجنبي متعدّ لم يجعل الصيد في ملک 
بخلاف ما لو غصب شبكة أو سهماً فأصطاد له مَلك؛ لأن في رد الباب يتصرف 
فيما صار الغير أولى به» نظير الشبكةء ولو غصب أرضاً فحفر فيها بئراً أو 
بنى فيها داراً فدخله صيد فردّ الغاصب البابء ملکكھءء وفي الكل نظر. 
مسألة(۸ :)١٦‏ ستل عن الشاة إذا ذبحت أكل الأنثيين هل تحل ؟ وكذلك 
العرق الذي في ظهرها هل يحل أكله ؟ 

قال: الكل حلال إلا أنه يكره أكل أنثييها وكذلك أكل العرق». 


(() نص في التهذيب بقوله: "ولو وقع بعير في بثر منكوساًء فلم يمكنه قطع حلقه» فطعن في خاصرته أو في 
شيء من بدنه فجرحه فمات» حل" إ-ه. انظر: التهذيب 5/8 .١‏ 

0 ذكر المصنف في تمذيبه مثل هذه المسألة وذهب إلى ما ذهب إليه هنا حيث قال: "إذا رمى إلى صيد 
فأزمنه» ثم رمى إليه ثانياً فأصابه» نظر: إن أصاب الثاني مذبحه كان حلالاً» وإن أصاب الثاني غير مذبحه 
فقتله» فهو حرام؛ لأنه صار مقدوراً على ذبحه بالإزمان» فتكون ذكاته بقطع الحلق واللبة" إ-ه. انظر 
التهذيب ۲۸/۸۔. 

0 نص المصنف في تمذيبه على مثل هذه المسألة في موضعين أحدهما نص بقوله: "أما إذا وقع في ملكه. فلا 
بد من قصد» حتى ولو وقع صيد في ملكه» لا بملكه» فإن رد الباب؛ لکیلا يخرج ملكه" إ-ه. الثاني: 
"لو غصب شبكة فنصبها فتعلق بها صيد كان للغاصب» وعليه أجر مثل السهم والشبكة للمالك" إ-ه. 
انظر: التهذيب ۲٦/۸‏ -۲۷. 

() ذکر المصنف قاعدة عامة في تحذيبه يمكن أن نأحذ منها ما يحل وما لا يحل من ذلك حيث قال: "كل 
طاهر لا يخاف الضرر من أكله حل أكله إذا لم يتعلق به حق الغير إلا ثلاثة أشياء: المني» وحلد الميتة 
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مسألة(09١5):‏ إذا أخرج الجنين برأسه من بطن أَمّه حیا. 

قال: يسن ذبحه حتى یحلء لو ذبح الأم ومات الجنين يكون حرامآء قال الإمام: 
ولو أخرج رجله على قياس قول القاضي ينبغي أن يحرم كما لو وقع بعير في 
بئر منكوساً فلم يطعن حتى مات يكون حراماً». 

مسألة( ۸۵ء الجلالة" إذا تغيّر لحمها بأكل النجاسة. 

قال: يكره أكل لحمها ولا يحرم؛ هذه طريقة العراقيين واختياره» وطريقة 
القاضي أنه يحرم أكله إذا كان متغيّراًء فلو عولج لحمها حتى زال التغیر منه / 
قال القاضي: يطهر كما لو خلل الخمر بالعلاج» وإن زال التغير بنفسه قال: 
طون بب 02 

قال الإمام: [التغیر إذا زال بنفسه أو بالعلاج]© إذا زال فی حال الحياة لعلها. 


الضحايا”» 
مسألة(١١١5):‏ إذا وجبت أضحية معيّنة فذبح يوم النحر ولم يفرّق اللحم 


بعد الدباغ» وكل ذي روحة يبتلعه حياًء سوى السمك والحراد» فان فيهما وحهين" إ-ه. انظر: التهذيب 
TA‏ 

( ) عرض المصنف هذه المسألة في تمذيبه وذهب إلى ما قاله هنا حيث قال: "أما إذا حرج اجنين حياً والحياة 
فيه مستقرة» فلا يحل إلا بالذبح» ولو حرج بعض الحنين ميتاً فذبحت الأم قبل انفصال الحنين» حل 
الجنين» وإن حرج رأسه والحياة فيه مستقرة» فلا يحل بذبح الأم؛ لأنه مقدور على ذبحه" إ-ه. انظر: 
التهذيب //5؟. 

( ) الحلالة: هي التي ترعى الأقذار والزبل» ويقال ٹا: الحالة بفتح ا حیم. انظر: الحاوي ۳۸٥/٥‏ ء واسنى 
المطالب 528/١‏ ه. 

( ) يبدو واضحاً النقص في ما بين المعكوفتين» حيث لا يستقيم الكلام بذلك ولعل الصحيح أن يقال: 
"التغير إذا زال بنفسه أو بالعلاج لم يطهرء وإنما يطهر" وبذلك تستقيم ا حملة. ويؤيد ذلك ما ذهب إليه 
المصنف في تحذییه عند حديثه عن أكل لحم الجلالة حيث قال: "ولا يحل أكل لحم الجلالة ٠...‏ إذا كان 
قد ظهر التغيير على لحمها ...ء فان لم يظهر عليها التغير يحل ٠...‏ فلو غسل لحم ا ملالة المتغير أو 
طبخ» حت زال التغير» لم تحل" إ-ه. انظر: التهذيب 55/8. 

( ) الضحايا لغة: جمع أضحية» مشتقة من الضحوة» ميت بأول أزمنة فعلهاء وهو الضحى. وشرعاً: ما 
يذبح من النعم تقرباً إلى الله تعالى من يوم النحر إلى آخر ايام التشريق. انظر: تاج العروس ٤۹/۳۸‏ ۲» 
والقاموس المحيط ص۷۷۱ء ونحاية ا حتاج ۱۱۱/۸ء والإقناع 5515/7. 
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حتى تفقر کک 

قال أصحابنا: يتصق بقيمته ولا تجب إعادة الأضحية؛ لان إراقة الدم قد 
قال: وإذا باعها ثم ذبحها المشتري أو أجنبي يوم النحر تقع الأضحية موقعها 
فيأخذ اللحم ویتصذق؛ فإن كان اللحم فائتاً أخذ القيمة ويشتري بها أضحية 
أخرىء قال: يحل على قياس ما سبق وجب أن يتصدق بالقيمة؛ لأن الإراقة 
وقعت عنه ولكن الفرق وهو أن ثمة فات الذبح والتفريق جميعا في حيّز اللحم 
لم يفت؟ لأنه يذبحه بنفسه» والمقصود من التفريق نفع المساكين ويحصل 
بالقيمة» ولو كانت الأضحية في الذمّة فعيّن في شاة فضلت› قال أصحابنا: عليه 
البدل» قال: يحتمل أن يقال: إذا ضلت بعد دخول يوم النخر قبل التمگنء لا بدل 
ذمته» قال: فلو نذر أضحية في ذمّته فولدت عليه ذبح الولد معهاء فلو تعينتا 
المعيّبة قبل دخول يوم النحرہ لم يملكها على الأصح» قال: وحن ءء08۶ 
يجوز تملك ولدها قال: ولو تلف قبل يوم النحر؛ لان الأصل في ذمّتهء فإذا لم 
يقع هذا عن الأضحية؛ والذي لم يضح له لم تلد فلا معنی لذبح الولد". 


7 ذكر الاصحاب أربعة أوجه في هذه المسألة وهي مسألة ضلال الأضحية: الأول: أنه لا يلزمه شيء لكن 
يستحب ذبحه إذا وحده والتصدق به. الثاني: إذا ضل بغیر تقصيره لم يلزمه ضمانه فان وجدہ لزمه ذبحه. 
الثالث: متى كان الضلال بغير تفريط الم يلزمه الطلب إن كان الضلال بغير تفریط لم يلزمه الطلب إن 
كان فيه مؤنة» فان لم يكن لزمه الطلب. الرابع: إذا عين هدياً أو أضحية عما في ذمته فضلت المعينة 
ففيه حلاف أصحهما: أنه يلزمه احراج ما كان في ذمته وكأنه لم يعينه. وهذا أصح الأوحه. انظر: 
الحاوي ١١7/١5‏ » وا حموع ۳۷۹/۸. 

() بسط المصنف هذه المسألة في تحذيبه وقال ما قاله هنا حيث قال: " ولو نذر رحل أضحية معينة لله 
فقال: "علي أن أضحي هذه البدنة» أو هذه الشاة" يصح ويزول ملكه عنهاء ولا يجوز له بيعهاء ویجب 
أن يذبحها يوم النحرء أو في أيام التشريق» فلو هلك قبل يوم النحر فلا شيء عليه» ولو أهلكها يحب 
عليه أن يشتري بقيمتها مثلهاء فيذبحها يوم النحر» ولو ذبحها قبل النحر عليه أن يتصدق بلحمها وعليه 
بدلحاء يذبحها بوم النحر» ولو تعيبت قبل يوم النحر ذبحها يوم النحر ولا شيء عليه ولو نذر أضحية في 
ذمته» ثم عين في واحدة فقال: لله علي أن أضحي بمذہ عما في ذمتي فكذلك يلزمه أن يذبحها يوم النحر 
أو أيام التشريق» فإن تلفت العیبة قبل يوم النحر فالأصل قي ذمته» وإن تعينت قبل يوم النحر له أن 
یتملکھاء والأصل في ذمته وقد ذكرناها في آخر كتاب الحج بعون الله عز وجل وتشترط النية في 
الأضحية؛ فان لم يكن عين من قبل يجب أن ينوي حالة الذبح وإن كان قد نذر معيناً أو عين عما في 
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مسألة(؟ :)١١‏ رجل له دراهم نذر أن يشتري بها أضحية يضحّي بهاء 
فعليه أن يشتريء فإن مضى الوقت ولم يشترء آخر إلى العام القابل» كما لو نذر 
جم سس الخد درل عليه أن ہر كن کے وت 
لو نذر أن يضحي شاة معينة ففات الوقت ذبحها بعده؛ لأنه ڊ يشْقّ عليه حفظهاء 
فإن كانت الدراهم قدراً لآ يجد بها أضحيةء فلا شيء عليه وله تملكهاء كما لو 
وصّى وقال: اشتر بثلثي رقبة وأعتقوها فلم يجد بثلث رقبة بطل؛ وكان الثلث 
للوارت» وكما لو أوصى أن يحج عنه بثلثه حجة التطوع فلم يف تبطل» ويحتمل 
أن يقال: يتصدق بهء كما لو نذر أضحية معيّنة فأتلفهاء عليه أن يشتري بقيمتها 
أضحية أخرى”. فلو اشترى أخرى وفضل فضل لا يجد به أضحية أخرىء فإنه 
يتصدّق بها كذلك» وقيل: يشتري به بعض أضحية". 

مسألة(٣ :)١٦‏ في الحديث: إذا دخل العشر وأراد أحدكم / أن يضحّي فلا 
يلمس من شعره وبشرته شيئاً”» والسنّة لمن أراد الأضحية بعد دخول العشر أن 
لا يحلق شعره ولا يقلّم ظفره. ۱ 

قال: أما المباشرة فلا يمنع منها؛ لانھا من باب الاستمتاعء كما لا يمنع من 
الطيب واللمس©. 

مسألة(4 :)١٦‏ قال أصحابنا: لو رُبيت سخلة بلبن الكلبة أو الجلالة آكلة 


الذمة فهل يحتاج إلى النية في حالة الذبح؟ فيه وجھان: أحدهما: لا يحتاج ويكفيه النية السابقة. الثاني: 
يحتاج لأن الأولى كانت للتعيين لا للذبح. وإن وكل بالذبح فينوي عند الدفع إلى الوكيل» أو حين يذبح 
الوكيل. ولو ولدت الأضحية الواحبة سواء كانت معينة أو عينها عما في الذمة يجب أن يذبح معها 
ولدها"!-ه. انظر التهذيب .٦٤/۸‏ 

0 سبق في المسألة التي قبلها ذكر ما نص عليه المصنف في مثل هذه المسألة. 

0 إذا كانت الزيادة تنقص عن ثمن الاضحية فقد ذكر الماوردي ثلاثة أوحه عن الأصحاب. أحدها: أن 
يشتري بها سهماً من أضحية اعتباراً بالاصل. الثاني: أن يشتري بها لحماً لتعذر الشركة في الحيوان» فعدل 
به إلى اللحم المقصود. الثالث: تصرف زيادة دراهم بحاهٰا. انظر: الحاوي .١٠١ 5/1١‏ 

() أخرحه مسلم ۱۱۹/۰ » كتاب الأضاحي» باب نمي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية 
أن يأحذ من شعره أو أظفاره شيئا» حديث (۱۹۷۷) باب (۳۹). 

o‏ قال المصنف في تمذيبه: "ويستحب لن أراد الأضحية إذا دحل عشر من ذي ا حجة: لما روي عن أم 
سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "إذا دحل العشر» فأراد أحدكم أن 
يضحي فلا يمس من شعرہ ولا من بشره شيئاً" إ-ه. انظر التهذيب ۳۸/۸. 
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السرجين» إن ظهر في طعمه تغير لم يحل أكله وإلاً فلا فأما إذا رُبيت شاة 
بعلف مغصوب؛ هل يحل أكله؟ 
قال: إن كان قدراً لو كانت شياة تطهر بغيره حرم أکله قال: إن كان وإلآ فلا 
يحرم فلا يخلو عن الشبھة ويحتمل أن يقال: يحل أكله بکل حال؛ لان أصل مال 
الغير حلال إنما يحرم لكونه حق الغير ولو اشتراه وملكه حل وصار تالفا بأكل 
الشاة واستقرّ في ذمّته للغير القيمة فلا يحرم أكل هذه الشاة بخلاف لبن الكلبة 
فإن أصله حرام وهذا أشبه". 
مسألة(5١5):‏ لو نزا حمار على فرس فأتت ببغلة» يحل لبن الفرس؛ لأنه 
تود من الفرس الذي يحل أكله فلا ينظر إلى تحريم الولد”. 

كتاب الأيمان» 
مسألة(٦٦١):‏ إذا مات وعليه كفارة يمين فأوصى بالإعتاق وقيمة الإعتاق 
أكثر من الإطعام يعتبر من الثلث» وكيف يعتبر من الثلث ؟ قولان» فإن لم يخرج 
من الثلث يطعم عنه» ولو أوصى بأن يطعم عنه يطعم إلا أن يتبرع الوارث 
بالإعتاق فجائزء أمّا إذا أوصى بالعتق وقيمة مثل الطعام فأراد الوارث أن لا 
يعتق ويطعم. 


قال: جاز وسقطت الكفارة عن الميت وإن كان الأولى أن یعتق٥٥ء‏ كما لو كان 


7 قال المصنف في تمذيبه: "وكذلك السخلة المرباة بلبن الكلبة» إن ظهر عليه نتن لحم الکلب لا تحلء وإلا 
فتحل" إ-ه. وكذلك نص على هذا ابن حجر وا حمل. انظر: التهذيب 77/8 ء وتحفة الحتاج 
٤ء‏ وحاشية الجمل .45١1/١١‏ 

() نص المصنف على العلق الظاهر فيما إذا أطعم الحلالة علفاً طاهراً حتى طاب لحمها فانھا تحل. فيفهم 
من هذا النص بأنه إذا لم يكن العلف طاهراً فلا تحل. إلا أن الغزالي أحل ذلك وحعل تركه من الورع 
حيث عزا ذلك الشربيني إليه فقال: "ترك الأكل من شاة علفت بعلق معضوب من الورع» ولا يحرم ترك 
الورع" إ-ه. انظر: التهذيب ٦٦/۸‏ ء ومغني ا حتاج 4059/4. 

( ) ذکر ذلك جملة من فقهاء الشافعية ولم أحد من خالف في ذلك» حيث قال زکریا الأنصاري : "أما لبن 
ما یڑکل لحمه كلبن الفرس» وإن ولدت بغلاً فطاهر" إ-ه. وكذلك قال الشربيني. انظر : أسنى المطالب 
۱ء وتحفة الحبيب ١/هه١.‏ 

( ) الأیمان لغة: جمع بين وهو القوة» وقي الصحاح: اليمين القسم. وشرعاً: تحقيق ما م يحب بذكر اسم الله 
أو صفته. انظر: الصحاح ٦/۲۲۲۱ء‏ والمصباح المنير ص٥‏ ٤٠ء‏ وتحفة ا حتاج ٤‏ /۲۸۹» وحاشية قليوي 
وعميرة .4١١/5‏ 

() نص المصنف على هذه المسألة في تحذيبه وذكر الأقوال في المسألة حيث قال: "ولو مات وعليه كفارة» 


348 


على الميت دين وقال: اقضوا ديني من عين هذه الدارء فقضى الوارث دينه من 

موضع آخرء يجوز وتبقى له الدار» بخلاف لو أوصى بإعتاق عبد متبرّعا 

وخص من الثلث» يجب الإعتاق؛ لأن إنفاذ الوصية واجب» وهاهنا المقصود 

قضاء دينه وهو واجب عليه وإن لم يقض لم يتغير حكم بوصيته. 

مسألة(7١5):‏ قال أصحابنا: لو حلف أن لا يأكل السمن فجعل في عصيدة 

فأكل. 

قال: إن كان مستهلكاً لم يحنث» وإلاً يحنث» قال صاحب التلخيص: إذا حلف 

أنه لا يأكل الخل فجعله في مرقة لم یحنثء قال أصحابنا": أراد به إذا كان 

مستهلكاء فإن لم يكن يحنث قال: إذا حلف أن لا يأكل الدبس / فجعله في 

عصيدة فأكله» وجب أن لا يحنث كالخل غير المستهلك» بخلاف الرطب فإنه لا 

یٹّخذ منه عصيدة إلا بعد تغيير هيئته» والدبس بهيئته يتّخذ في العصيدة والمرقة 

کالخل, 
يكفر من تركته» سواء أوصى به أو لم يوص» هذا هو المذهب» ثم إن كانت الكفارة مرتبة يعتق من تركته 
عبد» وإن كانت خيرة» يجب أنقص الأشياء قيمة من الاطعام أو الكسوة أو الاعتاق» فإن كفر الوارث 
بأعلاها قيمة من الإطعام» جازء ولو أوصى بالعتق وهو أكثر قيمة من الإطعام والكسوة يعتبر من 
الثلثء وماذا يعتبر؟ فيه قولان: أحدهما: جمع قيمة العبد فإن لم یخرج من الثلث أطعم عنه. والثاني: يعتبر 
ما زاد على قيمة أنقصها قيمة. وكذلك لو أوصى بأن يكسى عنه وقيمة الكسوة أكثر من قيمة الطعام؛ 
فيعتبر من الثلث جميع قيمة الكسوة» أما ما زاد على قيمة الطعام؟ فعلى قولين» فإن أوصى بأن يطعم 
عنه وقيمة الطعام أقل» يطعم عنه من رأس المال فان تبرع الوارث بإعتاق رقبة من مال الميت» جاز" إ- 
ھ. انظر : التهذيب .١١7//8‏ 

( ) ذكر هذه المسألة فقهاء الشافعية بشيء من التفصيل كالنووي وابن حجر والرملي وغيرهم وذهبوا إلى ما 
قاله هنا فمن ذلك قال النووي : "ومنها لو قال لا آكل هذا الرطب فصار تمراً أو هذا البسر فصار رطباً 
أو العنب فصار زبيباً أو لا أشرب هذا العصير فصار خراً أو هذا الخمر فصار خلا أو لا آكل هذا التمر 
فاتخذ منه عصيدة ثم أكل أو شرب ففيه الخلاف وذكر الصيدلاني أن الشافعي رحمه الله نص على عدم 
الحنث في مسألة الحنطة والتمر" إ-ه. انظر: الروضة ۳۸/۸ ء وتحفة المحتاج .٠٠۷/٤‏ 

حطة لكف قله ادا لدان مثيه مش سن التعصيل ت7س للاسب کرد لات فال ال 
حلف لا يأكل الرطب» فأكل التمرء أو حلف لا يأكل التمر فأكل الرطب» أو حلف أن لا يأكل 
العنب فأكل الزبيب» أو لا يأكل الزبيب فأكل العنب» لم يحنث وإن حلف لا يأكل الرطب» فأكل 
البسر او البلح» لم يحنث» وكذلك إذا حلف لا يأكل البسرء فأكل الرطب أو البلح» لم يحنث» ولو 
حلف لا يأكل الرطب فأكل منصف» نظر: إن أكل منصف المرطب» حنث»وكذلك إن أكل الکل؛ 
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مسأل۱۸(4٦٦):‏ وإن قال: لا أخرج حتی أستأذن منك» فإذا أراد أن يخرج 
فاستأذن فلم يأذن فخرج حنث؛ لأنه لم يعلق بالإعلام» وإثما علق بالاستئذان 
والاستئذان أن لا يعني بعينه وإنما يعني الإذن» فهو كما لو قال: لا أخرج إلا 
بإذنك» وإن كان قصد منه الإعلام لم يحنث". 

مسأل۹(4 :)١٦‏ إذا کان واجداً للرقبة لا يجوز له أن ينتقل إلى الصوم. 
قال: ينبغي أن يكون ثمن الرقبة فاضلاً عن نفقته ونفقة عياله ومؤناته لسنة وإن 
لم تكن نفقته سنة فینتقل إلى الصوم» ألا ترى أنه يجوز له أخذ الزكاة إذا لم 
مسألة(٠ :)١٦‏ ذكاة الجنين ذكاة أُمّه ولو حلف لا يذبح الجنين فذبح شاة 


لأنه أكل الرطب مع غيره» وإن أكل منصف الآحر الذي لم يرطب» لم يحنثءولو حلف لا يأكل بسرة 
ولا رطبة فأكل منصفاً لم یحنٹ؛ لأنه لم يأكل بسرة ولا رطبة تامة» فإن أشار وقال: لا آكل هذا 
الرطب؛ فجعله ترا أو لا آكل هذا العنب» فجعله زبيباًء فأكله» فكالحنطة يطحنهاء فلا يحنث على 
الصحيح من المذهبء وكذلك لو حلف لا يأكل لحم هذا الحمل فصار كبشا فذبحه وأكله أو لا يكلم 
هذا الصبي فكلمه بعدما صار شيخاً» فعلى هذا الاحتلاف» وقال ابن أبي هريرة في ا حمل: إذا صار 
كبشاً فأكله» أو الرطب صار ترا أو الصبي إذا صار شيخاً فكلمه» يحنث» بخلاف الحنطة» إذا طحنها 
فأكلها لم يحنث؛ لأن الانتقال في الحنطة حصل بصنعه» وف الحمل والصبي والرطب حصل لا بصنعه» 
فلا يمنع الحنث» وهذا لا يصح؛ لأنه لو حلف أن لا يأكل هذا البيض» فصار فروحاًء أولا يأكل هذا 
ا لحب» فصار زرعاء فأكله» لم يحنثء وإن حدث الانتقال بغير صنعه» ولو حلف لا يشرب هذا العصير 
فصار خر أو لا يشرب هذا الخمر» فصار حلا فشرب» لم يحنث» كالحنطة إذا صارت دقیقاء ولو 
حلف لا يأكل الخبز» فأي حبز أكله من بر أو شعيرءأو ذرة»أو أرز» حنث؛ لأن الكل يسمى خبزاً وإن 
لم يكن معهود بلده» كما لو حلف أن لا يلبس ثوباً» حنث بلبس أي ثوب کان» وإن لم يكن ملبوس 
بلده» ويحنث بأكل القرص والمشحم ولو أكل جوزنیقا من أصحابنا من قال يحنث؛ لأنه لو نزع حشوه 
كان خبزاً. وقيل: لا يحنث؛ لأنه لا يسمى حبزا" إ-ه. انظر: التهذيب .٠١۷/۸‏ 

نقل ركريا الانصاري هذه المسألة وعزاها إلى المصنف حيث قال: "قال البغوي قي فتاويه: ولو قال لا 
أخرج حتى أستأذنك, فاستأذنه فلم يأذن» فخرج حنث؛ لأن الاستعذان لا يعني لعينه» بل للإذن» وم 
يحصل» نعم إن قصد الإعلام لم يحنث" إ-ه. انظر: أسنى المطالب .۲۲٢/٢‏ 

نص في التهذيب على أنه لا ينتقل للصوم إلا إذا كان عادماً للمال لا إن كان غائباً يمكن وصوله حيث 
قال: "فإن كان له مال ولكنه غائب» لا يجوز أن يكفر بالصوم؛ لأن وقته موسع فيصبر إلى أن يصل 
المال" إ-ه. انظر: التهذيب .١١7/8‏ 
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في بطنها جنين حنث؛ لأنه ذكاة الجنين» أمّا إذا حلف أن لا یذبح شاتين فذبح شاة 
في بطنها جنين لا يحنث» لأن الأيمان يراعى فيها العادة ولا يكون ذلك في 
العادة ذبح شاتين. 01 0+ أيضاً في الصورة الأولى أن لا يحنث.. 
مسألة(١؟5):‏ لو عتق رقبة عن الكفارة قبل الحنث فمات العبد وحنث» 
م ا ري د نت 
المسكين أو أكله فإذا تم الحول كان محسوباً من الزكاة» ولو مات الحالف قبل أن 
یحنثء كان عتقه تطوعاً". 


كتاب النذر“ 
مسألة(؟5؟57): نذر أن يصلي في أرض مغصوبة» هل ينعقد نذره ؟ 
يحتمل وجهين: ٠‏ أحدهما: : لا ينعقد بناء على أنه / لو نذر أن يعتكف صائماًء هل 


يجوز الإفراد ؟ وجھان: والأصح أنه» لا يجوز؛ لأنه جمع فعلي» هذا لا ينعقد 
نذرہ“ء وهذا بخلاف ما لو نذر أن يصلي في مسجد بعينه لا يتعيّن المسجد 


() نص ركريا الأنصاري على هذه المسألة وعزاها إلى المصنف حيث قال: "قال البغوي في فتاويه: ولو حلف 
لا يذبح الجنين فذبح شاة في بطنها حنين حنث؛ لأن ذکاتھا ذکاته» ولو حلف لا يذبح شاتين لم يحنث 
بذلك؛ لأن الأیمان تراعى فيها العادة وفي العادة لا يقال: إن ذلك ذبح الشاتين» ويحتمل أن لا يحنث في 
الأولى» قال الأذرعي: هذا الاحتمال الأقرب" إ-ه. انظر: أسنى المطالب .۲۷۷/٤‏ 

( ) نص في التهذيب على هذه المسألة فقال: "إذا حلف على شيء يجوز له أن يكفر قبل ال حنثء إن كان 
الحنث جائزاً ...؛ ولأنه حق المال تعلق بسببين فجاز تعجيله بعد وجود السببين» كتعجيل الرّكاة بعد 
وحود النصاب قبل ا حول" إ-ه. انظر: التهذيب ۱۰۹/۸ 

( ) النذر لغة: النونء والذال» والراء أصل واحد وهو: ما كان وعداً على شرط. وشرعاً: الوعد بخير إلتزام 
قربة. انظر: القاموس ا حیط ص 21775 ومعجم مقاييس اللغة ص 24384 ونحاية ا حتاج ۸۳/۸ 
والسراج الوهاج ص٥۹٥٣‏ . 

() من نذر أن يصلي في أرض مغصوبة اختلف فيه على وحهين: الوحه الأول: يصح نذرہ. الوحه الٹانی: لا 
يصح. والصحيح الوجه الثاني القائل: بعدم انعقاد نذره. وهو ما رححه الشربيني وهو رأي المصنف هناء 
إلا أنه احتلف رأيه في تمذيبه حيث صحح النذر فقال: "كما لو صلی في أرض مغصوبة» تلزمه الصلاة" 
إ-ه. وقد ذكر ذلك الشربيني وبين حلاف قول المصنف في تمذيبه عنه في فتاويه حيث قال: 'واستثنى 


غيره مالو نذر أن يصلي في أرض مغصوبة» صح نذره» ويصلي في موضع آخرء كذا ذكره البغوي في 
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وينعقد نذره بالصلاةء فيصلي أين شاء؛ لأن تعيين المسجد لیس بمعصية". 
بدلیل أنه يجوز أن يأتي بالمنذور على ما سمّيء وهاهنا معصیةء نظيره : لو 
نذر أن يصلي في أرض ك 

قال: ينبغي أن ينعقد نذرہ بالصلاة ولا تتعيّن تلك الأرض". 

مسألة(57): لو نذر أن يقرأ القرآن في صلاة فقرأ في محل التشهد. 
قال: لا يحسب» ولو صلّی الفرض خمساً ناسياً فما قرأ في الركعة الخامسة لا 
يحسب عندي؛ لأنها ليست من الصلاة.. 

مسألة(4 ؟١5):‏ إذا نذر صوم شهر بعينه. رأيت للقاضي: أنه له أن يفطر 
بعذد السفر کصوم رمضان٠؛‏ لأن المنذور معدّل بالشرع, قال: وعندي أنه لا 
يجوز أن يفطر بخلاف المشروع؛ لان الشارع ثمٌ جوّز الفطر بعذر السفرء 
نظيره: لو نذر الناذر فقال: نذرت صوم شهر كذا إلآ أن أكون مسافراً فأفطر فله 
أن يفطر©. 

مسألة(5؟51): لو نذر وقال: إن شفى اللہ مريضي فلله عليّ أن أبيع هذا 


تذيبه» وصرح باستثنائه الجرحاني في إيضاحه» ولكن جزم الحاملي بعدم الصحة ورححه الماوردي وكذا 
البغوي في فتاويه وهذا هو الظاهر ا لحاري على القواعد" إ-ه. انظر: التهذيب 4١51/8‏ ومغني ا حتاج 
EVAL‏ 

ن0 نص على ذلك في تمذيبه فقال: "ولو نذر أن يصلي في بلد» لا يتعين» ولو عین مسجداً آخر سوى هذه 
المساحد الثلاثة» لا يتعين" إ-ه. انظر: التهذيب ٠١١/۸‏ . 

() نسب الشربيني هذا القول إلى المصنف» فقال: " واستثنى غيره ما لو نذر أن يصلي في أرض مغصوبة 
صح النذر» ويصلي ق موضع آحر كذا ذکرہ البغوي ق تهمذيبه» وصرح باستثنائه الجرحانني ق إیصاحه 
ولكن جزم ا محاملي بعدم الصحة, ورجه الماوردي» وكذا البغوي في فتاويه" إ-ه. انظر: مغنی ا حتاج. 

() نسب هذا القول إلى المصنف ركريا الأنصاري حيث قال: " قال البغوي في فتاويه : لو نذر أن يختم 
القرآن ق الصلاة ل١‏ تست قراءته ق غير القيام ولا ق القیام الخامسة تاش لأا ليدبت من الصلاة" 
إ-ه. انظر: شرح البهجة الوردية ٤٠١/١۹‏ . 

() نسب ابن حجر إلى القاضي حسين هذا القول وبين أن تلميذه البغوي خالفه في ذلك حيث قال: "ولو 
نذر صوم شهر بعينه کرجب؛ أو قال أصومه من الآن» جاز له الفطر بعذر السفر عند القاضي» 
كرمضان بل أولى» وخالفه تلميذه البغوي» وفرق بأن الشارع جوز له الفطر بعذر السفر وهذا لم یجوزہ 
حيث لم يستثنه» والأول أوحه"إ-ه. انظر: تحفة المحتاج .577/١‏ 

() نسب ابن حجر هذا القول إلى المصنف» فقال: " ولو نذر...." إ-ه . انظر: تحفة المحتاج .577/١‏ 
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العين بعد موتي» فشفي ي المريضء لزمء ولا يجوز بيع ذلك الشيء”» ولو قال: لله 
علي أن أدبّره یدبّرہ أمَا إذا نذر شهراً مطلقاً له أن يفطر ثم يقضيء قال: وق 
فتاوى القاضي: لو نذر صوم شهر متتابعاً له أن يفطر بعذر السفر» قال: وعلی 
قیاس فو إذا أفطر هل ينقطع التتابع؟ قولان“» كصوم شهرين متتابعين 
قولان”' كالصوم الشرعي قال: وكذلك ل قال أصوم سنة أشرع فيه غدأء قال. 
عندي في هذه الصورة الثانية إذا أفطر لا يجب الاستئناف؛ لأنه لم يلزم التتابع 
صحيحاًء إنما لزمه التتابع لتعيّن الوقت» ورأيت في شرح التلخيص: إن نذر 
صوماء إن قيّد بالتتابع لزمه وإن قیّد بالتفريق لزمه / كذلك؛ لان لكل واحد من 
هذه الأنواع أصل في الشرع» فيلزم بالنذر فإن صام عشرة متتابعة» حسب له 
رع حر ہے له ون ےت تی ہس ہے 
خمسة أخرى متفرقةء وأصل التفريق أن يفرق بيوم بين كل يومين» وإن کان 
نذر مطلقاً فهو بالخيار بی بين أن یصوم مادعا أو متفر قا . 


0 نص المصنف على مثل هذه المسألة فقال: "النذر هو أن يوحب على نفسه قربه لم يوحبها الشرع عليه 
مقابله حدوث نعمة أو اندفاع بلية» مثل: أن يقول: إن شفى الله مريضي» فلله علي أن أعتق رقبة» أو 
أن أصوم شهراً ... فإذا حصل ما علقه عليه» يلزمه ما التزم" إ-ه. انظر: التهذيب .٠١١/۸‏ 

() القول الأول: لا يلزمه. القول الثانی: يلزمه التتابع حتى لو فسد يوماً لزمه الاستئناف. والصحيح: القول 
الثاني القائل: بأنه يلزمه. انظر: اٹحموع ٤۸٠۰/۸‏ . 

4 القول الأول: لا ينقطع التتابع. القول الثاني: ينقطع. انظر: الحاوي ٦۹٤/۱١‏ ء والمجموع ۳۷۱/۸. 

وم مرا سامتلا مات تاس رع کھ سنا تھا فى سے کنا تال فاك 
حيث قال: "إذا نذر صوم أيام مثلاً صوم عشرة أيام لا يلزمه الشروع فيها عقیب النذر وله أن يصومها 
متتابعة ومتفرقة» غير أن المستحب أن يعجل صومها عقيب النذرء وأن يصومها متتابعة فان قيد بالتتابع؛ 
يحب التتابع ولا يحب التعجيل وإذا شرع في صومها فأفطر یوما يلزمه استتناف العشرء وإذا نذر أن یصوم 
متفرقاً يلزمه التفریق؛ لأن التفريق مما يلزم بالشرع كالتتابع» وهو في صوم المتمتع فيلزمه بالنذر حتى لو صام 
عشرة متتابعة بحسب له صوم خمسة أيام» ولا يصح بین كل يومين صوم يوم» ولو نذر صوم سنة لا تخلو: 
إما أن عين أو لم يعين» فإن نذر صوم سنة بعينها بأن قال: "لله علي أن أصوم سنة كذاء أو سنة من 
وقتی هذاء أو أشرع فيه غداً" أو لم يعين وقال: أصوم سنة من محرم إلى محرم يحب أن يصومها متتابعاً 
لتعيين الوقت» كما يجب صوم رمضان متتابعاً ويصوم رمضان عن فرض الشرع ولا يحب قضاؤه عن 
النذر؛ لأنه لم يدحل في النذر ویجب أن يفطر العيدين وأيام التشريق» ولا يحب قضاؤها؛ لأنما لا تقبل 
الصوم» فلم يتناولها النذرء وإذا أفطرت المرأة بعذر الحيض أو النفاس» هل يجب عليها قضاء أيام الحيض 
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مسألة(٦٦٦):‏ إذا نذر أن يصلي يوم كذا وصلّی قبله» وجب أن لا يجوز" 
بخلاف» ما لو نذر أن يتصدّق يوم كذا فتصدّق قبله» جازء لأنه مال» وقال 
القاضي: لو نذر أن يصوم يوم كذا فصام قبله لا يجوز؛ لأنه مُذّي كذلك الصلاة 
هذا كما أن تعجيل الصلاة والصوم قبل الوقت لا يجوز" ويجوز تعجيل الزكاة. 
مسألة(51717): لو نذر أن يتصدّق بأحد هذين الشيئين فتلف أحدهما. 

قال:٠‏ جاه ا ہیں اله وكلك سے لله عليّ أن أعتق ق أحد هذين 
العبدين» فمات أحدهما عليه أن يعتق الآخر“› ولم يكن له أن يعيّن فيمن ماتء 
بخلاف ما لو أعتق أحذهما لا بعينه فمات أحدهماء له أن يعيّن في المیت؛ لن 
ثمة أوقع العتقء وقد نفذ بإيقاعه فيمن مات لا بالحكم أنه مات حرّاء وهاهنا 
التزم الإعتاق في الذمّة» ولم يخرج عما التزمه؛ لأنه إذا عيّن نذره فيمن مات 
لا يحصل له ما التزم من الإعتاق والتصدّقء فعليه أن يحصل فيما بقي ما 
التزم» ولو قال: أحد هذين للفقراء فهو نذر إن أراده» أو أطلق» كما لو قال: 
مالي في سبيل الله فإذا مات أحدهما عليه أن يعطي الآخرء وإن أراد الإقرار 


والنفاس؟ فيه قولان: أحدها: لا يحب كما لا يجب قضاء يوم العيد. والثاني: بجب؛ لأن زمان الحيض 
محل للصوم في حق غيرها بخلاف يوم العيد فإنه غير قابل للصوم في حق أحد فلم يدحل في النذرء 
كزمان الليل» وهذا أصح» وإن أفطر يوماً بغير عذر يجب عليه قضاء ذلك اليوم» وهل يحب استئناف 
السنة؟ نظر: إن الم يقيد بالتتابع لا بجب؛ لأن التتابع وحب فيه لحق الوقت» فإذا أفطر يوماً لا يحب إلا 
قضاء ما أفطر كصوم رمضانء وإن قيد بالتتابع بأن قال: أصوم سنة كذا متتابعاً ففيه وحهان قال الشيخ 
أبو حامد رحه الله: يلزمه الاستئناف كما لو لم يعين سنة وشرط التتابع فأفطر يوماً يلزمه الاستئناف» 
وبطل ما مضى وقال الشيخ القفال: لا يلزمه الاستقناف» ولا يبطل ما مضى؛ لأن التتابع كان لازماً لحق 
الوقت فلا يكون لقوله: "متتابع" تأثير» وإن فاته صوم تلك السنة يلزمه القضاءء ولا يلزمه التتابع؛ لأن 
التتابع في الأداء كان لحق الوقت كقضاء رمضان"!-ه. انظر: التهذيب .۱٥۷/۸‏ 

( ) نسب النووي هذا القول إلى المصنف» حیث قال: 'وجزم البغوي بالتعيين فقال: لو نذر صلاة في وقت 
عينه غير أوقات النهي تعين» فلا يجوز قبله" إ-ه. انظر: المجموع ٤۷۹/۸‏ . 

() نص في التهذيب على ذلك فقال: "ولو نذر أن يصوم يوماً بعينه» فلا جوز أن يصوم قبله" إ-ھ. انظر: 
التهذيب .١5١/8‏ 

() ذکر ابن حجر هذه المسألة ونسب القول فيها إلى المصنف حيث قال: "لو نذر أن يتصدق بأحد 
الشيئين أو يعتق أحد العبدين» فتلف أحدهماء لزمه التصدق بالباقي أو اعتاقه» وف الكفاية ما يخالف 
ذلك» والأول أوحه» كما ذكرته في شرح العباب وبين فيه أن البغوي أفتى بذلك" إ-ه. انظر: الفتاوى 
الفقهية ٣۷‏ /۲۷۷. 
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على معنی أن أحدهما للفقراء والآخر ملكىء فإذا تلف أحدهما وعیّن التالف 
للفقراءء يقبل قوله". ۱ 

مسالة(۸٢٦٥):‏ لو نذر شيئاً أن يرذه اللہ سالماًء ثم شك أنه نذر صدقة أو 
عتقاً أو صلاة أو صومأ» يحتمل. أن يقال: عليه الإتيان بجميعهاء كما لو نسي 
صلاة من الصلوات» عليه إعادة الكل» ويحتمل أن يقال: يجتهد» بخلاف الصلاة 
فإنا تيقنا ثمة وجوب الكل عليه فلا تسقط إلاً باليقين» وهاهنا قد تيقنا أن الكل لم 
يجب» وإنما وجب واحد واشتبه فيجتهد كالقبلة والأواني". 

مسألة(579): رجل نذر أن يصوم عشر ذي الحجة فإن قال: مطلقه 
يحتمل على التسعة / الأيام من أوّلھا إلى آخرها يوم عرفةء کمن نذر اعتكاف 
العشرين» فإن خرج الشهر ناقصا لا يلزمه كمال العشر". 

مسألة( 1E‏ إذا نذر قروي على وجه القربة فقال: إن دخلت البلد فلا 
أعود حتى أحج» قال: هذا نذر حجء فعليه أن لا يعود بعدما دخل البلد حتى يحج» 
فإن عاد عليه كفارة اليمين» والحج عليه فهو ناذر للحج تبرّراء مانع نفسه من 
العود حتى يحج بطريق اللجاج والکفارۃ“ء كذلك فإن لم يكن قوله: لا أعود على 


0 نص الشربینی على هذه المسألة إلا أنه لم يعزها إلى المصنف حيث قال: "ولو قال: أحد هذين للفقراى 
فهو نذر إن أراده أو أطلق» فإن تلف أحدها أعطاهما الآخرء فإن أراد الإقرار بأن لهم أحدهماء والآخر 
ملكه فتلف أحدهما فعينه لهم» قبل قوله» أو نذر التصدق بأحد شيئين فتلف أحدهماء لزمه التصدق 
بالآحر" إ-ه. انظر: مغنی ا حتاج ٠۹٥/٤‏ . 

و نقل الشربيني هذه المسألة وعزاها إلى الصنف حیث قال: "لو نذر شيئاً كقوله : "إن شفى الله مريضي" نم 
شك هل نذر صدقة أو عتقاً أو صلاة أو صوماًء قال البغوي في فتاويه: يحتمل أن يقال: عليه الإتيان 
بجمیعھاء کمن نسي صلاة من الخمس. ويحتمل أن يقال: يجتهد بخلاف الصلاة لأنا تيقنا أن الجميع لم 
تحب عليه» وإنما وحب عليه شيء واحد واشتبه» فيجتهد كالقبلة والأواني" إ-ه. انظر: الاقناع 553///7. 

( ) ذکر زکریا الانصاري هذه المسألة إلا أنه لم يعزها إلى المصنف فقال: "وإن قال: لله علي أن أعتكف 
العشر الأحير» دخلت الليالي فيها حتى الليلة الأولى» ویجزئ اعتكافهاء وإن نقص الشهر؛ لأن هذا 
الاسم يقع على ما بعد العشرين إلى آخر الشهرء بخلاف قوله: لله على أن أعتكف عشرة أيام من 
آخره» وكان ناقصاًء لا يجزئه لأنه جرد القصد إليهماء فيلزمه أن يعتكف بعدہ يوما"إ-ه. انظر أسنى 
المطالب .٦۹/۱‏ 

() نص المصنف على ذلك فقال: "النذر قسمان: نذر على وجه التبرر وهو أن يلتزم القربة في ذمته بمقابلة 
حدوث نعمة او انكشاف بلية» مثل أن يقول: إن حدث لي ولد فلله على حج أو إن رد الله علي غائي 
فلله عليَ صوم شهر ...ء فإذا وحد ما كان ينتظر لزمه ما التزم ونذر على وحه اللجاج» وهو أن ينع 
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طريق اللجاج» بل على طريق ق تعجيل التبرر فلا كفارة عليه في العود والحج 
عليهء وإن كان أصل قوله: إن دخلت فلا أعود حتی أحج لجاجا ومنعا نفسه عن 
العود» فهو نذر اللجاج والغضب؛ فعليه إذا عاد قبل الحج كفارة اليمين» لا غير 
على أصح القولين". 

یں تر لو نذر وقال: إن سلمت لي الدار الفلانية فلله علىّ أن 
لمحت أن مت نیا إلى الحجء ٠‏ فإن مات عن أطفال صرفها وليه إلى الحج» 
كما لو نذر وقال: إن ملكت عبد فلان فلله عليّ أن أعتقه فهلك لزمه اإعتاقه٥.‏ 
مسألة(؟ :)١7‏ إذا قال: إن شفا الله تعالى مريضي أولاً فعبدي حرء و 


عاد غائبي أولاً فعبدي حرء فأيما كان أولاً يعتق» وإن وقعا معا فلا ب يعتق» فلو 
قال ہہ ر E‏ ته هذا المیدہ ثم ان رڈ غاي فلله 
على أن أعتق 


قال: هذا رت مج يي ل 
يقع عن قدوم الغائب» سواء تقدّم الشفاء أو تأر عن قدوم الغائب؛ لأنه بان أنه 

یستحق العتاق عن الشفاء فلا يجوز صرفه إلى الجهة الأخرى» وإن مات 
المريض بان عتقه» لم يكن مستحقاً عن تلك الجهة» وهو عن قدوم الغائب وإن 
قدم وجب إعتاقه عنه وإلآ فلاء ولو حصلا معا فيجب إعتاقه عن الشفاء» كما لو 
أخرج خمسة دراهم» وقال: هذه عن الغائب إن كان قائما وإلا ففي الحاضر 
الأمر موقوف في حق الحاضرء أو قال: أعتقت هذا عن كفارة قتل إن كان عليٌء 
وإلآ ففى اليمين» فأمره فی كفارة اليمين موقوف» فلو قال: دفعة واحدة إن شفا 
الله مز یکی عل “تق ر هذا العند» ران غاد غات فكذلك: فاتهما كام دلا 
وجب الإعتاق عنه". ۱ 


نفسه عن شيء مباح على وجه اللجاج والغضب بالتزام قربة» مثل: أن يقول: "إن دخلت الدار فلله 
على حج ...ء فإذا فعل ذلك ماذا يلزمه فيه ثلاثة أقوال: أصحها: عليه كفارة بمين" إ-ه. انظر التهذيب 
.١‏ 

() اختلف الفقهاء في كفارة نذر اللحاج على ثلاثة أقوال: القول الأول: يلزمه كفارة اليمين. القول الثاني: 
يلزمه الوفاء بما التزم. القول الثالث: يتخير بينهماء وهو الصحيح. 

5+ لعل هذه المسألة فيما قلته في المسألة السالفة عن الحديث من أقسام النذر. 

0 بسط ابن حجر هذه المسألة ونسب القول في هذه المسألة إلى المصنف حيث قال: "لو علق شفاء 
مريضه بعتق عبد معين لهء ثم علقه أيضاً بقدوم غائبه» فالقاضي يقول كما فهمه عنه الأذرعي في 
توسطه: بعدم انعقاد النذر الثاني ويعتق عن الأول الذي هو الشفاء وإن سبقه القدوم؛ لأنه بان بالشفاء 
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مسألة(*”57): إذا نذر أن يتصدّق كل يوم بدرهم فمضى عليه أيام ولم يجد 
فيها فھلكء يصير دیناً في ذمّته حتى يؤدَّى إذا وجد. 

قال: تصير ڌيتا في نت 

والهدبهلوي 50 سربد نوار لا يحنث هو خيل بالشن يوم بانتيك”. 
قال: هذا نذر اللجاج یلزمھ كفارة يمين على الأصح إذا أفطر كأنه قال: واللہ لا 
أفطر ما لم يرجع ولديء وكذلك نذر أن لا يكلم فلانة زوجته ما لم يرجع ولد 
فهو كما لو قال: والله لا أكلّم زوجتي ما لم يرجع ولدي وإذا كلّمها قبل رجوع 
ولده يلزمه كفارة الیمین. 


١ 


00 


۲ 
00 
۳ 
00 


أن العتق لا يكون إلا عنه لسبقه» والعبادي يقول: بانعقاد النذر الثاني كالأول ويهتف بالسابق منهماء 
فان وحدا معاً أقرع بينهماء وثمره الإقراع وإن اتحد الزمن في عتقه حيئئذ بيان وقوعه عمن خرحت القرعة 
له من أحد النذرين» وإن كنا لا نوحب للآخر شيئاًء كما في السبق هذا ما نقله في الروضة عن فتاوى 
القاضي عن العبادي وأقره وجزم به ابن المقري ني روضة» واعترض بأن الذي في فتاوى القاضي عن 
البادي غير ذلك وهو: أن النذر الثاني موقوف» فبالشفاء قبل القدوم أو معه يتبين أن الثاني لم ينعقد 
والعبد مستحق العتق عن الأول» وإن مات انعقد الثاني وعتق العبد عنه» وهذا هو الذي ارتضاه البغوي 
وحر عليه في فتاويه» لکن حصه ما إذا قال: إن شفي مريضي فلله علي أن أعتق هذاء ثم قال: إن قدم 
غائبي فلله عليَ أن أعتقه وشبهه ما إذا أعتق عبداء وقال: هذا عن كفارة قتل إن كان على كفارة قتل 
وإلا عن كفارة اليمين فعتقه عن اليمين موقوفء فإن بان أنه كفر عن القتل وقع عن اليمين» وإلا فعن 
القتل» وقال فيهما: إذا أبدل فعليَ أن أعتق بقوله فعبدي هذا حر أو فعلي عتقه أا حصلا ولا عتق 
للعبد عنه» وإن وقعا معاً عتق" إ-ه. انظر: الفتاوى الفقهية ٤‏ /۲۷۸. 

نص في التهذيب فقال: "ولو نذر عشر حجات» فمات بعد مضي خمس سنين أمكنه فيه الحج» يقضي 
من ماله خمس حجات" إ-ھ. انظر التهذيب ٠١١/۸‏ . 

لعل ما ورد هنا باللغة الفارسية ولم أهتد إلى ترجمته. 


سبق الكلام عن مثل هذه المسألة في المسألة رقم (5579). 
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الشهادات”" 
مسألة(5؟7١):‏ شهد شاهدان بأن فلاناً أقرّ لفلان بكذا وأقرّ لفلان بدا 
وكانت ملكا له يوم الإقرار؛ لا يقبل؛ لأن الإقرار لا يوجب الملك وإتما هو 
إخبار عن سبب سابق ثبت به الملك» فإذا كان يوم الإقرار ملكاً للمقرٌ لايصير 
بالإقرار ملكا للمقرٌ له» كما لو قال: داري هذه لفلان وكانت يوم البيع ملكا له لا 
يكون إقراراً؛ لأن بإضافته إلى نفسه منع ملك الغیر بخلاف ما لو شهد أن فلاناً 
باع داره هذه من فلان» وكانت يوم البيع ملكا له؛ لان البيع سبب نقل الملكء 
وكذلك لو شهد أنه أقنّ له به وكان ملكا إلى أن أقنّ به أو قالوا: كان له ملكا قبل 
الإقرار لا يقبل". 
مسألة(5717): ولو رجع الشهود على المال عن الشهادة قبل القضاءء ليس 
للقاضي أن يقضيء فلو لم يعلم القاضي برجوعهم حتى قضى ثم أقرٌ برجوعه أو 
أشهد الشهود. 
قال: لا ينقض بخلاف المسألة الأولى؛ لأن هاهنا ليس أحد قوليه أولى من 
الآخرء وقد اتصل بالأول قضاء القاضي؛ ل ع لاريم 
بعد القضاء لا ينقض» ثم لو أقرّ بعد القضاء بأني كنت قد أخذت المال» عليه 
الردء وينقض الفا 
مسألة(۳۸١):‏ عبد اَقَر أني رقیق لفلان وفلان» وشهد شاهدان أنه حرء هل 
يحكم بالحرية أم لا ؟ 
قال: يحكم بالرق ولو كان المقرّ له بالرق هاهنا / في هذه الصورة فشهد شاهدان 
على حرية العبد هل يحكم بالحرية ؟ 
قال: لا0. 


() الشهادات لغة: جمع شهادةء وهي الخبر القاطع. وشرعاً: إخبار الشخص بحق على غيره بلفظ خاص. 
انظر: القاموس ا حیط ص٤‏ ۷۱ء ومختار الصحاح ص۱۹۷ء وتحفة ا حتاج ١1/85‏ 5» والإقناع .٠٦ ٤/٢‏ 

0 فقهاء الشافعية اشترطوا في الاقرار أن يكون ا مقر به مما تحوز المطالبة به وأن لا يكون ملكاً للمقر حين 
يقر؛ لأن الإقرار ليس إزالة عن الملك وإنما هو إخبار عن كونه ملكاً للمقر له وقد مثل ابن حجر بمسألة 
ونسبها إلى المصنف مما يدل على أنه بقول بذلك حيث قال: "فلو قال داري أو ثوبي أو داري التي 
اشتريتها لنفسي لزيد...» لغو لأن الإضافة إليه تقتضي الملك له فیناقی إقراره لغير...» فلو أراد الإضافة 
في داري لزيد إضافة سکنی صح كما قاله البغوي في فتاويه" إ-ه. انظر: تحفة ا حتاج .٠٠۲/۲‏ 

7 نص ف التهذيب على أصل هذه المسألة حيث قال: "لو رحع الشهود عن الشهادة قبل الحكم, لا يجوز 
أن يحكم بشهادقم» ولو رحعوا بعد ا حکم والاستيفاء» لا ينقض الحكم". انظر: التهذيب ۲۹۸/۸. 

3 لأن الرقيق عنده زيادة علم كما قاله البغوي. انظر: التهذيب .۳٤٣٣/۸‏ 
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مسألة(۹٦١):‏ إذا شهد عند القاضي جماعة وأشكل على القاضي عدالتهم 
فأخبر نائب القاضي بأن اثنين منهم عدول ولم يبيّنء لا يحكم به» فإن عيّن عدلين 
قال* إن كان ا فرج لج الکو کت اکن مات نلاس مخ 
قوله» ويحكم به» وإن کان يشهد على عدالته من عند نفسه» فلابد من مُزك آخر 
معه حتى يحكم". 

مسألة( ٤٠١‏ 5): ولو أن قاضياً سمع شهادة على غائب في مال» وكتب إلى 
وكذا. 

قال: يجوز ولا يشترط تسميته للشهودء فلو قال المشهود عليه: ينبغي أن يكون 
من شهد عليّ معلوماً إلىّ» ليس له ذلك؛ لأن القاضي لو حكم عليه بشهادة 
شاهدين في غيبته وأدّى المال من مال له عنده» جاز”". 

مسألة(١ ٤‏ 5): شهد شاهدان أن فلاناً المتوفي أقرّ في مرض موته لزوجته 
بكذاء وقلنا: الإقرار للوارث لا یقبلء أقام المقرّ له البيّنة بأنه أقرّ لها في حال 
الصحة» ولم یؤرخا ولم يبينا. 00 

قال: يحكم بالمال» ويحتمل على أنه أَقرٌ مرتين مرة في الصحة ومرة في مرض 
الموت.. 

مسألة(؟7 4 5): شهد شاهدان أنه أقرّ في يوم كذا من شهر كذا لزوجتھ وهو 
مريضء» ومات من ذلك المرض» وشهد شاهدان أنه قر في ذلك الوقت بعينه 


0 نص الشربيني على هذه المسألة إلا أنه لم يعزها إلى المصنف حيث قال: "ولو شهد عند القاضي جماعة 
وأشكل عليه عدالتهم» فأخبر نائب القاضي أن اثنين منهم عدلانء فإن عينهم حکم وإلا فلا" إ-ه. 
انظر: مغني ا حتاج 10/5 5. 

() نص المصنف على مثل هذه المسألة وذهب إلى ما قاله هنا فقال: " وإذا قضى على غائب بمال» فان 
كان للغائب مال حاضر أدى حقه منه» وإن لم يكن» كتب بمسألة المدعي إلى قاضي البلد الذي الخصم 
به» أنه حضر قبلي فلان بن فلان الفلاني في يوم كذا في شهر كذا من سنة كذاء وادعى على فلان بن 
فلان الغائب ببلد كذاء وأقام عليه بينة» فسمعت شهادتم وعدم وحلفته» وحکمت له با لال" إ-ھ. 
انظر: التهذيب ٣٠/۸‏ 

( ) نقل النووي عن البغوي مثل هذه المسألة وذهب إلى القول بنفوذ الإقرار حيث قال: "ولو ملك أخاہ نم 
أقر في مرض موته أنه كان أعتقه في الصحة. قال البغوي: ينفذ» ثم إن صححنا الإقرار للوارث ورثه وإلا 
فلا؛ لأنه توريثه يوحب إبطال الإقرار بحريته» وإذا بطلت بطل الإرث" إ-ه. انظر: الروضة .۳٣/٣‏ 
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قال: بينة الصحة لغو ويحكم ببينة المرض؛ لأن بينة المرض ناقلة عن الأصل 

معها زيادة علم". 

مسألة(” 54 5): دار في يد إنسان جاء رجل وادّعی أنها ملكي اشتر 

فلان» وكانت ملكا له وأقام على ذلك بينةء وأقام ذو اليد بينته أنه اذ ا 

آخر وكان ملكا له» يقضي لذي اليد» ولو لم يقل الشهود في شهادتهم أنه كان 

ملكا لقلات بل شهدوا أنه ملك لهذا المذعي اشتراه من فلان» ظاهر النص أنه لا 
يسمع ما لم يقولوا: أنه اشر اذ من فان و گان ملكا له 

قال: عندي يحتمل أن لا يشترط هذا اللفظ؛ لأنه قد يشتري من فلان شراءً 

طك ولا ایکون البائع مالكاًء بل وكيلاً بالبيع؛ ولأنهم لما قالوا: اشتراه من 

فلان» فمطلق الشراء يحمل على الشراء الصحيح / الموجب للملكء خاصّة إذا 

شهدوا للمدّعي بالملك في الحال يدل على أن مطلق الشراء يحمل على الشراء 

الصحيح الموجب للملك أنه لو حلف أن لا یڈ يشتري فاشتراه فاسداء وحلف أن لا 
يبيع فباع بیعا فاسدا لا يحنث”. 

مسألة(4 54): رجل في يده عبد يعي رقه» فاذعى العبد الحرية» وأقام 

صاحب اليد بينة على رقهء وأقام العبد بينة أني كنت ملك فلان وأعتقنيء يحكم 

لصاحب اليد لفضل يده» كما تقذم بيّنة ذي اليد على بيّنة الخارج في دعوى 

الملك» فأمَا إذا لم يكن العبد في يده» ولكن اذعى على شخص مجهول النسب أنه 

عبديء وأقام عليه بينة» وأقام ذلك المجهول بينة أنه كان مملوكا في يد فلان 

وفلان أعتقه. 

قال: تقبل بينة العبد ورجح ویعتق٥ء‏ بخلاف الأول؛ لأنه ثمة المدّعي للملك 


أ كتقانا مهاف بل لاس Es‏ لاد وعد ايا كر LER‏ السائعة 
ذلك منهم النووي» وابن حجرء والرملي وغيرهم. انظر: الفتاوى الفقهية ۱۲۲/۳ء وتحفة ا حتاج ۷۳/۳؛ 
وحاشية الجمل .1۷١/۷‏ 

() نقل زکریا الأنصاري هذه المسألة عن المصنف حيث قال: "في فتاوى البغوي: أنحم لو لم يقولوا في 
شهادتمم أنه كان ملكاً لفلانء بل شهدوا أنه ملك هذا المدعي اشتراه من فلانء أن ظاهر النصء أتما لا 
تسمع» ما لم يقولوا: اشتراه من فلان وكان ملكاً له. وقال: وعندي يحتمل أن لا يشترط هذه اللفظة؛ 
لأنه قد يشتريه من فلان شراء صحيحاًء ولا يكون مالكاء بل وكيلاً بالبيع؛ ولأنحم كما قالوا: اشتراه من 
فلان فمطلق الشراء يحمل على الصحيح الموحب للملك خاصة إذا شهدوا لهذا المدعي بالملك في ا حال" 
إ-ه. انظر: حاشية الرملي .5١5/84‏ 

() نسب الرملي هذا القول إلى المصنف حيث قال: "ولو ادعى رق بالغ عاقل مجهول النسب ولو سكران» 
فقال: أنا حر بالأصالة وهو رشيد» وم يسبق إقراره بالملك كما مر قبيل الجهالة» فالقول قوله بيمينه» وإن 
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صاحب ید فرجّحنا بينته بالیدء وهاهنا لا يد لمعي الملك على العبد فهو والعبد 
سواءء إلآ أن العبد أثبت ملكا ثم تصرّف بنقل ذلك الملك؛ ومدّعي الملك أثبت 
ملكا فحسب فرجّحنا بينة العبد وحکمنا بالعتق» وذكره القفال في فتاويه كذلك 
اضيا 
مسألة(5 4 5): لو مات رجل عن ابنين وخلّف داراً فباع أحد الإبنين 
نصيبه» ثم مات وادّعى أخوه ميراث الدار من أبيه وأخيهء وأقام المشتري بينة 
على أنه اشترى نصيب الأخ منه» فاذعی الأخ الآخر أن أخي كان يوم البيع 
۶ وقال المشتري: بل كات الغا فالقول قول من يذعي الصغر مع 
يمينه2". 
مسألة(٦٦٦):‏ عبد أقرّ برق نفسه لإنسان» وشهد شاهدان على حريته. 
قال: يحكم برقه لان الشهود يشهدون على حريته من حيث الظاهر وهو أعلم 
بحاله» كما لو شهد شاهدان على رقيته» وآخران على حريته كان رقيقاً”؛ أما 
إذا شهد شاهدان أنه أعتقه» والعبد يقر بالرق فالعتق أولى”» كما أن شهادة 
المعتق أولى من شهادة الرق» وإن كان المقر له غائباً لا يحكم برقه حتی 
يحضر المقر له فيسأل» أو كان ساكناً يسأل. 
مسألة(417 5): رجل اذّعى داراً في يد إنسان أنها وقف وقفھا جدي عليّ 
وعلى الفقراء والمساكين» وأقام بينة» وأقام ذو اليد عليه بينة أنها ملكه اشتراها 
ری ہت وت ار ا ہر اام 
المدّعي بينة أن الأم البائعة / كانت قد أقرّت قبل تاريخ البیع أنّها وقف» يحكم 
بالوقف» ويرجع صاحب اليد على الام البائعة» فلو رجع أحد البيّنتين بعد الحكم 
بالوقف. 
قال: نظر: إن رجع شهود الأصل بالوقفء لا یرد الوقف» ولا غرم على 
الشهود الذين رجعوا؛ لأن البينة قد قامت على إقرار البائعة التى كانت اليد لها 
بالوقف» وكذلك لو رجع أحد شاهدي الأصلء لا غرم عليه كما لو قامت بينة 


تداولته الأيدي بالبيع وغيره؛ لموافقته الأصل وهو الحرية» ومن ثم قدمت بينة الرق على بينة الحرية؛ لأن 
مع الأولى زيادة علم بنقلها عن الأصلء كذا أطلقه البغوي وغيره" إ-ه. انظر: نحایة امحتاج 45 5. 

( ) هذا قول لبعض أصحاب الشافعي» أي القول قول من يدعي الصغرء فيقبل قول الوارث مع يمينه؛ لأن 
كل من ثبت له بمین فمات» فاتھا تثبت لوارثه» كما قال ذلك السيوطي. انظر: تكملة المجموع ۸۱/۱۳ 
> والأشباه والنظائر ٦٦۷۔‏ 

( ) لأن عنده زيادة علمء كما سبق في المسألة رقم .)٢٦۷(‏ 

0 لأن عند الشهود زيادة علم وذلك بالعتق. انظر: التهذيب .۳٤٣٣/۸‏ 
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على موضع كذا الذي في يد فلان وقف» وقضى به القاضيء ثم رجع الشھود 
يجب عليهم الغرم» ولو رجع أحد الشاهدين على نصف الغرم ولا يردٌ الوقف؛ 
ولو أقرّ الذي في يده بالوقفية لا غرم على الشهودء وكذلك هاهناء فأما إذا رجع 
أحد الشاهدين عن الإقرار قبل الحكم بالوقف عليه نصف الغرم للبائعة وإن 
رجحناء فجميع الغرم؛ لان الحكم وقع بهما والمشتري قد استردّ منهما الثمن. 
فالخ يقلن یغرم الشاهد لصاحب اليد وهو يرد الثمن إلى بائعه”". 
مسألة(5 4 ): إذا شهد الشهود على رجل بالسفه» يقبل حسبة» ويجوز 
للقاضي أن يحجر عليه في غيبته؛ لأنه يتعلّق به حقوق لله تعالى". 
مسألة(559): إذا كان شاهد الأصل في البلد لكنه متواري لا يمكنه 
الخروج» يقبل شهادة شهود الفرع؛ كما لو كان مريضاً". 

مسألة(١55):‏ ولو شهد شاهدان على إقرار زيد لعمرو بمال في مكان كذا 
وهو صحيح العقلء وآخران شهدا على أن زيداً كان مجنوناً في ذلك الیوم وأقرٌ 
أنه كان مجنوناً في ذلك اليوم وإقراره كان في جنونه. 

قال: إن لم يعرف به جنون سابق فبيّنة الجنون أولى؛ لان معها زيادة بيان علم 
وإن كان يجن أحياناً وعرف ذلك منه فالبينتان متعارضتان". 

مسألة(١١55):‏ إذا قال الدوابّ الذي في يدي ملك لفلان فسمعه إنسان ولا 
يعرف السامع عددها ولا وصفهاء ثم المقرّ له اذعى بين يدي القاضي دوابٌ 


0 لقد بسط المصنف مثل هذه المسائل في كتابه التهذيب» وترحع هذه المسألة إلى أن ما في يد الإنسان 
الأصل تكون ملكه كما قاله البغوي. انظر: التهذيب .۳٣٣٤٣٣٣/۸‏ 

() نسب الرملي في حاشيته هذا القول إلى المصنف حيث قال: "فيدحل نحو ما أفتى به البغوي إلخ. وما 
يستغرب قوله في الفتاوى المذكورة: أنه تقبل الشهادة حسبة في السفه» ویجوز للقاضي أن يحجر عليه في 
غيبته؛ لأنه يتعلق به حقوق الله تعالى" إ-ه. انظر: حاشية الرملي .٠٠٠١/ ٤‏ 

( ) هذا ما نص عليه المصنف في تمذيبه وكذلك الماوردي حيث قال المصنف: "وإنما تقبل شهادة شهود الفرع 
عند تعذر الوصول إلى شهود الأصل بموت» أو مرضء أو غيبة إلى مسافة القصر" إ-ه. انظر: التهذيب 
۸ء وا حاوي 5/١07‏ ؟١7.‏ 

() حيث ذكر ذلك المصنف في تحذيبه بأن من عنده زيادة علم يقدم وقد نقل الرملي هذه المسألة عن 
المصنف فقال: "وقي فتاوى البغوي: أنمما لو شهدا على إقرار زيد لعمرو بمال في مكان كذا في يوم كذاء 
وآخران بأن زيداً كان مجنوناً في ذلك اليوم» وإقراره كان في جنونه» قال: إن لم يعرف به جنون سابق فبينة 
الجنون أولى؛ لأن معها زيادة علم» وإن كان یجن أحياناً ويفيق أحياناً» وعرف ذلك منه» فالبينتان 
متقابلتان" إ-ه. انظر: التهذيب ۳٣٣/۸‏ ء وحاشية الرملي ؟/585. 
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معينة» وأقام البينة على أنها كانت في يد المقرّ يوم الإقرار فشاهدا الإقرارء 
ھا كنا مها 

قال: لا يسمع هذه الشهادة» إلآ أن يشهدا قبل أن تغيب عن إبصارهما". 
مسألة(١557):‏ دار في يد إنسان ادّعى ابنه عليه أنه وقف هذه الدار علينا 
وعلى أولادنا وأقام عليه بينة وحكم القاضي بوقفيته» ثم جاء أجنبي فادّعى أنها 
ملكيء قال: إذا قام الأجنبي البينة على الملك يقيم بعده الموقوف عليه البينة على 
الوقف ويرجح بينته / بحكم الیدا". 

مسألة(”557): الوكيل في إثبات الحق إذا خاصم عند الحاكم ثم عزل قبل 
الإثبات» فشهد بذلك المال لموكّله» لا تقبل شهادته©. 

مسألة(4؛ 55): رجل ادّعى عيناً في يد إنسان وله بذلك عدل واحد 
والقاضي» ولیس له شاهد آخر. 

قال: يذعي بين يدي نائب القاضي ويشهد القاضي بین يدي نائبه". 
مسألة(١١٠):‏ أرض مشتركة بین رجلين فيها أشجار فاقتسموهاء فوقعت 
شجرة فی نصيب أحد الشريكين وأغصانها خارجة إلى هواء نصيب الآخرء فله 
تكليفه إلى نقل الأغصانء فإن لم تنقل قطعهاء كما لو انتشرت أغصان الشجرة 
القديمة إلى هواء الجار©. 


() لأن المصنف اشترط في الشهادة شروطاً لا تنطبق هنا حيث قال:" ويجب بيان قدر المال في الشهادة» 
ووصف ال رز وتسمية المسروق» ويشترط اتفاق الشاهدين في الشهادة" إ-ه. انظر: التهذیب ۲۹۸/۸. 

() هذا ما ذهب إليه المصنف في تمذيبه حيث قال: "فلو أقام صاحب اليد بينة بعدما عدلت بينة المدعي 
تسمع» ويقضي لصاحب اليد؛ لأتمما استوياء في إقامة البينة» وترحع جانب المدعي عليه باليد"إ-ه. 
انظر ۶ اهدي ۲٠/۸‏ 

() لأن الشهادة إخبار بحق على غيره كما ذكرت في تعريفهاء وهنا قبل ثبوت ا حق لا يشهد. 

() لم أحد حسب اطلاعي من تكلم بمذه المسألة. 

() نسب الرملي إلى المصنف القول بذلك فی مسألة شبيهة لها حيث قال: "ولو وصل غصنه بشجرة غيره» 

كانت ثمرة الغصن لالكه وإن كان متعدياً. قال البغوي: ويقلع غصنه جاناً» بخلاف غصن المأذون له لا 

يقلع جانا" إ-ه. انظر نحایة ا حتاج .۲٦٢/٤‏ 
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١١یواعدلا‎ 

رجل اشتری عبداً فاذعى العبد أني حر الأصلء فالقول قوله مع يمينه» فإن 
أقام العبد بينة لا تسمع؛ لأن حجته اليمين» والبائع يرجع على بائعه بالثمن أيضاء 
ولو أراد البائع أن يرجع على بائعه قبل أن یغرم المشتري ما أخذ منه» يجوز؛ 
لأنه ثبت بالبينة» وكون المبيع حرا أن ما أخذه مستحق الردٌ حتى لو ترك 
المشتري حقه ولم يسترجع الثمن من بائعه» وللبائع أن يرجع إلى بائعه بثمنه 
ولو قال البائع: رذوا إليّ هذا العبد المحكوم بحريته حتى أردّ الثمن ليس له 
ذلكء ولو اذعى على البائع بعدما حكم بحريته لم يسمع هذه الذّعوی منه؛ لأنه 
معروف النسب إذا أقرٌ على نفسه بالرق لا يقبل» وقد قامت البينة على نسبه 
وحرية أصله؛ ولا تسمع بينته على إقراره بالرق ولا له أن يحلف المشتري على 
ذلك والبائع بعدما اذعى أن العبد كان قد أقرٌ بالرق لا یبطل حقه عن الرجوع 
بالثمن على بائعه» كرجل اشترى شیئاً وخرج مستحقاء له الرجوع على بائعه 
بالثمن» وإن کان ینکر ملك المستحق ويقرٌ بالملك للبائع» لان إنكاره رد عليه 
بالبينة» ولو ادّعى البائع على المشتري بأنك كنت قادرأ على أن تقيم البينة وعلى 
دفع بينة المذعي فلم يفعل» فلا رجوع لك عليه وأراد يمينه لا تسمع هذه الّعوى 
وليس له تحليفه» لأنه لا يلزمه إقامة البينة على دفعهء ولو أن المشتري أراد 
الرجوع على البائع فأنكر البائع البيع وقبض الثمن ولم يبينوا / الثمن كان من 
إلى أهل المعرفة بتاريخ ذلك النقدء فلا يسمع» وقالوا: للجهالة» ولو أن المشتري 
الآخر يتبرّع العبد من يده ببينة قامت على حريتهء ذكرنا أن الرجوع على بائعه 
ولبائعه على بائع بائعه ولو أن بائعه أقرّ بحرية العبدء لا يسقط رجوعه بهذا 
الإقرار؛ لأنه قد قامت البينة على الحریة فلا ينقطع بإقراره رجوعه ولا حكم 

لإقراره في إسقاط حق الرجوع". 


0 الدعاوى لغة : جمع دعوى بكسر الواو وفتحها » كحبلى وحبالى تقول : ادعيت على فلان بكذا ادعاءً 
.والاسم : الدعوى» وهي : المطالبة . كرفا : إخبار عن وجوب حق على غيره عند الحاكم. انظر : 
الصحاح 775/5 ء والمصباح المنير ص۱۱۹ » وأسن المطالب ۳۸٦/٤‏ ء وتحفة ا حتاج ٦٤٤/٤‏ . 


0 بعد قراءتی لهذا الباب وجدت أنه ليس بالإمكان حصر هذه المسائل المذكورة» والوقوف على ما قاله 
البغوي قي مثل ذلك؛ لأنه من الصعوبة بمكان أن أحد نظائر لتلك المسائل إلا ما قل لکن بالإمكان أن أقوم 
بجمع الضوابط والقواعد التي ذكرها البغوي في كتابه التهذيب» والتي يدحل فيها ما ذكر من مسائل هناء 
وكذلك ما ذكره السيوطي من الضوابط والقواعد في باب الدعاوى» وذلك من خلال كتابه الأشباه والنظائر في 
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قواعد وفروع فقه الشافعية. فمن تلك الضوابط والقواعد التي استخلصتها من کتاب التهذيب للبغوي» وأرى 
بأن ما ذكر هنا من مسائل تدخل في عموم تلك الضوابط والقواعد ما یأتی: 
-١‏ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. 

١-من‏ ادعى شيئاً لا يعطى إلا بحجة يقيمها. 

٣۔الدعوی‏ لا تسمع مجهولاً إلا في الوصية. 

٤‏ -من ادعی دعوى صحيحة تسمع. 

٥-بینة‏ الخارحي مسموعة مطلقاًء إذا شهدوا له بالملك. 

"-بينة ذي اليد تسمع من غير بيان السبب. 

۷-إذا تعارضتا البينتان تماترا. 

-إذا اختلف البينتان في التاریخ ترحح بسبق التاریخ . 

9 -بینة ذي اليد تقدم. 

-٠‏ دعوى الملل تسمع مطلقاً. 

١١-دعوى‏ القتل لا تسمع إلا مفسراً. 

؟ ١-يقدم‏ قول من يتمسك بالأصل. 

١‏ -الأصل في الناس الحرية. 

٤‏ ١-من‏ عنده زيادة علم يقدم. 

٥‏ -إذاكان زيادة العلم مع الجانبين يتعارضان. 

٦لا‏ تسمع الدعوى والبينة بملك سابق. 

۷-تبطل الشهادة» إذا وصل بھا ما يضادها. 

۸ھملا يجمع بين شهادتين مختلفتين في الزمان والمكان. 

ومن الضوابط والقواعد المذكورة عند السيوطي ما يأتي: 

١-كل‏ من ثبت له يمين فمات» فإنه تثبت لوارثه» إلا في صورة» وهي: إذا قالت الزوحة: نقلتنی. فقال: بل 

أذنت لحاحة» فإنه يصدق» فان مات لم يصدق الوارث. 

؟-كل ما جاز للإنسان أن يشهد به. فله أن يحلف عليه. 

۳-الشهادة على النفي» لا تقبل» إلا في ثلاثة مواضع: 

أ-الشهادة على أن لا مال له. 

ب -الشهادة على أن لا وارث له. 


بد-أن يضيفه إلى وقت مخصوص. 
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مسألة(555): رجل ادّعى على إنسان أنه باع منه عبداً بألف وسلّمه إليه 
وأقام بينته على إقرار المدعى عليه فقال المذعى عليه: لم يصل إليه سببه 
يعني لم يسلم العبدء وإنما أقررت باللسانء فأقام بينته نا رأينا ذلك العبد في يدهء 
وقال: هذا العبد الذي اشتريته من فلان بألف» فقال المدعى عليه: أقررت ولكن 
لم يكن وصل إلي. 

قال له: كلّمني المدّعى علي أنه قد سلم لأنه قد يكون في يده لسبب لا بتسليم 
من جهة البائع. 7 
مسألة(551): رجلان رمیا سهمين فأصاب أحد السهمين» شخصاً ومات 
واختلفاء فقال كل واحد منهما: أصابه سهمك أولاً فمات من سهمك» رجع إلى 
الوارثء والوارث إذا اذعى على أحدهما أن سهمك أصابه أَوّلاًء فالقول قول 
الوارث أو المدّعى عليهء قولان» كما لو قد رجلا مكفوفاً نصفين قال القادً: قددته 
وهو ميت» وقال الوارث: بل كان حياًء فالقول قول من يدّعي الحیاۃء قولان 
معروفان. 

مسألة(/15): ادّعى على إنسان مالاً فأنكر فأقام المدّعي بينة» وقضى له 
القاضي بالمالء ثم المذعى عليه أقام البينة بعد قضاء القاضي أن المدّعي قد أقرَ 
بوصول هذا المال إليه. 

قال: تسمع البينة وعلى القاضي أن يحكم ببراءة ذمّته؛ لأن بينة المذعى عليه 
البراءة لما كانت مقدمة على بينة المذعي قبل القضاءء فالقضاء لا يمنع إقامة 
الحجة عليه؛ كالمدّعى عليه إذا حلف على الإنكار وقضی القاضي ببراءته» ثم 
أقام المذعي بينة على الوجوب سمعت بینتھ اما إذا أقام المذعي بينة» ثم قال 
المذعى عليه: هو أبرأني / وأدّيت» أو كان عیناً فبعد إقامة المذعي ا قال 
المذعى عليه: إنه باعني أو وهب لي وأراد تحليف المدّعيء هل يحلف ؟ فقد 
ذکر الأصحاب وعلّقته عن القاضي: إن كان قبل قضاء القاضي ببينة المذعى» 
یحلف المڈذعيء وإن کان بعد قضاء القاضي فوجهان» الأصح ل« تسمع» وذکر 
في دعوى العين أن الأصح أن تسمع» قال: قرأت في مجوّد الشيخ أبي علي: 
يحلف بعد قضاء القاضي أو قبله قال الإمام: والأصح أنه لا يحلف بعد قضاء 
القاضي ويحلف قبله في المواضع كلها. 

مسألة(559): ولو شهد الشهود أنه أقرّ لفلان بكذا أو أقرّ بين يدي 
القاضيء ثم قال: لم يصل إلى سببه له تحليف المدّعي؛ لن العادة جرت أن 


انظر في ذلك: التهذيب ٤٦٩-۳۱۷/۸‏ ۳ء والأشباه والنظائر ص۹٤٣‏ ۷۷۰-۷. 
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لانن ارت شاد فل أخة المان. 

قال الإمام: ولو قضى القاضي ببينة المذعي على المذعى عليه بعدما اذعى 
المذعي عليه هذه الذعورى» ولم يحلف المذعي وجب أن ينفذ قضاؤہ؛ لأجل 
البينة. 

قال: أمّا إذا أقنّ بالمال وبوصول السبب اليه أو شهد الشهود أنه أقنٌّ بالمال 
ووصول السبب» ثم أراد تحليف المدعی عليه أنه لم يوصل إلى السبب ليس له 
ذلك عندي. 

مسألة( ۰) رجل اذّعی نكاح امرأة فأنكرت وحلفت؛ > ثم أقرّت والزمان 
لا يحتمل نكاحأ جديداء هل يجوز في الحكم له وطوها ؟ 

قال: يجوز کمن أنكر حقا ثم أقرّرم. 

مسالة(٦٦٥):‏ إذا باع القيّم دون إذن الصبي عقار الصبيء ثم بعد مذة 
اذّعى يومئذ أني كنت بالغا وأنكر القيّم بلوغه يومئذ. 

قال: لا يقبل قول الصبي؛ لأن الأصل الصغرء فإذا أقام بينة على بلوغه يوم 
اع وع بينته:وبيطل الع 

مسالة(٦٦٥):‏ جار و ایس جس 
فأراد المذعي إثباته بشهادة رجل وامرأتين» ذكر عن القاضي” أنه لا ت تثبت» بل 
القول فول الم ع :عليه شيع مھ 

تال :وفيه تی إن الک ا غ ا رق الا بجوو اق اكد 
ويمين» وإن لم ینکر الوکالة ولكن أنكر البیعء يثبت؛ لأنه إثبات ماله. 
مسالة(٦٦٦):‏ رجل اذغ داراً في بد إنسان أنها كانت ملکاً لجدي؛ 
وانتقلت منه إرثا إلى أبي» ومنه إليّء واليوم ملكي فأقام ذو اليد /بينة أنها كانت 
ملكا لأبيه» واليوم ملكي لا يكون دفعاً حتى يبيّن وجه الانتقال من أبيه» فلو أقام 
بينة أنها ملكه مطلقاًء ثم المدّعي أقام بينة أنه أقرّ أنه كان ملكاً لأبي لم يسمع 
ويحكم للمذعي حتى يقيم بينه وبين وجه الانتقال ويسلم إليه» ولو قال ذو اليد كان 
هذا في بدايته قبل هذا بيّن لكنه كان قد غصب متي فاسترجعته بطلت يده 
باقرارہ بالید ای المذعي. 

مسألة(٤ :)٥٦‏ أقام الخارجي بينة أن هذه الدار وقفها جدي ا أولاده 
وأولاد أولاده منذ عشرين سنةء وأقام ذو اليد بينة مطلقاً أنها ملكي» بينة ذو اليد 
أولى» فإن أقام ذو اليد بينة أني اشتريته من أبيه فهو ملكي كانت بينته أولى وقد 


0 قال المصنف في التهذيب: "لو ادعى ..." إ-ه. 


0 انظر فتاوى القاضي حسين لوحة رقم .)١55(‏ 


367 


بين سبب ملکه» فان قال: اشتريته من جدك فبيّنة المذعي أولى للتاريخرم. 
مسألة(555): لا يجب 2 الإمام إخراج المحبوسین بالحق لصلاة 
لم رھت ا السا ہل ساس قدا راد 
الحذ عليه بالجلد» وإن كان يصير عاجزاً عن القيام في الصلاة فلو أرسل 
المحبوس ليصلي بكفيل فلا بأس. 7 

مسألة(5755): رجل وامرأة يسكنان داراً اذعى الرجل أن المرأة زوجته 
والدار داره» وادّعت المرأة أن الرجل عندها والدار دارهاء قال: يحلف الرجل 
على نفي الرقء والمرأة على نفي الزوجيةء ويحلفان على الدار وهي بینھماء 
وإذا أقام أحدهما بينة قضى له»ء وإن أقاما بينتين قال: بينة المرأة أن الرجل 
عبدها أولى لأن من ادّعى حرية الأصل فأقام رجل على رقه بينة كان رقیقاً 
فهاهنا بينة المرأة أولى» لأن اليمين إذا طرأ على النكاح یرفعه والرجل يدّعي 
النكاح وملك النكاح إذا طرأ لا يرتفع ملك اليمين» بل يندفع ملك النكاح فإذا 
حكمنا لها بملكية الرجل كانت الدار لهارم. 

مسألة(551): امرأة لها ولد أقام في بلد مدّة على حكم الأحرار وكلّ واحد 
يقر بالنسب تقول الأم: هذا ولدي ويقول الولد: هذه می جاء رجل واذعى 
رقهما فأقرزت الام أني مملوكة له فأعتقني وأنكر الولدء وقال: أنا حر الأصل 
ولست بابن لهاء قال: يحكم برق الام دون الولدرم. 

مسال۸(4 :)٥٦‏ لو اشترى رجل جارية وولد فبلغ الولد وادّعى / حرية 
الأصل يقبل قوله. 

مسألة(٦٦٥):‏ رجل في يده دار أوقفها على أولاده ثم أنكر الوقفية فأقام 
الأولاد بينة على الوقفية وحكم الحاكم» ثم جاء مدّعي وأقام على أنها ملكي حكم 
له لأن الواقف صاحب اليد والخارجي أقام البينة» وكان الحكم له» فإن أقام 
الموقوف على البينة على ملكية الأب ووقفه حكم به لأن بينة ذي اليد مقذمة, 
مسألة(١517):‏ إذا أقرّ أحد الورثة بوقفية شيء من التركة وأنكر الباقون 
يقبل قوله في نصيبه؛ ولو قسمت التركة بین الورثةء ثم وقعت عين في نصيب 
واحد منهم فأمر الذي وقع في نصيبه بوقفیة أن الأب قد وقفهاء وأنكر الباقون 


۰ قال المصنف قي تمذيبه: "وكذلك لو أقامت ...»" إ-ه. 

() نسب الرملي هذا القول إلى المصنف» فقال: " وتي فتاوی البغوي رحل وامرأة ..." إ-ه. انظر: حاشیة 
الرملي .٥٤ ٥/٤‏ 

72 نسب الرملي ذلك إلى المصنف» فقال: " وق فتاوى البغوي ... امرأة ..." إ-ه. انظر: حاشية 
اللي 58 
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فهو وقف بزعمه؛ ولا رجوع له على الآخرین ولو أقام بينة على وقفیة رجع؛ 
وكذلك لو وقع عبد في نصيبه فأقرٌ أن الأب كان قد أعتقه وأنكر الباقون» لا 
رجوع له عليهم بشيءء فإن أقام بيّنة عليه قبلء ورجع في التركة ويقسم ثانياًء 
ولو أقرّ الذي في يده بأنّ هذه العين لفلان» يسلّم إلى فلان» ولا رجوع على 
الآخرینء وإن أقام البينة. 

قال: يحتمل أن لا یقبل؛ لأنه يمكنه إثبات الملك للغیر ببينة. 

قال: وقد رأيت أنه لو اشترى عبداًء ثم قال المشتري: هذا الذي بعتني حر ووقف 
أو ملك لفلان» فالقول قول البائع ويحكم على المشتري بعتقه أو وقفيته أو يجب 
تسليمه إلى فلان» ولا رجوع له على البائع بالثمن» > فلو أقام البينة عليه. 

قال: لا تسمع؛ لان له غرضاً وهو استرجاع الثمن» وإن كان إقامة البينة في ملك 
الغير» ولو لم تكن بينة فأراد تحليف البائع» يجوزء فإن نكل حلف و استرذ 
الثمن» وقالوا: لو اأعى دارآ على رجلء فقال: ليست لي ولكن لفلان الغائبء؛ لا 
يصدق» وإن أقام البينة على أنها لفلان الغائب» تسمع وهو بينة على إثبات الملك 
للغيرء ولكن قصده رفع الخصومة فيقبل. 

مسألة(١517):‏ اذعى على رجل بأن الدار التي في يدك ملكي اشتريتها من 
فلان» فقال صاحب اليد: هذه الدار مرهونة حتی يوم اشتریتھاء فأقام المذعي 
بينة أني اشتريتها بأمرك» فأقام ذو اليد بينة / أنها ملكي» وكان ملكا لمن اشتريته 
منه» هل يكون دفعا ؟ 

قال: لا يكون دفعاً؛ لأنه أقرّ بسبق الشراء للمدّعى غير أنه اأعى لنفسه الرهنء 
وقد أبطلت بينة المدّعي رهنه بالإذن» فيثبت به سبق شرائه؛ ولا تقبل بينته على 
نفي الملك من المذعي. 

مسألة(۷۲٦):‏ رجلا اّعی داراً في يد رجل أنها كانت ملكاً لفلان الغائب 
أو الميت رهنها مني وسلّم وهو رهن عنديء فأقام ذو اليد بينة على أنها ملكي 
اشتريتها من فلان آخر بتاريخ متأخر. 

قال: لا حكم لبينة المدّعي الرهن؛ لان في الرهن الخصم هو الملك. 

قال: ری سوب وو کت القفال فقال: 
ولو أقام المدعي بينة أن قاضيا قضى له بالدين والرهن 

قال: بينة ذي اليد مع هذا أولى؛ قال الإمام عبد الرحمن: وفي فتاوى الشيخ القفال 
أنه تسمع دعوى المرتهن ويكون خصما 

مسالة(۱۷۳): رس ھی فی تام لاعن ا وات عق 
بده غصباً بلا حجة فلما ظفر المغصوب منه المشتري بالغاصب اذعى على 
الغاصب» فأنكر الغاصب وحلف» فهل للمشتري أن يرجع بالثمن على البائع. 
قال: لا يرجع؛ لأنه لم ينتزع من يده بحجة والغصب ظلم حدث في يده فلا 
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يرجع على غير من ظلمه. 

مسألة(4 ۱۷): دار وكرم في يد إنسان» جاء رجل وادعين ات هذه الدار 
وقفها أبونا علينا وعلى أولادنا بتاريخ كذاء وأشهد الشهود حسبة أن هذا وقف 
على مسجد أو رباط وأقام ذو اليد بينة أنها ملكي > ترجّح بينة ذو الیدء ولو أقام 
ذو اليد بينة أنه اشتراها من فلان وذكر تاريخا بعد تاريخ خ الوقف. 

قال: نظر: إن كان اشتراها ممن يدّعي أنه وقفه فبيّنة الوقف أولى لسبق التاريخ» 
ولو قال: اشتريتها من فلان آخر فبينة ذي اليد مقدمة وكذا حكم عبد يدّعي أنه 
أعتقه فلان وهو في يد رجل يدّعي ملكه. 

مسألة(515): رجل اذعى داراً في يد إنسانء أن أباه أصدقها أمه منذ 
عشرين سنة» وماتت وصارت ميراثاً ليء وأقام عليه بینةہ وقال صاحب اليد: 
اشتريتها من أبيك منذ خمس سنين» وأقام عليهء فبينة الخارجي أولى لسبق 
التاريخ» واتفاقهما في إثبات الملك للأب» ولو أقام ذو الید بينة» فل ان الأم 
اختلعت نفسها على تلك الدار فعادت الدار إلى ملك الأب» ثم باعها مني فبينته 
من حجة فلو أراد الخارجي إقامة البينة على الأب كان قد أقرّها للام نها كانت 
للأم حتى ماتتء هل يكون دفعا لبينة ذي اليد؟ 

قال: لا يكون دفعا؛ لأنه لما ثبت دفعه بالبينةء فيكون إقراره باطلاً في ملك 
الغیر ولو أقام البينة على أنه كان قد أقرٌ قبل أن باع من صاحب اليد بأنها كانت 
ملكا لزوجته على الإصداق والملك لھا إلى الموت؛ أعاد وشهادته على إقرار 
البائع قبل البيع للام بالملك» لا تسمع» بخلاف ما لو شهد غيرهما لأب» يحمل 
قول غير أولئك على ملك جديد حصل للام بعد الخلع فجعل تلك البينة ناقلة 
للملك عن الأب بعد الخلعء ولا يمكن هذا التقدير في حق البينة الأولى؛ لأنهم 
شهدوا في الابتداء على الإصداق والملك إلى الموت» فشهادتهم على الإقرار 
ہے کے ولا يمكن تقدیر ملك جديد؛ لانه يكون مضادا ل ا 
للزوجة أو للابنء فقبلنا ورجحنا وأقام ذو اليد بينته على أن الابن قد أقرٌ يوم 
البيع أنه ملك الأبء وأنه لا حق له فيه ولا دعوى تكون دفعاء ولو أعادت بينة 
الخلع شهادتهم وشهدا فلن هذا الاقراں يقبل» بخلاف بينة النكاح إذا جاز أو 
شهدوا على إقرار الأب» لا يقبل؛ لأنهم يطلبون رذ الخلع بشهادتهم إذ لا يمكن 
حمل شهادتهم على سبب جديد؛ لأنه يكون مضاداء والخلع لا يرتد بقولهم؛ 7 
الأب لو كان حياً لكان يرتد الخلع بقوله» وهاهنا بينة الخلع إذا أعادت الشهادة 
على إقرار المذعي تسمع؛ لأنه يشهد على رذ الابن إقرار الأب وبرذه يرتد 
إقرار الأب. 

مسألة(5177): رجل باع داراً من رجل فغصبها غاصب من المشتري 
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وأعادها مشتري على / الغاصبء هل يجوز للبائع أن يشهد على المشتري 
بالملك ؟ 

قال إن شهد مطلقاً أنها ملك هذا المشتري» يقبل» وإن علم القاضي أنه باعهاء لا 
يرد شهادته» کمن رأى شيئاً في يد إنسان مدة يتصرف فيه تصرف الملك» له أن 
يشهد له بالملك مطلقاء ولو علم القاضي أنه شهد له بظاهر الیدہ لا ترد شهادته 
وان كان لو صرح به» لا يقبل. 

مسألة(5717): ادّعى ألفاً فقال المدّعى عليه إنك قد صالحت عنها على 
خمس مائة ووهبت مني خمس مائة فعجز عن إقامة البينة» فهل يكون هذا اللفظ 
إقراراً أم لا. 

قال: لا؛ لأنه لم يقن به أنه يلزمه» وقد صالح على إنكارء وذلك لو أقام البينة 
على وفق قولهء لا يحكم بالباقي. 

مسألة(۸ ۱۷): رجل اين داراً علی إنسان في یدہ فأنکر فأقام المذعي 
بينة في وجهه وعدل الشهودء فأقرٌ المذعى عليه بالدار لآخر قبل الحكم عند 
القاضي ببينة» هل يحكم أم لابد من إعادة البينة في وجه المقرّ له ؟ 

قال: إن علم القاضي أنه متعلّت في إقراره» حكم بتلك البينةء ولا تجب الإعادة: 
وإن لم يعلم نفذ المدّعي البينة في وجه المقر له لهرم. 

مسألة(5174): رجل اشترى عبداً وحمله إلى بلد آخر» وحكم بحريته» ثم 
خرج المشتري إلى بلد البائع وادّعى أن لي عليك مائة دينار من ثمن آدمي بعته 
مني فخرج حراء لو لم يصف ولم يعين» هل تسمع الدعوى ؟ 

قال: تسمع. 

مسألة(١56):‏ رجل خلع زوجته ثم قال: كانت محرّمة عليّ قبل الخلي 
يجب عليه رد بدل الخلع أو قال بالفارسية أين زن برحام بودبیس انخلعء يجب 
أن يرد المال» ولو قال: ده سال برد ما يرزن رحام ولو قال: دخ ساله برد ما 
يرزن برمن حرفتبوزارة ده سبات بازير من حرام بودلنء فكذلك ولو قال: 
أردت به أني لم أكن نكحته قبل هذا بعشر سنين إنما نكحته مذ خمس سنين» يقبل 
قوله في اللفظ الآخر دون الألفاظ السابقة» فلو اذعى الزوج مال الخلع واذعت 
المرأة أنه قد ذكر شيئاً من هذه الألفاظ وأقام البينة وأوجبنا عليه رد بذل الخلع 
وأقام الزوج بينة أني أردت به أني لم أكن نكحته قبله بعشر سنين إنما نكحته منذ 
خمس سنين يكون دفعاً لبينتها في اللفظ الأخير دون الألفاظ السابقة. 
مسألة(١58):‏ امرأة زوجت من إنسان / بشهود عدول» ثم جاء رجل 
واذّعى أنها كانت قد أقرّت له بالنكاح من قبل» وأقام عليه شاهدين 


0 قال المصنف قي تحذیبه: "وكذلك لو أقامت ."هھ 
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قال: يقضي للمقرٌ له من قبل. 

مسألة(؟58): امرأة في يدها عبد أقرّت لإنسان به» ثم جاء جماعة من 
أولادها وادّعوا أن هذا العبد كان لأبيهم فمات عنا وعن هذه الزوجة فصار 
ميراثاً لناء ولم يكن للمرأة إلا ثمنه» وأقام من في يده البينة أن العبد كان في يد 
المرأة قد أقرّت به للذي الآن في یدہہ وأقام الأولاد بينة على وفق ما ادّعوه. 
قال: نک الأو لف أولى؛ لان شهوة ایز اة لا نفٹرن لها الا يدا و ضر حو اسطلاق 
ملكها على اليدء حيث قالوا أقرت لفلان فإقرارها للغير يدل على أن يدها ليست 
يد ملك» ولو أثبتوا لها ملكا لا يصح إقرارها بعد ثبوت ملكها لغيره» فإنهم لو 
شهدوا أنها أقرت لفلان وكان يوم الإقرار ملكهاء لم يصح» فالشهود متفقون من 
الجانبين على أن يدها ليست يد ملك حتى ترجّح بينتها. 

مسألة(۸۳١):‏ إذا مات عن ابنين فأقرَ أحدهما بابنة للميت» لا يثبت النسب 
ولا الميراث» ولا يجوز للمقرٌ أن ينكحها؛ لأنه يقرّ أنها أخته. فلو زجع عن 
إقراره. 

يدّعيها التحقت به» وحل لهذا الرجل المقرّ إذا رجع عن إقراره أن ينكحهاء کمن 
اذعى نسب مولودہ ثم قتله لا قصاص عليه؛ فإن جاء آخر وأقام بينة على أن هذا 
بنوة معروف النسب أو أخوته. 

مسألة(58154): إذا دفع مالاً إلى إنسان» وقال: بع هذا أو أنفق على نفسك 
ففعل» هل له الرجوع عليه ؟ 

قال: يحتمل وجهين كما قال: أكريتك» قال: بل أعرتني فالقول قولان: الأصح: 
أن القول قول المالك" مع يمينه هكذا هاهنا القول قول الدافع» خرج منه أنه في 
قوله إنه لا رجوع له عليه بخلاف ما لو كان له عليه حق فدفع إليه مالآء وقال 
الدافع عن الدين» وقال القابض: بل هدية فالقول قول الدافع إنه عن الواجب؛ لأن 
الغالب أنه إذا كان عليه حق يقع للاداء عن الواجب دون غيره. 
مسألة(585): رجل ادّعی داراً على إنسانء وأقام بينة أني اث شتريتها من 
زيد منذ عشرين سنة» وأقام ذو اليد بينة أنه اذ شتراها من عمرو منذ خمس سنين» 
فبينة ذو اليد أولى» فلو أقام الخارجي بينة أن عمراً / كان قد أقرّ قبل بيعه أنه 
ان شتراها من زيد منذ خمس سنين. 


)١(‏ الصحيح أن القول قول ا مالكء كما هو قول ا مصنف. انظر: الحاوي ۱۲۱/۷ء والفتاوى الفقهية 
۳. 
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قال: يكون دفعاً ويقضى للخارجي لأنه ثبت بالبينة إثباته أن عمراً اشتراها أيضاً 

من زيد بعد شراء الخارجيء فالسابقة أولى» وإن قام الخارجي بينة أن عمراً أقرٌ 

بعد البيع أني اشتريته من زيدء لا يقبل؛ لأنه بعدما باعء لا يقبل إقراره في ملك 

07 

ہے سا ضيعة في يد إنسان» جاء خارجي أن هذه الضيعة ملكي 
و یب موب GEG‏ بت 

ا 

قال:٠‏ بينته مقذمة؛ لأنه اجتمع في حقه معنيان اليد وسبق التاريخ» وكذلك لو أقام 

صاحب اليد بينة أن فلاناً الذي يدّعي الخارجي نقل الملك منه إلى نفسه أقرّ أني 

بعت هذا منه فى سنة إحدى وخمس مائة. 

قال: يترجع بينة صاحب اليد. 

مسألة(۱۸۷): رجل اآعى مع أخ وأخت له ورثوا دارا من أبيهم؛ فباع 

أخي ثلاثة أسهم» وأقام , عليه بينة قبل ہس 3ھ" فكلم جماعة من 

رد 1 

قال: لا يصح لأنه صلح على إنكار. 

مسألة(588): لو أن رجلا ادّعى داراً على رجل أنه باعني هذه الدار فأقام 

عليه بينة وحكم له حاكم» ثم جاء آخر واذّعى أنه رهن مني هذه الدار وسلمها 

بتاريخ أسبق من البيع» وأقام عليه البينة. 

قال: بک والزهن وی اله 

مسألة(5894): لو اذعى على رجل أن الدار التي هي في يدك ملكيء وأقام 

بينة وحكم له حاکمء ثم جاء آخر وادّعى على المدعى عليه أنه كان قد رهن مني 

هذه الدار» وأقام بينة. 

قال: تسمع؛ لأنه تثبت تثبت بينة المذعي الأول بطلان ملكه ویدہ ولا يصح رهن غير 

الا خلا سڈ الأولى» ولو ادّعی الأول أنه أقرّ لي بهذا الدار وحكم له 

الحكم بالبينة» ثم جاء آخر وادّعى أنه كان قد رهن مني وبين تاریخاً سابقاً على 

الإقرارء وأقام عليه بينة. 

قال: يقضى له ثم لو لم يبع في الدين ولا قبله رجع إلى المقر له بحكم إقراره إن 

كان إقراره مطلقاء > أو كان إقراره ببيع سابق على الرهنء فلو كان إقراره ببيع 

بعد الرهن فالإقرار باطلر.. 


0 نسب مثل ذلك ابن حجر إلى المصنف» فقال: "وأفق البغوي أيضاً ...» إ-ه. انظر: الفتاوى الفقهية 
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مسألة(510): رجل حبس في دَيّن وله وديعة إنسان ينكره المحبوس هل 
لصاحب الدين بحبس المودع ؟ 

قال: له ذلكء وكذلك كل من يتهمه بماله» فإن قال المحبوس: ملك بمن في يده 
وصدقة بمن في يده» لا يحلف. ۱ 
مسألة(١۱۹١):‏ رجلان تداعيا نكاح امرأة وقف نكاحهاء / لتقيم أحدهما 
البينة. 

قال: فإذا ثبت لأحدهما بالبينة أنها زوجته» فعليه نفقتها بعد ذلك. 
مسألة(597): إذا تداعيا عبداً في زمان الوقف نفقته على من ؟ قال: على 
الذي هو في يده؛ لان الملك له ما لم يقيم الآخر البينة. 

مسألة(”59): رجل ادق ا على امرأة» في دفعت إليك» فأنكرت 
وقالت: دفعت إلى ولدي؛ فمات الولد فصارت التركة للام هل للأب أن يأخذ 


منها بلا بينة؟ 
قال: ليس له ذلك إن كانت مصرّة على قولها الأول؛ لأنه ليس يدّعى على التركة 
مسألة(4 19): مات رجل وعليه دين» جاء رب الدين وأخذ الدين من بعض 
أقاربه ظلما. 


قال: يجوز للمأخوذ منه أن يرجع في تركة الميت من حيث إن له مالاً على 
الظالم» وللظالم دين في تركة الميت فيأخذه بماله على الظالم» كما لو ظفر بغير 
جنس حقه في مال المديون أخذه. 
مسألة(5945): رجل ادّعى على آخر أرضاًء وأقام شاهدين» فقبل أن يقضي 
قال: إن كان حجر عليه القاضي لا يصح بيعه» وإن لم يحجرء فوجهان» فلو أن 
المشتري زرع فيهاء ثم حكم للمذعيء هل يقلع الزرع ؟ 
قال: إن كان المشتري عالماً بالحال» يقلع» ولا يرجع على البائع بشيء؛ وان 
كان جاهلاء لا یقلعء ويجب أجر المثل على الزارع» وهل يرجع على البائع ؟ 
فيه وجهان» کمن اشترى مغصوباً لم يعلمه فانتفع به وغرم أجر المثلء هل 
يرجع على البائع ؟ قولان» ولو أن المدّعی عليه زرعه في حال الوقف ثم ثبت 
الملك بالحجة يقلع زرعه»ء إن كان المذعي يذعي الغصب. 
مسألة(5557): رجل اذعى مائة دينار على آخر أنه أقرّ له بهاء وأقام عليه 
بينة وعدلت فجاء المذعى عليه بينته يشهدون له على المذعي» أن المذعي كان 
قد أقرّ أنه لم یصل إليه من المائة إلآ ثمانين. 
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قال: لا يكون دفعاً؛ لأنه يحتمل أنه أوصل إليه بعد ذلك العشرين؛ لأن البينة 
شهدت له. 

مسألة(59377): إذا قال لخصمه: إن لم أرفعك إلى القاضي وأحلفك فعبدي 
حرء فحمله إلى القاضي وعرض عليه اليمين» ورذه إلى المذعي. 

قال: لا يحنث حتى يموت أحدهما فيحكم بالعتق عليه قبل الموت إذا كان العبد 
في ملكه. إلآ أن يكون بينته في مدة الخصومة؛ لأن المرافعة إلى القاضي ليس 
أمراً هو على الفور في العادة. 

مسألة(/59): قيم صبي ادّعى على إنسان مالاً وأقام شاهدين على إقراره 
للطفل» فقال المدّعى عليه: أقررت إلا أنه لم يكن وصل إلى سببه» هل يوقف 
الحكم إلى أن يبلغ الطفل ويحلف ؟ 

قال: لاء بل القاضي يحكم عليه بالمال / ويلزمه المال» وكذلك لو اذّعی وكيل 
غائب أو مجنون. 

مسال۱۹۹(4): رجل وقف داره على أولاده» ثم على الفقراء فاستولى 
عليها ورثته وتملكوهاء فشهد شاهدان حسبة قبل انقراض أولاده على وقفيته 
يقبل شهادة الحسبة؛ لأن آخره على الفقراءرم. 

مسألة(١٠١٠١):‏ شخص بالغ في يد إنسان يستخذمه مدة بحكم الرق» 
ويتصرّف فيه تصرف الملآكء قال القفال: إذا ادّعى أنه حر الأصل يقبل قولهء 
ولو اذعاه إنسان آخر فليس لمن راہ فی يده أن يشهد لصاحب اليد بالملك., 
بخلاف العقار؛ لأن الأصل في العقار الملكء والأصل في الآدمي الحریة قال 
الإمام: وهو كالعقارء لا يقبل قول العبد إذا كانت مدة تصرفه فيه تصرف الملاك 
كالضيعة والعقارء بل هذا أولى؛ لأن الضيعة لا قول له وحكمنا له بالملك لطول 
مدّة تصرفه»ء مع أن الأصل في الناس الحریة فالبالغ الذي له قول إذا استخدم 
حتى تصرف فيه تصرف الملاك ولم يدّع الحريةء أولى أن لا يقبل قوله يدل 
عليه أن الصغير إذا كان لقيطه؛ فادّعى الملتقط رقه لا يقبل؛ لأن الأصل على 
الحرية» ورأينا حدوث يده عليه بغير سبب الملك» ولو رأينا الشخص في يده 
يستعبده مدة غير مديدة» فادّعى العبد حرية الأصلء فالقول قول العبد مع يمينه 
ولو لم یدّع العبد الحرية وادّعاه إنسان آخر أنه عبده» فالقول قول من في يده 
کالعقارء ولو قال العبد: أنا لفلان» لا يقبل؛ لأنه أقرٌ بالملك والرق فيكون لمن في 
بذه 


مسألة(۷۰۱): خارجي أقام البينة على دار فقضى له القاضيء ثم أقام ذو 


() نسب الأنصاري هذا القول إلى الصنف: فقال: " ما أفتى به البغوي من أنه لو وقف ...»" إ-ھ. انظر: 
اق المطالب 4 .oo/‏ 
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اليد البینةء هل يقضى له ؟ فيه وجهان» الأصح أنه يقضى» ولو جاء أجنبي 
واذعى بعد قضاء القاضي للخارج الأول وأقام البينة أنها ملکه والخارج الأول 
أقام البينة أن القاضي قد قضى له. 

قال: ك ك ا أحدهما بينة 
لان جانبه ترجّح بالقضاءء كما ترجّح باليد. قال: TTS‏ 
فإذا كان أحدهما اتصل له قضاء القاضي يرجّحء كما بين البينتين عند عدم 
الترجيح متعارضتان» فإذا كانت اليد لأخذهما ارچ ولو جاء خارجي وأقام 
البينة أن هذه الدار التي في يد زيد قد وقفها أبي عليّء وكانت ملكا له يوم 
الوقف» وأقام ذو اليدء البينة أنها ملكه يقضى لذي اليد وكذلك إن أقام البينة أنه 
ان شتراها من عمرو وإن سبق تاريخ الوقف» فإن أقام ذو اليد البينة أَنَي ا شتريتها 
من زید / بتاریخ کذاء وأقام مدّعي الوقف بینة أن أبي وقفها علي وکانت ملكاً له 
يوم الوقف بتاريخ كذا فمن سبق تاريخه أولى» وهذا بخلاف ما لو اذّعی خارجي 
على صاحب ید عیناً في يده» وأقام بينة أنها ملكي منذ سنة اشتريتها من زید 
وهي ملكه منذ سنتين» وأقام صاحب اليد البينة أني اشتريتها منذ سنة الأصح 
أنه يرجح باليد ولا ينظر إلى سبق التاريخ على أصح القولين"» وهاهنا إذا أقام 
الخارجي مذعي الوقف بينة بتاريخ سابق» رجّحنا بينته وحكمنا له؛ لان ثمة 
مبنى الإملاك على النقل» فلم ينظر إلى التاریخء بل ينظر إلى اليدء وهاهنا لما 
ثيتت ثبتت الوقفية بتاريخ سابقء لا حكم لبينته يشهد بعده؛ لان الوقف لا يمكن تغييره 
وتبديله ونقله فافترق» وإن لم يكن لأحدهما تاریخ فذو اليد أولى» ولو أنْ مدّعي 
الوقف أقام البينة بعد إقامة ذي اليدء أنه كان قد أَقرٌ بوقفه يقضى بالوقف» ولو 
أقام مذعي الوقف البينة وقضی له القاضيء ثم أقام ذو الید أو ولدہ البينة إن 
كان قد أقرٌ لولده قبل دعوى مدّعي الوقف لا تسمع؛ لان الحكم بالوقفية ناقلاً عن 
ہو ادك عريها. چو سو حون سے أجنبي وادّعى أنها ملكي» 
مسألة(۷۰۱۲): رجل أقام بينة أن فلاناً وقف علي هذه الدار منذ سنة 
وقضى له القاضيء ثم جاء آخرء وآقام بينته أنه وقفها عليه منذ سنتینء حكم 
للسابق» ولو أقام الثاني بينة بالوقف مطلقاًء لا ينقض حكم القاضي هذه البينة 
ولو شهدت البينة الثانية بعد قضاء القاضي بالوقفية على عمروء وأن فلاناً كان 


.۸۸/۱۱ وحاشية ا حمل‎ »4١١/4 هذا هو الصحيح في المذهب. انظر: اسنی المطالب‎ )١( 
رع سب النووي ذلك إلى المصنف» فقال: " زيد أنه ملكه منذ سنة ويبينه عمر...» "إ-ه. انظر: الروضة‎ 
.۸۸ 
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وقفھا على زید قبل أن وقف على عمرو فيحكم لزيد. 

مسألة(” :)٠١١‏ شهد الشهود أن فلانا باع من فلان كذا ولم يبينوا بكم باعه. 
قال: وجب الحكم إذا قالوا: هذا الشيء ملكه وكذا لو شهدوا أنه أصدقها هذا. 
مسألة(٤‏ ۷۰): ولو مات رجل وباع وارثه تركته؛ ثم ظهر عليه دَيْن. 

قال: البیع لا يصح. ۱ 

مسألة(5 ۷۰): إذا ادّعى على إنسان حقّاً بين يدي القاضيء فهل للقاضي أن 

يسمع دعواه من غير أن يثبت وكالته. 

قال: يسمع إن كان الخصم لا ینکر وكالته. 

مسألة(5١١٠):‏ شهد شاهدان على الخلعء شهد أحدهما أنه طلق امرأته على 

ألف طلقة وشهد الآخر أنه طلقها طلقتين على ألف. 

قال: لا يثبت شىء؛ لأنهما شهدا على عقد على خلاف» ولو شهد أحدهما أنه 

لیا ظلقة بو كنيد الاکن أنه رطفا طت شک طف كنا الى قري أحدهما 

والآخر أنه باعه بألفين» لم يثبت» وكذلك لو شهد أحدهما أنه طلقها طلقة بألف 
مسألة(۷۰۷): رجل ادّعى ديناً أو عيناً على إنسان فأنكر المدّعى عليه 

فقال المذعي: إني تبرّأت عن هذه العين» فلا دعوى لي فيهاء ثم بدا له أن يڏعي. 
قال: لا تسمع؛ لأن البراءة عن ألفين» لا يصحّ» وقوله: لا دعوى لي فيها مبني 
على البراءة. 

مسال۷۰۸(4): دار في يد رجلء جاء خارجيان فادّعيا وأقام أحدهما البينة 
وس یہ کو مھ می ا 

الاش لا رج ولو e‏ داراً في يده وأقام البينة ار ھا من 

TT‏ ل O‏ ا 
0 شتریتھا من الذي انتزعها من يده وهو كان يملكه» يقضى؛ لأن بينته بينة اليد 
00 الأول» فصار كما لو أقام الأول بينة في مقابلة بينة الخارجي؛ لان 

صاحب اليد أولى» ورأيت المسائل للقفال رجل اذّعى داراً في يد إنسان فأنكر 

صاحب اليدء وقال: الدار ملكي وأقام المدّعي بينةء أن المدّعى عليه كان قد 
استأجر من وكيلي هذه الدارء فهو إقرار لي بالملك» فشهد أحد الشاهدين على 
هذاء فقبل أن يشهد الآخرء قال المدّعي: هذه الدار ليست لي هي لزوجتي أو في 

يد زوجتي. 

قال بهذا تتصل دعوى المذعي وغل الحاكم أن یسمع شهادة الثاني» ويحكم 
للمذعي بالدار ثم الزوجة لھا أن تذعي على المحكوم له كما لو أَقرٌ بدار في يده 
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لزیدء ثم قال بعده: بل هي ملك لعمرو وسلم إلى زیدء ثم عمرو خصم يذعي 
على رد 
مسألة(؟ ٠‏ 104 إذا شهد رجل لأخيه بمال على إنسانء ثم مات المشهود له 
قبل أخذ ذلك المال والأخ وارثه. 
قال: يأخذ المال إرثا إن كان بعد حكم الحاكم؛ وإن مات قبل حكم الحاکمء فلاء 
كما لو شهد أن فلاناً قتل أخاه وهو غير وارث» فإن كان المقتول له ابن» يقبل 
شهادته» فلو صار اذا معد راغ مات الابن» فان صار الوارث بعد حكم 
الحاكم» لا ينقض الحکم وان مات قبله لا يحكم به. 
مسألة(١١7):‏ قسمت تركة بين جماعة ثم أقررّ كل واحد منهم في ذلك 
المجلس أن ما خصّه في هذه التركة ملك لفلانء لا يقبل هذا الإقرارء فلو أن ابن 
هذا المقررّ حمل ما أصابه من التركة وذهب به؛ ثم بعد ذلك المجلس أقنّ ذلك 
الواحد أن تلك الأمتعة ملك لفلان» یقبل؛ 21 آذه كنار ملكا مت من 
ای لي وس رس ار لح تی ہت 4 إلى المقرله إن تلك 
الأمتعة متعة ليست في يديء ولكن في يد الابن الذي حمله. فللمقرٌ له الذعوى على 
الابن وتحليفه» فلو شهد الشهود الذين حضروا المجلس قسمة التركة ورأوا ابن 
الابن حملهاء شهدوا على الابن أن الأمتعة في يده يلزمه تسليمها إلى المقر له 
فلا تسمع هذه الشهادة؛ لأنه حين حملها ما كان للمقرٌ له إنما صار ملكاً له من 
بعد وهم لم يروا حصول ملكه في يدهء فلا تقبل شهادتهم عليه بخلاف ما لو أقرٌ 
بعين مال لإنسان فحمله آخر بعد إقراره» فللشهود أن يشهدوا عليه”. 
مسال۷۱۱(4): اذا مات :اسان رخات ( كته واولا ودغت المرأة 
الصداق فى التركة غل الأولادء فأنكر الأولاں نظر: إن أنكروا في اتل 
النکاحء فالقول قولهم مع يمينهم» فإذا أقرّوا بكونها منكوحة أبيهم غير أنهم 
أنكروا المهر. 
قال: لا يقبل هذا القول منهم» ثم نظر: إن كانت المرأة لا تذكر قدر المهرء لا 
فالورثة إن قالوا: لا ندري قدره» يكون إنكاراً تعرض عليهم اليمين» فإذا امتنعوا 
عن اليمين يكون نكولاًء يرد اليمين إلى المرأة وتحلف وتستحق المهرء ولو أنهم 
٣۳‏ 9 ٰ "9 ۰)۹ "ری 
0 حكى الرملي ذلك عن المصنف» فقال: " لو مات ا مشھود له...» " إ-ه. انظر: حاشية الرملي 
ES‏ 
7 عزا الرملي عنالمصنف ذلك فقال: " قال البغوي في الفتاوى: ولو...» " إ-ه. انظر حاشية الرملي 
۲. 
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قالوا: لھا مهر المثلء ولكن تنازعوا في القدرء فإن قالوا: مهرها أقل وذكروا 
قدراً يخالف المرأة والأولاد فإذا حلفوا ونکلواء يجب لها مهر المثل» ولو حلفت 
المرأة دونهم وحلف الأولاد دون المرأة» يقضى للحالف على الناكل. 
مسألة(7١7):‏ امرأة تذعي على زوجها الصداق فقال الزوج: لا يلزمني 
قال: يسأل القاضي: هل هي منكوحة ؟ إن أنكر كونها منكوحته»ء القول قوله مع 
يمينه» وإن أقرّ أنها منكوحته» لا يسمع هذا القول منه؛ لأنه إن كان بعد الدخولء 
عليه المهرء وإن کان قبل الدخولء عليه المسمّى إن ذكر العقد. وإن كان نكاح 
تفويض لها مطالبته بالفرض وهذا بخلاف ما لو اذعى / مالا على إنسان» فقال: 
لا يلزمني تسليم شيء» يسمع؛ لأن ثمّة سبب وجوب الضمان غير قائم» وهاهنا 
النكاح الذي هو سبب المهر قائم» نظر النكاح في المبيع إذا قال: اشتريت هذه 
العين منه ولا يلزمني تسليم شيء إليه» لا يسمع منه هذا القول» ونظير تلك 
اليمين من النكاح أن لو أنكر نكاحها ولو اذعى عیناً على غيره أنها ملكي »> فقال 
المذعى عليه: هذه ملكي» فالقاضي لا يسأله عن سببه؛ لأن أسباب الملك كثيرةء 
يجوز أن يملكه من المذعي من غير أن يلزمه شيء بهبه أو هدية ونحوه» وفي 
النكاح يسأله هل هي منكوحة؛ لأنه لا يتصوّر أن تكن الحرة ملكا له لا 
بالنکاحء فإذا ثبت النكاح ثبت المهر. 

مسألة(7١7):‏ وار كاكو ار یتر لالح کر فاك ابن» فادذعت 
أخت الميت أن هذه الدار كانت لأبينا ميراثاً لي و لأخي وأقامت بينة وأقام الابن 
بينة أنها كانت لأبي وورٹھا منهء ثم أقامت المرأة بينة على إقرار المیت أنه كان 


قد أقرٌ أن هذه الدار ورتتها من أبي» فيثبت به الحق دااختے وكذلك لو أقام 
أجنبي بينة أنه اث شتراها من الميت وأقامت الأخت بينة على إقرار المیت بالإرث 


من أبيه» حكم بالدار للأخت ہما تدّعي. 

مسألة(4 :)7١‏ إذا حكم حاكم حنفي بصحة النكاح بلا ولي أو شهود فسقة 
ليس له ولا لقاض آخر أن ينقضه»ء ولو رفع إليه عقد نكاح بلا ولي فحكم 
بصحته» ثم ظهر أنه كان أيضا شهود فسقة. 

قال: ليس يجوز للقاضي الشافعي أن ينقضه لفسق الشهود؛ لأن اجتهاد القاضي 
الحنفي لم يكن في فسق الشھودء وكذلك لو حكم حنفي بصحة النكاح بلا ولي ولا 
شهود فسقة ثم بان أنه بعد ذلك مخالف لعقيدته في حكم آخرء نظر: فإن كانت 
المنكوحة امرأة زنى بها الناكح» يجوز لهذا القاضيء فلما جاز» له نقض حكمه؛ 
لاختلاف محل الاجتهاد» جاز لقاض آخر نقضه بسبب آخر غير ما اجتهد فيه 
الأول. 
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مسألة(5١7):‏ إذا قال القاضي: إني حکمت بشهادة فلان وفلان لفلان على 
فلان بكذاء والشاهدان ميتان» هل يعون هذا بمنزلة قضاء و عد عا 
قال: يكون كالقضاء بحكم نفسه» وقوله مقبول؛ لأن إقرار القاضي ة کی الحكم: فى 
أيام قضائه كالحكم وهو يقول: حكمت بشهادة الشهود فيكون مقبولاً. 
مسألة(۷۱۲): رجل ادّعى داراً في يد إنسان / وأقام بينة أنها ملكه اشتراها 
من فلان وكان ملكاً له يوم باعها لذي اليد ببينته ممن اڈ شتريتها منه لا يسمع؛ 
ولو أراد إقامة تلك البينة أو بينة أخرى على من اشتراها ذو اليد منه» بأنه 
غصب مني ترك بائعها فعليه لي قيمتها بسبب إتلافه على البيع» فلا يسمع؛ لأن 
بينة ذي اليد أثبت الملك لذي اليد ولبائعه بعد إقامة المدّعي البينتين فكان أولى. 
مسألة(17١7):‏ إذا باع القاضي خربة لا مالك لھاء وصرف ثمنها في 
المصالح ثم ظهر مالكها وأقام على ملكيته بينة» فان لم يجز بيع القاضي رد إليه 
ملكه» وأعطي من بيت المال حق المشتري وما أنفق في عمارته»ء دفع إليه القيمة 
من بيت المال. 

مسال۷۱۸(4): اّعی رجل داراً على رجل أنها وقف عليه وأنكر صاحب 
الید فأقام المذعي بينة وقضى القاضي بالوقفیةء وسلمها إلى المدعيّ ثم جاء 
رجل وادّعى على المحكوم له بالوقفية أن هذه الدار ملكي بعته مني بكذاء قبل 
دعوى الوقفية وسلّمت إليّ وأقام على ذلك بينة لا يبطل الوقفء وعلى المدّعي 
الوقف أن یرد الثمن الذي أخذه ممن يدّعي الشراء منه؛ لأن الحق في الوقف 
ليس كهو على الخصوصء بل هو ملك زال إلى الله تعالى كالعتق والحق فيه 
لأقوام غير معنيين ثم بعدما قضى القاضي بالوقفية وزال الملك إلى اللہ لا حكم 
لبيع الموقوف عليه. 

مسألة(9١7):‏ إذا اذعى عيناً على إنسان» فسأله القاضي هل في يدك مثل 
هذه الع 

أجاب: لا يلزمني تسلیم إليه لا يكون هذا جواباً. 

مسألة(۷۲۰): إذا اذعى الوكيل على إنسان حقَاً بين يدي القاضيء فهل 
للقاضي أن يسمع دعواه من غير أن يثبت وكالته؟ 

قال: يسمع أن الخصم لا ينكر وكالته. 
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کتاب العتق" والتدبير“ 


مسألة(۷۲۱): إذا قال لعبد بع نفسك منك فقال: بعت. 

قال: هو كما لو قال لامرأته: أمرك بيدك» إن نوى المولى تفويض العتق إليهء 
ونوى العبد العتق» عتق» كما لو قال في الطلاق: يجب أن ينوي الزوج ول 
أمرك بيدك» تفويض الطلاق وطلقت نفسھاء > يقع, ولو قالت٠‏ أتيت / نفسى 
ونوت» طلقت"©. 

مسألة(۷۲۲): إذا قال لعبده: بعتك نفسك يعني مال عينها فقبل. 

قال: إن جوزنا بيع العبد من نفسه أثبت الولي عتق العبدء وعليه قيمة رقبته 
وكذلك لو أعتقه على خمر أو خنزیرٴء كما لو أعتقه على عتقء وإن قلنا: لاء 
ذمّتهء وإذا باع أحد الشريكين نصيبه من العبد من نفسه هل يسري ؟ 

قال: إذا أثبتنا الولاء ببيعه من نفسه سرىء كما لو أعتقه» وإن قلنا: لا یثبت لا 
يسريء كما لو باعه من غیره. 

مسألة(۷۲۳): ذكر القاضي أنه إذا أراد الرجل أن يعتق عبده بعد موته 


١ 
00 


العتق لغة: حلاف الرق وهو: الحرية وشرعاً: إزالة الرق عن الآدمي. انظر: تاج العروس 257/77 ولسان 
العرب 75/5 وغاية البيان ص88 4» وفتح ا حواد .٢٥٥٠/٥‏ 

التدبير لغة: النظر في عاقبة الأمر» مأحوذ من الدبر بضمتين وسكون الباء» حلاف القبل» ومنه يقال 
لآخر الشيء دبر» وأصله ما أدبر عنه الإنسان» ومنه دبڑ الرحل عبده تدبیرا إذا أعتقه بعد موته» 
وشرعاً: تعليق عتق بالموت. انظر: القاموس ا حیط ص٤٤١٦ء‏ والمصباح المنير ص 2١١5‏ وغاية البیان 
ص 245١‏ ومغني ا حتاج 1515/5. 

نص في التهذيب على مثل هذه المسألة فقال: "فلو قال لعبده: جعلت عتقك إليك» أو قال: خيرتك» 
ونوى تفويض العتق إليه» فأعتق نفسه» عتق» كما في الطلاق" إ-ه. انظر: التهذيب //هه". 

قال في التهذيب: "ولو قال: بعت نفسك منك بألف» فقال: اشتريت» أو قال: بعنی نفسي بألف» 
فقال: بعت» فالمذهب أنه يصح» ويعتق في ا حالء وعليه الألف» وله عليه الولاء؛ كما لو أعتقه على 
ألف ...ء ولو اعتق عبده على مر او خنزير أو شيء لا يحلك» فقبل عتق وعليه قيمة رقبته للمولى" إ- 
ه. انظر: التهذيب //ه". 

قال في التهذيب: "ثم إن كان بين شريكين عبد» فأعتقه أحدهماء أو عتق نصيبه» أو نصفه مطلقاً» عتق 
نصيبه» ثم إن كان معسرأء بقي نصيب الشريك رقیقا وإن كان موسراً» سری العتق إلى نصيب شرب 
وعتق عليه كله» وولاؤه له» وعليه قيمة نصيب الشريك» وإن كان موسراً بقيمة بعض نصيب شرد 
عتق عليه بذلك" إ-ه. انظر: التهذيب .۳٦٣/۸‏ 
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بحيث لا يكون عليه یدء يقول: أنت حر قبل مرض موتي بيوم» وإن مت فجأة أو 
ترديت من شاهقء فأنت حر قبله بيوم". 
قال الإمام: إذا كان في الموت فجأةء يعتق» ولا معنى لهذا التطويل”". 
مسألة(4 ۷۲): من أعتق عبداً ثبت له الولاء على أولاده وأولاد أولاده بنيه 
وإن سفلواء إلا أن يكون الولد معتق الغير فولاء ذلك الولد لمعتقه أو لمعتق 
معتقهم لعصبات معتق معتقه ولا يثبت لمعتق أبيه وجده؛ لأنا لو أثبتنا الولاء 
على معتق أبيه وجده أبطلنا ولاءه ثبت لمعتقه عليه» فإن قيل: أليس قد أثبتم 
لمعتق المعتق» فهلاً أثبتم لمعتق أبيه وجدہہ والآن الجد أقرب إليه من المعتق» 
قال: لأن معتق المعتق ثبت له الميراث بأعتاق معتقه ففيه تقرير ولا المباشر 
لإبطاله» ومعتق الأب لو ورث لورث بولاء آخر فيه إبطال ولاء المباشر. 

قال: ولا ولاء لمعتق عصبات المعتق بحالء إلا المعتق أبيه أو جدہء وكذلك 
لول لمعتق غضیۃة القت الا المعتق أبية أو خدہ يشترظ أن لا يكون الکن 
معتق الغير فحينئذ يكون ولاؤہ لمعتقه دون معتق أبيه”. 
مسألة(۷۲۰): إذا قال لعبد: أنت حر قبل مرض موتي بثلاثة أيام» فمات 
بعد مدة حتف أنفه فجأة:» . 

قال: يحكم بحريته قبله بثلاثة أيام» وإن لم يكن له مرض ظاهر؛ لأن مرض 
الموت عبارة عن حالة يعتبر فيها تبرعه من الثلث وقصده بهذا اللفظ الفرار أن 
يعتبر عتقه من الثلث بتبرعه» كمرض موته» ولوصل عتق قبله بثلاثة أيام؛ لأن 
عليه قبل موت» بدليل أنه لو قال لعبده: إن مت فأنت حر يقبل عتق» وقد ذكر 
القاضي أنه إذا قال قبل مرض موتي بيوم فمات فجأة بعد يوم أنه يعتق©. 
مسألة(۷۲۲): / رجل له عبد قيمته مائة» أعتقه في مرض موتہ لا مال له 
سواه فزادت قيمة العبد حتى بلغت مائة وخمسين» کم يعتق من العبد؟ 
يعتق ثلاثة أسباعه» سبع منها غير محسوب من الثلث يبقى للوارث أربعة 
اُسباعهء ولو أعتق عبداً قيمته ثلاث مائة» فاكتسب العبد مائتين» ومات المعتق 
عن مائتين سواها كم يعتق من العبد؟ 


7 نص القاضي على هذه المسألة فقال: "فالحيلة فيه أن يقول أنت حر قبل مرض مون بيوم» فان مت 
فجأة أو تردیت من شاهق ومت» فأنت حر قبله بیوم'إ-ھ. انظر: فتاوى القاضي حسین رقم ۱۹۲. 

() لم أحد حسب اطلاعي من خالف في ذلك. انظر: أسنى المطالب 2455/4 وتحفة اتاج .٦۹٤/٤‏ 

لات مت ات سی إن اتناس مسق انط 4 الاب 1ك 

9 نص على ذلك القاضي حسين. انظر: فتاوى القاضي حسین لوحة رقم (۱۹۲). 

() نص على ذلك القاضی حسين في فتاويه. انظر: فتاوى القاضی حسين لوحة رقم ۱۹۲. 
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قال: ہے یس و احير سای سس بر ہہ 
العبد والكسب والتركه له أحد عشر سهماًء لم ينفذ العتق في ثلاثة أسهم من 
المد ويتبعه سهم من الكسب غير محسوب من الثلثء فيقى للوارث ستة اسهم 
من أحد عشر سهماً من هذه الجملة ومن يجعل ماله أحد عشر سهما يكون جملته 
سبعة وسبعين للعبد منها ثلاثة وثلاثين والكسب اثني عشر”. 

مسألة(۷۲۷): أقام العبد بينة أن سيدي أعتقني في الصحةء وأقام الوارث 
بينة أنه كان مريضاً يومئذ ومات من تعارضاء ويحكم بعتق تلٹه ويحلف 
الوارث في الثلثين» فإن بذل حلف العبد ويكون كله حرأ”. 

مسالة(۷۲۸): أعتق عبداً في مرض موته لا مال له سواه قيمته مائة» 
فنقصت قيمته وعادت إلى خمس وسبعين کم يعتق منه ؟ 

قال: يعتق منه ثلاثة أسهم من أحد عشر سهماء ويبقى للوارث ثمانية أسهم؛ 
وذلك لأنا نقول عتق منه شيء وتراجع ذلك النقصان إلى ثلاثة أرباع؛ بقي معنا 
رج سی بد و وی سے یىی ری ےی ہے ہے وںہ 
أعتقاه شيء فمثل شيئان» ومقابله خمسة وسبعين ناقصة ثلاثة أرباع شيء» 
فيكمل الخمسة والسبعين بثلاثة أرباع شيء ويزيد ذلك على الشيئين فتصير 
ديل وان اجاح رر رہ خضي مود وہ وہ 
سهماً من خمسة وسبعين» فبقي للوارث ثمانیة أسهم؛ وهو مثلاً أعتق يوم 
الإعتاق فإنه عتق منه أربعة أسهم". 

مسال۷۲۹(4): قال رجل لعبده: إن مت ودخلت الدار بعد موتي بخمس 
سنين فأنت حرء فمات وخرج من البلدء هل للوارث / إعتاقه قبل مضي المدة 
قال: لا ينفذ عتقه كما لو باعه لا يبعه بعد موته. 


0 یراد بهذه المسألة: أن عتق العبد لا یخرج من الثلث» كما قال المصنف: "إذا أعتق عبداً في مرض موتہ؛ لا 
مال له سواه ولم يجز الورثه» ينفذ من الثلث" إ-ه. وقد بسط المصنف هذه المسائل فانظره. انظر: 
التهذيب ٦-۳۷ ٣٤/۸‏ ۳۸. 

9 مع أن کی قاعدة کرما الصف ن مد < وإذا سار الات عاتم :وهنا تعارضت نة 
العبد وبينة الوارث. انظر: التهذيب .۳۲٣۳/۸‏ 

0 نستطيع أن نوضح المسألة بأن نقول: قيمة العبد نقصت عن المائة» حيث نقصت ربعها أي: )٤/١(‏ 
فأصبحت )۷١(‏ فتنقص بذلك من أسهم العبد (4) فيكون عدد أسهم العتق )٤/۳(‏ ثلاثة أرباع من 
إحدى عشرة» فيكون ما يبقى للوارث ثمانية أسهم؛ لأننا نقول .)۸-۳-۱١(‏ 
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قال: ويمكن أن يقال: یعتق عن المورث ويمكن بناء الوجهين على أن إجارة 
الوارث تنفيذ أو تمليك قولان": إن قلنا: تنفیذء وجب أن يعتق ويكون عتقه عن 
المیتء وإن قلنا: تمليك» فلا ينفذء كما لا يبيعه وعلى هذا لو أوصىء فقال: إن 
خدم ولدي بعد موتي بسنة فهو حرء فلا يجعل هذا وصية للولد بخدمته؛ لان 
الوصية للوارث» لا يصح» ولكنا نجعله تعليقاً للعتق بالخدمة بعد الموت» وفي 

إعتاقه.ما ذكر نا من الاحتمال: 

مسألة(7*0١7):‏ 0 لو قال لعبده أنت حر قبل موتي بثلاثة أيام» وكان مريضاً 
في تلك الحالةء ثم قال: بعده بأسبوع بيعوا ذلك العبد واصرفوا ثمنه في كذاء ثم 
tL‏ 

قال: لا يعتق وإن برىء من ذلك المرض وكان صحيحاً ثلاثة أيام» تم مرض 
ومات عتق» مثل هذا قيل لرجل: زوجتك في هذه الدارء فقال: إن كانت بعد حين 
في هذه الدار فعبدي حرء فقيل له: عبدك في هذه الدار فقال: إن كان عبدي في 
هذه الدار فامرأتي طالقءولاتطلق الزوجة ؛لأنه حين علق طلاق الزوجة لم يكن 
هذا الشخص عبداً لهء إلا إذا أرادت عتق العبد حینئذ تطلق الزوجة» ولو كان 
على عكس هذاء بأن قيل له: عبدك أولاً في هذه الدار فقال: إن كان عبدي في 
هذه الدار فزوجتي طالقء فقيل له: زوجتك في هذه الدار فقال: إن كانت زوجتي 
في هذه الدار فعبدي حرء فتطلّق الزوجةء وهل يعتق العبد ؟ ينظر: إن كانت 
المرأة رجعیة يعتق العبد؛ لان الرجعية في حكم الزوجاتء وإن كانت بائنةء لا 
يعتق بان علق من كانت مطلقة ثلاث". 

سهم وخرجت القرعة لأحدهم: روم ہو لخر 
شيء آخر ؟ 

قال: يحكم بعتق ٥ء‏ ولو دفع إلى الحاكم بعدما أقرعوا وخرجت القرعة لواحد 


() اختلف في إجازة الوارث» هل هي تنفيذ أو تمليك؟ على قولين: والصحيح: القائل: بأن إجازة الوارث 
تنفيذ. انظر: أسنى المطالب 4/8 25 وتحفة ا حتاج .٦۸/۳‏ 

(ٴ) لأن بيعه للعبد دليل على رحوعه عن العتق. 

0 ذكر المصنف في تحذيبه مثل هذه المسألة فقال: "إذا أعتق عبیداً في مرض موته» لا مال له سواهم» وم 
بجز لوارثه» ينفذ في الثلث» فيقرع بينهم حتى بحمع الحرية في بعضهم» مثل إن كانوا ثلاثة قيمتهم سواهم» 
يعتق واحد منهم بالقرعة" إ-ھ. وقد بين الشيرازي بأن الوارث يقوم مقامه حيث قال: "وإن أعتق أحد 
عبديه أو إحدى أمتيه عين العتق فيمن شاءء فإن مات قام وارثه مقامه وقيل لا يقوم ولیس بشيء" إ- 
ه. انظر: التهذيب ٣/۸‏ ۳۷ء والتنبيه ص. 
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وأقرع الحاكم ثانياً وخرجت القرعة لغير الذي خرجت له في الكرّة الأولىء 
وحكم بعتق هذاء قال: يحكم بصحّة ما فعلوا دون هذا ولو أقرع بعض الورثة 
دون إذن الباقين» لا يحكم له» وإذا امتنع بعضهم أو كلهم» للقاضي أن يقرع ولا 
يحتاج فيها إلى رضا العبد /فله إذا قرع بين العبيد فخرجت القرعة لواحد 
وحكمنا بحريته؛ ثم اشتبه. 

قال: يقرع ثانياً بخلاف ما لو شهد إنسان على إنسان أنه أعتق عبده سالماً في 
مرض موته وهو ثلث ماله» وشهد آخران أنه أعتق عبده غانماً وهو ثلث ماله 
وعرف سبق عين أحدهماء بأن كان شهادة أحدهم أسبق تاریخاً وعرف عتق 
السابق» ثم اشتبه لا يقرع بينهم» لکن يعتق في كل واحد ثلثه. 

قال: والفرق هو أن في تلك المسألة ثبتت الحرية للسابق قطعیأء فلو أقرعنا 
بينهم فربما تخرج قرعة الحرية لغيره فيكون فيه إرقاق حرامء هاهنا القرعة 
لمن لا يوجب الحرية قطعیاء ويحتمل أن يقال: حكم هذه المسألة إن خرجت 
قرعة الحرية لواحد وعرف عين السابق» ثم اشتبه" يحكم العتق ثلث كل واحد 
منهم كما في مسألة الشهادة إذا عرف سبق عن أحدهما وعرف عتق عين» ثم 
اشتبه» ولو خرجت قرعة لواحد ولکن لم يعرف وخرجت قرعته بأن كتب 
أسامي العبيد في رقاع وكانت الرقاع في بنادق" فقبل آخر بندقة بالحرية” 


07 ذكر الرملي هذه المسألة ونسبها إلى المصنف حيث قال: "قال البغوي يقرع ثانياً بخلاف مالو شهد بأنه 
أعتق عبده سالاً في مرض موته وهو شهد بأنه أعتق عبده سالاً في مرض موته وهو ثلث ماله» وشهد 
آحران أنه أعتق غانماً وهو ثلث ماله وعرف سبق عتق أحدهماء فإن كانت إحدى الشهادتين أسبق تاريخاً 
وعرف عين السابق ثم اشتبه» لا يقرع بينهم» بل يعتق من كل واحد ثلثه» والفرق أن الحرية ثم ثبتت 
للسابق قطعاًء فلو أقرعنا فربما أرققنا الحرء وها هنا القرعة ظن لا يوحب الحرية قطعا ويحتمل أن يقال: 
حكم هذه المسألة حكم تلك المسألة» إن خرحت قرعة الحرية لواحد وعرف عين السابق ثم اشتبه يحكم 
بعتق ثلث كل واحد منهم» كما في مسألة الشهادة إذا عرف السابق ثم اشتبه" إ-ه. انظر: حاشية 
الب 46١‏ 

7 البندق: هو الذي يرمى به» الواحدة بندقة بضم الدال والجمع البنادق. انظر: ختار الصحاح ص۷٤‏ . 

0 بين كيف الفرقة في تحذییه حيث قال: "وإذا كان العبید ثلاثة قيمتهم سواء أعتقهم في مرض موته» لا 
مال له غيرهم فكيفية القرعة أن تكتب ثلاث رقاع مستوية فيكتب في رقعتين: رق رق» وقي واحدة حریق 
ثم تحعل في بنادق من طين مستوية وتوزن» وتستخحف» ثم تلقى في حجر من لم يحضر الكتابة ولا إدخالها 
في الطين» ولو جعلت في حجر صبي كان أبعد عن التهمة ويستتر بثوب» ثم يقال: اخرج على اسم فلان 


ويسمي واحداً من العبيد» أو على هذا ويشير إليه. فان حرج سهم الحرية عتق ورق الآخران وإن حرج 


385 


فأخرج قبل أن يعرف وهو عكسه حكم الشهادة لو عرف سبق أحدهما ولم 
يعرف عين السابق فاشتبه» وفيه قولان: أحدها يعتق في كل واحد ثلثه. والثاني: 
يقرع بينهم. فكذا هاهناء وإن قلنا: يقرع بينهم ثانياً وهو الأصح عندي” أن 
القرعة في مثل هذه المواضع بأن أعتق عبدا في الثلث ولم یعینء فعليه يقبل 
الحرية قطعياء بدليل أنه يترتب القصاص وجميع أحكام الحرية. 
مسألة(۷۳۲): عبد بين شريكين موسر ومعسرء فوگلا رجلاً بإعتاقه. 
فأعتق الوكيل» ثم أعتقه من جهة الموسر دون العسرء وكذبه الموسر وصدقه 
قال: لا يقبل قول الوکیل وللمعسر تحليف الوكيل٠.‏ 

مسألة(۷۳۳): إذا كان لرجل ثلاثة أعبد فقال: إحدى عبيدي حرء ثم قال: 
أحد عبيدي حرء ثم قال مرة أخرى. 

قال: يعتق الكل. ولو قال: أحد هؤلاء حرء ثم قال: أحد هؤلاء حر لا يعتق إلا 
واحد إلا أن يريد بكل واحد عتقاً جديدأ”. 

مسالة(٣۷۳):‏ رجل عرف له غلمانء فقال: عبيدي أحراراً / فلما أخذ 
بقوله» قال: إني كنت وهبتهم من ابني وسلمتهم إليه» أو بعتهم من ابنيء لا يقبل 


سهم الرق عليهءرق. ويقال: اخرج على فلان لعبد آخحرء فان حرج سهم الحرية عتق» ورق الثالث» وإن 
خرج سهم الرق رق» وعتق الثالث» وإن شاء كتب في الرقاع أسماء العبيد» وق كل رقعة اسم واحد ثم 
يقول: احرج باسم الحرية» فمن خرج امه عتق» وإن شاء قال: احرج باسم الرقء حت يتعين الأخير 
للحرية» والإخراج باسم الحرية أولى؛ لأنه أقرب إلى فصل القضاء. انظر: التهذيب .٠۷١/۸‏ 

() الأصح في هذه المسألة ما رححه المصنف وهو: أن يقرع بينهم. انظر: التهذيب ۸/٣۳۷ء‏ والحاوي 
۸ وروضة الطالبين .٠٠٠/٦‏ 

() نص الصنف على مثل ذلك حيث قال: "ولو كان بين ثلاثة عبد» شهد اثنان منهم أن الثالث أعتق 
نصیب؛ نظر: إن كان المشهود عليه موسر لا تقبل شهادتمما؛ لأنمما يجران إلى أنفسهما نفعاً» وهو 
وحوب قيمة نصيبهما على المشهود عليه» ويعتق نصيب الشاهدين لإقرارهما بسراية العتق إليه» فإن كان 
معسرا تقبل شهادتمماء ويحكم بعتق نصيب المشهود عليه" إ-ه. انظر: التهذيب .۳٦۸/۸‏ 

() نسب الرملي هذه المسألة إلى المصنف حيث قال: "سئل العبادي عمن له ثلاثة أعبد» فقال: أحد 
عبيدي حرء ثم قال: أحد عبيدي حرء ثم قال ثالثاً: أحد عبيدي حر. قال عتق الكل. قال: ولو قال: 
أحد هؤلاء حر قاله ثلاث لا يعتق إلا واحد ...» ثم رأيت المسألة في فتاوى البغوي» وجزم الجواب في ما 
أفق به العبادي في الصورتين" إ-ه. انظر: حاشية الرملي 41/4 4. 
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قوله إلآ أن يقيم الابن بينة أنهم ملكه". 

مسألة(٥۷۳):‏ رجل قال لعبده: إن مت فأنت حر بعد موتي بعشر سنين» 
فمات» لا يعتق إلا بعد عشر سنين» ولا يجوز للورثة بيعه قبل عشر سنين؛ لأنه 
علق حی الس لے بت وكذلك اتاآقال ل ادا مت وادخلك الدان فانك حو لا يحو 
للوارث بيعه بعد الموت وقبل دخول الدار". 

مسال4(٦۷۳):‏ إذا مات رجل وله عبد وولد فقيل للولد: إن أباك قد أعتق 
هذا العبدء فقال: إن كان قد أعتقه فقد أعتقتهء فبان أن الأب لم يعتقه قال: يعتق؛ 
لأن قوله: إن كان قد أعتقه ليس بتعليق؛ لأن الأب إن كان قد أعتقه فلا معنى 
لعتقه» ولكن مقصودہ بهذا القول: أنكم إذا اتفقتم على عتقه فإني لا أردّ قولکم؛ 
وقد أعتقته» كما لو قيل لرجل: إن امرأتك قد فجرت فقال: إن كانت امرأتي قد 
فجرت فهي طالقء فيحكم بوقوع الطلاق» وإن لم تكن قد فجرت؛ لانه ليس 
بتعليق'". 


0 ر ضیح بالق ولیہ إن ادس أنه ریم لاہ أو تاع فلن الاين ابا 

() يتضح هنا بأنه لابد من تحقيق شرط الولى» فإن لم يتحقق؛ فلا يجوز للوارث أن يتصرف به حت يتحقق 
الشرط» وقد نص المصنف على ذلك فقال: "ولو قال إذا مت» ثم دخلت الدار فأنت حر» يشترط 
الدحول بعد الموت» ويكون على التراضي فمتى دحل بعد موته عتق» وليس للوارث بيعه بعد الموت قبل 
الدحول» كما لو أوصى لإنسان بشيء» فلا يجوز للوارث بيعه بعد موت الموصي» بخلاف ما لو قال 
لعبده: إذا مات فلان ٹم دخلت الدار فأنت حرء فمات فلان» يجوز للسيد بيعه قبل دخول الدار؛ لأن 
هناك حصل البيع من المالك في تعليق العتق قبل وحود الصفة وههنا صار العبد في حكم الموصى له بعد 
موت الموصي» فلا يجوز للوارث بيعه» وبعد موت المولى قبل وحود الصفة وجود الصفة يكون العبد على 
حكم ملك الوارث يكون له كسبه وله أن يتصرف فيه بما لا يزيل الملك من الخدمة والإحارة» وكذلك إذا 
قال: إذا مت ومضى يوم فأنت حر فبعد الموت قبل مضي يوم» يجوز للوارث استخدامه» ولا يجوز بيعه» 
ولو قال: إذا مت ودحلت الدار» يشترط الدحول بعد الموت» إلا أن يريد الدحول قبل الموت" انظر 
التهذيب ٤۰۷/۸‏ . 

() نقل الرملي هذه المسألة ونسبها إلى المصنف حيث قال: "في فتاوى البغوي مات رحل فقيل لابنه: إن 
أباك قد أعتق هذا العبد» فقال: إن كان قد أعتقه فقد أعتقته» فبان أن الأب لم يكن أعتقه» قال: يعتق؛ 
لأن قوله ليس بتعليق؛ لأن الأب إن كان قد أعتقه فلا معنى لعتقه» لکن مقصود به: أنكم إذا اتفقتم 
على عتقه فإني لا أرد قولكم» فقد أعتقته» وإن كنت منكراً لعتق الأب» كما يقال للرحل: إن امرأتك قد 
فجرت» فقال: إن كانت امرأتی قد فجرت فهي طالقء لم تكن قد فجرت» يحكم بوقوع الطلاق» وإن لم 
تكن فجرت؛ لأن قوله لیس بتعليق" إ-ه. انظر: حاشية الرملي ٥/٤‏ 47. 
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مسألة(۷۳۷): رجل قال لآخر: إن أعطيتني عشرة دنانير فهذا العبد حر 
فأعطاه العشرة» يعتق» وهل يملك المعتق العشرة ؟ 

قال: ای على اله لى كال اس أعتة سو سی تس جب جآ 
وهل يستحق العشرة ؟ فيه وجهان أصحهما: أنه يستحقء كما لو فدا أسيراً أو 
قال: اعلق أم ولدك ولك عشرة فأعتق» يستحق» :والقانرة ل0 لان له طریقاً 
سواه إلى إعتاقه» أن يشتريهء بخلاف آم الولد والأسير» فإن قلنا: هناك لا یستحق 
فهاهنا يعتق العبد؛ لوجود الصفة ولا يملك العشرةء ولو لم يكن لهذا القائل من 
العبد إلا ربعه قال: يعتق عليه إذا أعطي الآخر العشرة وقوّم على القائل باقي 
العبدہ إن كان موسرأء وعليه قيمة نصيب الشريك وولاءه كله للقائل وكم للقائل 
من هذه العشرة. 

قال: إن قلنا: هو محض صفة: فلا يملك شیئاً وعليه ردہء وإن قلنا: تمليك عائد 
هاهنا ربع العشرة أو كلهاء ويحتمل وجهين بناء على ما لو باع عبداً فخرج 
نصيبه مستحقاًء وأجاز المشتري العقد في الباقي. 

مسألة(/7١7):‏ إذا قال: إن أعطيتني عشرة فعبدي حر فالإعطاء في 
المجلسء كما لو قال لامرأته: إن أعطيتيني ألفاً فأنت طالق يشترط الإعطاء في 
المجلس , ۱ 
مسألة(۷۳۹): رجل باع في مرض موته نصف عبده من ولده» ثم أعتق 
النصف الآخرء وقيمة العبد أربعون وجملة تركته خمسونء کم يعتق من العبد. 
قال: يعتق ربعه وسدسه وهو سهما في عبد قيمته اثنا عشر دينارا'” . 


كتاب الولاء(١‏ 


7 الصحيح في الوحهين الذين ذكرهما: أنه يستحق. انظر: المنهاج ص. 

(أ) مثل ذلك لو فوض عتقه إليه فلا بد من أن يكون في ا حلسء كما في الطلاق» وقد نص على ذلك 
المصنف فقال: "ولو قال لعبده: جعلت عتقك إليك» أو قال: خيرتك» ونوى تفويض العتق إليه» فأعتق 
نفسه في المجلس عتق» كما في الطلاق" إ-ه. وقال في موضع آخر: "ولو قال لعبده: وهبت نفسك 
منك» أو ملكتك نفسك» فقبل» عتق» وإن لم يقبل في المجلس, لا يعتق" إ-ه. انظر: التهذيب 
.o 1-o‏ 


7 انظر المسألة رقم .)۷۲٢(‏ 
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مسألة(۷۰): ذکر القاضي في كرة" أن الأقرب في الولاء إذا کان ممن لا 
يرث الأبعد. مثل: أن العتيق إذا كان مسلماً والمعتق كافراً وله ابن مسلم فمات 
العتيق» میں ہیں بخلاف النسب» فان من لا يرث لا يحجب بغيره؛ 
لأن الولاء قط لا يثبت حك لدع ودود داري ہہ سی كان الخو مم 
الاين موجودة» وكذلك لو قتل المعتق معتقه وله ابن لا يرثهء وكذلك لو أعتق 
كافر عبداً مسلماء رر می رٹ سی ور وده ابن يكن سو یہ وو بر ذه 
ابن المعتق» وكذلك لو أعتق ق کافر أمنة .همسلمة وله ابن مسلم» لق الات 
تزويجها؛ لان الولد لم ينتقل إليه الولاءء بل يزوجها السلطان» وهذا بخلاف 
الامة إذا أغتفتها برا كو لآوها لهاء تم يرو جها أبوهاء ون كانت مع الو او 
لان اليأس وقع في ثبوت الولاية لا سببه الأنوثة و فثبت لوليها بخلاف الصغيرء» 
قال الإمام: وهذا مشكل» 20 ۹" " 

مسألة(١‏ 4 17): لو تزوّج عبد معتقة فأتت ببنتين قال: ہے و لعو الي 
الأ فإذا بلغت الابنتان وان شتريا أباهماء عتق عليهماء > ثم مات الأب» ثم ماتت 
إحدى البنتين» فللبنت الأخرى منھا ثلاثة أرباع المالء والربع يبقى لموالي الأ 
ولو ماتت إحداهما أولاًء ورثتها الام ثم ماتت الام فللأخرى من الأب سبعة 
أثمان الميراث والثمن يبقى لموالي الأم على القدر الذي ذكرناء فإذا كانت الأم 
حرة أصليةء فما جعلناء ثمّ لبيت المال / فهاهنا يبقى لموالي الأم؛ لأن النصف 
بالبنوة والنصف لمواليها على الأب؛ لأن الأب حر الولاء من موالي الأم إلى 
مواليه وهي مولاة» نصف الأب ونصف الربع يجر الأب ولاء الأخت الأولى 
إلى عصباته» وهذه عصبة نصفه؛ لأنها معتقة نصفه» فكان سبعة أثمان المال 


(ٴ) الولاء لغة: مصدر والمولى مولى الموالاة» وهو الذي يسلم على يدك ويواليك» والمولى مولى النعمة. وهو 
المعتق أنعم على عبده بعتقه. وشرعاً: عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية. انظر: لسان العرب 
9 والمصباح المنير ص٠ ٠‏ 5» ومغني ا حتاج ٠/٤‏ ٤٦ء‏ وحاشية قليوبي وعميرة 15/54 ه. 

( ) يقصد بقوله كرة: إما أن يكون للقاضي قول آخر في كرة أحرى وإما أن يكون هذا اتفق منه عن غير 
دوام نظر بحيث يثبت عليه. هذا ما قاله السبكي. انظر فتاوى السبكي 45/7 7. 

0 نسب السبكي هذا القول إلى المصنف» وذكر ما قاله القاضي هنا حيث قال: "وقد ذكر البغوي في 
فتاويه ما يعضد ذلك في المسائل كلهاء ويشير إلى أن القاضي ليس جازماً بذلك» فإنه قال: ذکر القاضي 
قي كرة: أن الأقرب في الولاء إذا كان من لا يرث الأبعد مثل: أن العتيق كان مسلماً والمعتق كافرا» وله 
ابن مسلم فمات العتيق» لا يرثه الابن المسلم» وكذا لو قتل المعتق عتيقه وله ابن» لا يرثه ابنه» وکذا لو 
أعتق كافر أمة مسلمة وله ابن مسلمء لا يلي الابن تزويجهاء بل يزوحها السلطانء ثم قال: وهذا مشكل» 
بل ينبغي أن لا تحجب كالنسب" إ-ه. انظر: فتاوى السبكي 44/7 ؟. 
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گار ن 
كتاب الكتابة“ 

مساألة(۷۱۲): إذا كانت أم ولده يجوزء ولو قال لأم ولده: أعتقتك على ألف. 
فقبلتء عتقت وعليها الألف» ولو قال: بعتك نفسك بألف فقبلت» وجوّزنا بیع 
العبد القن نفسه» وهو الاصح: ففي آم الولدء هل يصح ؟ 

قال: يمكن بناؤه على أنه إذا باع عبده من نفسهء يثبت له عليه الولاء ؟ وفيه 
وجهان: أصحّهما: ا و و الولدء وعليها الألف» كما لو 
أعتقها على ألف» وإن قلنا: لا بد ےئ كما لو باقه ا قنخي لا يكو 
اا فياه ١‏ ہت ھی هذ الو اعقو كيدا عل شر أو رین أو 
شيء لا یملكء فقبل» عتق» وعليه قیمتهء ولو قال: بعتك نفسك بهذه العين أو 


بخمر أو خنزيرء فإن قلنا: يثبت الولاءء يصح ويعتق» وعليه قيمته» كما قال 
بلفظ العتق» وإلاً فلا يصح ولا يعتق؛ لن البيع بالخمر وبما لا يملك لا يوجب 


() نص على ذلك فقهاء الشافعية منهم النووي وابن حجر والمصنف في تمذيبه حيث قال الصنف: "وإن 
نكح العبد معتقتة» فأتت بولد يثبت الولاء على الولد لموالي الأم» فإذا عتق الأب انحر إلى مولى الأب» 
وكذلك لو مات الأب رقيقاً» وعتق ا مد ينجر إلى موالي الجد» وإذا عتق ا مد أولاً» والأب رقيق هل 
ينجر الولاء إلى موالي الجد؟ فيه وحهان» بناء على أن ا مد إذا أسلم والأب الكافر حي» هل يحكم 
بإسلام النافلة تبعاً للجد؟ فيه وجھان: فإن قلنا: ينجر إلى موالي ا حدء وهو قول مالك: فإذا عتق الأب 
ينجر من موالي ا مد إلى موالي الابن» وإن قلنا: لا ينجرء وبه قال أبو حنيفة: فيبقى لموالي الأم حتى 
يموت الأب» فينجر إلى موالي ا حد. انظر: التهذيب ١7/8‏ 25 وتحفة المحتاج 5917/4. 

() الكتابة لغة: قال ابن منظور نقلاً عن ابن الأثير الكتابة: أن يكاتب الرحل عبده على مال يؤديه إليه 
منجماً فإذا أداه صار حراً. والتعريف اللغوي لا يختلف عن تعريف الكتابة شرعاً وهي: عقد عتق 
بلفظها عوض منجم بتخمين فأكثر. انظر: لسان العرب 589/8» والقاموس ا حیط ص۱۱۱۳ء ومغني 
امحتاج 257/5 وتحاية اٹحتاج ۸/ ٣٦٣۳ء‏ وغاية البيان ص٤۹٦.‏ 

() هذا الصحيح وهو ما نص عليه المصنف في تمذيبه حيث قال: "ولو قال: بعت نفسك منك بألف» 
فقال: اشتريت» أو قال العبد: بعني نفسي بألف» فقال: بعت» فالمذهب أنه يصح» ويعتق في ا حال؛ 
وعليه الألف» وله عليه الولاءء كما لو أعتقه على ألف وفيه قول آخر: أنه لا يصح" إ-ه. انظر: 
التهذيب 5/6 ه*, والحاوي ۱۸۸/۱۸ . 

() نص على ذلك المصنف فقال: "لو أعتق عبده على خر أو خنزير أو شيء لا علك» فقبل عتق» وعليه 
قيمته ورقبته للمولى" إ-ھ. انظر: التهذيب .۳٥٢٣/۸‏ 
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نقل الملكء كما لو باع من أجنبي بخمر أو خنزير أو بما لا يملك". 
كتاب عتق أمهات الأولاد 
مسألة(” 5 1): أمة استدخلت ذكر نائم فعلقت منه. 
قال: الولد حر؛ لأنه ليس بزنا من جهته» قال: ويجب قيمة الولد على الرجل 
ويحتمل أن يرجع عليها بعد العتق كما في الغرور". 


مسألة(4 ٤‏ ۷): إذا وطىء جارية أبيه أو أمه بشبهةء ثم مات الأب والأم عن 
جارية ثم ملكها تصير أم ولد له ولاء تسري أبنية الولد إلى الباقي؛ لأنه لم يخير 
بملكها. 

مسألة(5 54 ): إذا وطىء جارية أبيه» عليه المهر”» طائعة كانت أو 
مكرهة بخلاف ما لو وطيء جارية الغير وهي طائعف لا مهر لها على 
الأصح؛ لأن ذلك الفعل زناًء والمرأة فيه طائعة ولا يجب المهر كالحرة تزني 
وفعله ليس بزنا وهو كولي السيدء يوجب المهر بکل حال. 

مسألة(٦۷):‏ إذا استولد جارية ابنه» ملكها بالعلوق» وقال بعد حصول 
الملك: لا يجوز وطؤها حتى يشتريها ممن ملك جارية بطريق آخر لا يحل له 
وطؤها حتى يشتريها فتحل بعد الاستبراء . والله أعلم. 

تمت فتاوى الإمام: محيي السنة ناصر الحديث أبي محمد الحسين بن مسعود 
البغوي . تغمّده الله برحمته» وأسكنه فسیح جنته» بمنّھ وكرمه. آمین. 


0 ذكر ذلك المصنف في تمذيبه فقال: "ولو قال: بعتك نفسك هذه العين أو بخمر أو بخنزير فقبل: قال 
الشيخ: إن قلنا: يصح البيع من نفسه» ويثبت الولاء» يعتق» وعليه قيمته» كما لو قال بلفظ العتق» وإن 
قلنا: لا ولاء عليه إذا باعه بمال» فلا يصح ولا يعتق» كما لو باعه من أحني بخمر» لا يصح" إ-ه. 
انظر: التهذيب //5ه". 

( ) ذکر الشربيني هذا عن المصنف» فقال: "وف فتاوى البغوي: لو استدخلت الأمة ذكر حر نائم» فعلقت 
منه فألد حر؛ لأنه ليس بزن من حهته» ويجب قيمة الولد عليه" إ-ه. انظر: مغني ا حتاج٤/٥٥٥٠‏ . 

(۳) انظر في ذلك الحاوي 210/17/94 والروضة ۰۳۹/٥‏ . 


. ۰۳۹/٥ هذاهو الأصح . انظر: الروضة‎ )٤( 
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الفهارس العامة 
وتشتمل علی: 
-١‏ فهرس الآيات الكريمة. 
؟- فهرس الأحاديث الشريفة. 


۳- فھرس الآثار. 

-٤‏ فهرس الأعلام. 

ه ‏ فھرس المصطلحات والألفاظ الغريبة. 
-٦‏ فهرس المصادر والمراجع. 

۷۔ فهرس الموضوعات. 


فهرس الآيات الكريمة 
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السورة 
التوبة 


النور 


517 


فھرس الأحادیث الشریفة 


طرف الحديث 
١‏ -إذا صلی أحدكم إلى ی يستره من الناس. 
۲ ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. 
٣‏ لیس لعرق ظالم حق. 
٥‏ نهى عن القزع. 
٦‏ إذا دخل العشر وأراد أحدكم. 
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فهرس الاثار 


الأثر الصفحة 
١‏ هما المرءان أقتدي بهما. ۲۸ 
٢‏ -إياك أن تحمر أو تصفر. ۸ 
۳ جنى المسجد بالفضة والحجارة. 94 
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فهرس الأعلام 


العلم 

١‏ إبراهيم بن علي بن يوسف الفیروز آبادي -الشيرازي 

٢‏ أحمد بن أبي أحمد الطبري الشافعي حابن القاص 

٣‏ أحمد بن عمر بن سريج البغدادي >ابن سريج 

٤‏ أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل 

٥‏ ابن الحداد : أبو بكر بن أحمد بن محمد بن جعفر المصري 

٦‏ البوشنجي: عبد الرحمن بن محمد بن المطفر بن محمد بن داود 
بن أحمد 

۷ حسین بن محمد بن أحمدء أبو علي المروزي = القاضي حسين 
۸ أبو حنيفة: النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي الكوفي 

۹ ابن سريج: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي 
٠‏ -الشافعي : محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع 
١‏ -أبو عاصم : محمد بن أحمد بن محمد بن محمد العبادي الهروي 
۲ عبد الرحمن بن محمد بن المطفر بن محمد بن داود =البوشنجي 
٣‏ -عثمان بن عفان بن أبو العاص بن أمية بن عبد شمس 
٤‏ عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن قرط بن 
رزاح بن عدي = ابن الخطاب 
68 -القفال: محمد بن احمد بن الحسين بن عمر = القفال 
٦‏ -ابن القاص: أحمد بن أبي أحمد الطبري الشافعي 
۷ -كعب بن عجرة بن أمية بن عدي البوي 
۸ -المحاملي: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل الضبي 
۹ محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر 

٠‏ محمد بن أحمد بن محمد بن محمد العبادي الهروي 

١‏ -محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر المصري 
۲ -محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع 
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11° 


ہس 


ص إل | ۔اھم 


فھرس المصطلحات والألفاظ الغريبة 


حرف الألف 
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فهرس المصادر والمراجع 

الحاوي الصغير: لنجم الدين عبدالغفار بن عبد الكريم القزويني. تحقيق: 

صالح اليابس. الناشر: دار ابن الجوزي. الطبعة الاولی عام 57١‏ ١ه.‏ 

٢‏ لمصباح المنير: لأحمد بن محمد الفيومي المقرئ. الناشر: دار الحديث. 
القاهرة. سنة الطبع عام ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

٣‏ الإصابة في تمييز الصحابة : للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 
تحقيق : عبدالله التركي. الناشر: دار هجر. الطبعة الأولى عام 5575 ١ه.‏ 

٤‏ إعانة الطالبين: لزين الدين المليباري. تحقيق: محمد العطار. الناشر: دار 
الفكر. بيروت. لبنان. سنة الطبع ١٤٢۱ھ‏ 

° الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: لشمس الدين محمد الخطيب الشربيني. 
تحقرى محمد ماعل لار دان الكت العلمية سروت تاج 

٦‏ أسنى المطالب شرح روض الطالب: للقاضي أبي يحيى زكريا 
الأنصاري. تحفيق: محمد تامر. الناشر: دار الكتب العلمية . بيروت. لبنان. 
الطبعة الاولى عام ١٤٢٠ھ‏ 

۷ الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية: للإمام» جلال الدين 
عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي. تحقيق: محمد البغدادي. الناشر: دار 
الكتب العرزبئ: بيروت. لبنان. الطبعة الخامسة عام ١ه‏ 

/ الأم : للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. تحقيق : حسان عبد 
المنان. الناشر: بيت الأفكار. 

۹ انیس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. لقاسم القونوي. 
تحفيق أحمد الكبيسي. الناشر : دار ابن الجوزي. الطبعة ال عام 
۷ھ 

٠‏ ہے موس في اتروع مدهت الشافعي: للإمام أبي المحاسن عبدالواحد 

بن إسماعيل الزويافي: تحقيق: أحمد عناية الدمشقي. الناشر: دار إحياء 

التراث العربي. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى عام 555 ١ه‏ 

١‏ -البداية والنهاية : للإمام أبي الفداء إسماعيل ابن كثير. تحقيق: 

عبدالرحمن اللاذقي. الناشر: دار المعرفة. بيروت. لبنان. الطبعة الخامسة عام 

ھ٠‎ 

5 تاج العروس من جواهر القاموس: لمحمد مرتضی بن محمد الحسيني 
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اس شر سو اقب الک س کر اتد انا ا کا 
۸۶۸٦ھ‏ 

الجرجاني. تحقيق: محمد إسماعيل. الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. 
بيروت. لبنان. سنة الطبع ٥ھ‏ 

ابن حجر الهيثمي. تحقيق : عبدالله محمود عمر. الناشر: دار الكتب العلمية. 
۷“ 0۷'۰۹۸ 

٦‏ التحقيق: للإمام يحيى بن شرف النووي. تحقيق: عادل عبد المجود 
وعلي معوض. الناشر: دار الجيل. بيروت. لبنان. الطبعة الاولی عام 
٢٣ھ‏ 

۷ ذکر الحفاظ: للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق: زكريا 
عمیرات, التاشر: دار الكتب. العلمية. بيروت, لبنان. الطبعة الثانية:.عام 
۸۶۸٦ھ‏ 

۸ التذكرة في الفقه الشافعي. للإمام سراج الدين عمر بن علي الأنصاري. 
"ابن الملقن" تحقيق: 1 ياسين ناصر الخطيب. الناشر. دار المنارة. 
۶۷۹ ٰ الطبعة الأو لى عام 1+ 

۹ ۔تصحیح التنبيه: للإمام يحيى بن شرف النووي. تحقیق: محمد 
الإبراهيم. الناشر: مؤسسة الرسالة. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى عام 
۷٣ھ‏ 

5 -التنبيه في الفقه الشافعي: للإمام 2 إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي. 
تحقيق: نصر الدين تونسي الطبعة الأولى عام ۷ھ 

١‏ ۔تھذیب الأسماء واللغات: للإمام يحيى بن شرف النووي. تحقيق: 
تحقيق: عادل عبدالمجود د یہد داز الكتب العلمية اوت 
۳ ۔حاشبة إعانة الطالبین: لأبي بكر ابن محمد الدمياطيء المشهور بالسيد 
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٦‏ ھ 
ئ0 تحقيق: خا اد اسي ا داد الكتب 0092301 بيورت- 
لبنان. الطبعة الأولى عام ١١٢ھ‏ 


٥‏ سحاشية الرملي: لأبي العباس بن أحمد الرملي الكبير. تحقيق: محمد 
تامر. الناشر: دار الكتب العلمية. بيروث. لبنان. الطبعة الأولى عام ٦7ھ‏ 


٦‏ ۔حاشیة عميرة: لشهاب الدين أحمد البرلسي. تحقيق: عبد اللطيف عبد 
الرحمن. الناشر: دار الكتب العلمية بيروت. لبنان. الطبعة الثانية عام 
٤ھ‏ 

۷ ۔حاشیة قليوبي: لشھاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي. تحقيق: 
عبداللطيف عبد الرحمن. الناشر: دار الكتب العلمية بيروت. لبنان. الطبعة 
الثانية. عام ١٢١٤ھ‏ 

۸ -الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي: یئ الحسن علي بن 
محمد المارر دق تحقيق: عادل عبد المجود» وعلي معوض. الناشر: دار 
الكتب العلمية. بيروت. لبنان.سنة الطبع ١١١٢ھ‏ 

۹ الخلاصة: : للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي. تحقيق: 
أمجد علي. الناشر: دار المنهاج جدة. السعودية. الطبعة الأول عام 
۸ھ 

۰ -الديباج في توضيح المنهاج : للإمام بدر الدين محمد بن بهادر 
الزركشي. تحقيق: يحيى مراد. الناشر: دار الحديث. القاهرة. سنة الطبع 
اهم 

١‏ الرسالة: للإمام محمد بن إدريس الشافعي. تحقيق: أحمد محمد شاكر. 
الناشر: دار التراث. القاهرة. الطبعة الثالثة عام ١٤٢٢ھ‏ 

۷۲ سروف الطالبین وعمدة المفتين: للإمام يحيى بن شرف النووي. تحقيق: 
خلیل شیحا. الناشر: دار المعرفة. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى عام 
۷ھ 

۳ روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه: لموفق الدين» عبدالله بن 
أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي. تحقيق: عبدالكريم النملة. الناشر: مكتبة 
الرشد. الرياض. السعودي. الطبعة الثانية عام ٤‏ ١١٤١ھ‏ 

٤‏ الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي: من منصور الأزهري. 
تحقيق: مسعد عبدالمجيد السعدني. الناشر": دار الطلائع. القاهرة. 

٥‏ السراج الوهاج: لمحمد الزهري الغمراوي. تحقيق: عبد الغني مستو. 
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الناشر: دار المكتبة العصرية. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى عام ۸٤٢۱ھ‏ 
رس ال ۲ عام 1 

ا تخت ر دار سم سرک ا 0 
۹ھ 

عبدالمجودء وعلي معوض. الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. الطبعة 
الثانية عام 5 557 ١ه.‏ 

الطبعة الأولى دہ 

اللا دار ال اة کا E‏ "۰ 
۹ھ 

5 ۔طبقات الحفاظ: للإمام جلال الدين السيوطي. الناشر: دار إحياء التراث 
العربي. بيروت. لبنان. الطبعة الثانية عام 5 ١١٤١ھ‏ 

۳ -طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي. 
تحقيق: عبدالفتاح الحلوء ومحمد الطناحي. الناشر: دار إحياء الكتاب العربي. 
بيروت. لبنان. 

٤‏ خحلبقات الشافعية: لعماد الدين إسماعيل بن عمر ابن كثير. تحقيق: 
عبدالحفيظ منصور. الناشر: دار المدار الإسلامي. الطبعة الأولى عام 
>4ة٥ھ‏ 

عبدالسلام عبدالمعين. الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. الطبعة 
الأولى عام ١٤٢٣ھ‏ 

5 -العباب المحیط 3 نصوص الشافعي ا ااي الا 
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محمد زغلول. الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى 
٥٥ھ‏ 

۸ -العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير: للإمام أبي القاسم 
عبدالكريم بن محمد الرافعي. تحقیق: علي معوضء وعادل عبدالمجود. 
الناشر: دار الكتب العلمية . بيروت. لبنان. الطبعة الأولى عام 51١17‏ ١ه‏ 

۹ العقد المذهب في طبقات حملة المذهب: لسراج الدين أبي حفص عمر 
بن علي بن أحمد الشافعي المعروف بابن الملقن. تحقيق: أيمن الأزهري› 
وسيد مهنى. الناشر: دار الكتب العلمية . بيروت. لبنان. الطبعة الاولى عام 
۷ھ 

٭٠‏ -عمدة السالك وعدة الناسك: لشهاب الدين أبي العباس أحمد ابن النقیب, 
تحقيق: عبدالمجيد طعمة حلبى. الناشر: دار المعرفة. بيروت. لبنان. الطبعة 
الأول غا ۱ 

١‏ بغاية البيان: شرح زيد ابن رسلان: لشمس الدين محمد بن أحمد 
الرملي. تحفيق: احمد شاهين. الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. 
الطبعة الثانية عام 545759 ١ه.‏ 

۲ ختاوی الإمام النووي: للإمام يحيى بن شرف النووي. تحقيق : أحمد 
جابر. الناشر: المكتب الإسلامي لإحياء التراث. الطبعة الأولى ١٤٢ھ‏ 

or‏ و الکبری و کی مذهب امام الشافعي: لهاي الدين أحمد 
الكتب العلمية. بيروت. لبنان. الطبعة الڈولی 22 ۷ اھ 

4 -الفتاوى الهندية في مذهب أبي حنيفة: للشیخ نظام. وجماعة من علماء 
الهند. تحقيق: عبداللطيف عبدالرحمن. الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت. 
لبنان. الطبعة الأولى عام ١٤٢ھ‏ 

٥‏ هفتح الجواد بشرح المنهاج: ابيع العباس شهاب الدين أحمد بن محمد 
ابن حجر الهيثمي. تحقيق: عداللطيف حسن عبدالرحمن. الناشر: دار الكتب 
العلمية. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى عام 5477 ١ه.‏ 

5 فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب: لشيخ الإسلام زكريا بن محمد بن 
أحمد الأنصاري. الناشر : دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى 
كل 

۷ -كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفى بن عبدالله. الناشر: 
دار إحياء التراث العربي. بيروت. لبنان. 

۸ ۔کفایة النبيه شرح التنبيه في فقه الإمام الشافعي: للإمام أبي العباس نجم 
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الدين أحمد بن محمد ابن الرفعة. تحقيق: مجدي باسلوم. الناشر:دار الكتب 
العلمية . بیروت,لبتان. Es‏ 
الدین ات بن محمد ابن 22 کک مجدي .ا الناشر:دار الكتب 
العلمية. بيروت.لبنان. سنة الطبع ۹مم 
المحلي. تحقيق: عبداللطيف عبدالرحمن. الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت. 
لبنان. الطبعة الأولى عام ١٤٢۱ھ‏ 
٦١‏ لسان العرب لابن منظورء الناشر: دار الحديث. القاهرة. سنة الطبع 
٣٤ھ‏ 
؟5 -اللمع في أضيوال الفقه: للإمام. اف اسحاق بن إبراهيم الشيرازي. 
تحقيق: محيي الدین ديب مستوء ويوسق علي بديوي. الناشر: دار ابن كثير. 
الطبعة الرابعة عام۹ ٣٢١١ھ‏ 
٤‏ -المجموع شرح المهذب: للإمام يحيى بن شرف النووي. تحقيق محمد 
نجيب المطيعي. الناشر: دار إحياء التراث العربي. بيورت. لبنان. سنة الطبع 
٥ه‏ 
القاهرة. سنة الطبع عام .١57 ١‏ 
فک جو سیت سب وی تحقیق: محمد عبد الشافي. 
جح التنزيل: اہی محمد 0002 بن مسعود البغوي. تحقيق: 
عبدالرزاق المهدي. الناشر: دار إحياء التراث العربي. الطبعة الثانية عام 
٣ھ‏ 
۸ معجم البلدان: کے الحموي. الناشر: دار صادر. بيروت. لبنان. 
۹ 880 الفقهي: اللفظ المستغرب من شواهد المهذب: ر عبدالله 
محمد بن علي القلعي. تحقيق: خالد حسان» ورمضان عبدالتواب. الناشر: 
مكتبة الآداب القاهرة. الطبعة الاولى عام .١ 57٠١‏ 
١‏ معجم القاموس المحيط: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفیروز آبادي. 
الناشر: دار المعرفة. بيروت. لبنان. الطبعة الثالثة عام 575 ١ه.‏ 
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۷۱ معجم المؤلفین: لعمر كحالة. الناشر: دار إحياء التراث 
العربي. بيروت. لبنان. 

إحياء التراث العربي. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى عام 575 ١ه.‏ 
۳ معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. 
دار إحياء التراث العربي. سنة الطبع 555 ١ه‏ 

V٤‏ هني المحتاج إلى معرفة نے و لشمس الدين محمد 
بيروت. رات الطبعة الثالثة عام ۲۸٤۱ھ‏ ˆ 

٥‏ ممنهاج الطالبين: للإمام يحيى بن شرف النووي. تحقيق: محمد 
شعبان. الناشر: دار المنهاج. جدة. السعودية. الطبعة الاولى عام 
٦ھ‏ 

٦‏ -المهذب: للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي. 
تحقيق: محمد نجيب المطيعي. الناشر: دار إحياء التراث العربي. 
بيروت. لبنان. ہت ۱ 
0 اه 

۸ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لجمال الدين أبي 
المحاسن يوسف الأتابكي. الناشر: دار الثقافة والإرشاد القومي. 

۹ ھایة المحتاج إلى شرح المنهاج : لشمس الدين محمد بن أبي 
العباس حمد بن حمزة الرملي. الناشر : دار إحياء التراث العربي. 
بيروت. لبنان. الطبعة الأولى عام ١٤٢٣ھ‏ ۱ 
٠‏ َھایة المطلب في دراية المذهب: لإمام الحرمين عبدالملك بن 
عبداللہ الجويني. تحقیق: عبدالعظیم الديب . الناشر: ٠‏ دا ر المنهاج. جدة. 
السعودية. الطبعة الأولى عام ۸٤٢۱ھ‏ 

۸۱ -الورقات في ضعو الفقه: للإمام عبدالملك بن عبداللہ بن 
يوسف الجويني. الناشر: دار المسلم. الرياض. السعودية. الطبعة 
السادسة عام ۲ه 

١‏ ب وفيات الأعيان وأنباء ابن الزمان: لأبي العباس شمس الدين 
أحمد بن محمد ابن خلكان. تحقيق: إحسان عباس. الناشر: دار الفكر. 
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المقدمة 0 
أسباب اختیار الموضوع وأهميته تس سے ٹک 
خطة الرسالة : ڈچوچووھھھھئ یس ا O‏ 
منھج التحقیق : سس تس سو تر سم ساد سس نت 
الفصل الاول سرت سس مات دا سس O‏ سنا یھت۷ 
المبحث الأول: اسمه؛ ونسبه وو کک وو یس سکئھہ٘کہی 
المبحث الثاني: مولده» ونشأته» ووفاته. مت سیت رص سن 
المبحث الثالث: رحلاته. 00000 /ۂ×۳٣+خ8 O‏ 
المبحث الرابع: شيوخه وتلاميذه O‏ 
المبحث الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 0 
المبحث السادس: عقيدته ومذهبه الفقهي. RS‏ 
المبحث السابع: مؤلفاته» وآثاره العلمية E‏ 
الفصل الثاني 082 000 
المبحث الأول: عنوان الكتاب» وتوثيق نسبته إلى المؤلف. PEs‏ 
المبحث الثاني: موضوعات الكتاب» ونظام ترتيبها. 777 ,) 
المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب سم ااا 
المبحث الرابع: قیمة الکتاب العلمیة ماد سے سم سس گت 
المبحث الخامس: مصادر الکتاب سی ا ھت سس کا 
المبحث السادس: نسخة الكتاب» ووصفهاء نماذج منها. 9ئ 
باب نیّة الطهارة 0 00 1 1 ...7 
مسألة ٠:١‏ لو نوی بوضوئھ أن يصلّي صلاةً ہ بعينهاء ولا يصلّي غيرهاء ... 
E OO OE‏ 

باب سنة الوضوء 00[ رم 
مس٢۲4‏ ولو كان على يده نجاسة في موضعين» فصت الماءَ على أعلاهماء 
1 

مسألة۳: رجلٌ غسل جمیع بدنه إلا رجليه فقُطعت رجلّه. 7ب 
مسألة؛ :شوكة دخلت أصبعه» يصح وضوءہ؛ 000ص ,ہہ ہر 
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غدل الخ ال 111007 Lo E E‏ 
مسال4٦:‏ کتب إليه: : هل يجوز قراءة القرآن في حال شرب الخمرء وذكر 
الله ورسوله ؟. 02 ESO OA‏ وس سس سور یت 
مسألة۷:إذا وجد مدّرآاء وهو يحتاج إلى الاستنجاء ويصلي بلا تِيمّم 00 
وصصى وو CR RG‏ 
باب الحدث ہی سح 1[ ےت ےک 
مسألة۸:الخنثی إذا کان واضحا ذكرأ فخرج من قبله بول» فهو لبعضه ينفتح 
دون المعدة. 0 
باب الغسل ااا ھکس ھت 
مسألة۹: سئل عن من اتّسخ بدنه بحدثء يمنع ذلك الوسخ سيلان الماء على 
بشرته» هل يمنع ذلك صحة الغسل ؟ سس سم ل 
مسألة١١‏ : سئل عن الحائض والنفساء حت فر کا غات وات °١‏ 
مسألة١١:‏ امرأة استدخلت ذكراً مباناً. سس سی سس E EES‏ 
مسألة؟ ٠:١‏ استدخلت المرأة مني الرجل يثبت النسب في الصهرية» E‏ 
o1‏ 

باب فضل الماء ماسمتہ سس سس O‏ 
باب التیمم مس سس سم راھد تد ات تسد سس 9 
مسألة۱۳: المتيمّم يجب عليه القصد إلى التراب 7 ...وت 
مسألة؛ :١‏ قال: إذا كان على عضو المتيمّم نجاسة غير معفوّة فأمرّ التراب 
عليه؛. ORES A‏ 
مسألةه ١‏ :إذا كان معه ماء يحتاج إليه لشربه؛ ما دام لم يصل إلى الماءء كا 
ele:‏ 

مسألة١١‏ :قال رضي الله عنه: وإن کان الماء زائداً على قدر صاحبهم» عليه 
ےب روہ سد E O‏ 
تر مس سے .تہ 

مسألة۱۸: ا ا ےت ےت 
لوضوئه» BES E OA e eS‏ 
مسألة؟ ٠:١‏ : إذا لم يجد الماء ذ في السفرء له التيمَّمء فلو وهب منه الماءء يجب 
القبول» 0 کم" نف 
مسال٢۲۰:‏ لو قدّم التيمم على الاستنجاء» لا يجوز على أصمّ القولين بخلاف 
الوضوء. ساس ا اا 


یغسلھا. ششصعب مم e A‏ 
مسألة؟؟: حکی شيخنا الإمام عن القاضي الإمام أن الحائض إذا تیئثمت 
لغشيان الزوج فهو كالتيمم للفرض؛. کسر سی ا O‏ 
مس٣۲۳:‏ العليل الجريح إذا لم يجد طبيبا يخبره إن استعمل الماء یضرہء 


أم لا ؟. نمض 1515 ااا ماس مس مسمسم یتنگ" 
باب ما یفسد الماء 97ص O E‏ 
مسألة؛ ؟: ما ليس له نفس سائلة إذا وقع في الماء القليل» وقلنا: لا ينجسه لو 
تغير به الماء. رت ا ااا اا ااي اا سس نت 


مسألةه :١‏ قمقمة مثقوبة فيها ماء وضعت على نجاسة» والماء يجري من 
الثقبة» 1١‏ 


COCOONS 0‏ یی ووو ووو ووووووووووووووو: 


باب الماء الذي لا ينجسه کسی کس من ا ا ا تہ 
مسألة*؟: رجلان معهما إناء فيه ماء» عند أحدهما أنه طاهرء وعند الآخر 
أنه نجس محمد مس هد مه 1 


مسألة۲۷: .....قلتان من الماء وقع فيه تراب نجس فتكذر به»ء قال: لا ينجس» 


نجس وتغيّرء نجس؛. OOO‏ ا ا ا ا ا ا 0000 
مسألة۲۸؛ سئل عمًَا إذا طرح بعرة في ماءِ فتقاطر منه قطرة إلى ثوب 
إنسان هل ينجس ثوبه ؟ 0 


مسألة؟ ؟ ............... الآيسة إذا عاودها الاَمْ فدام يوماً وليلة» يكون حيضا. 

E o 
9 7٦ کتاب الصلاة‎ 
باب المواقیت -0ص:-ەىٰ ٰء مم‎ 
مسألة. ": إذا شك في دخول الوقت فشرع في الصلاة على الشك» لا ينعقد‎ 
فرضاًء وهل تنعقد نفلا ؟ 0 0000س مم‎ 


مسألة۳۱: لو شرع في الصلاة باجتهاد أن الوقت قد دخل» وهناك رجلٌ 
آخر يريد أن يصلي تلك الصلاة». ٹوو وتوہ ہو 
مسألة؟": إذا أدرك آخر الوقت بحیث لو أذى الفرض بسننها يفوت 


الوقت» 100 
مساألة۳۳: إذا أدرك شيئا من وقت العشاء فعاوده العذرء بعد مضي أربع 
رکعات» سا ضس سس س ES O O‏ 
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باب استقبال القبلة ۳ 


مسألة٣۳:‏ إذا خاف فوت الوقت لو اشتغل بالاجتهاد» يصلّي على التخمین . 
۷۲ 


مسألة٥۳:‏ ولو نذر رجل صوم يوم الاثنين» ثم نسي يوم الاثنين فنوى ليلة 
الثلاثاء صوم الغد عن نذرہ علو اعتقاده أنه ليلة الاثنين 


Vo 

مسألة٦۳:‏ لو أن / المأموم كبّرء : ثم بان أن إمامه لم يكبّر 4018 8ئ 
مسألة۳۷: إذا شك في خلال الصلاة هل نوى أم لاء فتذكر بعد إحداث فعل 
بطلت صلاته. A AES Sl‏ 
مسألة8": إذا شك فى نية صلاته فأتى بفعل على الشك» قد ذكرنا أنه تبطل 
صلاته 121 نحشہ a a‏ 
مسألة9”: وقد ذكر المسألة الأولى في موضع آخرء إذا شك في صلاته أنه 
يصلي الظهرء > أم العصرء. یه سس سس سس نت 


مسألة ٤ > ١‏ من فاتته صلاة / الظھر نے حر بم یوب 
فالأولى الصلاة معه؛ ليحوز فضيلة الجماعة للوقت, ثم ب يقضى الظهر الملا 


مسألة ٠4 ١‏ : لو صلّی مع الإمام» ثم بعد الفراغء على 07 الاقتداء به 
يجب أن تجب الإعادة ۷۸ 


مسألة؟ ؛: إذا شك هل نوى الاقتداء أم لاء بعد الفراغ من الصلاة» 


۷۹ 

فسالة 4# يرين عطس في الا 0" جک 

۷۹ 

مسألة؛ ٤‏ :رجل أراد أن يسجد فألقاه إنسان على وجهه. EAA‏ 

مسألةه ٤‏ :رجل شك في صلاته أنه متطهّرء أم لا ؟ ٗی 
مسألة"؛: العجمي الذي لا يطاوعه لسانه في تعلم ما يفتح به الصلاة من 

القراءة» 0 +9 "+۷" 09 

مسألة۷٤:‏ إذا كان على جبهته جراح فعصبها وجعل يسجد على العصابة 

هل عليه الإعادة إذا اندملت ؟ 0 ۷ی O‏ 


مسألة۸ ؛ :إذا لصق على شفتيه كاغدة أو خرقة صخت قراءته» وإن كان لا 
يلاقي بشفته عند الاعتمادء كما في الاعتماد على الدال إذا اتصل بحنكه 
شيء. 7 بب000101 1 
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مسألة49: إذا تذگر أنه نسي خمس سجدات من صلوات عشرين یوما 
قال: نظر: إن تذكر أنها من صلاة واحدة لا يدري عينهاء يعيد أربع 
صلوات». م سم سو سی و ees‏ 
مسألة٠‏ 5: .. سئل شيخنا الإمام» إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة التسبيح 
قبل أن يأتي بالتسبیحات ؟. کے مزا ل ا ھت 


مسألة١‏ ه:المصلّي إذا خاف هلاك ماله أو رأى من يسرقه. ”م 
مسألة؟ 5 :لو التحف امرأتان بلحاف واحد وصلتاء أو رجلان عاريان اتّزرا 

بإزار واحد. ص1س "۸ 
مسألة”5: ...قال الإمام» إذا سبقه الحدث فتقدّم للخلافة مسبوقء عليه مراعاة 
نظم صلاة الإمام في شيء تلزمه متابعة الإمام فیے4ء. ۸٤‏ 


مسألة؛ ٥‏ :إذا شك هل سلّم أم لا ؟ 00 بت 
مسألة5 5: ... ولو نسي الفاتحة خلف الإمام» فركع الإمام وهو معه؛ ثم تذگر 
Ao‏ 
مسالة٥٤:‏ إذا صلّی مع الإمام» وشل بأن الإمام سجد سجدة» أو سجدتين 
إلا واحدة؛. NE DSSS SS RES‏ 
مسألة/اه :رجل سجد في الركعة الأخيرةء ثم شك أن هذه السجدة سجدته 
الأولى أم الثانية ؟ فرفع رأسه وقعد وتذگر أنها سجدته الثانية فتشهد. A“......‏ 
مسألة ۸ه :رجل صلی فبعد الفراغ منها شلك في ترك ركن» الصحیح أن 
الصلاة صحیحة ھچ وو و٭ژج e O‏ 


مسال4ة۰۹ء: اذا سجد الامام للتلاوة» وقد بلغ المأموم» قوله: ولا الضالين» د 
1 مام وہ و موم كولة: و : 


مسألة ٠‏ ؟:المسبوق إذا أدرك الإمام في السجود الأول فكبّر وسجد معه هل 
يجب الاعتدال بين السجدتين أم لا ؟ ۸٦‏ 


مسألة >1١‏ :إذا كان يصلي الظهر قاعداء فلما فرغ من السجود في الركعة 

الثانية وقعد وابتدأ الفاتحة 11 اا 
مسألة؟؟: الإمام إذا سبقه الحدث فاستخلف رجلاً» وسها بعض المأمومين 
بعد حدث الإمام وقبل تقديم الخليفة». 00089 010 ان ئا 
مسألة۳٠:‏ .... إذا تنحنح الإمام فظهر منه حرفان» هل يجوز للمأموم أن يدوم 
على متابعته» ويحتمل على أنه مغلوب ؟. ا 
مسألة؛ 5 :لو سجد في الصلاة منكبّاً على وجهه مادا رجليه ؟ 


مسألة5؟: المريض إذا أمكنه أن يقوم على هيئة الراكع» يجب أن یقومء.. 
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عليه بعذء اکر مس ھا مد کھ سس ص Nl‏ 
مسألة517: المأموم إذا قام إلى الثالثة وترك التشهد قد قعد الإمام فلم يشعر 

به المأموم». ا ا ا ا ا E ES‏ ا ںا ا ےا اج 
وہ یلجت 0 
الإمام» لديا الإمام». سس سس ہی شسس تا 
باب سجود السھو AAAS OA Se‏ 
مسال۷۰۷۸: إذا شك الإمام أنه صلّی ثلاثاً أم أربعاًء بنى على اليقين ويسجد 

للسهوء والمأموم تيقن أنه لم یزد على الأربع کے ےس ا ےس ات 
مسألة١:رجل‏ يسرّ في صلاته أو جهر في موضع السرء أو ترك شيئاً من 
تسبیحات الركوع» والسجودء. N O‏ 
مسألة؟ /: ولو شك في السجدة الأخيرة ذ في الركعة الثانية في صلاة ذات 

أربع رکعات أنه هل ركع أم لا ؟. EO‏ 


مسألة۷۳: ولو نسي سجود السهو وسلّمء ثم تذگر فهل يعود أي: على 
صلاته ؟ / وجهان» قال: ولو نسي سجود السهو وسلم من الجمعة فخرج ِ 
الوقت» ثم تذكرء لا یسجدہ كذلك المسافر لو قضى وسهاء لم يسجدء ثم تذكر 
بعدما صار مقيماًء لا يسجد؛ لأن سجوده بعد نية التمام يكون في آخر 
الصلاة؛ ولا يمكننا إيجاب إتمام عليه؛ لأن نية الإقامة وجدت بعد السلام ولا 
سجود للسهو؛ لأن محل سجود سھو المقيم في آخر الصلاة؛ فيصير کمن 
نسي سجود السهو وسلّم ثم لم يمكنه بأن کان أحدث» أو فارق المصلى إلى 
مکان نجس. سو سم سس N O‏ 
مسألة٤‏ ۷: رجل سلم عن ركعتين ساهياء وقام وشرع في صلاة أخرى 
وقرأ الفاتحة ثم تذگر أنه لم یتم الصلاة الأولى» هل تكون هذه القراءة 


محسوبة ؟ جھووچو ل E‏ 
مسألةه ۷: إذا قام الإمام إلى الثالثة ساهيا وترك التشهد الأول بعد قيام الإمام 
إذا لم يخر ج الماموم» فهل للماموم متابعته ؟ E OEE TEESE‏ 
سے ےش مم نات دمح سح ےس O O‏ 

رت تم مم ھک ار مھا ESSER‏ 1 
باب الصلاة بالنجاسھ رحے٘ ےس شس ساس سح ان سک 
الآخرء ینجسء. 0 9 0 
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مسألة۷۸: العذرة إذا ظهر منھا دودء أو نشأت منها ذبابةء فذلك الذباب» 


يكون طاهراء. 0271ی 000011111 
مسألة۷۹: وسئل عن الجنب» والحائض هل لهما المكث على مضطجع 
المسجد ؟ ا CAE A‏ ا ا ا ایا پاچ 
مسألة ۸۰ :ولو حمل طائراً: أو حيو انا مذبوحاً في الصلاة مأكولاً. سم طط 
۹٦‏ 
مسألة۸۱: سئل عن رجل صلى وهو على ثوبه نجاسة غير معفوّ عنهاء 
وهو لم يعلم بها حتى مات» هل يؤاخذ بتلك الصلاة في الآخرۃ ؟ 07 وو 


باب صلاة التطوع ۹۹۷ 


مسا۸۲۸: إذا کان یوتر بخمس» / أو سبع» بتشهد واحد» يجلس في كل 


رکعة للاستراحة». 901 9 7 ص۱ i‏ 
باب اختلاف الإمام والمأموم سی سس سے سے 
مسألة۸۳: ...قال شيخنا الإمام: لو صلی خلف شخص ظنٌ أنه رجلٌ فبان أنه 
امرأة. ااي ااا ا تس ضس سے نت 
مسألة ٤‏ ۸:إذا اقتدى بالأخرس الذي له إشارة مفهومةء فهو كالاقتداء بالأمي. 
۹۸ 

مسالة٥۸:‏ لو أن الإمام اقتدى في خلال صلاته برجل آخرء فهو كوصل 

الصلاة» 0 
مسألة٦۸:‏ ولو / حلف أن لا يصلي في جماعة بإذن وإمام وصلى مدة» لم 

تجب؛. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 020 10 0 01 1 1 1 1 1 ااا 
باب موقف الإمام والمأموم 09 N e‏ 
مسألة57: ..... إذا كان الإمام في المسجد والمأموم خارجا في الوجه وبينهما 
حائل» لا يصح صلاة المأموم» EO‏ | 


مسألة۸۸: إذا تقذم المأموم بعقبيه على الإمام» بطلت صلاته؛ ولو تقذم 
باحد العقبين وومماماشنلہ کھھ O A‏ 


باب صلاة المسافر 7:8771 EA‏ 
مسالة۹۰: مقیم شرع في الظهرء ثم صار مسافرا في خلاله بأن جرت 

السفينة هل له أن يجمع إليه مع العصر ؟ بز 0 .. 
مسألة١5:‏ ....... ولو شرع المقيم في الصلاة بنية الجمع بعذر المطرء فصار 
مسافراء. اا a O‏ 


مسألة۹۲: إذا أراد الجمع في وقت الصلاة الثانيةء يؤخر الأولى إلى وقت 
الثانية بنية الجمع» وهل يحتاج حالة الشروع في الصلاة الاولی إلى نية 


الجمع ؟ مم سس سس سس رہ سا مامت 526 
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القصر. ا ا ا a‏ 
مسألة؛ ۰۹ إذا خطب بأربعين وكبّر الإمام» ولم یکبرواء حتى ركع الإمام 
م گرا ورفر اسم 00 
سد 2 الحدث في صلاة الجمعة وتقذم خليفتان» فاقتدی 
و القرام تہ و نں القوم بذاك» سک سار 9 9ص 8 
مسالة۹۲: ...... لو أن أهل قرية فيها أربعون رجلا من أهل الكمال لم يصلوا 
الجمعة وصلوا الظهرء يصح ظهرهم ؟ قال: جج سشچ سس سس ھت 
مممامض ساسا شس مس مس انی 750 

مسال۹۸2۸: ولو لم يحسن الخطبة بالعربیةء فخطب بالفارسية» يجوز 
ويصلي الجمعة ۰۰۰0000 

مسألة19: المريض إذا صلّی الظهر يوم الجمعة لعجزه عن حضور 
الجامعء والمعذورہ ثم زال عذره قبل فوات الجمعة هل عليه حضور الجمعة 


۰۹ 
50 :العبد والمرأة إذا نويا الظهر مقتديين بإمام الجمعة وأتمًا أربعاً: 
یجوز 00000010208 
مسألة١١٠:إذا‏ خطب مستدبر الناس» لا يجوز على الأصح. س0 
مسألة ۲ :١ ١‏ السفر القصير يجوز فيه ترك الجمعة» قال شيخنا: هذا إذا خرج 
إلى قرية لا يبلغهم نداء البلد ےم دو دس ھت ات 
مسألة”١٠:إذا‏ أقيمت جمعتان في بلدء فالسابقة صحیحةء والسّبق يقع 
بتكبيرة الصلاة ة على أصح الوجهين» فإن سبق أحدهما بهذه التکبیرۃ 
والأخرى بالفراغ من قراءتها. oy‏ 
مسألة؛ ٠:٠١‏ : إذا صلی رجل بقوم الجمعةء > ثم بعدما فرغء قال: كنت جنباً أو 
محدثاء ک ساس ات ھاااسص ک DERSE SAR‏ 
مسألةه :٠١‏ لو أن جماعةً من المسافرين خطب واحد منهم وصلوا الجمعة.. 

١١١ 
:سل عن رجل أدرك الإمام في التشهد في صلاة الجمعة كيف‎ ٠١ مسألة"‎ 
۰  صصصآ ينوي ؟‎ 
ان‎ OE باب صلاة الخوف‎ 
:ولو صلی الإمام بطائفة ركعة» فدام القوم على متابعته» حتى قرأ‎ ٠١1ةلأسم‎ 
O الفاتحة على متابعته ثم فارقوه.‎ 
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کتاب وچو جو چڑھسوچھ ےچ سج یی 
کتاب الجنائز چو وو وس سد ا سس سے سے و 
مسألة۹ :٠١‏ إذا كان للميت مال [يجب أن يشترى من ماله الماءء فإن لم يكن 
له وارث] فأهله و الرفقة لا يشترون 9.09 
مسألة ١١٠١‏ :ولو يُمّم ميت لعدم الماء ثم وُجد قبل الدفن LS AS‏ 
مسألة١١١:ولو‏ کان ثوب نجس وديباج يكفن في الثوب النجس؛ لأن 
المقصود منه ستر العورة لا العبادة 9۶ء 
مسألة؟7١١:إذا‏ كفن أحد الورثة الميت وأسرف فيه»ء عليه أن یغرم نصيب 
سائر الورثة» وهل لسائر الورثة أن ينبش القبر ؟ نت ات 
مسألة” ١١‏ :الولي الأقرب في صلاة الجنازة غائب إلى فرسخ والأبعد 
حاضر مع الولي. BN EE EE RSE‏ 
مسألة؛ ٠١١‏ :قال شيخنا: ايك شطوزا أنه إذا أدرك الإمام في صلاة بعدما 
كبّر فلما كبّر كبّر الإمام التكبيرة الأخرى› 9 E‏ 


مسألةه ١١:صلاة‏ الجنازة» لا تجب على النساء ولا يسقط بهن الفرض. 


مسألة5١١:إذا‏ خرج من الميت شيء بعدما صُلّيَ عليه أو حمل إلى القبر لا 
يعاد ولا غسل ذلك الموضع؛ لأن ذلك لا يتناهى» وإنما یعاد إذا خرج في ذلك 
الحالة, 1۸ 


مسأل۱۱۷۸: إذا مات رجل فتكفينه وتجهيزه على المسلمين» لا يختص 
بمن يكون وارثا له أو لا يكونء إذا لم يكن وارثه ممن يلزمه نفقته. ےرم 
مسألةم ٠:١١‏ : استئجار الأرض لدفن الميت وجب أن لا يجوز؛ لو نيس 
القبر لا يجوز قبل أن يبلى الميت فيه فلا يبقى منه شيئاً ولا يعرف شيء 


يكون. سے E EOE‏ ااال 
مسألة9١ :١‏ إذا وضع الميت في اللحد على وسادة مستقبل القبلة» كره وجاز» 
ولا ينبش» بخلاف ما لو دفن مستدبر القبلة ا اسم 
مسألة :١ ٠١‏ إذا انهدم القبر بعد الدفن» فإن شاءوا تركوا وإن شاءوا أصلحوا 
قبرا آخر. نممہ سس 0 
کتاب الزكاة سد کل مھ سم مد اھت سس اس E‏ 
مسألة١7١:.....لو‏ دفع الزكاة إلى صبي ليوصله إلى المستحقء هل يجوز ؟ 
قال: إن عين المدفوع إليه جاز وإلاً فلا. ا ا ا PE‏ ا 
في زكاة البقر ا ااا 


418 


باب تعجيل الزكاة SEER ED e i‏ وس رو 
مسألة؟ ۲ ١‏ اذا عجّل الزکاۃة ثم خرج المسكين الآخذ عن الاستحقاق» 

وقلنا: يسترد فإن كان قد تعيب في يد المسكين Teas‏ 
مسألة۱۲۳: قال: ولو عجل عن خمس وثلاثين بنت مخاضء ثم نتجت في 

الحول واحدة وكانت بنت المخاض قد تلفت في ید المسكين 07 
مسألة؛ ۱۲: .قال٠‏ إذا مات و عليه دين» فلا يجوز صرف الزكاة إلى دينه إذا 
کان قد مات معسرأء كما لا يجوز في حياته دون إذنه سس مس سس سیت 


مسألةه ؟١:‏ سئل: إذا كان عليه دَيْن يزيد على يساره» هل يجوز أن يتصدّق 
تطوعاً ؟ EY‏ وھ وھ جح 
مساأل١٦۱۲:‏ من عليه الزكاة» أو الكفارة إذا بعث الكفارة» أو الزكاة على يد 
صبي إلى الفقراء /» يجوزء والتمليك من الباعث لا من الحاملء وحمل 


الحامل أمارة وعلامة التمليك» كما لو كتب إليه كتابا ا 
باب الخلطة ات ات ات تحت ےت 
باب النية OE O OT‏ ری 
مسألة۲۷١:‏ إذا أخرج زكاة ماله الغائب» فقال: هذا زكاة مالي الغائب إن 
كان قائماء وإن كان تالفا يقع عن التطوع.. دب 000000100 
مسألة78 ١‏ :زكاة الثمار هل يجب العشر على صاحب الملك في ثمره ؟ 5-5 
۱۱۷ 
مسألة؟ ؟ :١‏ ولو ملك الأربعين من الغنم كلها مراض إلا واحدة فقال: بعتك 
إلا تلك الواحدة. سس دس مھ مھ 1 1[ ا 
مسال۰4 ۱۳: الحائط الموقوف إذا أثمرت نخله» هل يجب فيه العشر ؟ ا 
EES SEs‏ 
مسألة زكاة الزرع 7 ا 
کتاب الصوم والاعتكاف 070" 990ص 1 
مسألة۱۳۱:إذا اشتبه عليه شهر رمضان وصام شهرا بالاجتهاد» إن وافق 
بعد رمضان» صح صومه» / وإن وافق قبله ل n O‏ 
مسألة۱۳۲: من مات وفي ذمّتھ صوم» يطعم عنه وارثه في قول» ويصام في 
قولء. ERS SS OE ORR EG‏ 
مسألة7” ١‏ :قالوا: إذا لمسها فوق خمارهاء لا يبطل بالإنزال» وإن لمس 
شعرها فأنزل». ا 
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اال درا هن السشر ر ادا كان ضاق فک دو و ف ذه امس هل 
میں 5 ل فحرج دبره كرده ب 


یبطل صومه ؟ 1.1101017-99ِ00"*"*""""و" 
مسألة٥‏ ۱۳: إذا قال لله علي أن اعتكف صائماً ء مس کت 
كتاب الحج ا 
مسألة5”١:‏ .... إذا أوصى وقال: ويحج عني فلان في حجة التطوع وجوزنا 
الوصیة قال القاضي الإمام: إن كان وارثاء. 000100000010011 
مسالة۱۳۷: يجوز الحج عن الميت الأجنبي» وإن لم يوص به 0 
مسألة۱۳۸ء إذا وقع على بدن المحرم شعرة أجنبية» فعلقت» فنتفهاء. 0 
٤‏ 
مسالة۱۳۹: إذا ترك الحاج / رمي يوم من أيام التشریقء. 0 1 
مسألة ٠‏ ؛ :١‏ المحرم إذا رمي سهماً إلى صيدٍ فتحلّل 0 
مسألة١‏ 4 ١‏ :ولو نصب شبكة» أو حفر بئرأ عدواناً وهو محرمٌء فوقع فيها 
صيدٌ بعدما تحلّل. لجالا IT OE GSES‏ 
کتاب البیع O O O CC‏ 
مسألة؟ : ١‏ إذا باع بوزن عشرة دراهم نقرة» ولم يبين أنها مضروبة أو تبر 
١75‏ 
مسألة"4 ١‏ :إذا باع شاةً في مجلس العقد واشترى بثمنها شیئاً آخر مت 
١75‏ 
مسألة؛ ؛ ٠١‏ : إذا قال: بعتك هذا بكذاء فقال المشتري ي: اشتريت» ولم يسمع 
البائع كلامه» هل ينعقد البيع ؟ یمسوم ا وج 7۷۷ 
مسألةه ؛ :١‏ 07 إذا اشترى شيئاً وباعه» ثم اطلع على عيب قديم ولم يعلم 
لرن يكن نم ارائ ليس له الرة على ا ورال لان تنعل عن 
ظلامته بالبيع اکسیاردترمالبےأکوچجھمشم 1 
مسألة "> ١‏ :بيع الصوف على ظهر الغنم؛ > لا يجوزء قال: إذا باع بعد الذبح 
عندي یجوز؛ لأنه لا يتأذى به إذا استوعب» س لوہ شی ھا 
مسألة7؛ :١‏ إذا باع القت أو القصيل أوالكراث بشرط القطعء فلم يقطع حتى 
زاد وطال الکراثء هل ينفسخ العقد ؟ 2 ا 
مسألة۸٤ ١‏ :إذا باع ورق الفرصاد مع مقاطعه بشرط القطعء > فلم يتفق القطعء 
حتى مضى أوانه وصار إلى حاله لو قطع اضر بالشجرة. ل 1 
١‏ 
مسألة؟ ؛ ١‏ :إذا باع إناءً بشرط أن لا يجعل فيه شيئاً محرّماً. 0س E‏ 
مسألة ٠‏ 5 ١:إذا‏ باع شجرة كانت تثمر في يد البائع» ولم تثمر في يد المشتري 
في السنة الأولى من الشراء هل له الرد ؟ ا ا ا ا ور 
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مسألة ١ه‏ ١:إذا‏ اشترى عبداً صغيراً فثغر سنه في ید المشتريء ثم لم ينبت» 


هل له الرد ؟ مامت سر رھد سم سے 
مسألة؟5١:إذا‏ اشتری أرضاًء ثم قامت حجة أنها موقوفة بعدما كانت مدة 
في يد المشتري. سج سو E O‏ 
مسألة”ه :١‏ :إذا وجد بالمبيع عیباً والبائع غائب» فرده بين يدي القاضي 
وفسخ المبیعء ثم القاضي قال للمشتري: احفظه م م 1141 
مسألة؛ ه ٠:١‏ :شراء الغائب» أجوزه فلو اشترى شيئاً وكان في يده مده مدیدة 
فهلكت عنده» ثم اذعى أنه لم يكن رآه». سم ا تا 
مسألةه ١5‏ :بيع الغائب» لا يجوزء فلو باع شيئاً فقال البائع: بعت ما لم أرہ 
فقال المشتري: بل رأيته». 11 1 E‏ 
مسألة ؟ه ١‏ لمعاملة بالدراهم المغشوشة» جائزة» ولو باع بدراهم مطلقة. 
فينصر ف إلى نقد البلد». مھ تشد تشہد ا م م و ا 70 
مسألة/اه :١‏ :باع نصف أرض مشاعاً بألف» ثم أمر البائع أن يبني حوالي 
الأرض بذلك الثمن حائطاء ےس وه سس کت 
مسألةمله ٠١‏ :رجل باع طعاماًء ثم أمر البائع المشتري بالإتلاف› أو أمره 
بأكله أو ثوباً أمره بقطعه. 0۷+00 
مسألة9 ١5‏ :عبد مشترك بين جماعة باع أحدهم نصيبه [فعلم] وكان معلوماً 
عنده» لا خلاف أنه یصحء RE‏ ےھ 1 11 1 کت 
مسألة ۱٦١‏ :إذا وكّل وكيل فقال: بع هذين العبدين بألفين» فباع أحدهما بألف. 
€ 


مسألة :٠١ ٦١‏ إذا باع مرتداً بيعاً فاسداً فقتل في يد المشتريء فنقله إلى المقابرء 
على البائع؛ لأنه المالك بخلاف رذه في الحياة على المشتري؛ لأنه وجب 
بحق البائع وقد زال. 10100010121 
مسألة57١:إذا‏ اشترى عبداً مريضاً ظن أنه عارض يمضي» فبان أنه 


مرض ودق قديم. 0 0 
مسألة۳ ٦٦ء‏ إذا اشتری عبدا قد شرب الخمر مرة» وتاب وصلح» وعلم 

المشتري بعد الشراء ذلك. E CSE SARA‏ 
مسألة؛ :١5‏ إذا اشترى جارية على أنها بكر فبانت ثيباًء له الردء کا 


مسألة5 :١5‏ إذا ادعى أني اشتريث منك هذا العبد بألف وأْدَّيتْ الثمن» 


سم مس لط م ا 1۶5 
مسألة" 5 :١‏ دفع مسحات إلى غلامه وبعثه بعمله والغلام دفع المسحات إلى 
إنسان وأخذ منه مسحات أخرىء. حم a‏ 


مسال۷۸٦۱:عبژ‏ راہ إنسانٌ يحترف في يد مالكه بحرفة ثم اشتراه هذا الذي 
رآه فاستعمله فلم يحسن تلك الحرفة. ۶ج 
مسألة8 ١‏ :إذا قال لانسان: ادفع ألف درهم من جهتي إلى فلان حتى 

أ عطيك حنطة فدفع فامتنع من الأداء من إعطاء الحنطة. 


سس LLG‏ ساس اس ظط 

مسألة ۹ :١ ٦‏ أخذ حنطة إنسان في أيام الغلاء أو أکله ثم بعد الرخص .01 
a.‏ ا EEE RE‏ 

مسألة ١‏ ۱۷ء إذا دفع إلى الإنسان شاة / فقال: اذبحها وسلم إلي شحمها واللحم 
مبيع منك كل من بكذا وكذاء فهلك في يده SEMER‏ 6 
مسألة۱۷۱:لو باع بيتاً من داره» وذلك البیت لا يلي ملكاً للمشتري. گار خی 
ام ا ا ا ا مسا ج7 

مات 7 ار سو و يضح سس لم عت 
قولان. سس ا 


مسألة۳ ۱۷:لفظ السمع ليس بشرط حتى لو قال البائعٌُ: خد هذا بألف» فقال 
المشتري: أخذتء أو قال المشتري: أعطني هذا بألف» فقال البائع: أعطيت› 
كان بیعاء وقد رأيته للققال. E‏ ویو چچھچجھچچ وہ کی دی 
مسألة74١:إذا‏ باع شيئاًء وادّعى البائ شرطاً فاسدأء وأنكر المشتري؛ 
فالقول قول البائع مع يمينه؛ فلو باعه المشتري قبل أن يحلف البائع» ثم حلف 
البائع» فالبيع الثاني» باطل؛ لأن البائع كان منكرا للبيع بدعوى شرط فاسدء 


فالمشتري کان بائعاً ملك الغیر ا سی سر کت می 

E مر سس‎ SARS ASE 
۱٤١٤۸... وت وتوہ وت ير‎ 
.مم‎ 66-6-6 -6- ٤7 وهل فی يذه أو املکامر‎ 


مسألة71١:قال‏ أصحابنا: إذا باع جارية بشرط الخيار لھماء فوطنھا البائعٌ 


في زمان الخيارء فهو فس للبيع» فإن وطئها المشتري» بطل / خياره على 
ظاهر المذهب دون خيار البائع GO Cy‏ 


مسألة۱۷۸: : إذا باع صبرة من حنطة فرأى ظاهر ها يكفي؛ لأنها قلما تتفاوت 
[في بطيخة واحدة»] و إذا رأى جانبهاء جعلوها کبیع الغائب» وإن کان 


الغالب أنها لا تتفاوت» كالثوب الصفیق تراءى أحذ وجهيه EE‏ 
مسألة ٠١/9‏ :رجلٌ اشترى عبداً من إنسان کان في يد البائع مده مديدةٌ فلما 
اشتراه هذا الرجلء اذعى أني حر الأصل؛ ا 159 
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مسألة ۱۸۰: .إذا أخرج كفاً من جوالق وأراه لشخص وباعه ما في الجوالقء 
جوز الشيخ الققال» وهو مذھب أبي حنيفة امس مد سس سس 5 
مسألة١1/١:‏ باع سفطا من الثياب لا يدري عددهاء لا يجوز وإن كانت 


مفتوحةٌ يراها كلّهاء وإن لم يعرف عددهاء يجوز على قول جواز بيع الغائب؛ 
لأنها نظریة ولو قال كل واحد بکذاء یجوزء كصبرة لا يعرف عدد صيعانه 


باع كل صاع بكذا جاز. 0 ۷ قا 
مسألة ۲ ۸ ۱ : ذكر الشيخ أبو علي: ہی وسوہ یی 
إذا رأى الغائب له الخيار فيهماء لا يصح. ا 


مسألة۱۸۳:ولو أن رجلا عرض أرضا للبيعء > فالرجل لا يرغب في شرائه؛ 
لظنه أن خراجھ ستة» وقال البائع: خراجه ستة» لکن أبيعك بخراجه خمسة». 
or‏ 


مسالة٤۱۸:‏ رجلٌ باع أرضاً بشرط أنّ عليها خراجأء فبان لا خراج عليهاء 
لا يلزم المشتري الخیارء ولا خيار للبائع» كما لو ظن [البائع معیبا] فبان 
سلیماء. ع SS DASS‏ 


مسألة ۸٦‏ ۱ وت حا ا وو کو کا 
مع الكساء أو دونه؛ لأنه مستتر بما ليس من صلاحه قال الإمام: وهو عندي 


الغائب» لدو 0ع ان 0ممججب,2.۔. ‏ پر 
الإمام: ات القيامن لو باع الجلد دون الشعر اا ےت 

ل e E‏ 
مسألة۱۸۸: من الربا: يجوز بيع الثلج بالثلج وزناء وكذلك يجوز بيع الجمد 
بالجمد ك١‏ 


مسألة 89 ٠١‏ : بيع إلية الشاة بالبعير» > أو سنام البعير بالشاة» لا يجوز؛ لأنه وإن 
لم يكن بيع اللحم بالحيوان صورة:؛ فهو معناه» وفي الخبر النهي عن بيع 


الحي بالميت. از[ ا 
مسألة۹۰ :الأدویة يثبت فيه الرباء أما الورد. ا 
مسألة١‏ 5 ١:ما‏ بدا فيه الصلاح من الثمارء فيه رباء وما لم يبد فيه الصلاحء 
إن کان لا يمكن أكله كالجوز قبل أن يظهر فيه اللب» 0 

0000 
مسألة؟ ١5‏ :باع كرماً وقد انعقد بعض ثمرته وبعضه بزر. ORES‏ 
مسأل۱۹۳:لو كان له داران مستقبلان فسدً باب أحدهماء وفتح بينهما خوخة 
يستطرق من أحدهما إلى الأخرىء ثم إنه باع الدار التي سذ بابها. ....... ١51‏ 
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مسألة٤‏ 9 ١:إذا‏ اشترى شيئاً من مورّثه» ثم مات المورث قبل القبض» ولم 


یکن وارث آخر ولكن على الميت ديون» وأوصى بوصایا sS‏ 
موس مو سس سس ساس مر مھ ند تن ای E‏ 

مسألة5 9 :١‏ إذا اشترى جارية» وقلنا يجوز بيع الغائبء لا بد أن يرى منها 

ما لیس بعورة» 9 


مسألة٦۱۹‏ :قال: لو اشترى كوزاً لا يشترط رؤية باطنه؛ لأنه يستدل برؤية 
الظاهر على صحة الباطن» ولو شرطناء لما جاز بیع قارورة لا يمكن رؤية 
باطنها. 00070010000000 
مسألة۱۹۷: ذكر الشيخ أبو علي في التلخيص أنه لو اشترى ثوباً مطوياً 


بيعت بالنشر كالشاهنجاني ورق مصر يكفي رؤية ظاهرها. سا 56 

مسال۱۹۸: إذا جمع بین البيع والنكاح في عقد واحدہ فقبل النكاح فحسبء 

إن قلنا: لو قبلهماء لا يصح البيع» ویصح النكاح» ۶9 0" 
5 


مسال۱۹۹: إذا سلم البيع في زمان الخیارء لا يجب على المشتري تسلیم 
الثمن وهل له أن يسترد المبيع وجهان» فلو أن المشتري أودعه من البائع» 
فتلف عنده. 1 00000 
مسألة٠ ٠.۲٠‏ : إذا باع عبداً قد وجب عليه القصاصء قيل فيه قولانء كالعبد 
الذي في عينه جناية خطأء وقیل: يصح کالمرتدء قال على هذا إذا قتل 
فمعلوم» ولو عفی المجني عليه على مال. ا 


مسألة١ ١‏ ؟:إذا باع داراً فيها تراب» هل يدخل في البيع ؟ 00000000 
مسألة۲٠۲:‏ إذا اختلف المتبايعان فی شىء وثبت التحالف» أو فی شرط 

وجعلنا القول قول النافي فقبل أن يحلف ...... 20 0 .“۳ 
مسألة” ٠‏ ؟:إذا باع نصف الزرع البقل مشاعاً دون الأرض» لا یجوز؛ لأن 

القطع شرط. ا ا e‏ 
مسألة؛ ٠.۲١‏ : العبد المأذون له في التجارة إذا اث شترى شراءً فاسدا فهلك فى يده 
يتعّق الضمان بكسبه ا ااا 


مسألةه :٠١‏ 70 وا قر اهر القرية: 
ضمن الوالي العبد المأذون ما في يده؛ لأن المال محر ز بالعبد والعبد 
کت e E e SS‏ 
مسالة٢۲۰:لو‏ أن عبداً مأذونا استقرض أو اشتری شيئاًء فأتلفه» کان الثمن 

يتعق بما في يده» كما لو تلف في يده؛ لأن يده يد المولی وإن حجر عليه 
المولى ولا مال في یدہء يكون في ذمته حتى يعتق. 00000000 
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مسألة۲۰۷:ولو أعار رجل من عبد مأذون أو غير مأذون شيئاًء فهلك في 


مسألة۸٠۲:‏ ولو أن عبداً مأذوناً من جهة السيد في حفظ الدواب» دفع إليه 


السا ال لخي فیلکت غندم لاکتان فلو ر كا الغيد ضار خيامنا ....: 


مسألة۹ ۲۰: إذا جنی على عبد اذ شتراه المأذون فأرش الجناية في مال التجارة 


يؤذى من دیون التجارة». ات اس ےب تح ہ۶7 
مسألة۲۱۰: لو أن رجلا دفع بقرة إلى راع ليحفظهاء ولرجل آخر في هذا 
المسرح بقر». Sa‏ 
مسألة١٠۲:‏ فرع على قولنا: إن المعاملة بالدراهم المغشوشة تصح إذا باع 
دراهم مغشوشة بمثلهاء O‏ 01111111 
مسال۲۱۲:ولو اشترى عبداً بشرط أن يعتقه عند الحصاد» لا يجوز 
للجهالة» فإن قال بشرط أن تعتقه بعد شهرء و ڑا ار ری 
مسألة۲۱۳: إذا جعل أحد المتبايعان خياره إلى أجنبي في زمن الخيار. 7 
مسألة؛ ١؟:إذا‏ اشترى جارية فوجدها قرناءء أو رتقاءء له الرد بخلاف ما 


لو كانت بكراً؛ ولأن الرتق والقرن عیب بدلیل أنه يرد به النكاح. مر مت 
١‏ 


مسألةه ١؟:‏ . إذا اشتری جاریةء قال المشتري: شرطنا البكارة فلم يكن» فقال 
البائع: لم نشترط .فيه وجهان: أحدهما: يتحالفان والثاني: القول قول البائع» 


كما لو اختلفا في العيب مسا سد ھت ھا ارہ SS O‏ 
مسألة٦۲۱:‏ إذا باع الأب من مال الصبي شيئاًء ثم قامت البينة على فسق 

الات DE‏ 
مسأل۸ھ۲۱۷: :ولو أرسل طفلاً إلى آخر يستعير له شيئاً فدفع المالك إليهء فهلك 
أو أهلكه» لا ضمان على أحد.  .,6‏ 
مسأ۲۱۸۸: : عبد لصبي أبق وأخذه قاضي بلد آخر؛ ولم يكن حفظه فباعم 

على الصبي» هل يصح CS ECR RAS‏ 


مسأ۲۱۹۸: رد تال ٹاک إن بيعه توبهزار 
وبانصد دار بدين متی فقال: بدين فتم بهزار وبانصد هل يريد البيع وهل 


الإقالة ؟ ا 1 
مسألة. ۲۲: سی رت ہو ہہ 9ف 
مسألة١1١؟:‏ : عبد مشترك بین جماعة» باع أحدهم نصیبه. ۹ بٹی۔ٗ‪‪ 0 
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مسألة؟ ؟ ؟:لو أسلم إلى إنسان فی شيء ودفع جزافاً إلى المسلّم في وعاء 


من قارورة» أو غيرهاء فھلکت القارورة والذي في يده 09۶ج 
۷۲ 
مسألة۲۲۳: رجل کان يأخذ الخبز من الخبازء واللحم والتوابل من 
القصاب والبقال / من غير عقدء. 99 
مسألة؛ ۲۲: حائط لرجل له باب فباع بعضه من رجل» ولم يبين الممر» هل 
یستحق الممر من الباب ؟ جح جم جج ا ال ا 
مسألةه ؟؟: عرصه مشتركة بین رجلين أنصافاً فعين أحد الشريكين قطعة 
منها ودوّرها دائرة بغير إذن الشريك ء 1 


مسائل الرھن ےن سے ےن مت ااا 
مسألة5١7:أكره‏ مردي عصير بينة خمر دوهم لیدجون خمر سرید ريدان 
جنب فريديد جنابك حمله نجس سرد كسر سرجم سحت كيدنا شركه شرد 
باك شرد رجلا ديود وكتب به والله أعلم . 


سس سس سس سس O O‏ ےت 
آخر و انتقص ما في الدنْء فتخلل بعدہ ما في الدنّ وما في الإناء. سن | 


مسألة۲۲۸:قال: المرتھن إذا باع الرهن دون إذن الراهن مع إمكان الرجوع 
إليه» لم يصح» وللراهن أن يدّعي إن شاء على المرتهن بقيمة العين» ....۱۷۸ 


مسألة؟ ؟ ؟:إذا قال المرتهن للراهن: بعني الرهن» فلم يبع 0 Yee‏ 
مسألة ١‏ ۲۳:إذا باع الراهن الرهن من المرتهن» ثم تفاسخا INN‏ 
مسألة ١۲۳:إذا‏ باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن» EE‏ بی 
مسألة؟"؟: إذا قال: بعتك داري بألف وارتهنت داركء. اا 
مسال4ة۲۳۳: إذا مات الراهن» فلا يبيع المرتهن الرهن بغير إذن الورثة». 

۸۰ 


مسألة٤۲۳:‏ إذا دفع عیناً إلى إنسان» ليرهنه» ويستقرض له شيئاء فرهن 
فأنكر المرتھن هل يضمن الوكيل ؟ رنسس من O‏ 
مسألة5"؟:رهن شیئاً من إنسان» فأخذه عبد المرتهن من غير إذنه» ودفعه 
إلى عبد رجل آخرء فهلك فی يده aS‏ ا 
مسألة7”5؟:رجل رهن مالاً من إنسان بدين» فالمرتهن دفع الرهن إلى أمین 


ليسلم إلى الراهن ويقبض الدين E‏ کت 
مسألة۲۳۷:... رجل ورث من مورثه عینأء ثم باعها من إنسان» فجاء إنسان 
وادّعى على المشتري إني كنت ارتھنٹ هذه العين ال 


باب التفليس م ل ا ل O‏ 


426 


مسألة۲۳۸: لو کان ماله يفي بديونه ويزيد لا یٔحجِرٴ عليه» ولو كان ماله دیناً 
على آخرء هل يُحجرٌ عليه ؟ ل 
مسألة؟؟. : إذا كان للمفلس عبذء أو حمارٌ زمن» يُنفقُ عليه من ماله ما لم 
يفرغ من بيع ماله وإذا بيع ماله يترك له نفقة يوم وليلة» وكذا لعبده 


وحماره. سوچ ھٹا سی ای لیم -ے+ف-٦ص‏ سح ات 
مسألة ٠‏ ؛ ؟: المفلسنُ إذا اذّعى هلاك ماله وأقام بيّنةء فأراد الغرماء تحلیفه 
لیس لھم ذلك ا اس ات سانش تس سم ھا 


مسألة١‏ 4 ؟: :دفع ثوباً إلى حائك ليحيكه فحاکه هل له حبسه» لاستيفاء 
الأجرة» ولو حبسه فتلف عندہء هل يجب عليه الضمان ؟ 


نکد الام مْحصماےحنئن لک سا ےھ O‏ 
باب الحجر رف اھ ات ھی ےھ سے ات 
مسألة؟ 4 ؟: إذا تصرّف الأب في مال السفيه» هل يجوز أن يبيع من نفسه ؟ 

اام ما ا ا ا 

باب الصلح مه O O‏ 
مسألة"؛ ؟: إذا باع داراً وقد جعل مسيل مائها في دار له أخرىء أو في 

خربة له» يدخل المسيل في البيع؛ 077 رت 

مسألة؛ ۲٤‏ :رجل ادّعی عيناً على إنسان O OE‏ 

مسألةه ؛ ؟:رجل حول ميزابه إلى سكة غير نافذة» لم یکن له إل بإذن أهل 

السّكّةء فلو أراد أن يحفر حفيرة تحت الميزاب ليسيل الماء فيها 1ك 

۸0٥ 

مسالك؟ : ۲ مال جدار إلى الطريق» هل للمازین هدمه من غير رضاه .-7 

۸0٥ 

مسألة/؛ ؟: إذا خربت محلّة واشتبهت الأملاك» لكل واحد أخذه بالتحرًی؛ 

كما لو اختلط حمامه بحمام الغير 007س 


المارة» ولو كان يجوز له أن يبني فيه دكة أو يقعد فيه لبيع ارتفاق؛ لأنه أبيح 


له الارتفاق لا التملك. سم شس سس سم مس ےس سس E‏ 
مسألة؟ ؛ ؟: قرية بها مراتع من مرافقها جزائرهاء لا يمنع المارة أن يرعوا 
فيها دوابهم؛ لأن مرافق القرية لأهلها وللمارة. مت مس سن 3400 


مسألة . ه؟. :رجل يجري ماءً في ملك الغير إلى ملك نفسه» فقال صاحب 
الملك: كو اك وہر جس و ری بب ہت 
قول صاحب الملك مع يمينه ۸(٦‏ 


یرجٹ ههه ...وو وو ٹ ‏ ۰ ووو " ووو ووووووووووووووو ووو 
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مسألة١ ٠‏ ؟:رجل له أرض وساقية على طول هذه الأرضء يسقي أرضه 
من أي موضع شاء من هذه الساقیة فباع هذه الأرض من ثلاثة وبنى كل 


واحد في ملکه» VN lee ESER ORES‏ 
مسألة؟5؟: رجل قال لآخر: احفر i‏ لنفسك بئرأ في هذه الأرض فحفرء لا 
تصیر الأرض والموضع ملك للحافر وهل یستحق الحافرالأجر ہا ۱۸۷ 


مسألة"57 ؟: أرض مشتركة بين رجلين فيها أشجارء فاقتسموها فوقعت 
شجرة في نصيب إحدى الشريكين» وأغصانها خارجة إلى هواء طريق 
الشارع. 1A۸‏ 


مسألة٤ ۲٠١‏ :موضع جدار مشترك بين رجلين بنياه جدارآء ثم ثبت أنه كان 
ملكا لأحد هما فهل لمق د ثبت له الملك» تخريبه لما فيه من تراب صاحبه ؟ . 


ال اکسا 7۸ 
مسألةه ه ؟:إذا بنى في الشارع بناء لا یضر بالمارة لا يمنع, وليس للحاكم 
أن یبیعه ولا أن يقاطع ذلك الموضع. إلا أن يؤاجره. 7 0+ 

١1 


مسألة 5ه ؟: :رجل له شجرة في شارع؛ فمالت وضيقت الطريق / على 
الناس» يؤمر بقلعهاء فان قلعها غیرہہ لا شيء عليهء ولو سقطت قبل أن 
يقلعهاء فأتلفت شيئاًء فهو كالجدار يميل» وفيه وجهان. 008-70 
مسألة57 ؟: رجل له دار بابها في سكة غير نافذة» فمات عن ابنين» أو باعها 
من رجلين» فاقتسماها وجعلا لها بابين» لأهل السكة المنع» أما إذا اقتسما 


ذاكلها وکر إلى السكة رات خر yy‏ 
0 11 1 1[ 1 1[ ا 
مسألة 556+ اذا وص ر جل غصنا من شجره يشجراة غير فاتضلت: 
فثمرة تلك الوصلة لمن تكون ؟ ا ا 
مسألة؟ ه؟. : سكة غير نافذة لرجل فيها دار» فباع نصفها من رجلء وأراد 
المشتري أن یفتح باباً آخر في نصيبه فيها N ODE‏ 
مسألة. 5؟. :إذا أراد واحد منهم أن يبني فيها ساباطاً: هل يشترط إذنْ من 
فيها بالإجارة ؟ 71 ککی+)پٗ۷ٰٰ 
الحوالة A O N O aS‏ 
الضمان ا مہ ماد اھ ES SS RE‏ 


مسألة ٦۲ء‏ إذا ضمن عن الضامن ضامنء فغرّم الثاني» رجع على الأول 
الضامن الثاني ضمن بإذن الاصیل کا یں مت سس نت نت 
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مسألة؟ 5؟. إذا قال لرجل: اقض ديني» فقضى» يرجع عليه على 

الأصح» ولو قال: اقض دينَ فلان ولم يقل على أن يرجع عليء فإذا قضىء لا 
يرجع عليه؛ لأنه متبرّغ؛ وإن قال على أن يرجع عليء هل يرجع ؟ OT‏ 
مسألة”١؟.‏ :إذا باع شيئاً وشرط فيه رهناً فاسداء هل يفسد البيع ؟ 


مسألة؛ :٠١‏ إذا ضمن الدرك في الثمن إذا تلف المبيع قبل القبض» أو 
ظهر الانفساخ بشرط هل يصح أم لا ؟ مب سار نے کا 
مسألةه 5؟:رجلٌ أثبت ت ديناً له على غائب بین يدي القاضيء وللغائب دارء 
أمر القاضي ببيع تلك الدار من المدّعي بالدينء 90 O‏ 
مسألة 5 ٦‏ ۲ :اذا تکفل ببدن إنسان» يجب ب إحضارّه إذا طولب» فإن كان غائياً 
يُطالَبُ بإحضاره؛ قال: إن كان إلى مسافة القصرء لا يُكلف احضارزہ كما لا 
يُكلَفُ حمل المسلم فيه من مسافة القصر. 0 صصص( 
14° 


مسألة۷٠۲:‏ إذا قال مالك الدار لآخر: اعمر داري ليكون لي ذلك» فعمرء فما 
أدخل العامر فيه من موضع آخرء فهو له» وله إخراجه؛ وإن عمرہ بتراب 


تلك الدار فللعامل أجرمثل عمله؛ لأنه لم يعمل فيه مجانا. LES SOE‏ 
الشركة OA E‏ ا ااا 
مسألة۲۹۸: بیع بزر دود القزء لا يجوزء فلو أن رجلين اشتركا في دود القز 
ومن أحدهما العمل: ومن الآخر الورق 1 1 0ءء 


مسألة ٦ ٩۹‏ ۲ :اذا دق اك الشريكين للآخر ۂ في التصرف في جميع المال وهو 
لا يتصرّف إلا في نصيبه» هل لمن يتصرّف في الكلّ أن يرجع بأجر بعض 


عمله ؟ NO DER AO SS E‏ ن1 
مسال۱4 ۲۷: :إذا دفع شاة إلى إنسان» فقال: انيخها وسلم إلى شخمها واللحد 
مبيعٌ منك كل من بکذاء فأخذء فهلكت الشاةٌ في يده 7 - 
۹۹۷ 
مسألة ١‏ ۲۷: إذا قال الإنسان أبحت لك أكل ما في بيتي من الطعام» أو 
استعمال ما في داري من المتاع». ا 
باب الوكالة o‏ ا ررش ھا 
مسأ۲۷۲۸۵: :دفع ثوباً إلى دلآل ليبيعه. فضاع من يده؛ ولايدري الدلآل أنه 
سُرقء أو نسي في موضع» أو سقط منه؛ أو دفع إلى مشترِ فنسي. یں ۱۹۷ 


مسألة7؟ :إذا قال الموكل: باع وكيلي بالغبن: وقال المشتري: بثمن» 
فالقول قول الموگل مع يمينه؛ لأنه يدعي فساد العقد والأصل بقاء ملكهء فلو 
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أقام کل واحد بینةء فبينة المشتري أولى؛ لأن عندها زيادة علمء وهو انتقال 
الملك إليه من البائع. 0 
مسألة؛ ۲۷:إذا وكله ببیع شيءء هل يملك تسلیم المبیع وقبض الثمن ؟ - 
مسألة٥‏ ۲۷ :لو وكّله ليشتري عبد فلان» فلما جاء الوکیل کان فلان قد باعه 
من آخرء فللوكيل أن يشتري من الثاني» وهو قول أبي حنیفة ولو وله بيع 
عبده من فلان فباع من غيره؛ لم يصح, ولو وكّل بتطليق زوجته» ثم الموكل 


طلقهاء > ثم طلقها الوكيل في عدّة الرجعيةء تقع الطلقتان. 00 0ئ 
مسألة٠۲۷:إذا‏ وكّل وکیلا بشراء شيء وكالة فاسدة 00007 
مسألة۲۷۷:إذا وگل وكيلاً بشراء شيء فقال البائع: بعته من فلان» وقال 
الوكيل: اشتريته لفلان موكّله الذي سمّاه. 0 
مسأ۲۷۸۸: :.رجل وكل وكيلاً ليشتري له فرساً فأخذ الوكيل فرساً من إنسان 
وبعثه إلى الموكل» فتلف في الطريق» هل يجب عليه ضمان. 520008 
٢‏ 
مسألة۲۷۹: إذا وكّل وكيلاً ببیع شيء فتعدّى فيهء ثم باعه . و .2 
مسأ٢۲۸۰:‏ : إذا دفع إلى إنسان ليحمله إلى بلد كذاء فيبيعه» فحمله ولم يبع 
فرده» ثم حمله ثانيا بغير إذن المالك فباعه. 0و 
مسألة ۰.۲۸۱ إذا بعث رسولاً إلى البزاز ليأخذ ثوباً ففعل» ثم أنكر 
المرسل» هل يجب الضمان على الرسول ؟ 9- - 9 9۸ء۰2" 
مسألة۲۸۲: رجل دفع متاعه إلى البياع ليبيعه» فباع المتاعء ونصب من 
يقبض تمنه»ء فغاب الذي نصبه لقبض الثمن بعد قبض الثمن. AS‏ 
۲۰١‏ 
مسألة۲۸۳: اذا وكّل وكيلا ليطأق إحدى نسائه تُظر: إن قال: طلق واحدة 
معينة» فطلّق الوكيل». 000 
مسألة4/؟. :ولو أسلم كافر على عشرة نسوةء فوگل وكيلا باختار أربع؛ لا 
يجوز ولو وگل ليطلّق أربعاً منهنٌ. E A‏ 
مسألة٥۲۸:‏ لو اشترى شيئاً غائباً وجوزناء فوگل وكيلاً ليرى عنه ویختار 
لا يجوزء فلو رآه المشتري» ثم وكّل وکیلا بالفسخ». ل ا 
مسألة۲۸۱:رجل له ثلاث نسوة» فوگل رجلا ليقبل له نكاح امرأة» ثم تزوّج 
هو رابعة. NE‏ 
مسألة۲۸۷:لووگله ليشتري له جمداً في الصيف» ثم جاء الشتاء وخرج 
الجمد على أن يكون له قيمة». چ یچچ 7 
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مسألة۲۸۸: المأذون له في التجارة إذا باعه المولی جازء وصار محجوراً 


عليه ولو أجره المولى. سس 1 ز1 1 تس ت1 
مسألة۲۸۹:المأذون إذا ركبته الديون» لا يقضى من جناية جنيت عليه فلو 

جني على عبد من عبيده يؤخذ الأرش. رت ےس نت 
الإقرار ااا 0 
مسألة ۰ 9؟7:رجل فى يده دارٌ فقال رجلٌ آخر: نصف هذه الدار التى فی يدك 
ملك لزيد 10 نت ےت سے نت 


مسألة۱ ۲۹: لو أن رجلاً أقرٌ بمال معلوم ديناً لإنسان» والمُقرٌ له أَقرٌ بذلك 
المال / لإنسان آخرء ثم المُقرٌ له الثاني أراد أن يدّعي على المقِرّ الأول. ۰ 
مسألة؟ 9؟: : امرأة مريضة زمنة الفراش: فثبتت كذلك سنين» فكانت تجلس» 


وتأكل» وتتكلم کالأصخاءء فأقرّت لزوجها. مہ مسا سی ۳6 
مسألة۲۹۳:ولو أقرٌّ المريض أن الذين الذي على وارثي لفلان نصفه علي. . 
Yeo‏ 


مسألة؛ ۲۹: إذا قال: المواضع الذي أثبت أساميها وحدودها في هذا 
الكتاب ملك لفلان» هل يصح إقراره بها ؟ وإن كان السامع لا يعرفها هل 


يجوز أن يشهدوا على إقراره بها ؟ وهل تُسمّع شهادته ؟ 8 ]| 
۲۰٦‏ 
مسألةه 9؟. إذا ادّعى على رجل شيئأء فقال: اليوم لا يلزمني دفع شيءِ 
إليك» لا يكون إقراراً . حُوومٌَٗٗٗسْ ا 
العاريّة ممتٗ مم E O O O‏ 
مسألة٦‏ ۲۹ :وإذا استعار من إنسانء ثم دفع المعير دابة إلى المستعير ليرد 
العاریة, سا سی سس تر شر سس ےس 


مسألة۲۹۷: إذا دفع إلى إنسان دابة لینتفع به ليدفع إليه دابة نفسهء يعدّ هذا 
كما يفعله العوامٌ ويسمّونه أدام جه يدفعون البقر لحراثة الأرض ليدفع ذلك 
إلى هذا بقرة عند حاجته. نت لت O O‏ 
مسألة1/8؟:رجل استعار دابّةَ من إنسان ليحمل عليها متاعّه إلى الموضع؛ 
فقال المعیر لغلامه: احمل ھذا المتاع على الدابة واذهب به» فحمله الغلام 


فهلكت الدابَةُ في الطريق نی تسس نس ملاس ات تک 
مسألة۹ ۲۹: لو أرسل طفلاً إلى آخر ليستعير له شيئاً فدفع المالك إليه فهلك 
أو أهلكه؛ لا ضمان على أحد. 2 .مم 
مسألة. ١‏ ":إذا قال لرجل: احمل متاعى هذا على دابّتكء فحمل مالك الدابة 
متاعه على دابّته». 92۳۳ ٗ سأ ESS‏ 
مسألة١ ٠‏ :استعار حماراً مع الجحش فهلك الجحش. 10000 
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قال: لا یضمن؛ لأنه لم يأخذ الجحش للانتفاع؛ إنما أخذه لتعذر حفظه دون 
الام وإن لم يمكن الانتفاع بالأم إذا لم يكن معھا الول ضمن. oA...‏ 
مسألة” ۳۰۲ إذا استأجره شيئاً إجارةً فاسدة» فأعاره من غيره» فتلف. 


|0111 1 
مسألة۳۰۳:عبد استعار شيئاء فهلك في یدہء یتعلق الضمان بذمّته 01 
نمی سسجت CAN ATE E‏ 
مساله٤ ٣‏ ۳ :ادا استعار ثوبا من إنسان فدفع المعيرٌ معه حلياء فقال المستعير 
لا أريد الحلي» فدفع المعير له الحليّ فضاع من يده E RE Ol‏ 
EDS RE‏ 9 

مسالهه ١٠‏ ":إذا دفع إلى إنسان الفاء ثم قال المدفوع له: كانت وديعة فھلکت 
EAA ES‏ 

مسألة :"٠‏ إذا استعار أرضاً للزراعة فكرى بهاء ثم مالك الأرض جاء 
فزرعها من غير إذن المستعیرء هل يجب عليه أجرة مثل الأرض ؟ EE‏ 
E‏ ا ا ا ا 

مسألة۷ ۳۰۰ ولو نقل رجل زبلاً من مكان بعید إلى طرف أرضه. فجاء 
رجل وألقاه في أرض نفسه»ء هل يجب أجرة المثل للناقل الذي نقل ؟ ...1° 
مسألة۳۰۸ء: إذا أخذ أرضاً سوماً فغرس فيها مجاناً». N‏ 

مسألة؟ ٠‏ :رجل حفر بئراً في أرض السلطان فتردی فيها فرس» لا 

يضمن» وإن حفر دون إذنه ضمن» کمن حفر في ملك الغير» ضمن. TT‏ 
۲۱1 


مسألة۳۱۲: رجل أعار من إنسان التراب» والآجرء واللبن ليبني بناء. ات 
۱۲ 


مسألة۳۱۳ء إذا استعار آجرأء أو لوحا ليبني عليه» ثم رجع المعير عن 
العاريّة له ذلك» ثم إن لم يمكنه إخراجه؛ فيضمن المعير أرش النقصانء. 7> 
کوک I i E E ISTO‏ 
مسألة؛ :"١‏ :رجل له في ذمّة آخر دين فمات الذي له الدّين» وخلّف وارثاً ولم 
يرد الذين إلى وارث الميت ٦‏ ااا 
الغصب 1٤‏ 


eeeececececcecccccccccccccccsses®s®s®®s و‎ 
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مسألة٦۳۱:‏ رجل أجّر داراً من إنسان إلا بيتاً أمسكه لنفسه يدخل فيه دوابّه. . 


٦٣ 
مسال۳۱۷4۔:دابة إنسان سقطت فی كوّة فی دار إنسان وأتلفت شیئا کے‎ 
ا ہی ار‎ 
مساأ۳۱۸۸: لو غصب شجرة: أو حطباً فحرقه حتى صار رماداً لا قيمة‎ 
له ھوووجوروٗوووووووووووو ہس سای یی‎ 
9 غصب مكاتب عليه أجر مثله للمكاتب فان مات فى يده‎ "١ مسال۹4‎ 
00000 
0 مسالة۳۲۰:لو غصب شيئا فباعه من آخر فتلف في يد المشتري‎ 
میں فا اٹ‎ OS سم سے سس‎ 
مسألة۳۲۱: قال: مجرد نقل مال الغير» سبب موجب للضمان حتی لو‎ 
۸ ےل‎ 0 0 SSE ES حمل متاع إنسان». سار‎ 
مسألة۳۲۲:دار بين حاضر وغائب فوكّل رجلا حتى استأجر جميعها من‎ 
الحاضر بغیر إذن الغائب ا ا ا ا 1[ سپ ما‎ 
مسألة۳ ۳۲:الثلج والجمد من ذوات الأمثال. بھی شر ےس ا‎ 
مسألة؛ ؟". :رجل اشترى من قفاعي عدداً من القفاع فجعل یبیع الثلج بالثلج‎ 
موزوناء وكذا الجمدہ والتراب من ذوات الأمثال. وس سنا ان‎ 
مسألةه ؟١"7:رجل اشترى من قفاعي عدداً من القفاعء فجعل يبيع ويؤدي إليه‎ 
N E الثمن» فبان أن المشتري كان عبداً وأبق‎ 
مسألة؟". :غصب داراً فانهدمت أو هدمها الغاصب وصارت ضا عليه‎ 
9 1 [1 أجر مثل الدار؛ . مس شا سس سی‎ 
مسالة۳۲۷: هبّت الريحٌ بثوب فألقته في صبغ رجلء فالصبغ والثوبُ يُباع:‎ 
1 1 11000 5 [فيؤدى إلى واحد ثمن ماله].‎ 
مسألة76": استأجر رجلا لحفظ دابّته. فردّها الأجيرٌُ إلى بيت المستأجر‎ 
e 780 فأخذها عبد المستأجر وأتلفها.‎ 


ل ری ج رس الآجر للمستأجر: 
وجلس فيهاء فضاع متاع الآجر في الدار الضمان ,2 ۵+ 
مسألة0٠”7"7:رجلٌ‏ باع أرضاً فعمرها المشتري وأدّى الخراجء أو عبداً وأنفق 
المشتري عليه نے ما رح a‏ 
مساألة۳۳۱: رجل اعتاد النزول على إنسان» فنزل عليه مرّةً معه حماره» 
وربطه في اسطبله ۲۰ 
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مسألة۲ ۳۳: إذا کان بين حائط رجل» وكرم آخرء جدار مشترك بينهما 
ففتح صاحب الكرم باباً على الجدار بغیر إذن صاحب الحائط فأدخل 
صاحب الحائط دابة من حائطه فدخلت كرم الآخر؛ فأفسدت منه شيئاً. . Y1.‏ 
مسألة" م م. 0 ۳ٰ۳ ,"1ھ" 


الدواب» فأدخل آخر في البستان أغنامه فعض الحمار بعضها. NARE‏ 
مسألة٣۳۳:‏ رجل اختلْ جداره فصعد السطح يدقه للإصلاح فسقط على 
إنسان. حٌ سم 0 
مسألة5”": لو وقع عبد في بئرء فجاء آخر فأرسل حبلاً فشدّه العبد في 
وسطء وجره الرجل فسقط العبد فهلك. ا 
مسألة٦۳۳:‏ إذا حفر حوالي كدسه لمنع الدواب فسقطت فيه دابة إنسان 
فهلكت» لم يضمنء وكذلك لو حفر في موات. DEE‏ یو 
مسألة/81. : ...ولو غصب شيئاً من إنسان» ثم دفعه إلى عبد الغير ليرذه الخ 
المالك فهلك عنده. ےسب ل N E‏ 


مسألة۳۳۸: صبى ألقى طاس إنسان فى الماءء فقال له مالك الطاس: أخرجه 
فا خر ةف لمات يذه ناخ مده سقط فن بد الى و انکر يج 

الضمان علی الصبي کے ےش ےت i‏ 
مسألة۳۳۹: رجل أخذ عبد إنسان وهو يظنه عبداًء فقال العبد: أنا حرّ فتركه 
فأبق» يجب الضمان على الآخذ؛ لأن ضمان المال بالجھل؛ لا يسقط. ۲٢٢‏ 


مسألة :١ ٤ ٠‏ إذا دفع غلامه إلى إنسان ليعلمه الحرفة» فالغلام أمانة في يده .. 


٤ 
إذا أخذ شيئاً من عبد إنسان» ثم رد إلى العبدء نظر: إن كان ذلك‎ : ٤ ١ةلأسم‎ 
۸. 0200 المتاع دفعه المولى إلى ذلك العبدء‎ 


مسألة؟ 4 ": .... إذا غصب جارية فزوّجها من إنسان والزوج جاهل فوطئهاء 


العقد على أن يضمن المهر. 0190م 0 
مسألة”4": إذا استعار عبداً فثياب بدنه» لا تكون مضمونة 7 ل 
مسألة؛ ٤‏ ": ......... رجل أخذه الصرع فوقع على مال إنسان فأتلفه» أو على 
درابزین المسجد فكسره. 2ج9 
مسألةه ٤‏ :رجل غصب عبداً من إنسان» ثم إن العبد قتل الغاصب وأقرٌ 
بقتله مرک ما مم مھ سس سار صظ اس میرح نف ااا 
مسألة٦٣۳:المالك‏ إذا أخذ القيمة من الغاصبء لأجل الحیلولة هل يملكها أم 
لا ؟ فإن قيل: لا يملكها كيف يجوز أن يتصرّف فيها ؟ 20011111 
۲۷ 
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مسألة۷٣۳:رجل‏ قعد على بساط إنسان دون إذنه. سو سھموزبت ۲٢۹٣‏ 
مسألة۸ ٤‏ ":بقرة وقعت في وحلء فجاء محتسب فأخرجها فماتت من جره .. 
مسألة۹ 4 ": ولو أن رجلا بعث / عبد الغير في شغل بغير إذن سیدہہ فأبق 
هل يجب عليه الضمان ؟ سرت مسا سس سیل ا 70 
مسألة. 5”:رجلٌ دخل الحمّام فزلقت رجلھ فسقط على طاس الغير فكسره 
يضمنء ولو جرح الطاس بدنَ الرجلء لم يضمن صاحبٌ الطاسء. ٦٢۹...‏ 
مسألة ١‏ ه": :لودعي عبدا لتنقية سطحه والعبد مأذون من جهة سيّده فيه 
فسقط العبدُ من السلّم فهلك. سس سس سس سس ا 
مسألة ۲ ه ":بعيران ند أحذهما فأصاب برجله داب إنسان فأهلكها 


صخت یذ العبد 7" 


مسألةه ه ":إذا اڈ شتری أرضاً فغرس فيها المشتري أو زرعاًء ثم استحق.. . 
کہ 


مسألة557*: ولو اشترى أرضاً شراءً فاسداً فغرس فيهاء يقلع مجان 0 
مسألة/اه ". : أرض مشتركة بين رجلين بنى فيها أحدهما بغير إذن شريكه. 
فللشريك نقض بنيانه مجاناًء فلو رضي به الشريك الآخرء هل للباني نقضه ؟ 


۲۳۲ 
مسالة۸٥۳:إذا‏ غصب أرضاً من إنسان» أو استأجر إجارة فاسدة فأمسك مد 
سبع سنين» يجب عليه أجر مثل هذه المدة. ااا 
مس۵ة۳۰۹: رجل غصب أرضا وغرس / فيهاء ثم اشترى الأرض من 
مالکھا. 90 +ص 9+ "۰" 
مسألة۰٦۳:....‏ رجلان غصبا دابّةَ فهلكت فی أيديهماء على كل واحد نصف 
قيمتهاء فلو أن المالك ظفر بأحدهماء لا يأخذ منه إلا نصف القيمة؛ 00 
a‏ لہ طس سی شھ می CE‏ 
مسألة ٣٦۳ء:إذا‏ غصب شيئاً وباعه فللمالك أن يدّعي العين على المشتري؛ 
وفي القيمة على البائ» 7 1 21701011 Eee‏ 


مساأل ۳۲۰۲ء :رجل زرع أرض إنسان بإذنه وكان دوابٌ مالك الأرض تدخلها 
وتفسد الزرعء فحفر حوالي الأرض خندقا بإذن وكيل المالك عند غیبتھ 
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المقدمة 0 
أسباب اختیار الموضوع وأهميته تس سے ٹک 
خطة الرسالة : ڈچوچووھھھھئ یس ا O‏ 
منھج التحقیق : سس تس سو تر سم ساد سس نت 
الفصل الاول سرت سس مات دا سس O‏ سنا یھت۷ 
المبحث الأول: اسمه؛ ونسبه وو کک وو یس سکئھہ٘کہی 
المبحث الثاني: مولده» ونشأته» ووفاته. مت سیت رص سن 
المبحث الثالث: رحلاته. 00000 /ۂ×۳٣+خ8 O‏ 
المبحث الرابع: شيوخه وتلاميذه O‏ 
المبحث الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 0 
المبحث السادس: عقيدته ومذهبه الفقهي. RS‏ 
المبحث السابع: مؤلفاته» وآثاره العلمية E‏ 
الفصل الثاني 082 000 
المبحث الأول: عنوان الكتاب» وتوثيق نسبته إلى المؤلف. PEs‏ 
المبحث الثاني: موضوعات الكتاب» ونظام ترتيبها. 777 ,) 
المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب سم ااا 
المبحث الرابع: قیمة الکتاب العلمیة ماد سے سم سس گت 
المبحث الخامس: مصادر الکتاب سی ا ھت سس کا 
المبحث السادس: نسخة الكتاب» ووصفهاء نماذج منها. 9ئ 
باب نیّة الطهارة 0 00 1 1 ...7 
مسألة ٠:١‏ لو نوی بوضوئھ أن يصلّي صلاةً ہ بعينهاء ولا يصلّي غيرهاء ... 
E OO OE‏ 

باب سنة الوضوء 00[ رم 
مس٢۲4‏ ولو كان على يده نجاسة في موضعين» فصت الماءَ على أعلاهماء 
1 

مسألة۳: رجلٌ غسل جمیع بدنه إلا رجليه فقُطعت رجلّه. 7ب 
مسألة؛ :شوكة دخلت أصبعه» يصح وضوءہ؛ 000ص ,ہہ ہر 
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فتردّى فيها دابّة من دوابٌ مالك الأرض فهلكت. ea‏ 


Yo 
N SS SRA EA ES الحنطةء.‎ 
00 2 الشفعة‎ 
٢< ط۸‎ SSS EE القراض کہ‎ 
مسألة؛ "": إذا أبق عبد القراضء فنفقة الرذ على رب المال» إن لم يكن فيه‎ 
ربحء وقلنا: لا يملك العامل إلا بعد المفاضلةء وإن قلنا: ملك بالظهور‎ 
فعليهما. پھچ وچچھی کہ کو ہکامھد وو‎ 
UD 00 المساقاة‎ 
مسألة5"": أخذ أرضاً للزراعة والبذر منهما على أن الريع يكون بينهماء‎ 
فبعدما زرع جاء ظالم وأتلف الزرع. ا ا و ای‎ 
مسألة5". : إذا أخذ أرضاً ليزرع ببذر نفسه على أن لمالك الأرض نصفهاء‎ 
فھذہ جائزة» جو ا ا ا ا ا ا ا ا سے چا‎ 
إذا کان البذر من واحد والأرض من الآخر فالریع لمالك البذر‎ :۳٦۷ةلأسم‎ 
ولصاحب الأرض أجر مثل الأرض» وچ وچ سے ون‎ 
مسألة57": ..... عقد المزارعة الفاسدة والبذر بينهما والأرض لواحد فالريع‎ 
U يكون بينهماء. سد تسم مھ سس سس سض سس‎ 


مسألة۹٦۳:‏ .. إذا تزارعاء أو دفع أرضاً إلى رجل ليزرع والبذر من المالك؛ 
أو منهما على المناصفة فزرع العامل ونبت» فتركه العامل حتى فسد وأكلته 


الدواب. PENSE‏ 
الإجارة 000 


مسا ۳۷۰۱: : ألزم ذمّة إنسان بناء جداره / في مكان فاستأجر الأجير رجلا 
ليبنيه في مكان آخر ففعل» لا يستحق الأول شیئاء والثاني إن کان عالما 


فكذلك» وإن کان جاهلاً يستحق المثل على الباني. 7ص ا 
مسألة١7":‏ ...... استأجر حانوتاًء ثم بنى الأجير على علوّه حانوتاً آخرہ فإن 
انتقص انتفاع المستأجرء له منعه» ولو أَجُر منه السفل دون العلوء لا منع له 
وإن انتفع بالسطح الجدیدہ أو بالجدارء عليه الأجرة زؤز ز ‏ 7 ز ز ز ز سے 
4 
مسألة۳۷۲: عبد أبق من يده فعمل لغيره بأجرة» يثبت للسيد أجر المثل على 
المستأجرء NAR‏ 10 9 
مساألة۳۷۳: استأجر عبداً ليعمل معه شهراًء فعمل بعضه لم يمكنه العمل 
لشدة برد» أو مطرء حتى مضى الشهر. O Sa‏ 
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مسألة ٤‏ ۳۷: إذا بعث حماره على يد صبي إلى راع يسترعيه فجاء به 
الصبيء 0010000 .مم 
مسألة ٠‏ ۳۷ إذا سلّم ولده مال معلّم لیعلّمه القرآن على أن يرضيه فعلّمه 
يجب أجر المثل» ولو مات الأب قبل أن یتم التعلیمء ثم أتمّه. نٹ 
مسألة۳۷۱: استأجر أجيرا لحفر بئر عشرة في عشرة فحفر خمسة في 


خمسةء يستحق بذلك القدر من الأجرة. e‏ 
مسال۸ة۳۷۷:استأاجر أجيرا ليرعى دوابّه في مراتع غير مملوكة مذة معلومة 
هل له أن يرعى دوابٌ الناس مع دوابٌ المستأجر ؟ جا سی مس تک من 

رست سسسسشایت ا ا E‏ 
مسألة۳۷۸. .... قال استأجر أجيراً ليعمل له عملاً من خياطة أو غيرهاء ثم 
الأجير استأجر المستأجر لذلك العمل» ا 10 


مسألة۳۷۹:استأجر رجلا ليخيط له ثوباً معيناًء جاز ثم أراد المستأجر بيع 
ذلك الثوب. مت سس تس ا ا سے 
مسألة۳۸۰:أخذ كوزاً من سقاء مجاناً ليشرب وھ ور سس و 
مسألة۳۸۱:ستر الكعبة إذا كان من دیباجء وكذلك ما اتخذ فيه من ميزاب 
الذهب والفضة والحلقة منهماء لا يعترض عليه اا 


مسألة۳۸۲:اذا أمر رجلا ليأخذ فرساً بحبله فرمى الحبل فتعلّق به فرس آخر 


ومات. سو مس سس مر EE‏ 
مساألة۳۸۳: استأجر رجلا لحفظ دابّته فردّها الأجير إلى بيت المستأجر 
فأخذها عبد المستأجر وأتلفها. مس سس سح کک 


مسألة٤‏ ۳۸: لو أن رجلا قال لرجل: استأجرتك بمائة درهم» استأجر لي من 


الأجرة. SSD‏ 0000010 
مسألةه/". دفع الحنطة إلى رجل ليطحن ففعلء ليس له حبسه لاستيفاء 
الأجرة 9۶ن 


مساألة٦۳۸:‏ لو دفع الحنطة إلى طحان وغاب الطحان إلى بيته وترك أجيره 
في الطاحونة فسرق الحنطة من الطاحونة تلك الليلة» هل يجب الضمان 
على الطحان ؟ N O‏ 
مسألة۳۸۷:لو دفع رجل عيناً إلى فتى ليصلحها فوضعها في دكانه فسرق 
من دکانه» وكان دكائه متصلاً بخان لا يسكنه أحد» هل يضمن ؟ 
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مسألة۳۸۸:دفع دابّة إلى رجل ليحفظها مع سائر الدوابٌ وله شريك معه 
لحفظ الدواب فغصب الدابَة من شريكه» أو أغير عليها EE‏ 


سد سس چھ سس مکش ANA‏ 15 
مسألة85": ولو سكن دار إنسان مدة بإذن المالك ولم يشرط المالك أجرة ولا 
ذكرهاء ثم أراد الماللك أن يطالبه بأجرة مثل الدار تلاك المدة, ا 
مسألة "٠ ٠.‏ قطع شجراً مانلا إلى الطريق فسقط على حمار إنسان. 00000 

ل ل "تن 
مسألة١91":‏ إذا استأجر امرأة لتعلّم أو لتقم المسجدء فحاضت, إن ألزم ذمّتها 
بأجر مر بغيرهاء وإن استأجر عينها. DE TE‏ 


مسألة۳۹۲:دفع غزلاً إلى نساج لينسجه وشرط أن لا يعمل لغيره ما لم 
يفرغ من نسجه» فعمل في خلاله لغيره وامتذ الزمان» فسّرق الطرباش في 
خلال النسیج نویمہ امت سک ا 1 
مسالة۳۹۳: رجل دفع حمارہ إلى رجل ليحمل الحشيش» نصفه لصاحب 


0 اا O‏ 
مسألة؛ ۳۹: شاة سقطت فلم يذبحها الراعي حتى ماتت» لا ضمان عليه؛ 
لأن المالك لم يأذن في ذبحها. GEE ER AEE‏ 


مسألةه 9 ". استأجر دابة إلى بلد ذهاباً زخو ھا وطلقت الدابة إلى البلد 

الذي ذهب إليه ولم يمكنه رذهاء فتركها عند الحاكم, أو عند أمين فمضت 

المدة» لا يجب عليه إلا نصف الأجرة» والرد على المالك لا على المستأجر. . 
ید 


يصح» فدفع واحد دابته لنقل الورقء فتلفت في يد الناقل» لا ضمان عليه؛ 


لأنها في يده بحكم إجارة فاسدة؛ لأنه دفع ليأخذ شیئا من الفيلج 231001011۲ 
مسالة۳۹۷: استأجر رجلا ليحمل أغناماً إلى بلد كذا ويبيعه» وقال: إن قلّ 
العلف في الطريق فبعه بالإبلء فقلٌ العلف». O‏ 
متسل 5 “ا نیل استاحن جا هن قىج على الأجين خن الله الي 
من حدہ أو حق العباد من قتل» 0 77" ااا 
مسالة۹ ۹ ۰۳ : استأجر رجلا ليشتري له عشر أذرع من الکرباس؛ فاشترى 
تسعة أذرع؛ أو أحد عشر ذراعا 00001 12۷7 
مسألة٠ ٠‏ ؛4:رجل استأجر رجلا إجارة فاسدة لحفظ مالهء فضيّع الأجير 
المال المستأجر لحفظه. ےھ تھے ا نت 
مسألة١ ٤ ٠‏ :استأجر حانوتاً شهراً فأغلق بابه وغاب شهرين 7ھ تم 
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مسألة؟ :٦۰‏ دفع رجل دابّة إلى إنسان لیحتطب نصفه للمالكء ونصفه 


لنفسه» ففعل فهلكت الدابّة عنده. حسم ےس i A‏ 
مسألة” ٠‏ ؛ :استأجر دابّة ليخرج إلى قرية» فخرج إلى قرية من باب آخر. ... 
o۲‏ 
مسألة؛ ٠‏ ؛: العمل اليسير إذا كان فيه نوع حذاقةء هل يجوز أن يقابل 
بعوض ؟. برا ا ا ا ا 
مسألةه :٤ ٠‏ إذا استأجر عبداً عشرة أيام» يستعمله كما يستعمله المالك 
ويتركه باللیل في أوقات الراحة» فلو استعمله في أوقات الراحة. 079۶ 
- 15100000 +2 
مسألة" ٠‏ ؛:رجل استأجر بيتاً مدة وسلّم المالك إليهء فبعد انقضاء المدة 
المستأجرة أغلق الباب فلم يسلم المفتاح إليه» هل تلزمه أجره ؟ E‏ 
or‏ 
مساله۷ ٤ ٠‏ : دفع دابّة إلى إنسان ليروّضها ولا ترتاض إلا بالضربء أو 
التحميل عليها سس هک O‏ 62 


مسألةم ١‏ 4 :إذا صبغ ثوباً بصبغ نجس» فما دام عين الصبغ عليه» فهو 

نجسء فإن زالت العين وبقي اللون فهو طاهرء كلون الحناء النجس» ولو 

استأجر أجيراً ليصبغ ثوبه فصبغه بصبغ نجس. OA‏ 111 
Yo‏ 


فكان ا فجاء 0 وسرق الام ری 0111 


of 
استأجر رجلاً وقال: استأجرتك لتقلع هذه الأشجار من هذه‎ لجر:؛١‎ ٠ مسألة‎ 
سکیل تھا ا و تر‎ 
إحياء الموات ساس سس ا اا‎ 
4:قال: التراب الذي يحمله السيل من الموات فيجتمع في النھر‎ ١ ١ةلأسم‎ 
O 1 SA العام مباح لكل من أخذه. ا رن‎ 
:رجل أخذ الجمد من ملك الغير» هل لمالك الأرض أن یسترد ؟..‎ ٤١ مسألة؟‎ 
او‎ 
:الذمّي» هل يغرس على شارع المسلمين» بحيث لا یضر بالمارة‎ ٤١ مسألة۳‎ 
716 مل لھا مھ مت مھ ساس‎ 0 
الوقف 0010010121 ا‎ 
دوس و اس دمن اتخذ مسحداء جاز» وإن لم يكن قربة في اعتقادہ‎ ٦١ مسأله:‎ 
۲۷ 
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مسألةه ١‏ ؛:إذا قال: وقفت ت هذا على فقراء أولادي» ولا فقیر في ولده» وجب 
أن لا يصح» كما لو قال: على مسجد لبني فإن کان فيهم فقراء أو أغنياءء 


صحء ومن افتقر بعد صرف إليه TON AS ee‏ 
مسألة5 ٤ ١‏ :إذا وقف مدرسة على أصحاب الشافعي رضي الله عنه وبشرط 
أن يكون فلان مدرّسها. جس سے ل 
مسألة7١‏ ؛4:إذا وقف مرجلا يستعمله فيما جرت العادة باستعماله فيه» مثل: 
وو رج ااا 
عاشتا. ٠۰‏ 


مسألة9 ٠4١‏ :رجل وقف خاناً على قوم فانهدم ولم يبق من الخان شيءء فأجر 
المتولي عرصته أربعين سنة ليبني فيها فبنى» ثم الباني وقف عمارته على 


جماعة آخری غیر الأولین 0 09ن 
اللقطة واللتقاط المنبوذ رر رر ےت ےش ات 
فی العطایا والھبات یا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ایر وا 
مسألة :٤ ٠١‏ هل يشترط في الهدية أخذ المهدي إليه بالبراجم أم يحصل الملك 
بوضع المهدي بين يديه ؟ حےےے ‏ نے ےت کت 
مسألة١؟‏ 4: المال الضائع الذي يصر ف إلى المصالح إذا وقع في يد إنسان 
وهو لا يظفر بإمام یدفعه إليه نت ےش تد 
المواريث ویو وچ وو چو 1 سو یں 
مسائل الوصایا a r‏ 
مسألة؟ 7 :٤‏ أوصى لإنسان بربع ماله؛ إلا نصيب أحد أو لاده» وله أربع 
بنين» وأوصى لإنسان آخر بثلث ما یبقی؛ ا ایس و 
مسألة7؟7 :٤‏ ولو أوصى لإنسان بثلث ماله؛ إلا نصيب أحد أولادہ وله أربعة 
بنين» ولآخر بثلث آخر يبقى ا اا 
مسألة؛ ؟ :٤‏ ولو أوصى لإنسان بخمس ماله؛ إلا نصيب أحد أولاده» وله 
أربعة بنين» ولآخر بثلث ما يبقى ل 0 


مسألةه ؟ ؛: إذا کان لكل واحد من الزوجين مائتا دينار» ففي مرض 
موتھماء وهب كل واحد ماله من الآخرء ثم ماتت المرأة عن أم» وهذا الزوج؛ 


و سے ہے ۰000۴ 
الموت أقر الوارت أن للمیت عند فلان مالا مار ما مت ضس سان ۲5 
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مسألة۲۷ ؛: :إذا کان المال مشتركاً بين الصبي والوصيء لا ینفرد بالقسمة 
خصوصاً على قولنا: إنه بيع كما لا يبيع ماله من نفسه إلا أن يكون أباً / أو 
جدأء بل القاضي ينصب قيماً عن الصبي حتى يقاسمه. 9ئ 
مسألة۲۸ ٤‏ : الوصى إذا استأجر رجلا لأمر من أمور الصبى إجارة فاسدة 
بأجرة المثل على من تجب ؟ 000000000009۰ 0ن 
مسألة9؟4: ولو أمر الوصى عبده ليعمل للأطفال» ليس له أن يأخذ نفقة 
العبد وکسوتھ من مال الطفلء إلا أن يؤاجره من الصبيء 20 9 9-9 
مسألة ۰ :٦٤‏ الب إذا وكل وکیلا ليبيع ماله من ولده الطفل أعنى ولد 
الموكل». کس ا نی لغ O‏ 1 نا 13 
مسألة "١‏ :إذا دفع شيئاً إلى إنسان ليدفع إلى غریمه فدخل مسجداً فنام 


من الودیعة 000یگ 
مسألة؟" ٤‏ :إذا أودع من إنسان ڈیا فذهبت آثاره. هل للمودع حفر دار 

المودّع ؟ 9 اا 
مسألة۳ ٣۳‏ :رجل أبضع بضاعة إلى إنسان» فقال: نمث فضاعت 


مسألة؛ ” 4: : ولو أودع من إنسان خاتماً فجعله في أصبعه فتورّمت إصبعه. 
ولم یمکن نزعه إل بكسر الخاتم فكسر أو قطع من ضمان من يكون. O‏ 
مسألةه” ٠:4‏ : عبد أودع من إنسان شیئاء ليس للمودع أن يرد على العبد 0-207 
ساس سم سی شس مھ را A‏ 
مسألة٦٤٦:‏ . غصب شيئاً فجاء عبد المالك وأتلف المغصوب في يد الغاصب 
يجب على الغاصب القيمة للمالك. 7 بببب0000000 0 000 
مسألة۳۷٦:‏ رجل له حق على / آخر يماطل» وظفر بغير جنس حقه. فأخذه 
فوضعه عند رجل أمانة ليستوفي منه حقه» فردّه الموضوع على يده إلى 


مالكه. NAS SISA‏ 
مسألة۳۸٦:‏ رجل أودع من رجل شاة فجزٌ صوفهاء ضمن الصوف والشاة؛ 
لأنه تعدّي في الشاة» وكذلك لو وسمها أو قطع أذنها وإن حلب لبنها. .... 71٠١‏ 

مسألة ۳۹ ؛: البقار الذي يحمل الدوابٌ إلى المسرح» إذا رعاها في مهلكة 
ضمن ولو ترك واحدة في الطريق وسرح الباقي ا 

مسألة ١‏ ؛ > :ولو أودع من إنسان شيئاً أو دفع ثوباً إلى خياط ليخيطه فشرق 
من بيته. NS EA DEE‏ 


مسألة١ ٤ ٤‏ :رجل أودع كيساً فيه دراهم والكيس مختوم فمضى عليه سنين» . 
۷۱ 


مسألة؟ ٤‏ > :عبد أودع شيئاً من إنسان: ولم یعلم المودع أنه عبد کان المودع 
ضامناً إذا هلك عندہ, ۲۷/۱ 


مسألة” ؛ ؛ :رجل دفع دابّة إلى رجل في ظلمة اللیل ليسقيها مع دوابهء 
فضاعت في الظلمة لم يضمنء لأنه لم يفارقها فإن فارقھاء ضمن. اكلا" 
مسألة؛ ٤٤‏ :إذا أودع من إنسان شیئاء وغاب» وقال له: إذا قدم عليك أمين 


فابعث الوديعة على يديه إليّ» فبعث ثم حضر المودع فقال: لم يصل إليّ 


وأراد تغريم المودع. “0 N‏ 
مسألةه ؛ ؛: ........ لا يجوز للمودع أن يودع فلو استعان من أجنبي في حفظ 


الوديعة مثل أن يقول: أسق هذه الدابّة أو قال: ضع هذا في صندوقيء ... 7177 
مسألة" ٤ ٤‏ :رجل دخل الحمامء فوضع الثوب بين يدي الحمامي وتركه 


وضاع لم يضمنء. N E COPE EET‏ 
مسألة47 20:4 لو أودع کتاباً من إنسان فقرأ منه» ضمن» فإن غصب منه 
بعدہء. ا تحص رت کس ھی سح ا 
قسم الصدقات کے مت ےت ےی ےت ےت ال 
مسألة۸ ٤ ٤‏ :رجل دفع سهم الغارمين إلى من عليه دَيْن له» ثم لم يبيّن للدافع 
أنه صرف ذلك إلى دَيْن» أم إلى نفقته. ودبيو باوص ا 
مسألة؟ ٤ ٤‏ :وسئل» هل للفقير أن يأخذ من سهم الفقراءء ويصرف ذلك إلى 
صداق زوجتھ ؟ چو چوھجچھوچھس و وو چس ا 


مسألة٤٤٦:ولو‏ ضمن فقير عن فقير دَيْناً ثم طالب المضمون له الضامن» 
فأخذ الضامنُ سهم الغارمين» ودفع إليه» هل يحل لصاحب الدين» وهل 


کرات ها أحده ا هن ا کت sS‏ رو و 
مسألة١‏ 5 ؛:قال: لا يجوز صرف الكفارة / إلى بني هاشم وبني عبد المطلب 
كالزكاة؛ لأنها غسالة الذنب ا سمسسشس سس ھ۸۸ 


مسألة؟57 4: لو نذر أن يتصدّق بدينار مطلقاء أو نذر أن يتصدّق بدينار على 


يجوز کالزکاۃ والكفارة وإن قلنا: يحمل على الجائزء فيجوز. V®...........‏ 
إليه, 7o‏ 


مسألة؛ ه ؛ ٠‏ :ويجوز صرف سهم الغارمين إليهم» وإن كان دينهم من غير 
جنس ذلك» كما يجوز صرف عشر الحنطة إلى من عليه الدراهم» ويجوز 
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صرف الدراهم إلى من دَيْنه حنطةء ثم يبيع ذلك بدينه ہثی 5ت 
حرام. ا OO EO‏ ان 
مسألةه 4 : المكاتب الذي يقدر على الكسب» والمديون الذي يقدر على 
الكعسب لقضاء الذين» هل يجوز له أخذ الزكاة لأداء النجوم» ولأذاء الدين. .. 
۷٦‏ 

مسألة51 4: صرف سهم ابن السبيل إليه يكون حالة ما يريد الخروج» فإن 
دفع إليه قبله» وقال: متى خرجت فانفق» لا یجوز؛ لأنه صرف إليه قبل 
الاستحقاق» كما لو صرف دين إلى غني فقال: إذا افتقرت فهذه زكاتكء أما 


إذا كان مشتغلاً بأسباب الخروج» يجوز. ا 
مسألة58 ؛ :من نصفه حر ونصفه رقيق» لا يجب عليه الزكاة فى ماله؛ لأن 
نصفه رقيق». ےن نے نے ل 
مسألة؟ ٠٢٥‏ اس ر کہ ا و اھ مر سے نيصر به نان 
رب الدّين. چو دو ھڑوا وٗوو سو چسھہوس ہہ ہو 
مسألة :٤ ٦ ٠‏ فقير يقدر على الكسب» لكنه مشتغل بتعليم القرآن» ويتعلّم الذي 
هو فرض الکفایةء واشتغاله به يمنع الکسب ا ا ا ا ا ای را 
مسألة٤٦٦:‏ إذا ضمن فقير عن غني دَيْناً دون إذنهء OE‏ 1 
مسألة؟7 5 4:فقير يسال أميراً ظالماً شیئاء وكتب له خطاباً إلى من يأخذ منه 
المال ظلماًء مس سس شس ا مھ سم N CR‏ 
مسألة”5؛ :لا يحل للغنى أخذ الزكاة» فإن كان له مال ولكنه دين على آخر 
مؤجل» ولیس في يده و هل له أخذ الزكاة. 7ضس مم 
مسألة؛ 5 ؛ :لو نذر كسوة يتيم اا 
النکاح 00ص صص مم 
مسألة٥٤٦:‏ ...... لا يجوز النظر إلى شعر الأجنبية بعدما انفصل عنھاء وهل 
يجوز إلى قلامة ظفرها ؟ 010111 ا 
مسألة ٠ ٠٦‏ :إذا أذن لعبدہ بالنكاح» فقال: انكح بألف» فنكح بألفين نے 
ا ۰0م 
مسألة۷٦٦:‏ الولي الأبعد لا يزوّج مع وجود الأقرب» فلو كان الأقرب خنثى 
مشكلا یزوّج الأبعدء وحكم الخنثى كالمفقود. ٭,ە6 000 
مسألة۸٦٦:‏ يجوز للولي الذي يجبر أن يوكل بالتزويج من غير إذن 
المرأة بالتوكيل E E‏ ا ہار 


مسألة9 5 4: لا يجوز للحرّ المسلم نكاح الأمة المسلمة إلآ بشرطين». ۲۸۲ 
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مسألة 7٠١‏ ؛4: من بعضه رقيق إذا ملك جارية بنصفه الحر؛ لا يجوز له 


تزويجها؛ لأنه لا ولاية لمن لم يكمل فيه الحرية صصح مز ا 
مسألة ٠4/١‏ : إذا أذنت المرأة بتزويجها من رجلء ثم بان أن الزوج ليس بكفؤ 
لهاء وهي لم تعلم. e‏ ا سخ ملب شر 
مساله۲ ٦۷‏ : إذا قيل للمرأة البكر: رضيت بما تفعله أمك» وهي تعرف أنهم 

يعنون النكاح». ET‏ 
مسألة7 ٠:4‏ ثيب زوجت من رجل ودخلت عليه وأقامت معه سنين» ثم 

اذعت أني زوجت منه بغير رضاي. 01 0 0010100 


مسألة؛ ٣٦۷‏ :قال أصحاينا: إذا كانت المرأة تحت زوجء فجاء رجل وادّعى 
نكاحها أنها امرأتي» وقالت: كنت زوجة لك وطلقتنيء > فهو إقرار بالنكاح» 


وتکون زوجة للمذعي. اھ شس ھن مھ تی ا 
مسألة۷۰٦:رجل‏ زوّج ابنته من رجلء ثم اختلفا فقال الزوج: زوّجتها مني 

بغير محضر شاهدين» وقال الأب: زوّجتها بمحضر عدلين نت رٹ 

سس سس سس سس سس سے ےت 

الصداق 0یٔی۳۳ئئٌٌگکک۳ٌ۳َٰ۶۶ص۶ 1 ۰ 
مسألة۷٦:رجل‏ يريد أن يزوّج ابنه امرأة فخطبها لابنه وتوافقا على العقدء 

YA“ 


مسألة 411 Ty‏ تیچ ہو 


ےت ؟ وهل للمالك مطالبة به في العقبی ؟ 0+00" 
سس تس سس مہ ساس سم سس امھ 70 
مسألة۷۸٤:‏ ولو دخل إنسان / دار شخص فقدم إليه طعاماًء هل له أن يأكل 
من غير أن يصرّح له بالأكل. O‏ 
مسألة۷۹٦:‏ رجل قبل لابنه الصغير نكاح كبيرة ببلد آخر» ومضى سنون» 
ثم جاءت الكبيرة واذعت على زوجها الصغير نفقة ما مضى من الزمان. .... 
YAY‏ 
مسألة eA.‏ :ضرب الدف في النکاحء جائز وقت قت العقد أو الزفاف قریباً منه 
من قبل ومن بعد. 0000000 
القسم جوف مھ ا موا ا ا اا ا 
مسألة ٠4/١‏ : إذا نكح جديدة وعنده أخرى» يخص الجديدة بسبع إذا كانت 
بکرأء أو بثلاث إن كانت ثيباء تا سن اا 
مسأل۸۲4٦:‏ إذا نكح جديدة في سفر نقلة» فإذا عادء يقضي للمتخلفات مدّة 
مقامه معها دون حق الزفافء كالانصراف. بے نٹ 
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کے اط عو دسر بلا قرحا 007 - ۶۲۰ 
مسألة ٤۸ ٤‏ :قال: إذا نكح جديدة چچھوچھووھھ وھ چھھو چھہ چس ہس وڈ یئ 
مسألة485: إذا نكح امرأة بشرط أن لا يطأها فقد تكلّموا في فساد ذلك 

النكاح». ل وی 


مسالة٦۸٦‏ :اذا كان له ابنتان قد زوّج إحداهما والأخرى في البيت» فقال 
لإنسان: زوّجتك ابنتي» لا يصح حتى يشير إلى التي في البيت بإشارة» أو 


اسم أو يقول: التي في بيتي» حينئذ يصح. 000000000007 
الخلع سس مہ و و ا سس 
مسل۸۷۸ :إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق على ألف فدخلت 
قيل: لا یقع شيءء وقيل: يقع عند الدخول على ألف. 9تت 
۹٤‏ 


مسال۸۸4٦:‏ ..... إذا قال الرجل: لا أدعك أن تخرج هذا المتاع من الدار وإن 
فعلت فامرأتي طالق» فخرج الحالف وذهب المحلوف عليه بالمتاع. 


مسألة484: ولو قالت المرأة: طلقني على ألف» فقال: طلّقت نصفكء هل 

یستحق ؟ RR A‏ 
مسألة ٠‏ ذا قالت: : اختلعت نفسي منك بثلاث طلقات على ما لي عليك من 
الحق» فقال الزوج : خالعتك بطلقة واحدة. TET‏ و ما 
مسألة ٩ ١‏ 4: !ذا قالت المرأة: اختلعت نفسى منك على ما بقى لى عليك من 

الصداق» ولم يبق لها عليه شيءء فقال الزوج: خالعتك. .......... 00 
4° 


مسألة۲ ٩‏ 4: إذا قالت خالعني بطلقةء فقال: خالعتك بثلاث» تقع الثلاثء وهل 


بحت ميو اسل a ١‏ لیخاضا رات 0 

مال مد ص سا دم ند O E O‏ 

مسألة ٤۹۳‏ .. . إذا قال لامرأة أنت طالق إن ضمنت لي ألفأء فضمنت الفین 

طلقت ولزمها الألف وضمان الزيادة لغوء ولو قالت: أنت طالق على ألف إن 
5ص حر شثت شئت بألفين» لا يقع؛ لأنه علق بمشيئتها لا بالمال» وإن قالت: 

شنت الطلاق بألفين» يقع ویجب مهر المثل عليها وچچھ و و ہج ری 


والفرقة واقعة بدعوی اج ولو شهد شاهدان ٠‏ إقرارها بالاختلاع من 
غير بيان المال. E Da‏ 
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مسألةه :٤ ٩‏ إذا قالت المرأة لزوجها: طلقني على ألف فقال: طلقتك 
بخمسمائةء وجهان أصحّهما في الطریقینء أعني القاضي والشيخ أبي علي 
البوشنجي» أنه يقع بخمسمائةء وقيل: لا یقعء كما لو قال: طلّقتك على ألفين 
والأول المذهب؛ لأن له أن يطلق بغير شيء فبعض ما سألت أولى. 701 
مسألة ٠:49"‏ : إذا ولت قبل الدخول رجلا وقالت: اخلعني من زوجي بحيث 
لا يلزمني رذ شيء إلى الزوجء ولا يلزمه شيءء فاختلعا بجميع الصداق. .... 


مسألة/؟ ؛ :اذا قالت المرأة: أختلعت نفسي منك على الصداق الذي في 
ذمّتك فخالعنني وأنكر الزوج وحلف عليه 11111 اا 
مسألة۸ ۹ ؛: إذا قالت المرأة للزوج ( تحفي دركردن بودارم باندارم حقم 
شتن رابارحز بدم من دكويد مان فزدحم ) قال: تقع البينونة وعليهاء / مهر 


المثل. سس ا ا ا a‏ 
مسألة95 :٤‏ إذا قال خالعتك على ثوب هروی فقبلت» فدفعت ثوباً مرویأء هل 
للزوج أن يرضى به فيمسك ؟ E‏ 
مسألة. ٠ه‏ إذا قالت المرأة للزوج خالعتني على الصداق فانکر الزوج» ےت 
۹ 
مسألة١ ٠‏ 5: إذا اختلع أجنبي امرأة من زوجها على صداقها وأضاف إليها 
دون إذنهاء. 1 
مسألة؟ ٠‏ : إذا خالع على كفالة الولد إنما يجوز إذا كان الولد خارجاً أما قبل 
الخروجء لا يجوز. ناو مَمشُو ‏ سلیم E E‏ 
مسألة” 0:5٠.‏ لو قالت المرأة لزوجها: خالعتنى بطلقةء فقال: خالعتك 
بثلاثء وقع الثلاث رت ےشن سس سی شس سس کت 
مسألة؛ ١‏ 5: إذا قال الزوج لامرأته: (نار فروجيني بدان حق له تراير من 
استزن کعت فروجتھم) EEE‏ نس TEESE‏ 
مسألةه . 5:ولو قال الرجل لامرأته: ( توغو لستين ازمن ندان حقكه 
دركرون من داستيباز حرندي كفت حزبدم ) 00 0 1000( 
مسألة5٠5:‏ امرأة قالت لزوجها: (نهز خعركه دركروت نودارم 
خودرابار خریدم) ےا 1ف لک م E N‏ 


مسألة/ . ه. : اذا قال الرجل لامرأته: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق» فأذن 
لها بالخروجء فهل يشترط / أن يتلفظ به حتى يكون إذناً أم إذا رضي بقلبه أن 
يخر ج يكفي. 260صص وھ 
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مسألة۸ ١٠‏ 5:رجل قال: إن فعلت كذا فامرأتى طالق ثلاثاً ففعل ذلك الفعل 


بمشهدهم» ثم ادّعى أي كنت خالعتها قبل هذا القول. ay‏ 
SESS‏ مس ا م TN‏ 

مسالة 8 ٠ه‏ لو كان له امرأتان فقال لهما: طلقت إحداكما على الف ولم يعين 
اا ااا اا 

مسألة ١١‏ 5:إذا قال الرجل لامرأتين: کاکواا ‏ ل 

مختلعة نفسها على الانفراد أم كل واحدة مع صاحبتها مختلعة نفسها..... 7 

مسألة ١‏ ۱ لو كانت امرأته واقفة مع أجنبيةء فقال: إحداكما طالقء ثم 

ما عنيت واحدة بقلبي بد سرب مس لاس 7 

زمان الخیار سے نے تہ نے 10 

مسألة” ١ه.‏ :إذا طلّق زوجته طلاقاً رجعياًء ثم قال لها الزوج في العدة: 

طلقتك ثلاثاً على ألف فقبلتء سس سس كلع و ل ۲۶۵۶ 


مال ١‏ برحل وكل رة لط اس أنه غلك اهر كل لخر لتظليقيا 
على ألفين» قال: a‏ و ا ولا يقع الآخر»....54١٠”‏ 


مسألةه ١ه.‏ : إذا قال لامرأتيه: إن ٤‏ شئت الطلاق فأنت طالق». ا ل 
مسألة؟ ١‏ ه. 7+7 إذا وگلت امرأة رجلاً فقالت: اختلعني من زوجي على ألف 
بثلاث طلقات» متس ا 9 
مسألة1١5:‏ إذا قالت المرأة لوكيلها: اختلعني بما استصوبت» فإذا اختلعها 
على مال في ذمّتها أو على صداق. 01 00آ 
الطلاق ایی ره ا 
مسألة6 ١‏ ه:إذا قال: حلال الله علي حرام» طلقت امرأته» فلو كانت له أربع 
نسوة. ی0 ا ا ا ل 10 
مسألة؟ ١ ١‏ :إذا قال الرجل: إن فعلت كذا فحلال الله علي حرام وله امرأتان 
ففعل ذلك. 1 ۴۲۲0ھ ,سو رم 
مسألة١ ٥‏ :ولو قال: (برون نسي يامر رافتخ خير ینسني)ء أو قال: ليست 
زوجة لي قال: يكون كناية هذا هو الظاهر / وقیل (کون محضر) . ا ل 


مسألة ١‏ ؟ 5:إذا قال لامرأته: إن لم تصدقیني أنك فعلت كذا ولم تفعلي» فأنت 
طالق» فقالت: فعلت ما فعلت» قال: لا يقع؛ لأنها صدقت في إحدى المقالتين» 


فأما إذا قال: إن لم تكلّميني بالصدقء فهذا لا يخرج عن اليمين ال 
مسألة۲ ۲ه :إذا قال: إن ابتلعت شيئاً فأنت طالق» قال: فابتلعت ريقهاء حنث» 
فلو قال: عنيت غير ذلك الریقء قبل قوله في الحكم. ل 

۷ 
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مسألة؟ ه: إذا قال رجل لامرأة: إن خرجت بغير إذنك فأنت طالق» فخرج؛ 


ثم اّعی أنها كانت أذنت وأنكرت الإذن. کچھ ا 
مسألة؛ ؟5:إذا قال لامرأته: أردت أن أطلقك يكون هذا إقرار بالطلاق 
فيحكم بالطلاق. 0004 1[ مھ TOSS‏ 


مسألةه ؟55: إذا کان له امرأتان فقال: إحداكما طالق ونوى وقوع الطلاق 
عليهماء لا تطلق إلا واحدة منهما؛ لأن الذي وجد في حق الأخرى نية لا لفظ 
لها. 0 11 ا 
مسألة؟ ؟ 5:إذا قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت الدار اثنتان» فهذا تعليق 
للطلاق» سس سم ا ا SS‏ 
مسألة۲۷ 5: إذا قال لامرأته (أكر بنظارة شوي وطلاقي بفرد بطاق به) 
فصعدت السّطح للنظارة لا تطلق؛ لان الغالب أن يراد به الخروج عن الدار 


للعرس وللمجامع دون هذا. ا 
مسألة578: امرأة تعرف بامرأة محمد السرخسي زوج كان لها من قبل؛ .... 
مسألة۲۹ ٥‏ :رجل قال لامرآته: (توبه طلاق رن من ينسي) e‏ 
مسالة٠۰۴:‏ إذا قال لامرأته: إذا ضربتك فأنت طالق» 00000000 
NDA Sd 00000000 ARDO‏ 
مسألة١۳١:لو‏ أن رجلاً حلف بالطلاق بأن فلاناً خان فلاناً في كرمه بکذاء 
ولم يبين. Tatan ae i‏ 
مسال4 ٥۳۲‏ :رجل نادی أمه فاجابته فلم يسمع وقال: إن لم تجبني أمي فانت 
طالق. ا ا 1[ 1 11 
مسألة٣۳ ١‏ :إذا قال: إن دخلت على فلان داره فامرأتي طالق» فجاء فلان 
وأخذ بيده. E‏ ٹس ز ز 0 0 ااا 
مسألة؛ 57: له زوجة مملوكة لإنسان» فوكّله المولى بإعتاقها فقال لها: 
أعتقتك ونوى الطلاق. سو ےت طس يھت سس ت1 
مسألة5 "5:إذا قال: إن لم يكن فلان سرق مالي فامرأتي طالق» وهو لا 
يعرف سرقته»ء لا تطلق. اذ ا ا اہی ا وی 
مساألة ٦۰٥٦‏ : إذا قال لامرأته: كلما خرجت بغير إذنى فأنت طالق» فأذن مرة 
فخرجت, 00000007 eis‏ 
مسألة۳۷ ١:إذا‏ قال لامرأته المدخول بها: أنت طالق وطالق» ا 
مسألة۳۸١:‏ لو قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق». 0 1 
مسألة ۹ :١‏ إذا قال لأمته: إذا زوّجتك فأنت حرة و 0000000 
مسألة٥٤٦:‏ لو قال: والله لا أجامعك إلا في الحیض٤.‏ ۰/6 
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مسألة١‏ ؛ 5:. و وج سید N a‏ 
مسألة؟ ؛ ه:إذا آلاعن زوجته وقد مضت مدة الإيلاء وأمر القاضى بالفىء 
أو التطليق» فامتنع عنهماء وأراد القاضي أن يطلق المرأة» هل يشترط - 
حضور الولي. نس شی یس رس سم LS‏ 
کی رر نت وس رن رر سے کت 


مسألة” ؛ ه. : إذا قال: اعت عتق عبدك مني على ألف قال: ٠‏ أعتقه عنك مجاناء 
حكمه حكم ما لو ابتدأ هذه الكلمة من قبل نفسه»ء يعتق على المعتق» لا هلي 


السائل. 00000101000 اا 
العذة COE‏ ا ا ا ا ا کی ا ا ا 
مسألة؛ 4 ©: إذا طلّق امرأته طلاقاً رجعیأء وكان كالظهار يعاشرهاء. 00 
کس ستسمسساظماٹھ ش 0 
مسألةه ٤‏ : رجل طلق امرأته في حال السکرء. 0ی LE‏ 
مسألة" 4 5: إذا اشترى زوجته الأمة وارتفع النکاح فأتت بولد إلى أربع 
سنين». سن رر ا لن نت نم 
مسألة۷٤ ۰٠‏ : الصغيرة إذا أتت بولد و نفست ولم تحض قط فعدّتها بالأشھں 
ولا يجعل النفاس كالحيض في أن يجعلها من ذوات الأقراء. i‏ 
مسألة۸ ؛ ه:إذا وُطئت امرأة بالشبهة وهي في نكاح الغير» وحامل من 
الزوج الأول. 0۴ ۴ 
مسألة؟ ؛ ه:إذا وطئت امرأة بالشبهة وهي في نكاح الغير Yess‏ 
مسألة ۰٥٥‏ :آم الولد إذا مات سیدھاء أو أعتقها وهي في نكاح زوج» أو عدة . 
۳۲١‏ 
مسألة ٦۰٥١‏ : اشترى جارية فوطأها قبل الاستبراء وأحبلها. ا 
الرضاع لت ل ت7 
مساله۲ ٣٥‏ إذا اذعت الامة أن بينها وبين سيدها رضاع قبل الدخول 97 
٢‏ 
مسألة٣٥۰:‏ إذا طلّق زوجته قبل الدخول بها وقبل الخلوة. سن 
مسألة ٤‏ © 5:فأمًا الأمة إذا طلقت بعد الدخولء. AR E EYES‏ 
مسألةه ١‏ 5: من أكره على الطلاق فطلق وهو مريد لإيقاع الطلاقء أو التلفظ 
به». ا ا ل رر 
كتاب الحضانة او FT ES RSE‏ 
مسألة555: يتخيّر المولود بين أبويه بعد سبع سنين» وكذلك يخيّر بی 
الام والعم سو ھت i‏ 
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مسألة۸ ٠‏ ه:إذا كان له امرأتين صغيرة لها دون الحولين» وكبيرة تكبر منه 
فأرضعت الكبيرة الصغيرة؛ 0اا A‏ ا E‏ 
مسألة9ه5: إذا زوّج رجل ابنه الصغير بامرأة بالغة» فارتذت وبقيت فيها 
حتی انقضت العدة سس نا مع کیماھ لت تح 57۸ 


مسألة٠56:‏ وإذا كانت زوجة صغيرة فجاءت امرأة ابن أخيه وهي مرضعة 
فأرضعتهاء انفسخ نكاح الصغيرة مع الزوج؛ لأنها قد صارت امرأته؛ ابنة 


ابن أخيه» وصار الزوج عم أبيها پچ ھچ جج ون 
مسألة١‏ 5 5:إذا كان لرجلان لكل واحد منهما زوجة إحداهما صغيرة 
والاخرى كبيرة سور رم سر سیت E SSS E‏ 
سس مھ مس مم وو ا سو تس 
مسألة557:إذا خالع على كتابة الولدء إنما يجوز إذا کان الولد خارجاًء أما 
قبل الخروج» فلا يجوز. E EEE O OIE ROSE‏ 
النفقات NOOO‏ ےش 
مساله" :٦٥‏ قال: المولود لا يخير بين نساء القرابةء وقال: التخيير بين الام 
وسائر العصباتء أما بين النساءء فلا يخير -00001 0 0 0 سس ا 
سی روہ رج و چج رت 
کسبھا ؟ 000000000001 


مسألةه ١‏ ه. : صبية بلغت ثمان سنين وهي تعقل عقل مثلهاء وافترق أبواها 
وتزوّجت الأم زوجاًء وهي تختار الأب ولا تختار الأم. 


مسألة 5 5ه: إذا أعسر الزوج بالنفقة فرضيت» فلها الفسخ بعده» ولكن في 
ذلك الیومء لا تفسخ» وفي اليوم الثاني تكن على أنه» هل يمهل المعسر وفيه 
اختلاف. ۹ 


مسألة/ ىده :اذا امتنع الزوج عن أداء النفقة» هل لها الفسخ ؟ فيه قولان» 
والأظهرء. ليس لها ذلكء وكذلك إذا کان الزوج غائباء لیس لها ذلك؛ ولو كان 


الزوج حاضراً وماله غائباً هل لها الفسخ بسبب الإعسار ؟ ا ےجا یڈ 

یتسہ سس ا ا FES‏ 
القصاص نہ ما س_س ام تج سمش 0 
مسألة557:رجل له عبدان قتل أحدهما الآخر. الحو ا LE‏ 
مسألة؟ ٠.٥٦‏ ا یسل ع دی رجل» إحداهما عمداء والأخرى خطأء فمات 
7 تا رھ مس ویر 
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مسألة۰۷۰٦:‏ رجل قطع إحدى يدي عبد رقيق» فعتق ثم مات بالسرایة -- 
مسألة١‏ 5 :لو قطع ید إنسان» وحزٌ رجل آخر رقبته» وقعت دياتهما معاً. ... 
00 0 100 
مسألة۰۷۲: إذا أكره العبد على إتلاف مال إنسان مج تھی 
مسألة۰۷۳: رجل حفر بئر عدوانء ثم سذ رأسهاء فجاء آخر ففتحها فوقع 
إنسان». سے تم نے ےت سن U E‏ 
مسألة؛ 51:رجل جرح إنسانا فأذهب مباشرته بأن جعله عنيناء 0۶ 


مسألة515:من روى خبراً عن النبي َء فقتل القاضي به رجلاء ثم رجع... 
مے فس 0 
مسألة٦۰۷:‏ إذا صاح بدابّة إنسان» أو هاجت بثوبه» فسقطت في ماءء أو 
وهدة فھلکت؛ ي. ECER‏ ا او چو 
مسألة5171: رجل شد عنق أحد بعيريه بالآخر وتركهما في المسرح وفي 
المسرح بعيرء فدخل بينهماء فهلك البعيران من جذبة الحبل مسب إن 
مسألة۸ ٠.۷‏ : استأجر رجلا للزرع؛ فسرق الأحين شيئا من الخنطة وحناها 
تحت التبن» فمالك الأرض أرسل دابته فى التبن لتأكل» فأكلت الحنطةء 
فهلكت. ہت TR‏ زآز ز ےت E‏ 
مسألة؟ /اه. :من نصفه حر ونصفه رفيق إذا قتل إنساناً خطأء الدية تجب 


على عاقلته وله عاقلة يتحملون نصف عقله [ن نسيباً] كان أو معتقاً. 


استوفى حقه» وإن قتله من له القصاص عن الردة. 0007 E‏ 
مسألة١۸ه.‏ : عبد أتلف مال إنسان» ثم أعتقه مولاه فسواء علم بإتلافهء أو لم 
يعلم» يجب الضمان / على المولى؛ لأنه كان متعلقاً برقبته» وقد أتلف السيد 

بالإعتاق رقبته سا سس ھس اھ سد ماس سس 70 
مسألة؟5/ه: اکا فى اشنا القصاص إذا قال قتله في جهة نفسي لا عن 
موكلي» عليه القصاص» وحق ق الولي في تركة المقتول ولو قال: :. قتلت أحد 

هذين الرجلين» فاذعى عليه وليّ أحدهماء فأنكر وحلف» تعیّن إقراره في حق 
التاشی, سرت مھ مک سح خر نف RS E‏ 
مسألة۰۸۳: إذا أقرّ بقتل خطأ وكذبته العاقلة فالدية في ماله» وإن لم يكن 
له عاقلة وصدّقه السلطان فالدية في بيت المال وكذا لو كان معسراً. To‏ 
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مسألة؛ /ه: :رجل حفر بئر عدوان فتردّت فيه بهيمة ولم يصبها أذىء لكنها 
بقيت فيها أیاماء فهلكت جوعاً وعطشاً. وی یچس سے ل 
مسألة585:إذا کان جالساً في مسجد فدخل رجل؛ فصدمه. ا یا 
مسألة587:إذا قطع الطريق على واحدہ فهو كما لو قطع الطريق على 

٦ جماعة,‎ 


مسألة۸۷ه. :رجل ضرب ید عبد و جرحه» ثم داواه» فبرأ ولم يبق أثرء فهل 
يجب أجر مثل المدة التي كان عاجزأ عن الکسب ROE‏ زد 
مسألة588:ألقى نخامته في الحمامء فزلق بها رجل إنسان» أو عبد 

فانكسرت. O EEE OE EO EEO TE‏ 11 
مسألة589 :روي عن النبي 2 أنه: " نهى عن القزع " فهل يعصي الرجل 
بفعله ؟ TY‏ 


مسألة :٥ ٩ ٠‏ إذا أظلم النهار وهاجت الريح فتفرّقت غنم الراعي» فوقعت 
الأغنام في زرع فأفسدت» هل يجب الضمان على الراعي ؟ es‏ 


مسألة؟ 9ه5:رجل على دابّة فنخسها إنسان فأسقطت بالراکب فهلك» أو 

رمحت إنساناً من نخسته فأهلكته ل رين 
مسألة”؟ ه:دابة إنسان سقطت فى وهدة فنفرت من دفعته بعير آخرء فسقط 
فيها فهلك» لا يجب ضمان البعير على صاحب الدابة کے رت 


مسألةه وه #كافر دخل دار الإسلام مختفياً فلم يطلع عليه إل بعد سنة تؤخذ 
منه الجزیة کمن سكن دار إنسان غصباء عليه الأجرة. POO O‏ 
مسا4٦۰۹:‏ ...... إذا عقدوا الذمّة على أَقلَ من دينار» أو ضرب الجزية على 
زرعهم» لا یصحء والقوم في أمان إلى أن یرجعوا إلى مامنهم. 0007 
ل اس ای کی ا نک 
مسألة۰۹۷٦:‏ لا يجوز المهادنة في وقت قوة الإسلام سنة» ويجوز أربعة 
اشھرء وفيما بينهما قو لان. OIE‏ ا ا 
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مسألة۸ ١ ٩۹‏ :إذا رأی النبي © منكراً عليه تغييره» فإذا لم يغيره» دلّ على 


الإباحة. ا ااا سض منص رس ا 
الصيد TENS RR ES‏ 
مسألة٩ ١ ٩‏ :نصب شبكة فيها منجل أو محدّدہ فتعلّق بها صيد ورأس الحبل 
بيده. 0ء 
مسالة ۰٦٠٦٦‏ :لو وقع بعيران في بئر أحدهما فوق الآخرء فطعن الأول و نقل 
إلى التاني: ا 1 1 1 ER O‏ 
مسالة۱۰۱: إذا رمى إلى حيوان مقدور عليه؛ فامتنع وصار غير مقدور 

عليه» فأصاب غير مذبحه. E E E‏ 
مسألة؟ ٦٠‏ :نصب شبكة وتعلّق بها صيدء فقطع الصيد الشبكةء وذهب بهاء 
فأخذه إنسان» هل يملكه ؟ تک ےمان تم سص e OE‏ 
مسألة” ١‏ 6: إذا أخذ الكلب المعلّم صيداً بغير إرسال صاحبہ ثم أخذه غيره 
من فمه سسھویمچ شا ماس ESCORTS‏ 
مسألة؛ ٦٦:إذا‏ أخذ صيداً ملکه وإذا أرسله؛ لا يزول ملکه فإذا قال: أبحت 
لكل من أخذه» حل لمن أخذه أكله. 101 0 0 O‏ 
مسألةه ١٠6:إذا‏ رمى سهماً إلى صيد في الهواء فأصابه وأزال امتناعه ففي 
ما بين الهواء والأرض. E‏ ھت اس سم سس اھ سمش 1 
مسألة٠ /:٦ ٠‏ إذا أرسل سهماً إلى مقدور فأصاب مذبحه حلٌ ES‏ 
مسألة۷ ٦٦:صید‏ دخل دار إنسان فردٌ صاحب الدار الباب بنية أخذ الصید 

ETA CE OO RS فهلك الصيد‎ 


مسألة۸ ٦ ٠‏ :سئل عن الشاة إذا ذبحت بالانفنان هل تحل ؟ وكذلك العرق الذي 
في ظهر ها هل يحل أكله ؟ قال: الكل حلال إلا أنه يكره أكل أنثييها وكذلك 


أكل العرق. 5ص9 
مسألة۹ ٠‏ : إذا أخرج الجنين برأسه من بطن أمَّه حيا قال: يسن ذبحه حتى 
يحل» ےک جح حر لاحم سے O‏ 
مسألة١٠5:الجلالة‏ إذا تغيّر لحمها بأكل النجاسة سس E‏ 
الضحایا اي ا OEE‏ ا ا ا صا کے ا 
مسالة۱۱۱: : إذا وجبت أضحية معيّنة فذبح يوم النحر ولم يفرّق اللحم حتى 
تغير 5 
TO‏ :رجل له دراهم نذر أن يشتري بها أضحية يضحّي بها فعليه أن 
يشتري. مسمسي FSA SA E RA‏ 
مسألة”١51:‏ :في الحديث: إذا دخل العشر وأراد أحدكم / أن يضحّي فلا يلمس 
من شعره وبشرته شیئاء. E‏ 
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مسألة ١ ٤‏ :قال أصحابناء لو ربيت سخلة بلبن الكلبة أو الجلالة آكلة 


السرجین إن ظهر في طعمه تغير OD‏ سس ت5 
مسألة5 ٠:5١‏ لو نزى حمار على فرس فأتت ببغلة يحلٌ لبن الفرس لأنه 
تود من الفرس الذي يحل أكله فلا ينظر إلى تحريم الولد. ےت 
اکسرک رت کسی اس سی مت ا کس ا ا 
کتاب الأيمان 97 تج .:. ×۴ 
مسالة٦١٦:‏ إذا مات وعليه كفارة يمين فأوصى بالإعتاق وقيمة الإعتاق 
أكثر من الإطعام يعتبر من الثلث؛ TON‏ 0 
مسألة7١1:‏ ......قال أصحابنا: لو حلف أن لا يأكل السمن فجعل في عصيدة 
2 ا O‏ 
مسألة8١5:وإن‏ قال: لا أخرج حتى أستأذن منك, ااا 
مسألة9١5:إذا‏ كان واجداً للرقبة لا يجوز له أن ينتقل إلى الصوم قال: 
ينبغي أن يكون عن الرقبة فاصلاً عن نفقته ونفقة عياله ومؤذناً به ےت 
اي ا ا ا ااا ا ا EE‏ ا 
مسألة ٠‏ ؟ :ذكاة الجنين ذكاة أمّهء. 00 9 0 
مسألة١‏ 7 :لو أعتق رقبة عن الكفارة قبل الحنث فمات العبد وحنث 2-0 
ا سر سیت ددببب0001101 0 ا 
کتاب النذر سس رسس سس تی سس مت نت NSS‏ نج 
مسألة۱۲۲:- نذر أن يصلي في أرض مغصوبة» هل ينعقد نذره ؟ 9 
0۰ 
مسألة*57:لو نذر أن يقرأ القرآن فی صلاة فقرأ فی محل التشهد ےت 
Oe ٤ 20201000008‏ 
مساله٤‏ ۲ :٦‏ إذا نذر صوم شهر بعينه مس ھ یی تہ 111010 
سید لمت ساسا ONE SO DS E‏ 
بعد موتي» 09-00 SS‏ ا 
مسألة575: لو نذر أن يتصق بأحد هذين الشیئین فتلف أحدهما ےر 
00× 
مسألة1؟ 5 :لو نذر شيئاً إن يردّه الله سالماً . با 


مسألة578: رجل نذر أن يصوم عشر ذي الحجة فإن قال: مطلقه يحتمل 
على التسعة / الأيام من أوّلها إلى آخرها يوم عرفة» کمن نذر اعتكاف 
العشرين» فإن خرج الشهر ناقصا لا يلزمه كمال العشر. POs‏ 


454 


مسألة579: إذا نذر قروي على القربة فقال: إن دخلت البلد فلا أعود حتی 
أحج» of‏ 


سس نب ور EE‏ ےت سای ۳٥٢‏ 
مسألة۱۳۱: إذا قال: إن شفا الله تعالی مريضي أولاً فعبدي حر وإن عاد 


غائبي أولاً فعبدي حر. امک روہ سا مھ س اف ااا 
مسألة؟”57: : إذا نذر أن يتصدّق كل يوم بدرهم فمضى عليه أيام ولم يجد فيها 
فهلك يصير دينا في ذمّته حتى یؤدی إذا وجد قال: تصیر دَيْنا في ذمّته. ۳٢)‏ 
مسألة57”7: رجل نذر وقال: من يشير لجسم يوسف من حسنه يحنث 
والهدبهلوي برناكش بهد ولكن سربد نوار لا يحنث هو خيل بالشن يوم 


بانتيك. یکو ل 
مسألة4 57:رجل له ولد غائب نذر صوم الاثنين ما لم أر وجه ابني فمات 
الابن قبل أن يرجع ےر ےن نے نت 
الشھادات PR‏ سس سم سس سم 1 
مسألةه”5: شهد شاهدان بأن فلاناً أَقَرٌ لفلان بكذا وأقرّ لفلان بدار وكانت 
ملكاً له يوم الإقرار. 7 0 ا 
مسألة ٠.٠۳٠٦‏ :ولو رجع الشهود على المال عن الشهادة قبل القضاء ليبس 
للقاضي أن يقضي». 7۶ 


مسألة/ ۰٦۳‏ :عبد أقرٌ أني رقيق لفلان وفلان» وشهد شاهدان أنه حر هل يحكم 
بالحرية أم لا ؟ قال: عو کک و و ٹہ ها 
الصورة فشهد شاهدان على حرية العبد هل يحكم بالحرية ؟ قال: لا 7 o‏ 
مسألة1۳۸: :إذا شهد عند القاضي جماعة وأشكل على القاضي ااي 
فأخبر نائب القاضي بأن اثنين منهم عدول ولم يبيّن لا يحكم به فإن عيّن 
عدلين هل يحكم بتركه ؟ ا 
مسألة 9 ۰٦٦‏ :ولو أن قاضياً سمع شهادة على غائب في مال وكتب إلى قاضي 
بلد الخصم ولم يسم الشهود بل كتب: شهد عندي عدلان على فلان بكذا وكذا. 
مسألة 4١‏ 5: 00000 9+ او 
مريض ومات من ذلك المرض؛ 001 0 ا 
مسألة؟ ؛ :دار في يد إنسان جاء رجل وادّعى أنها ملكي اشتريتها من 
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مسألة” ؛ 5: :رجل في يده عبد يذعي رقه فادّعى العبد الحریةء وأقام صاحب 


اليد بينة على رقه وأقام العبد بينة أني كنت ملك فلان أعتقنيء 2۰2.999 
مسألة؛ > ٠“‏ :لو مات رجل عن ابنين وخلّف داراً فباع أحد الابنين نصيبه ثم 
مات واذّعى أخوه ميراث الدار من أبيه وأخيه OE‏ ہیں 
مسألةه ٤‏ ؟: عبد أقرٌّ برق نفسه لإنسان وشهد شاهدان على حريته قال: يحكم 
برقه لان الشهود يشهدون علي حريته LOE‏ 
مسألة"؛ ":.رجل اّعی داراً في يد إنسان أنها وقف وقفها جدي عليّ وعلى 
الفقراء والمساكين وأقام بينة». SELE‏ ا 
مسألة7؛ : إذا شهد الشهود علي رجل بالسفه يقبل خشيته ويجوز للقاضي 
أن يحجر عليه في غيبته لأنه يتعأّق به حقوق لله تعالى. 0000 
اس 
مسال۸4٦٦:‏ :إذا کان شاهد الأصل في البلد لكنه متواري لا يمكنه الخروج 
وو لے وت 009 E‏ 


:03 قال ا و ججہ ‏ وص 


يعرف السامع عددھا ولا وصفها. رس سا سس سس سا ا 
مسألة١‏ 55:دار في يد إنسان ادّعى ابنه عليه أنه وقف هذه الدار علينا وعلى 
أولادنا وأقام عليه بينة وحكم القاضي بوقفيته». A ees SESE‏ 
مسألة ٠٠١۲‏ . ..الوکیل في إتيان الحق إذا خاصم عند الحاكم عزل قبل الإتيان 
فشهد بذلك المال لموكّله لا تقبل شهادته. اي 1111 
مسألة557: رجل ادّعى عيناً في يد إنسان وله بذلك عدل واحد والقاضي 

وليس له شاهد آخر. 9ص 00000000000 


مسألة؛ ٠5‏ "؟:أرض مشتركة بين رجلين فيها أشجار فاقتسموها فوقعت شجرة 
في نصيب أحد الشریکین وأغصانها خارجة إلى هواء نصيب الآخر. ... ۳٦٣‏ 


الد عاوى SR O SG‏ 
مسألةه 5 5: رجل ادّعى على إنسان أنه باع منه عبداً بألف وسلّمه إليه وأقام 
بينته على إقرار المدعى عليه. 77 پوپ 

مسألة؟"ه ":رجلان رميا سهمين فأصاب أحد السهمين شخصنا مات 
واختلفاء, 00000 


مسألة۷٦٥٦:ادعی‏ على إنسان مالاً فأنكر فأقام المذعي بينة وقضى له 
القاضي بالمالء ثم المدّعى عليه أقام البينة بعد قضاء القاضي أن المدّعي قد 
أقرّ بوصول هذا المال إليهء ۰٢‏ 
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مسألة۸٦٥٦:ولو‏ شهد الشهود أنه أقرّ لفلان بكذا أو أقرّ بين يدي القاضيء ثم 
قال: لم يصل إليّ سببه» له تحليف المذعي. 00 E‏ 
مسال۹4 ه ؟. :رجل ادّعی نكاح امرأة فأنكرت وحلفت ثم أقرّت والزمان لا 
يحتمل نكاحاً جديداً هل يجوز في الحكم له وطئها ؟ 27 E A‏ 
۳۲ 


مسألة ۰ :ذذ ا باع القیٔم دون إذن الصبي عقار الصبيء > ثم بعد مذة اغ 
يومئذ أني كنت بالغا وأنكر القيّم بلوغه يومئذ». تس .۴ 
مسألة١551:إذا‏ اذعى على رجل بأن وكيلك باع مني هذه الدارء فأنكر فأراد 
المدّعي إتيانه بشهادة رجل وامرأتين او و و ۴ 
مسألة۲ ٦٦:رجل‏ اّعی داراً في يد إنسان أنها كانت ملكاً لجدي وانتقلت منه 
ذا إلى ادي ومنه إليّ واليوم ملكي. e r BORO‏ 
مسألة”55: : أقام الخارجي بينة أن هذه الدار وقفها جدي على أولاده وأولاد 
أولاده منذ عشرين سنة». ما دو اب با تم ااخسم ا EE‏ 
مسألة؛ 5 :لا يجب على الإمام إخراج المحبوسين بالحق لصلاة الجمعة 
والجماعة وكذلك لا يجب إزالة المصلوب a‏ 
مسألة٦٥٦۹:رجل‏ وامرأة يسكنان دارا اأعى الرجل أن المرأة زوجته والدار 
داره» وادّعت المرأة أن الرجل عندها والدار دارهاء وس سس N‏ 
مسألة557: امرأة لها ولد أقام في بلد مدّة على حكم الأحرار وكلّ واحد يقر 
بالنسب. ۲۱۷ 


مسألة ٠٦ ٦۷‏ :لو اشترى رجل جارية وولد فبلغ الولد وادّعی / حرية الأصل 
يقبل قوله. یھی 0 :و 
مسألة۸ ٦‏ 1: رجل في يده دار أوقفها على أولاده ثم أنكر الوقفية فأقام الأولاد 
a rs‏ ا DEVLA SERE‏ 
سا قله فى ا e‏ 0 سن تر سس اھ 
مسألة۱۷۰: اذعى على رجل بأن الدار التي في يدك ملكي اشتريتها من 
فلان 10ہ "مز 
الميت 585 مني ون وهو رخن عندي: مھا 527 11 
مسألة ٦۷۲‏ ۶۳29 یی ۰ 00و 000 
٦‏ 29 كاذ هحة ۳۹۸ 
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مسألة ۳ ٦۷‏ :دار وكرم في يد إنسان» جاء رجل واذعى أن هذه الدار وقفھا 
أبونا علينا وعلى أولادنا بتاریخ كذا وأشهد الشهود حسبة أن هذا وقف على 


مسجد أو رباط, ا eee SS‏ 
مسألة٤‏ ۱۷: :رجل ادّعی دارا في يد إنسان أن أباه أصدقها أمه منذ عشرين 

سنة وماتت وصارت میر اثاً ا سار امھ A eS‏ 
مسألةه :٦۷‏ :رجل باع دارا من رجل فغصبها غاصب من المشتري وأعادها 
مشتري عکلت کمن TALS O O‏ 
مسألة ٠٦۷“‏ اذغ ألفاً فقال المذعى عليه إنك قد صالحت عنها على خمس 

مائة, 00 ا E‏ ا 1 
مسألة۱۷۷:رجل ادّعى داراً على إنسان في يده فأنكر فأقام المذعي بينة في 
وجهه وعدل الشھود ا اذ 1 1 1 TN E N‏ 


المشتري إلى بلد البائع واذّعى أن لي عليك مائة دينار من ثمن آدمي بعته 


مني فخرج حرء لو لم يصف ولم يعين هل تسمع الدعوى ؟. TE‏ 
مسألة۹ ٦۷‏ :رجل خلع زوجته ثم قال: كانت محرمة عليّ قبل الخلعء يجب 
عليه رذ بدل الخلع 0 57ب 


مسألة١٠58:‏ امرأة زوجت من إنسان / بشهود عدول» ثم جاء رجل 
واذّعى أنها كانت قد أقرّت له بالنكاح من قبلء وأقام عليه شاهدين قال: 
يقضي للمقرٌ له من قبل N SSE GS‏ 
مسال۱۸۱4: امرأة في يدها عبد أقرّت لإنسان به ثم جاء جماعة من 
أولادها وادّعوا أن هذا العبد کان لأبيهم فمات عنا وعن هذه الزوجة فصار 
ميراثاً لنا»: ۲۷/۱ 


مساأ۸۲۸٦:‏ إذا مات عن ابنين فأقرٌ أحدهما بابنة للميت لا يثبت النسب 
ولا الميراث ولا يجوز للمقرّ أن ينكحها لأنه يقرّ أنها أختهء فلو رجع عن 


إقراره ل ON‏ 
مسألة187: ... إذا دفع مالا إلى إنسان وقال: بع هذا أو أنفق على نفسك ففعل 
هل له الرجوع عليه ؟. ا 
مسألة؛ ٦۸‏ وي ا ا 
عشرين سنة؛ کھت ا RRS‏ 0 
مسألةه 5 . :ضيعة في يد إنسان جاء خارجي أن هذه الضيعة ملكي اشتر 

من فلان في سنة ثلاث وخمس مائة». لب 0 
مسألة ۰.٦۸٦‏ :رجل ادّعی مع أخ وأخت له ورثوا دارا من أبيهم فباع أخي 
ثلاثة أسهم» وأقام عليه بينة قبل قضاء القاضي. 0-0 ا 
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مسأ۸۷۸٦:‏ لو أن رجلا اذّعى دارا على رجل أنه باعني هذه الدار فأقام 
عليه بينة وحكم له حاكم. نت سے سم کت 
مسألة/58: ..لو اذّعى على رجل أن الدار التي هي في يدك ملكي وأقام بينة 
وحكم له حاکم؛ ثم جاء آخر واذعی على المذعی عليه أنه كان قد رهن مني 
هذه الدار. ۳۷۲ 


مسألة3۸۹: رجل حبس في دَيْن وله وديعة إنسان ينكره المحبوس هل 

لصاحب الدين بحبس المودع ؟ قال: له ذلك وكذلك كل من يتّهمه بماله» فإن 
قال التحدوس هلك يمرن في ذه وصدقة بمن في يده لا يحلف. A‏ 
مسألة ٠‏ 55: رجلان تداعيا نكاح امرأة وقف نكاحها / لأحدهما بعد قال: فإذا 
ثبت لأحدهما بالبينة أنها زوجته فعليه نفقتھا بعد ذلك. ہے 


وعى ° 6© کک ک ۶ ج جج ججڈیيی 


مسألة۱۹۲: رجل ادّعى مالآ على امرأة أنى دفعت إليك فأنكرت وقالت: 
دفعت إليّ ولدي فمات الولد فصارت التركة للأم» هل للأب أن يأخذ منها بلا 
بينة ؟ قال: ليس له ذلك إن كانت مصرّة على قولها الأولء لأنه لیس يدّعي 
على التركة إِنّما يدّعي عليها ااا مت 


مسألة597"؟:مات رجل وعليه دين جاء رب الدين وأخذ الدين من بعض 
أقارب ظلماء قال: يجوز للمأخوذ منه أن يرجع في تركة الميت من حيث إن 
له مالاً على الظالم» وللظالم دين في تركة الميت فيأخذه بماله على الظالم؛ 


كما لو ظفر بغیر حبس حقه في مال الديون أخذه. 00ج 
مسألة؛ 59.: :رجل اذعى على آخر أرضاً وأقام شاهدين فقبل أن يقضي 
القاضي له باعه المذعى عليه پچھ ویو کگیوو وہہ وو ا 


مسألةه 59: :رجل ادّعی مائة دينار على آخر أنه أقرّ له بها وأقام عليه بينة 
وعدلت فجاء المدعى عليه بينته يشهدون له على المدّعي أن المذعي كان قد 
أقرَ أنه لم يصل إليه من المائة إلاً ثمانين قال: لا يكون دفعاً لأنه يحتمل أنه 
أوصل إليه بعد ذلك العشرینء لأن البينة شهدت له. شی کن 
مسالة٦۱۹:إذا‏ قال لخصمه: إن لم أرفعك إلى القاضي وأحلفك فعبدي حرء 
فحمله إلى القاضي وعرض عليه اليمين» ورذه إلى المذعي قال: لا يحنث 
حتى يموت أحدهما فيحكم بالعتق عليه قبل الموت إذا كان العبد في ملكه إلا 
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أن یکون نيته في هذه الخصومة لأن المرافعة إلى القاضي ليس أمراً هو على 
الفور في العادة. 0ص 21111 00 
مسألة/؟ 5: : قيم صبي ادّعى على إنسان مالا وأقام شاهدين على إقرار 
الطفل» فقال المذعى عليه: أقررت إلآ أنه لم يكن وصل إل تسببه هل يوقف 
الحكم إلى أن سل الف ريطت 2000 لآ بل القاصني بك هليه والمال/ 
ويلزمه المال وكذلك لو اذعى وكيل غائب أو مجنون. 000 0 ل 
مسألة/59. :رجل وقف داره على أولاده ثم على الفقراء» فاستولى عليها 
ورثته وتمأكوهاء فشهد شاهدان حسبة قيل انقراض أولاده على وقفيته يقبل 


شهادة الحسبة لان آخرہ على الفقراء. ےت ےت 

079 ات 
مسا۱۹۹4: ... شخص بالغ في يد إنسان يستخذمه مدة بحكم الرق ويتصرّف 
فيه تصرف الملأك» قال القفال: إذا اذعى أنه حر الأصل يقبل قوله. ان 
مسألة ٠‏ ۷۰م خارجي أقام البينة على دار فقضى له القاضيء ثم أقام ذو البد 
البينة اهل سی له ؟. کوچ کچھ ہہ کے 


مسألة ١‏ ٠:رجل‏ أقام بينة أن فلاناً وقف علي هذه الدار منذ سنة وقضى له 
القاضي ثم جاء آخر وأقام بينته أنه وقفها عليه منذ سنتين حكم للسابق» ولو 
أقام الثاني بينة بالوقف مطلقاً لا ينقض حكم القاضي هذه البينة ولو شهدت 
البينة الثانية بعد قضاء القاضي بالوقفية على عمروء وأن فلاناً كان وقفها 
على زيد قبل أن وقف على عمرو فيحكم لزيد کوسوماٹ سس ا E‏ 
مساله" ۰ ۷: شهد الشهود أن فلانا باع من فلان كذا ولم يبينوا بكم باعه قال: 
وجب الحكم إذا قالوا: هذا الشيء ملكه وكذا لو شهدوا أنه أصدقها هذا. ۳۷٦.‏ 
مسألة ٠١‏ :ولو مات رجل وباع وارثه وكتب ثم ظهر عليه دَيْن قال: البيع 
لا یصح 97 وج 
مسألة؛ ۰ إذا اذعى على إنسان حقّاً بين يدي القاضيء فهل للقاضي 2 
يسمع دعواه من غير أن يثبت وكالته» قال: يسمع إن كان الخصم لا ینکر 
وكالته. 000007 و 
مسألةه :٠١‏ :شهد شاهدان على الخلع ا ان 
طلقة وشهد الآخر أنه طلقها طلقتين على ألفء. قال: لا يثبت د شيء لأنهما 
شهدا علی عقد علی خلاف A CD‏ 
مسالة٦۷۰۲:‏ رجل اذّعی ديناً أو عيناً على إنسان فأنكر المدّعى عليه فقال 
المذعي: إني تبرّأت عن هذه العين» فلا دعوى لي فيها ثم بدا له أن يدّعي 
قال: لا تسمع لن البراءة عن ألفين لا يصحّء وقوله: لا دعوى لي فيها مبني 
على البراءة. ار ا 
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مسألة۷۰۷:دار في يد رجل جاء خارجيان فادّعيا وأقام أحدهما البينة أنه 

اشتراها من زيد منذ سنتين» وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من زيد منذ سن 
والآخر أقام بينة أنه اشتراها من عمرو من سنة ينبني على قول سبق التاريخ 
والأصح لا يرجح. يي 


مسألة8١7:‏ : إذا شهد رجل لأخيه بمال على إنسان ثم مات المشهود له قبل 
أخذ ذلك المال والأخ وارتهء قال: يأخذ المال إرثأ إن كان بعد حكم الحاكم» 
وإن مات قبل حكم الحاكم فلاء كما لو شهد أن فلاناً قتل أخاه وهو غير 
وارث» فان كان المقتول له ابن يقبل شهادته» فلو صار وارثا بعده / بأن مات 
الابن» فإن صار الوارث بعد حكم الحاكم لا ينقض الحكم» وإن مات قبله لا 
يحكم به SAO EEA‏ امو 
مسألة؟ ٠ ٠‏ قسمت تركة بين جماعة ثع أقرٌ کل واحد منهم في ذلك المجلس 
أن ما خصّه في هذه التركة ملك لفلان لا يقبل هذا الإقرارء فلو أن ابن هذا 
المقررّ حمل ما أصابه من التركة. من سے ےس ھتہ 


مسألة ٠‏ ادا مات إنسان وخلف زوجته وأولادا واذعت المرأة الصداق 
في التركة على الأولادء فأنكر الأولادء نظر إن أنكروا في أصل النکاح 


فالقول قولهم مع بينتهم سس سم سس سس مشش 0 
مسألهة ١‏ ١/ا:امرأة‏ تذعي على زوجها الصداق فقال الزوج: له يلزمني تسليم 
شيء إليهاء هل يسمع منه ؟. 0 ل ا بو واد ا ا 


مسألة١/اء‏ #ولو كانت ذا في يد رجل سنين كثيرة فمات عنه فااعث أخت 
المیت اك هذه الدار كانت لأبينا ميراثاً لي و لأخي. 0007م 


مسألة١7:‏ : إذا حكم حاكم حنفي بصحة النكاح بلا ولي أو شهود فسقة لیس 
له ولا لقاض آخر أن ينقضه» ولو رفع إليه عقد نكاح بلا ولي فحكم بصحّته 
ثم ظهر أنه كان أيضا شهود فسقة سس ا 
مسألة؛ :۷١‏ ..... إذا قال القاضى: إنى حكمت بشهادة فلان وفلان لفلان على 
فلان يكذاء والشاهدان میتان هل يكون هذا بمنزلة قضاء القاضي بحكم نفسه 
؟ قال يعون كالقضاء بحكم نفسه وقوله مقبول لن إقرار القاضي ة في الحكم 
في أيام قضائه بالحكم وهو يقول: 9 الود فيكو مفيولا. ۲۷۹۱ 
مسألة5 ١‏ ,: رجل ادّعی داراً في يد إنسان / وأقام بينة أنها ملكه اشتراها من 
فلان وكان ملكا له يوم باعها لذي اليد ببينته ممن اشتريتها منه لا یسمع ولو 
راد إقامة تلك البينة أو بينة أخرى على من اشتراها ذو اليد منه بأنه غصب 
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مني ترك بائعها فعليه لي قيمتها بسبب إتلافه على البیع فلا يسمع لان بينة 
ذي اليد أثيت ت الملك لذي الید ولبائعه بعد إقامة المذعي البینتین فکان اول جو 
۳۷۹ 


مسألۃ٦۷۱:‏ إذا باع القاضي خربة لا مالك لها وصرف ثمنها في المصالح 
ثم ظهر مالكها وأقام على ملكيته بينة» فإن لم يجز بيع القاضي رذ إليه ملكه 
قاض كر انت دفع اليه القيمة من بيت المال. . اہ 


مسألھ۷۱۷: اذّعى رجل دارأ على رجل أنها وقف عليه وأنكر صاحب 


مسألة۷۱۸: :اذا ادّعی عیناً على إنسان فسأله القاضي هل في يدك مثل هذه 


العين أجاب: لا يلزمني تسليم إليه لا يكون هذا جواباً eA ea‏ 
ا 


مسألة9١“:‏ إذا اڏعی الوكيل على إنسان حقاً بين يدي القاضي فهل للقاضي 
أن يسمع دعواه من غير أن يثبت وكالته قال: يسمع أن الخصم لا ینکر 


وكالته. 97ھ ء۰ 
کتاب العتق والتدبیر I‏ شر ا ین اٹ 


مسال۷۲۰۸: إذا قال لعبد بع نفسك منك فقال: بعت قال: هو كما لو قال 
مرت أمرك بيدك إن نوى المولى تفويض العتق إليه» ونوى العبد العتق 
عتق كما لو قال في الطلاق: يجب أن ينوي الزوج بقوله: أمرك بيدك» 


تفويض الطلاق وطلقت نفسها یقعء ولو قالت: أتيت تيت / نفسي ونوت طلقت..... 
TA‏ 
مسألة ١‏ ۲ ۷: إذا قال لعبده: بعتك نفسك يعني مال عينها فقبل قال: إن جوزنا 
بيع العبد من نفسه أثبت الولي عتق العبدء وعليه قيمة رقبته» وكذلك لو أعتقه 
على خمر أو خنزيرء كما لو أعتقه على عتقء وإن قلنا: لاء ولا عليه علمت 
فيه جهة البيع فلا يصح» إنما يصح إذا باعه على شيء في ذمّتھ وإذا باع 
أحد الشريكين نصيبه من العبد من نفسه هل يسري ؟ قال: إذا أثبتنا الولاء 
ببيعه من نفسه سرىء كما لو أعتقه» ون قلنا: لا یثبت لا يسريء كما لو باعه 
من غيره. مم اا لاوس ا مو ا ا Aa‏ 
مسألة۷۲۲: ذكر القاضي أنه إذا أراد الرجل أن يعتق عبده بعد موته بحيث 
لا يكون عليه يدي: أنت حر قبل مرض موتي بيوم» وإن مت فجأة أو ترذیت 
من شاهق فأنت حر قبله بیومء قال الإمام: إذا كان في الموت فجأة يعتق ولا 
معنى لهذا التطويل EPO ETO O ENERO‏ 


462 


مسالة۷۲۳: من أعتق عبداً ثبت له الولاء على أولاده وأولاد أولاده بنيه وإن 
سفلواء. 090 ا 
مسألة؛ ۲ ۷: إذا قال لعبد: أنت حر قبل مرض موتي بثلاثة أيام» فمات بعد 

مدة حتف أنفه فجأة قال: يحكم بحريته قبله بثلاثة ة أيام» وإن لم يكن له مرض 
ظاهر لأن مرض الموت عبارة عن حالة يعتبر فيها تبرعه من الثلث وقصده 
بهذا اللفظ الفرار أن يعتبر عتقه من الثلث بتبرعه كمرض موته ولوصل 

عتق قبله بثلاثة أيام لأن عليه قبل موت بدليل أنه لو قال لعبده: إن مت فأنت 
حر يقبل عتق» وقد ذكر القاضي أنه إذا قال قبل مرض موتي بيوم فمات 

فجأةً بعد يوم أنه يعتق. یھو 1 
مسألةه ۲ ۷: رجل له عبد قيمته مائة أعتقه فى مرض موته» لا مال له سواه 
فزادت قيمة العبد حتى بلغت مائة وخمسين لم يعتق من العبد بعتق ثلاثة 

أسباعه سی ا ا ع ا ا ا N‏ 
مسألة “۲ ۷. : أقام العبد بينة أن سيدي أعتقني في الصحةء وأقام الوارث بينة 
أنه كان مريضاً یومئذ ومات منه تعارضاء ويحكم بعتق ثلثه ويحلف الوارث 


في الثلثين» فإن بذل حلف العبد ويكون كله حرًا. ۶009 7 
مسألة۷۲۷: : أعتق عبداً في مرض موته لا مال له سواه قيمته مائة» فنقصت 
قيمته وعادت إلى خمس وسبعين كم يعتق منه ؟. 1 100111 
TAY‏ 


مال :قال رجحل لعيدة: إن امت و دخات الذار: نت موت کمن سيق 
فأنت حرہ فمات وخرج من البلد هل للوارث / إعتاقه قبل مضي المدة 
ودخول الدار ؟ ag‏ ا ا ا ا ا ا ا ای یس 
مسألة۷۲۹: لو قال لعبده ائت قبل موتي بثلاثة أيام وکان مريضاً في تلك 
الحالة» ثم قال: بعده بأسبوع بيعوا ذلك العبد واصرفوا ثمنه في كذا ثم مات 
في ذلك المرض› لي O‏ 1 001 
بأنفسهم وخرجت القرعة لأحدهم هل يحكم بخروج القرعة نفسها أم يستدعي 
شيء آخر ؟ ااا سط 
مسألة۷۳۱: عبد بين شريكين موسر ومعسرء فوگلا رجلاً بإعتاقه فأعتق 
الوكيل ثم أعتقه حين حمله الموسر دون العسر وكذبه الموسر وصدّقه 
المعسرء قال: لا يقبل قول الوكيل وللمعسر تحليف الوكيل TAO‏ 
مسألة 77 : إذا كان لرجل ثلاثة أعبد فقال: إحدی عبيدي حریم قال: أحد 
عبيدي» ثم قال مرة أخرى قال: يعتق الكل ولو قال: أحدهما فالآخر ثم قال: 
أحدها والآخر لا يعتق إلا واحد إلآ أن يريد بكل واحد عتقا جديدا. ....... ۳۸١‏ 
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مساألة۷۳۳: رجل عرف له ضمان فقال: عبيدي أحراراً / فقال أحد بقوله 
قال: إني كنت وهبتهم من ابني وسلمتم إليه أو بعتهم من ابني لا يقبل قوله إلا 
أن يقيم الابن بينة أنهم ملكه. 0100000000200000" 
ا ا ا ںا ا ا ا ا ا سے یی 
مسألة؛ ۷۳: رجل قال لعبدہ: إن مت فأنت حر بعد موتي بعشر سنين؛ 
فمات لا يعتق إلا بعد عشر سنين» ولا يجوز للورثة بيعه قبل عشر سنين لأنه 
عق حق الع لی يذ وكذلك:إذا قال لت إذا مت جر وتخت الذار كات اح 
يجوز للوارث بيعه بعد الموت وقبل دخول الدار. 07 0 
مسألة۰ ۷۳ : إذا مات رجل وله عبد وولد فقيل للولد: إن أباك قد أعتق هذا 
العبد فقال: إنه قد أعتقه فقال: أعتقتهء فبان أن الأب لم يعتقه 


A E EE E 

مسالة۱٦۷۳:‏ رجل قال لآخر: إن أعطيتني عشرة دنانير فهل العبد حر ؟ 
فاعطاہ العشرة يعتق وهل يملك المعتق العشرة ؟. aE‏ 
AY‏ 


مس۸ ۷۳۷: :اذا قال: إن أعطيتني عشرة ¡ فعبدي حر فالإعطاء في المجلس» 
كما لو قال لامرأته: إن أعطيتيني ألفاً فأنت طالق يشترط الإعطاء في 
المجلس. سس ھی ا سس ات 
مسال۷۳۸: رجل باع في موته نصف عبده في ولده ثم أعتق النصف الآخر 
سو ا ریہ مس ہیی 


یعتق ربعه وسدسه وهو سهما في عبد قيمته اثنا عشر دینارا. ہے رہ 0 
كتاب الولاء AY‏ 


مساة۷۳۹: ذكر القاضي في ذکرہ أن الأقرب في الولاء إذا كان ممن لا 
يرث الأبعد مثل أن العتيق إذا كان مسلما والمعتق كافر وله ابن مسلم فمات 
العتيق لايرثه الابن المسلم بخلاف النسب» فإن من لا يرث لا يحجب بغيره 
را تی قط لآ يندت 


مسألة ٠‏ ؛ ۷: لو تزوّج عبد معتقة فأتت ببنتين قال: فالولاء عليهما لموالي الأم 
فإذا بلغت الابنتان واشتريا أباهما عتق عليهما ثم مات الأب ثم ماتت إحدى 
البنتين فللبنت الأخرى منها ثلاثة أرباع المال والربع يبقى لموالي الم .۳۸۸ 
كتاب الكتابة سد ام ا د م و ا ا اي 
مسألة١‏ 4 /: إذا كانت أم ولده يجوز ولو قال لأم ولده: أعتقتك على ألف 
فقبلت عتقت وعليها الألف» ولو قال: بعتك نفسك بألف فقبلتء وجوّزنا بيع 


العبد القومي نفسه وهو الأصح ففي أ الولد هل يصح ؟. 9 
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کتاب عتق أمهات الأولاد ےبرجت اہ سس ا مس سس ہکات 
مسألة۲ 4 7: أمة استدخلت ذكر نائم فعلقت منه قال: الولد حر لأنه ليس بزنا 
من جهته قال: ويجب قيمة الولد على الرجل ويحتمل أن يرجع عليها بعد 
العتق كما في الغرور. اجو ا و را 
مسألة” 4 7: ......إذا وطىء جارية أبيه أو أمه بشبهة ثم مات الأب والأم عن 
ابنتين فنصيب الواطىء يعتبر أم ولد له على القول الذي يقول: من وطىء 
جارية ثم ملكها تصير أم ولد له ولا تسري أبنية الولد إلى الباقي لأنه لم يخير 
بملكها. ایت ریت ارہ اما اس کس مس RASA‏ 
مسألة؛ ٤‏ : إذا وطىء جارية أبيه على المهر طائعة كانت أو مكرهة 
بخلاف ما لو وطىء جارية الغير وهي طائعة لا مهر لها على الأصح لان 
ذلك الفعل زناء والمرأة فيه طائعة ولا يجب المهر كالحرة تزني وفعله ليس 
بزنا وهو كولي السید يوجب المھر بكل حال. ۰.0007 
مسألةه ؛ : إذا استولد جارية ابنه ملكها بالعلوق وقال بعد حصول الملك لا 
يجوز وطؤها حتى يشتريها ممن ملك جارية بطريق آخر لا يحل له وطؤها 


حتی يشتريها فتحل بعد الاستبراء والله أعلم. سر سی تس ےن 
فهرس الآيات الكريمة ہے کر و شش ل 
فھرس الأحادیث الشریفة 01 ,0 . - 0 
فهرس الآثار Daa‏ ےس ٹڈ شر ےت 
فھرس الأعلام مممحصسسسس ضس ا 
فھرس المصطلحات والكلمات الغريبة 577 یچ 
فهر س الموضوعات a E O O OE‏ 
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